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(كتاب السرقة) 


لما فَرَعْ عن بيان المزاجر الراجعة إلى صيانة النفوس كُلاً وبعضا واتصالا بها: شّرْعَ في 
بيان المزجرة الراجعة إلى صيانة الأموال. 

وأخرها؛ لكون النفس أصلاء والمالٍ تابعا. 

[تعريف السرقة وقسميها] 

(هي) أي: السرقة: 

في اللغة: أخخذ الشيء خفيّة بغير إذن صاحبه؛ مالا كان أو غيرّه. 

وفي الشريعة: هي نوعان؛ لأنه إما أن يكون ضررها بذي المال؛ أو به وبعامة المسلمين» 
فالأول يسمى ب«السرقة الصغرى»» والثاني ب«الكبرى». 

بين حكمها في الآخر؛ لأنها أقل وقوعا. 

واشتركا في التعريف وأكثر الشروطهء فعرفهماء فقال: 


(أخدُ مكلّف) بطريق الظلم. 

فلا يقطع غير المكلف كالصبي والمجنون ولا غيرهما إذا كان معه أحدهما وإن كان 
الآخذ الغير. 

وعند أبي يوسف: يقطع الغير كما في «القهستاني)7". 

(خفية). 


شرط في السرقة ابتداء وانتهاء إذا كان الأخذ نهارا؛ لأنه وقت يلحقه الغوث فيه وابتداء 
إذا كان ليلا كما إذا نقب الجدار سراء وأخذ المال من المالك جهرا؛ لأنه وقت لا يلحقه 
الغرث فيه» فلو لم يُكتّف بالخفية فيه ابتداء: لامتئع القطع في أكثر السُرّاق. 

والشرط أن يكون خفية على زعم السارق» حتى: لو دخل دار إنسان» فسرق وهو يزعم 
أن المالك لا يعلم: قُطِعء ولو علم أنه يعلمه: لا؛ لأنه جهر؛ ولو دخل ما بين العشاء والعتمة 
والناس يذهبون ويجيئون: فهو بمنزلة النهار. 


دلق الجامع الرموز» للقهستاني (ص: .)"٠6١‏ 


0 ال لسسرية 7 


01 37 سيد وه << 
08 .يب :ا سس 


قذْرَ عشرةٍ دراهم مضروبةٍ من جز لا مِلكَ له فيه ولا شبهة». 


(قذْر وَزْن (عشرةٍ دراهم)؛ وزن كل عشرة سبعة مثاقيل يوم السرقة والقطع"' "أ؛ فلو 
سرق نصف دينارٍ قيميّه النصاب: قطعء ولو أقلّ: لا. 

ولا يقطع في الذهب حتى يكون مثقالا تكون قيمته عشرة دراهم. 

ولو أخرج من الحرز أقل من العشرة» ثم دخل فيه؛ وكمّل: لم يقطع. 

(مضروبةٍ”)»: فلو أخذ ثُقْرة فضةٍ وزنُها عشرة دراهمء أو متاعا قيمثُه عشرة دراهم غير 
مضروبة: لم يقطعء فيُقوّم بأعرّ النقود أو بنقد البلد الذي يَرُوجٍ بين الناس في الغالب» فالأول 
رواية الحسن عن الإمام» والثاني رواية أبي يوسف عنه. 

ولا يقطع بالشك» ولا بتقويم واحدء أو بعض من المقومين. 

(من حِرْزِ) أي: ممنوع عن وصول يد الغير إليه. 

وهو في الأصل: المجعول في الحرز؛ أي: الموضع الحصينء فلا يقطع في غيره. 

(لا مِلكَ له) أي: للسارق (فيه) أي: في المسروقء (ولا شبهة) ملكِء فلا يقطع لو سرق 
من حرز له فيه شبهة أو تأويل كما سيأتي. 

ول بذمن كون السارق لبس بأخرنين .ولا أغمن؟ لاتتمال أنه لوانظق دعن اشنهة؛ 
والأعمى جاهل بمال غيره. 

ولا بد أن تكون السرقة في دار العدل؛ فلو سرق في دار الحرب أو البغي» ثم خرج إلى 
دار الإسلام» فأخذ: لم يقطع. 

ولا بد من ثبوت دلالة القصد إلى النصاب المأخوذء فلو سرق ثوبا لا يساوي عشرة وفيه 
دراهم مضروبة: لم يقطعء هذا إذا لم يكن الثوب وعاء للدراهم عادة» وإلا يقطع كسرقة كيس 
فيه دراهم كثيرة؛ لأن القصد فيه يقع على سرقة الدراهم. 

ولا بد أن يكون للمسروق منه يد صحيحة؛ وأن يكون المسروق مما لا يتسارع إليه 
الفساد» فلو سرق من السارق: لم يقطع» وكذا لو سرق ما يتسارع إليه الفساد كاللحم 
والفواكه. 
)١(‏ قوله: «مضروبة» مع قوله: «دراهم» تأكيد وإيضاحء فإن «الدراهم» اسم للمضروب. وأما غير المضروب 

فلا يسمى: «دراهم» كما في «المغرب» (ص: 17). (داماد» منه). 


تق ما عدت بل الشدرت: 
فإن نك القدرٌ مُحِرَّرا بمكانٍ أو حافظ» وأفرٌ بها 2000 


ولا بد أن يخرجه ظاهراء حتى: لو ابتلع دينارا في الحرزء وخرج: لم يقطع؛ ولا يننظر أن 
يتغوّطه؛ بل يضمن مثله كما في «البحر»» وغيره(©» 

فعلى هذا عُلِم: أن تعريف المصنف ليس بتام؛ والأولى أن يقول: «هي أخذ مكلف ناطق 
بصير عشرةً دراهم جيادا ومقدارها مقصودة ظاهرة الإخراج خفيةٌ من صاحب يدٍ صحيحة مما 
لا يتسارع إليه الفساد في دار العدل من حرز لا شبهة ولا تأويل فيه»» تأمل. 

[بما يثبت حد السرقة] 

(وتثكت) السرقة (بما د تممه يست به الشربث) أ اث تشت بشهادة رجلين» » وبالإقرار لا بشهادة 

رجل وامرأتين» ولا بالشهادة 5 الشهادة. 
امن يقطع] 

(فإن سَرقٌ مكلف حر أو عبدٌ). 

وهما في القطع سواء؛ لأن النص لم يُفضِلء ولأن القطع لا يتتتصف. فكُمَل؛ ولم يندرئ؛ 
ضيانة لأموال التامن: 

(ذلك القدن أي: قدر عشرة دراهم حال كونه (مُحرّزا بمكان) أي: بسبب موضع مُعَدّ 
لحفظ الأموال كالدورء والدكاكين؛ والخيام. 

والمذهب: أن حرز كل شيء معتبر بحرز مثله» حتى لا يقطع بأخذ لؤلؤ من إسطبل» 
بخلاف أخذ الدابة. 

(أو حافظ) كالجالس عند ماله في الطريق أو في المسجد؛ حتى: لو سرق شيئا من تحت 
رأس النائم في الصحراء أو في المسجد: يقطع اداه 

(وأقق السارق (بها) أي: بالسرقة طائعاء فلو أقر مكرها: كان باطلاء ومن المتأخرين من 
أفتى بصحته» ويحل ضربه لكن لا يفتى به؛ لأنه جور. 

وفي «المنح»: إن كان معروفا بالفجور المناسب للتهمة: 


)١‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (ه ]همه و«فتح القدير» لابن الهمام (د كم 
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01022222222222 
أو شهِدَ عليه» وسَألّهما الومامٌ عن السرقة: «ما هي ؟)2 و<«اكيف هي؟)» و«أين هي؟)2 و«كم 
هي ؟)2 ولاممن صَرّق؟)) 0000 


- فقالت طائفة من الققهاء: يضربه الوالي أو القاضي. 

- وقالت طائفة: يضربه الوالي فقط. 

- ومنهم من قال: لا يضربه. 

وأما إن كان مجهول الحال: 

- يحبس حتى يكشف أمره. 

- قيل: يحبس شهرا. 

- وقيل: يحبس مدة اجتهاد ولي الأمر مرة عند الطرفين» وعند أبي يوسف وزفر: مرتين”". 

(أو شهِدَ) -على البناء للمفعول- (عليه): أنه سرق. 

هذا تصريح بما عُلِمِ ضمناء فحذقُه أولى للاختصار كما قيل!"» لكن المصنف صرّحه؛ 
لأنه توطئة لقوله: 

ووقاليقا أي: الشاهدين (الإمامُ) أو القاضي (عن السرقة: «ما هي؟») أي السرقة: 
احتراز عن نحو الغصب والسرقة الكبرى» (و«كيف هي؟»)؛ لجواز أنه أدخل يده في الدار 
وأخرج أو تأوّله آخر من خارج؛ (و«أين هي؟)؛ لجواز أن يسرق من غير حرزء أو في دار 
الحرب والبغي» (و«كم هي؟»)» والضمير ترجع إلى «السرقة»»: والمراد: المسروق» فيسأل 
الإمام؛ ليعلم أن المسروق كان نصابا أو لاء (و«ممن سَرَقٌ؟»)؛ لجواز أن يكون المسروق منه 
ذا رحم محرم, أو أحد الزوجين. 

لا يقال: إن هذا مستغنى عنه؛ لآن المسروق منه حاضر»ء والشهود تشهد بالسرقة منه فلا 
حاجة إلى السؤال عن ذلك؛ لأنه يحتمل أن لا يكون المسروق منه حاضراء ويكون المدعى 
عيوةك تاقل: ١‏ 
60 «منح الغفار» للتمرتاشي (١/77"/ب).‏ 
() قائله: الباقاني 1١١‏ ؟#/أ) (داماد» منه). 


0 على أنه يضرر المسروق منه» وشهادة الشهود بأنه سرق من هذا الحاضر لا يستلزم بيان النسبة التامة بين 
السارق والمسروق منه؛ فيسأل عنه احتياطا للدرء. (داماد منه). 
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وبئناها: قُطِعَ. وإن كانوا جمعًاء وأصاب كُلاُ منهم قَذْرُ نصابها: قُطِعوا وإن تَولّى الأخذ 


(وبئناها) أي: بيّن الشاهدان تلك الأشياء المسئول عنها: (قُطِعَ) -جواب «إن»-؛ أي: 
قطع السارق يده سواء كان مُقَوًا أو غيره جزاءً لكسبه؛ ويحبسه إلى أن يسأل عن الشهود 
للتهمةة ثم يحكم بالقطي. 

وفي «البحر»: وأما المقر: فيسأل عن جميع ما ذكرنا إلا عن السؤال عن الزمان”". 

وفي «الفتح»: ولا يسأل المقر عن المكان”", وهو مشكل؛ للاحتمال المذكور. 

وصح رجوعه عن إقراره بالسرقة» حتى: لو أقر بالسرقة جماعة» ثم رجع واحد: سقط 

وفي «الذخيرة»): وإذا أقر بالسرقة» ثم هرب؛ فإن كان في فوره: لا ع بخلاف ما إذا 
شهد الشهود عليه بالسرقة» ثم هرب: فإنه يتبع. 

وفي «التنوير»: ولا قطع بنكول وإقرار مولى على عبده بها وإن لزم المال» ولو قضى 
بالقطع ببينة أو إقرار» فقال المسروق منه: «هذا متاعه» لم يسرقه منى ))) أو قال: «شهد شهودي 
بزور» أو أقر هو بباطل» أو ما أشبه ذلك: فلا قطع كما لو شهد كافران على كافر ومسلم بها 
فى - ]0 

(وإن كانوا) أي: السراق (جمعًا) أي: مما فوق الواحدء (وأصات كُلاً منهم قذرٌ نصابها) 
أي نصاب السرقة» وهو: عشرة دراهم مضروية: (قطعوا) أ قطع الإمام كلهم (وإن) - 
وصلية- (تُولى الأخدّ بعضهم)؛ لوجود الأخذ من الكل معنى؛ فإنهم معاونون» فلو امتنع الحد 
بمثله: لامتنع القطع فى أكثر السراق كفا فى أكثر المعصرات7". 

لكن يشكل بما قالوا: «إنه يجب الاحتياط في الدرء؛ فينبغي أن لا يقطع غير الآخذ» كما 
هو قول زفر) إلا أن يقال: إن هذه المسألة وضعت في دخولهم الحرز كلهم بخلاف مسألة 
(1) «البحر الرائق» لابن نجيم (507/5). 

(0) «فتح القدير» لابن الهمام 11/0١‏ 6). 
(م) «الذخيرة البرهانية» لابن مازة (/577). 


:)0 «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)٠١5‏ 
(0) «تبيين الحقائق» للزيلعي »)١1١7/7(‏ و«ادرر الحكام» لملا خسرو (078/1. 


م خخ رثن 6 
٠*0‏ يبب _ سس ] 


ويُقطع بسرقة الاج والأبنوس والصٌندّلٍ والفصوضص الْخْضْرِ واليافوتٍ والْبَرْجَرٍ 
والإناء والباب المتَّحَْذَّيْن من الخشب. 


لا بسرقةٍ شيء تافِهِ يُوجد مباحًا في دارنا كخشب وحشيش 011 


دخول واحدٍ البيتَ وناول من هو خارج؛ تدبّز. 

وفيه إشارة: 

- إلى: أنه لو أصاب كُلاُ أقلّ من ذلك: لم يقطع. 

- وإلى: أنه لو سرق واحد من عشرة من كل واحد منهم درهما من حرز واحد: قطع؛ 
لكمال النصاب في حق السارق. 

وإطلاقه شامل بما إذا كانوا خرجوا من الحرزء أو بعده في فوره» أو خرج هو بعدهم في 
فورهم؛ لأنه بذلك يحصل التعاون. 

[بسرقة ما يقطع وما لا يقطع] 

(ويقطع بسرقة الشاح): ضرب من الشجر لا ينبت إلا ببلاد الهند: (والآبنوس) -بمد 
الهمزة وفتح الباء-: معروفء «والصّندَلٍِ) والعودٍ والعنبر والمسك والأدهانٍ والوريسن "1 
والزعفران (والفُصوض) -بضم الفاء-: جمع «فص»: الجا (الخْضْرِ) ) -جمع «اللأخضر»-: 
والتقييد بها اتفاقي» «والياقوت والزّبَوجَدِ) واللؤلؤ واللّغل وَالمَيِرُورْج (والإناء والباب 
المتّخدَّيْن من الخشب)؛ لأن الصنعة فيها غلبت على الأصولء والتحقت بالأموال النفيسة. 

هذا إذا كان الباب في الحرز» وكان خفيفا لا يثقل على الواحد» حتى: لو كان متعلقا 
بالجدار: لا يقطع. 

وكذا بكل ما هو من أعز الأموال وأنفيهاء ولا يوجد في دار العدل مباحة الأصل غير 
مرغوب فيها كما في «الدرر)»”",. 

(لا) يقطع (بسرقة شيء تافِو) أي: حقير خسيس في أعين الناس (يُوجَد مباححا في دارنا 
كتتشب): أي :“لم تدتعله صنعة تغلب عليه #الاحضير. النسيسة) مض : لو أغليك: الصفعة 
كالحصير البغدادية والمصرية والجُزْجانية: يقطع فيهاء (وحشيش) مملوك فلا قطع بالكلاء 
الرطب بالطريق الأولى. 


)1( «درر الحكام» لملا خسرو دك 0 


وقصب وسمكُ وطير وزِرنيخ ومَعْرَةٍ ونّوْرَةٍ. 
ولا بما يُسرِع فساده كلبنٍ ولحم وفاكهةٍ رطبةٍ اااا مه اا ‏ ال اام ساو م ا نه 


واختلف في القطع بأحل الْوَشمة» والحثاء. والوجة: القطع؛ لأنه جرت العادة بإحرازه في 
الدكاكين كما فى «البحر)”". 

(وقصب وسمك)؛ سواء كان طريًا أو مالحاء» (وطير) مطلقا حتى البط والدجاج والحمام؛ 
لكن استثنى في «الظهيرية» من الطير الدجاج”"» (وززنيخ)» ونظر بعضهم» فقال: ((ينبغي أن 
يقطع بأخذ الزرنيخ؛ لأنه يصان فى الدكاكين» كما فى «البحر)”"» (ومَغْرَة) -بالفتّحات-: 
الطين الأحمر» وكذا بزجاج على الظاهر؛ لأنه يسرع إليه الكسر» (وتؤرَة). 

وعند الأئمة الثلاثة» وهو رواية عن أبي يوسف: يقطع لكل مالٍ لو بلغ قيمة المأخوذ نصابا 
إلا في التراب» والسّرْقين» والأشربة المطربة؛ لأنه سرق مالا متقوّما من حرز لا شبهة فيه”". 

(ولا) يُقطع أيضا (بما يُسرع فسادٌه كلبن ولحم) ولو كان قديداء وما هو مهيأ للأكل 
كالخبز بخلاف ما لم يكن مهيأ للأكل كالحنطة والسّكّر؛ فإنه يقطع فيه إجماعا. 

هذا في غير سنة القحطء وأما فيها: فلا قطع في الطعام مطلقا؛ لأنه سرق عن ضرورة 
وجوع كما في «الشمني)””. 

«وفاكهة رطبة)» فدخل فيها العنث والرطبٌ على المختار» بخللاف الزبيب والتمر. 

وذكر الإسبيجابي: أنه لا بد أن يكون المسروق يبقى من حول إلى حولء فلا قطع بما 
لا يبقى. وما فى «التبيين» وغيره من: «أنه يقطع بالعسل والخل إجماعا»” كلام؛ لأن 
الناطفي نقل عن المجرد عدم القطع في الخل عند الإمام'"؛ لأنه قد صار خمرا مرة» فحينئذ 
(0 «البحر الراتق» لابن نجيم (058/6). 
)١‏ «الفتاوى الظهيرية» 2 بكر ظهير الدين (59١/ب).‏ 
(م) «البحر الرائق» لابن نجيم (28/60). 
() «المجموع» للمطيعي 07/8/٠0‏ و«الإنصاف» للمرداوي .)5066/٠١(‏ 
() «حاشية الوقاية» للشمني 5:٠0‏ /ب). 
() «تبيين الحقائق» للزيلعي (/517)» و«البحر الرائق» لابن نجيم (08/0))» والنقل كله من «البحر». 
وم «الأجناس والفروق» للناطفي ١07/1١‏ 4). 


00 

وبطيخ. وكذا الشمر على شجر وزرعٌ لم يُحصّد. 

ولا بما يُتأؤل فيه الإنكار كأشربةٍ مُطربة وآلاتٍ لهرٍ كدف وطبلٍ وبَربٍَ ومزمار 
وطنْبورٍ لل امم م ا ا 000 


(وبطيخ) أي: لا يفسد سريعا منه كالقديد منه» وأما ما يفسد منه: فداخل في الفاكهز 
الرطبة كما في «القهستاني»”". 

فبهذا اندفع ما قيل من: «أنه لا حاجة إليه؛ لدخوله في الفاكهة»”". تأمّلٌ. 

(وكذا الثمرُ) أي: لا بفاكهة يابسة (على شجر) كالجوز واللوز؛ لعدم الإحراز. 

وإنما قيّد ب«الشجر»؛ لأنه لو كان في الحرز: قطع كما في «القهستاني» نقلا عن 
«المضمرات)227, فمن لم يتفطن على هذا قال: «كان هذا معلوما من قوله: «وفاكهة رطبة», 
لكن أعاده تمهيدا لقوله: «وزرع لم يحصد»”'» تأمّل. 

(وزيعٌ لم يُحصّد) وإن كان له حائط أو حافظ؛ لعدم الإحراز الكامل. 

وفيه إشعار: بأنه لو حصدء ووضع في الحظيرة: قطع؛ لأنه صار محرزا. 

(ولا) يُقطع (بما يُتأوّل فيه الإنكار)» يعني: يقول: «أخذته لنهي المنكر» (كأشربة مُطرب 
أف: مسكرة. 

قال العيني: أو غير مطربة”'؛ لأنه إن كان حلوا: فهو مما يتسارع إليه الفساد. وإن كان 

را؛ فإن كان خمرا: فلا قيمة لهاء وإن كان غيرها: فللعلماء في تقؤّمها اختلاف» فلم يكن في 

عنى ما ورد به النص؛ لأن ذا مال متقوم إجماعاأ:١"ابا.‏ 

(وآلاتٍ لهو كدق وطَبلٍ)؛ ولا فرق بين الطبل للعْزاة وغيره على الأصح؛ لأن 
صلاحيته للهو صارت شبهة: (وتربطٍ ومزمارٍ وطنْبور)؛ لعدم تقؤّمها حتى لا يضمن متلفها. 

وعند الإمام: وإن ضمنها لغير اللهو إلا أنه يتأول أخذه للنهي عن المنكر. 
)١(‏ «جامع الرموز» للقهستاني (ص: .)0١5‏ 
(؟) قائله الياقاني (١؟١7/ب)‏ نقلا عن «اشرح النقاية». إداماد» منه). 
(0) «جامع الرموز» للقهستاني (ص: ١٠)؛‏ و«المضمرات» لعمر بن يوسف الكادوري (0584/5). 
(:) والمراد ب«من»: صاحب «الفرائد» (؟؟5/أ)» وغيره [«مجرى الأنهر» للباقاني (١57؟/ب)].‏ (داماد» منه). 
() «رمز الحقاتق» للعيني .)5١7/١(‏ 
(7) و«الدف» بضم الدال المهملة وفتحها: هو الذي يلعب به» وهو نوعان؛ مدوّرء ومربّح. (داماد» منه). 


وصليبٍ ذهب أو فضةٍ وشطرنج ونّودٍ. 
ولا بسرقةٍ باب مسجدٍ وكبٍ علم ومصحف وصبيٍ حر ولو عليهما حليةٌ خلافا 
لأبي يوسف» وففةة ةوفه يورو ومو ممميييقمور يوه قيلي فاه تلم يسو م مم ةر ول رمو مك فج وير رو قو قرفء و مفيرر و متف نري ث روم تين 


(وصليب ذهب أو فضدَ وشطونح”"" ونَرْدِ)؛ لأنه يتبادر من أخذها الكسر نهيا عن المذدكر» 
بخلاف الدرهم الذي عليه التمثال؛ لأنه ما أعد للعبادة» فلا يثبت شبهة إباحة الكسر. 

وعن أبي يوسف: إذا كان الصليب في مصلاهم: لا يقطع؛ لعدم الحرزء وإن كان في 
البيت: يقطع؛ لوجود النصاب والحرز. 

وجوابه: ما ذكرنا من تأويل الإباحة» فهو عام لا يخصص غير الحرزء وهو المسقط. 

(ولا) يُقطع (بسرقةٍ باب مسجي) مطلقا؛ لعدم الإحراز» لكن يجب أن يُعزّر ويُبالغ فيه إن 
اعتاد» ويبحبس حتى يتوب. 

وفي «البحر»: لا قطع في سرقة حصيره وقناديله» وكذا أستار الكعبة وإن كانت محرزة؛ 
لعدم المالك”". 

(وكُُب علم ومصحف؛ لأن آخذها يتأول بالقراءة فيه» أو النظر؛ لإزالة الأشكال» (وصب 
حر ولى كان (عليهما) أي: على الصبي والمصحف (حلية) من الذهب والفضة قدرٌ النصاب. 

وهذا عند الطرفين؛ لأن الكاغد والجلد والحلية تب تبعٌ كمن سرق ا 
الآنية فوق النصابء ومثله: الصبي الحر وعليه حُلكٌ؛ لأنه 0 بمال» وما عليه تبعٌّ له 

(خلافا لأبي يوسف)» فتقطع إذا بلغ الحلية نصابا؛ لأن سرقته تمت في نصاب كامل. 

والخلاف في صبيّ لا يمشي ولا يتكلم حتى لا يكون في يد نفسهء وإلا: لا يقطع اتفاقا. 

يأك المتعر تاو سرت إناءاقفين ليه ليد أر ريد إن البام يفاده عفد 
يقطع على المذهب. إلا في رواية عن أبي يوسف””". 

فعلى هذا ينبغي للمصنف أن يقول: «وعن أي يوسف»؛ لأنه يشعر ما في «المختصر»: 
(1) «الطنبور» بضم الطاء المهملة» و«الشّطْرَنج» بكسر الشين المعجمة: معروفان. (داماد» منه). 
(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (09/5). 
() «الهداية» للمرغيناني (؟/74)» و«فتح القدير» لابن الهمام (0/٠507)؛‏ و«فتح باب العناية» لعلي القاري 

60/١ 
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وعببٍ كبير ودفتر بخلاف الصغير ودفتر الحُسشاب. ا 
ولا بسرقة كلب وفَهْدِء ولا بخيانة وتَهب والاختلاس. وكذا نَبِشٌُ لماخ و 0 1 
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أنه ظاهر مذهبه؛» وليس كذلكء تدبّؤ. 

(و) لا يقطع بسرقة (عبدٍ كبير)؛ وصغير يَعقل؛ لأنه غصبٌ وخداع. 

وإطلاقه شامل للنائم» والمجنون» والأعمى. 

(ودفتر)» المراد من «الدفتر»: صحيفة فيها كتابة من مصحف أو تفسير أو حديث أو فته 
أو عربية أو غيرها كما فى أكثر الكتب20. 

فعلى هذا لو اقتصر على قوله: «ودفتر»: لاستغنى عن قوله: «وكتب علم»» تدبزؤ. 

(بخلاف) سرقة العبد (الصغير) أي: لا يعبر عن نفسه ولا يتكلم» ولا يعقل» خلافا لأبي 
يوسف كما في الكبير» (ودفتر الحُسّابٍ'")؛ لأن ما فيه لا يقصد بالأخذء فكان المقصود هر 
الكواغد. 

وفي «البحر»» وأما الدفاتر التي في الديوان المعمول بها: فالمقصود علم ما فيهاء فلا 
قطعء وأما دفتر علم الحساب والهندسة: فهو كغيره؛» فلا قطع بسرقته؛ لأنها كالكتب”". 

وعند الأثمة الثلاثة: يقطع في كل الدفاتر بلا فرق إذا بلغت قيمتها نصابا!". 

(ولا) يُقطّع (بسرقةٍ كلب) ونَمِرٍ (وقَهْدِ)؛ لأنه مباح الأصل. 

(ولا) يُقطع (بخيانةٍ)» وهي: الأخذ مما في يده على الأمانة؛ لقصور الحرزء (وتّهُب) أيئ: 
غَارَةٍ لمال؛ لأنه أخذ علانية» (والاختلاس””): وهو: أن يحل من اليد سرعة جهرا. 

(وكذا نَبشّ) أي: لا يقطع بأخذ الكفن عن ميت في قبرأ'' "أ سواء كان الكفن مسنوناء أو 

وكذا لو سرق من القبر غير الكفن؛ أو سرق من ذلك البيت مالا آخخر؛ لوجود الإذن 
)١(‏ «الهداية» للمرغيناني (/79)؛ و«تبيين الحقائق» للزيلعي (817/6)؛ و«البناية» للعينى (8/0. 
زههفق بضم الحاء وتشديد السين: جمع ««احاسب). (داماد منه). ٍ 
() «البحر الرائق» لابن نجيم (55/5). 


(:) «بحر المذهب» للروياني دولل و«المبدع» لابن مفلح .)13١/0(‏ 
(5) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «واختلاس». 


خلافا لأبي يوسف. 


بالدخول عادة. 

وكذا لو سرق الكفن من تابوت فى القافلة وفيه الميت؛ لأن الشبهة تمكنت فى الملك؛ 
لأنه لا ملك للميت حقيقة» ولا للوارث؛ لتقدم حاجة الميت. 

(خلافا لأبي يوسف) أي: فيقطع بالكفن المسنون أو أقل ولو كان القبر في الصحراء؛ 
لقوله عله «من لبش قطعناه»” : وهو مذهب الأئمة العلدنة" , 

ولهما: قوله عَلِةِ: «لا قطع على المختفى)!", وهو: «النباش» بلغة أهل المدينة» وما رواه 
غير مرفوع؛ أو هو محمول على السياسة لمن اعتاده؛ فيقطعه الإمام سياسة لا حدا. 

(ولا) يُقطع (بسرقةٍ مالٍ عامة) كمال بيت المال؛ (أو) مالٍ (مشتركُ)؛ لما أن للسارق فيه 
حقاء فأورث شبهة؛ (أو مثلٍ دينه) من جنسه ولو حكماء (أ و أزيّدٌ) على دينه؛ لصيرورته شريكا 
بمقدار حقه. 

وعند الأئمة الثلاثة: يقطع في الزائد”. 

8 5 5 4 ع 3 ع 

(حالا كان أو مؤجّلا)؛ لأن الحق ثابت؛ والتأجيل لتأخير المطالبة» والقياس: أن يقطع في 
المؤجل؛ لأنه لا يباح له أخذه قبل الأجل. 

(وإن كان ذَينه» من خلاف جنس حته بأن كان (نقدًاء فسَرَقٌ عَْضًا: قْطِعَ)؛ لأنه ليس 
باستيفاء» وإنما هو استبدال» فلا يتم إلا بالتراضى ولم يوجد. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» »)17184/104/1١5(‏ وأخرج أيضا في (17187/104/17) 

عن عائشة 9 أنها قالت: «سارق أمواتنا كسارق أحيائنا». 
(؟) «المغنى» لابن قدامة (601/9» و«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب البغدادي (4194/9)» و«المجموع» 

للمطيعي .)١٠١8/١١(‏ 
(0) قال الزيلعى فى «نصب الراية» (517/8*): غريب» وقد أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» 

(4/5 8777/6 5) عن ابن عباس © أنه قال: «ليس على النباش قطع». انتهى. 
(4:) «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي »)١159/4(‏ و«منتهى الإرادات» للبهوتي (1/1//8). 
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خلافا لأبي يوسف. وإن كان دنانير» فسَرَقٌ دراهعء أو بالعكس: لا يُقطّع» وقيل: يُقطع. 
ولا بما قْطِعَ فيه ولم يتغير» وإن كان قد تَغْيّر: قُطِعَ ثانيا كخَزْلٍ تُسج. 

لجخَجحيسسسب 59595959955 سس سك 
وكذا لو سرق حليا من فضة ودّينه دراهم» إلا أن يقول: «أخذته رهنا بديني»: فلا قطع. 
«(خلافا لأبي يوسف). 


وفي «الهداية»» وغيره: وعن أبي يوسف: أنه لا يقطع؛ لأن له أن يأخذه عند بعض 
العلماء قضاء من حقه؛ أو رهنا بحقه. 

قلنا: هذا فول لا يستند إلى دليل ظاهرء فلا يعتبر بدون اتصال الدعوى به حتى: لو 
ادعى ذلك: ذُرِىْ عنه الحد؛ لأنه ظنٌ في موضع الخلاف”"» انتهى. 

فعلى هذا ينبغي للمصنف أن يعبر ب«عن» كما مد تحقيقه آنفا. 

(وإن كان) ذَينُه (دنانير فسَرَقٌ دراهم» أو بالعكس: لا ُقطع). 

وكذا لو سرق من جنس حقه أجود أو أردأ؛ لأن النقدين جنس واحد حكما. 

(وقيل: يُقطّع)؛ لأنة لبسى لدححق الأحد. 

(ولا بما قْطِعَ فيه) مرة (ولم يتغيّر) أي: إذا سرق مالاء فقطعء فردّه إلى مالكه؛ ثم سرف 
ثانيا والحال أنه لم يتغير المسروق عن حالة الأولى حقيقة: فإنه لا يقطع استحسانا. 

والقياس: أن يقطع» وهو رواية عن أبي يوسف. وهو قول الأئمة الثلاثة» ودليل الطرفين 
بين في المطولات. 

(وإن كان) المسروق (قد تَعْيْر عند أحذه ثانيا: (قْطِعَْ ثانيا). 


وفيه إشارة إلى: أنه لو باعه مالكه بعد الرد» ثم سرقه: قطع؛ لأنه يتغير حكما عند 
مشايخنا. 


وعند مشايخ العراق: لا يقطع. 


(كعَزْلٍ نُسح) أي: لو سرق الغزل» فقطعء ورد ثم نسجء فعادء وسرق ثانيا: قطع ثانياا 
لأنه ضار بالتغيير كعين أخرئ حتى تندل اسلمة ويملكه الغاصب به. 


)١(‏ «الهداية» للمرغيناني (7757/1)) و«فتح القدير» لابن الهمام (5///ا8). 
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كتاب السّرقة 


وارو و و ةم و مهمو لواو دورولل لا لوو ووو ووو اا ووو 
لقيمثم ممم 


وكذا فى كل عين فدِدٌ على المالك» فأحدث فيه متف لو أحدثه الغاصب في 
المغصوب: انقطع حق المالك كما فى «القهستانى)7". 

وفى «الفتح): لو سرق ذهيا أو فضة) وقطع به وَرُدٌ فجعله المسروق مله آنية» أو كانت 
آأنية فضربها دراهم؛ ثم عاد؛ فسرقه: لا يقطع عند الإمام؛ خلافا لهما©. 


)0 «جامع الرموز» للقهستاني (ص: ل 
«فتح القدير» لابن الهمام (/780). 


6 
فصل في الحرز: هو قسمان: 
* بمكانٍ؛ كبيتٍ ولو بلا باب أو بابّه مفتوحٌ» وكصندوق. 
* وبحافظٍ؛ كمن هو عند ماله ولو نائما. 


(فصل في الحرز) 
(هو) أي: الحرز (قسمان): 
-١‏ حرز (بمكان)» وهو: المكان المعد لإحراز الأمتعة؛ (كبيت ولو بللا باب أو بائه 
مفتوح)؛ لأن البناء لقصد الإحراز إلا أنه لا يجب القطع إلا بالإخراج؛ لبقاء يده قبله. 
وفي «التبيين»: ولو كان باب الدار مفتوحا في النهارء فسرق: لا يقطع؛ لأنه مكابرة 
وليمس بسرقة» ولو كان في الليل بعد انقطاع انتشار الناس: قطع”". 
(وكصندوق) وغيره كما ذكرناه. 
-١‏ (وبحافظ؛ كمّن هو عند ماله '' ولو) -وصلية- (نائما)؛ لأنه قد قطع رسول الله كَل 
من سرق رداء صفوان من تحت رأسه وهو نائم في المسجد”" كما فى أكثر المعتبرات2. 
فعلى هذا ما فى «القهستانى» من: «أنه لا قطع بأخذ المال من نائم إذا جعله تحت 
رأسه أو جنيه؛ أما إذا وضع بين يديه» ثم نام: ففيه خلاف»” ضعيف؛ لأنه يقطع بكل حال 
على الصحيح؛ لأن المعتبرٌ الإحرازٌ المعتادء وقد حصل بهذا؛ فإن الناس يعدٌُون النائم عند 
متاعه حافظا له؛ ألا يرى: أن المودع والمستعير لا يضمن مثله وهما يضمنان بالتضييع» وما 
لك كن مسرا كول فيه 
وفي «البحر»: لا قطع في المواشي في المرعى وإن كان معها الراعي» وإن كان معها 
)١‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (9/؟57). 
)١‏ فى نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «مالٍ». 
6 أخرجه أبو داود في «سئنه» (49895)) والنسائي فى «سلئه» »)1880١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(2)284/487/5, والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» .0785/1١50/5(‏ 
(4) «بدائع الصنائع» للكاساني (85/97)» و«الهداية» للمرغينانيى (/2)5717 و«الاختيار» للموصلي 
.)٠١:/5(‏ 
49 ((جامع الرموز» للة للقهستاني د(ص: 0١9‏ ). 


وفي الحرز بالمكان لا يُعتبر الحافظ. 


ولا قطع بسرقةٍ مالٍ مَن بينهما قرابة ولادء ولا بسرقةٍ من بيتٍ ذي رجم ممحرم ولو 
مال غيره» وبُقطع يسرقة ماله من بِيتِ غيره» وكذا بسرقةٍ من بيت ممَحرم رضاعا خلافا 
لأبي يوسف في الأم. 


سوى الراعي من يحفظها: يجب القطعء وكثير من المشايخ أفتوا بهذا(". 

(وفي الحرز بالمكان لا يُعتبر الحافظ» فلو سرق من بيتٍ مأذونٍ له بالدخول فيه لكن 
مالكه يحفظه: لا يقطع؛ لأن المكان يمنع وصول اليد إلى المال» ويكون المال مختفيا به» 
والاختفاء لا يوجد في الحافظ؛ فكان ذلك أصلا وهذا فرعاء فلا اعتبار للفرع مع وجود الأصل. 

زولا قط بسرقةٍ مالٍ من بينهما قرابةٌ ولاِ) بالإجماع؛ لجريان الانبساط بينهم بالانتفاع 
في المال» والدخول في الحرزء (ولا بسرقةٍ من بيتِ ذي رحم مَحرم) منه كالأخوين 
والعمين (ولو) -وصلية- (مال غيره؛ لأنه مأذون شرعا في دخول حرزهم. 

خلافا للأئمة الثلاثة". 

(وقطع بسرقةٍ ماله أي: مال ذي الرحم المحرم (من بيتِ غيره) أي: بيت الأجنبي؛ 
لوجود الحرز. 

وفي «التبيين»: وينبغي أن لا يقطع في الولاد؛ لما ذكرنا من الشبهة في ماله”". 

(وكذا) يُقطع (بسرقةٍ من بيتٍ حرم رضاعًا)؛ لعدم القرابة. 

وما في «التبيين» من: «أنه لا حاجة إلى ذكره؛ لأنه لم يدخل في ذي الرحم المحرم)»'*' 
ليس بوارد؛ لآنه محل الخلاف؛ ولهذا قال: 


وفي أكثر المعتبرات: وعن أي يوسف: لا يقطع؛ لأنه يدخل عليها بلا استعذان عادة, 


.)54/0( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 

(؟) «البيان» للعمراني (474/1)» و«الإشراف» لعبد الوهاب البغدادي ٠/١(‏ 5 و«المبدع» لابن مفلح 
ولاإلا؟ 1). 

(0) «تبيين الحقاتق» للزيلعي 7١/5‏ 6). 

(4) «تبيين الحقائق» للزيلعي .)25١/(‏ 


000 


ولا قطعٌ بسرقةٍ مالٍ زوجته أو زوجها ولو في حرز خاضٍ. وكذا لو سَرَقّ من سبدِه 
أو زوجة سيّده أو زوج سيّدتّهء أو مكائبه. أو خَتَنِه أو صهْرِه 


ا ا ا ا ا ا ا ا 22101 


بخلاف أخته رضاعاء وجه الظاهر: أنه لا تأثير للمحرمية في منع القطع بلا قرابة كالمحرمية 
بالزناء أو بالتقبيل عن شهوة» والرضاعٌ لا يشتهر عادة» فلا يسقطه”", انتهى. 
فعلى هذا ينبغي للمصنف أن يعبر ب«عن» كما مر مِوّرا(". 


(ولا فطع بسرقةٍ مال زوجته أو زوجها»؛ لانبساط بينهما في الأموال عادة (ولو في حرز 
خلافا للأئمة العلائة2 , 


وفيه إيماء إلى: أنه لو أخذ من بيتهء أو بالعكسء ثم طلقها!""آ2 وعند المرافعة 
انقخ نقضت عدتها: لم يقطع واحد منهما؛ لأن أصله غير موجب للقطع. 

وكذا لو أخذ من امرأته المبتوتة في العدة» أو أخذت هى منه فى العدة. 

وكذا لو أخحذ أجنبي من أجنبية؛ أو بالعكسء ثم تزوّجها قبل القضاء بالقطع: لم يقطع؛ 


لأن الزوجية مانعة. 
وكذا بعد القضاء فى ظاهر الرواية'. : 


(وكذا) لا يُقطّع (لو سَرَقٌ) عبد (من سيّدِه) وسيّدتِه (أو زوجة سيّده أو زوج سيدته» 
لوجود الإذن بالدخول عادة؛ (أو) سَرَقَ رجل من (مكائّبه)؛ لأن له من اكتسابه حقاء وكذا لو 
سرق المكاتب من سيده؛ (أو) سَرَقٌ رجل من (ِخََنِه -بفتحتين- هو: زوج كل ذي رحم 
محرم منه (أو صهْره) -بكسر الصاد والسكون- هو: زوج كل ذي رحم محرم من امرأته. 
وهذا عند الإمام. 


.)١١/7( و«الهداية» للمرغيناني فذك هه و«تبيين الحقائق» للزيلعي‎ »)١10/4( «المبسوط» للسرخسي‎ )١( 

() هكذا في الأصل» والمشهور أن يكون «مرارا»» ولكن أخرج إبراهيم الحربي في «غريب الحديث» 
)11/١(‏ عن الأصمعي أنه قال: «يقال: فعل ذلك مََةء ومرّراء ومرارا»» والله تعالى أعلم. 

() «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» لأبى على الهاشمى (ص: »)58١‏ و«الإشراف» لعبد الوهاب البغدادي 
(9600/5)» و«البيان» للعمراني 5000 50000 فليراجع. 

(4) «الأصل» للإمام محمد (0078/0). 


خلافا لهما فيهماء أو من مَغنمء أو حمّام نهارا وإن كان ربّه عنده؛ أو من بيثٍ أَذْنَ في 
دخوله؛ أو مُضيفه. 


(خلافا لهما)» وللأئمة الثلاثة''' (فيهما)؛ لعدم الشبهة في المال والحرز. 

وله: أن بين الأختان والأصهار مباسطة في دخول بعضهم منازل البعض بلا استئذان» 
فتمكنت الشبهة في الحرز. 

(أو) سَرَقَ (من مَغنم)؛ لأن له فيه نصيبا. 

ولا يخفى: أن الأخذ إن كان من المعسكر: فالمغنم داخل في مال الشركة» وإلا: ففي 
مال العامة كما في «القهستاني)”". 

(أو) سرّق من (حمّام نهارا وإن) -وصلية- (كان ربه) أي: صاحبه (عنده). 

المراد: وقت إذن بالدخول فيه» حتى: لو أذن بالدخول ليلا: لا يقطع؛ سواء كان له حافظ 
أم لا؛ لأنه اختل الحرز بالإذن» ولذا يقطع إذا سرق منه في وقت لم يؤذن فيه بالدخول. 

وعن الإمام: أنه إذا سرق ثوبا من تحت رجل في الحمام: يقطع. 

(أو) سَرَقَ (من بيتٍ أَذْنَّ في دخوله). 

ويدخل في ذلك حوانيت التجار والخانات» إلا إذا سرق منه ليلا: فيقطع إلا إذا اعتيد 
الدخول فيه بعض الليل. 

هذا في المفتوحة» وفي المغلقة: يقطع مطلقا في الأصح. 

وفيه إشارة إلى: أنه لو أذن بجماعة مخصوصين بالدخول؛ فدخل واحد غيرهم وسرق: 
فإنه يقطع كما في (البحر)”". 

وفي «التنوير»: وكل ما كان حرزا لنوع فهو حرز للأنواع كلها على المذهب”". 

(أو) سَرَقٌ الضيف من (مُضيفه). 
() «المهذب» للشيرازي 257/7 و«إرشاد السالك» لشهاب الدين المالكي (ص: »0١7‏ و«المبدع» 

لابن مفلح 0 ؛). 
() «جامع الرموز» للقهستاني (ص: 2505). 
() «البحر الرائق» لابن نجيم (57/5). 
(4) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي راد 


ير 


ارت 
آذ آذ ذخ ع 00# 
وقْطِعَ لو سَرَقٌ من الحمام ليلا أو من ا لمسجد متاعا وريه عند أو أَدخَلَ يده في 
صندوق غيره أو كُمّه أو جيبه» أو سَرَقٌ جوالقًا فيه متاعَّ وريه يَحفَظه أو نائم عليه 
سَرَقٌ المُوْجّر من البيت المستأجر خلافا لهما. 

ولو سَرَقٌ شيئاء ولم يُخرجه من الدار: لا يُقطّع» مع انون لخد تار اولان 1ه امه وان لخم 
7547 44ىئىى 7 ارعاوئمئهول©“©|©هفه ههألجؤدددد جب 7777777 ا سك 

أطلقهء فشمل ما إذا سرق من البيت الذي أضافه فيه أو من غيره من تلك الدار التى 
أذن له في دخولها وهو مقفل أو في صندوق مقفل؛ لأن الدار مع جميع بيوتها حرز واحد, 
فبالإذن في الدار اختل الحرزء فيكون فعله خيانة» لا سرقة. 

وعند الأئمة الثلاثة: من موضع أنزل فيه: لا يقطعء وفي غيره: يقطء”". 

(وقطِعَ لو سَرَقٌ من الحمّام ليلا). 

هذا ليس على الإطلاق» حتى: لو أذن بالدخول ليلا: لا يقطع كما قررناه آنفا. 

(أو من المسجد متاعا وربّه) أي: صاحيه (عنده)» وقد مر تحقيقه في أول الفصل . 


أو 


(أو أَدخَلَ يده في صندوقٍ غيره أو كُيه أو ججيبه)» أما الصندوق: فحرز بنفسه» وأما 
الكم والجيب: فحرز بالحافظ» فيقطع إذا أخذ قدر التمنات: 

(أو سَرَقٌ جُوالقَا) -بضم الجيم- (فيه متاعٌ وربّه) أي: صاحبه (يَحمّظه أو نائم علي 
أي: على الجوالق؛ لأن الجلوس عنده والنوم عليه أو بقرب منه حفظ له عادة» فيقطع. 

(أو سَرَقٌ المُؤجر من البيت المستأجر) -على صيغة اسم المفعول-؛ فإنه يقطع عند الإمام. 

(خلافا لهما) أي: لا يقطع لو سرق المؤجر مال المستأجر من البيت المستأجر عندهما. 

قتّد ب«المؤجر»؛ لأنه لو سرق المستأجر من المؤجر في بيت آخر: يقطع ا 

(ولو سَرَقٌ شيئاء ولم يُخرجه من الدار: لا يُقطع)؛ لأن يد المالك قائمة حيئئفء فلا 
يتحقق الأخذ. 

قيد ب«السرقة»؛ لأنه يجب الضمان على الغاصب بمجرد الأخذ وإن لم يخرجه في 
الدار على الصحيح. 

وهذا إذا كانت الدار صغيرة بحيث لا يستغني أهل البيوت عن الانتفاع بصحن الدار. 


)000 «المغني» لابن قدامة »)١١0/9(‏ و«المدونة» للومام مالك (4/؟8م «المهذب» للشيرازي (9/9ه6. 


تخلذ فم لو اجرهة مر اير إلى صحن الدارء أو سَرَقٌ بعضٌ أهلٍ حُجْرٍ دارٍ من 
حجرةٍ أخرى فيهاء أو أَحَدَّ شيئا من حرز فأَلقاه في الطريق ثم خَرَح فأَخَذَه؛ أو حَمَلّه على 
حمار فساقّه فأخرجه من الحرز. 


(بخلاف ما لو أخرّجه من حجرة إلى صحن الدار”)؛ يعني: يو كانف الذان كتير #توكنها 
مقاصير -أي: حجرء ومنازل-» وفي كل مقصورة مكانٌ يستغني به أهله عن الانتفاع بصحن 
الدارء وإنما ينتفعون به انتفاع السكة: فيكون إخراجه كإخراجه إلى السكة؛ لأن كل مقصورة 
باعتبار ساكنيها حرز على حدة» فيقطع بإخراجه إلى صحنهاء (أو سَرَقٌ بعض أهلٍ حُجَر) - 
جمع: (احجرة»)- (دارٍ من حجرةٍ أخرى فيها) أ في الدار بأن كانت كبيرة فيها حجرات 
يسكن في كل منها إنسان لا تعلق له بالحجرة التي يسكن فيها غيره» لا كالدار التي صاحبها 
واحد وبيوتها مشغولة بمتاعه وخدامه وبينهم انبساط كما في «شرح الوقاية»"". 

فعلى هذا أن ما في «الكاني) من: : «أنه وفي الدار المشتملة على البيوت إذا كان في كل 
بيت ساكن لا يقطع»”" تحيول على هذاء ولا نظاعرة مالف تدئد 

(أو أَحَذٌ شيئا من حرز فآلمّاه في الطريق ثم خَرَجَ فأَحَلّمم: يقطع عندنا. 

وقال زفر: لا قطع فيه؛ لأن الإلقاء غير موجب للقطع كما لو أخرج ولم يأخذ. 

ولنا: أن الرمي حيلة يعتادها السراق» ولم يعترض عليه يد معتبرة» فاعتبر الكل فعلا 
واحداء بخلاف ما لو تركه؛ لأنه مضيع لا سارق. 

وعند الشافعي: يقطع مطلقا"". 

(أو حَمَلّه على حمار فساقّه فأخرجه) أي: الحمار (من الحرز)؛ لأن سيره مضاف إليه 
نسوقة: 

قيد ب«السوق»؛ لآنه لو لم يسقهء وخرج بنفسه: لم يقطع. 

والمراد متسيبا فى إخراجه» فشمل ما لو ألقاه فى نهر فى الدار وكان الماء ضعيفا 
وأخرجه بتحريك الشارق؛ لأن الإخراج يضاف إليه؛ وإن اعري لماه بقوة جريه: لم يقطع. 
)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «إلى الدار) بدون «صحن». 
(؟) «شرح الوقاية» لصدر الشريعة (770/5). 


(0) «الكافي شرح الوافي» للنسفي (8410/أ). 
(4) «الوسيط» للغزالي (7/لالا:). 


آذ ذخ ع بي 00 
ولو دَخَلَ بيتاء فأَخَدٌَ وناولٌ من هو خارجٌ: لا يُقطّعان. وكذا لو أَدحَلَ الخارج يده 
اول وقال أبو يوسف: يُقطّع الداخل في الأولى؛ ويُقطعان في الثانية. وكذا لا يُقطع لو 
َقَبَ بيتاء وأَدخَلَ يده فيه» وأَحَدَ شيئاء أو طَّو صْرَةٌ خارجةً من كُمَْ غيرهء خلافا له. 00 


وقيل يقطع» وهو الأصح؛ لأنه أخرجه بسببه. 

(ولو دَحَلَ بيتاء فَأحَدَ شيئاء (وناول) أي: أعطى (ممن هو خارجٌ) من البيت: رلا 
يُقطّعان)؛ لأن القطع يجب بهتك الحرز والإخراجء ولم يوجد ذلك منهما. 

(وكذا) لا يُتقطعان (لو أَدخَلٌ الخارج يده فتناولٌ) أي: أخذه من الداخل. 


(وقال أبو يوسف: يُقطع الداخل) فقط (في) الصورة (الأولى» ويُقطّعان في) الصورة 
(الثانية). 


وفى «الكافي»: وعن أبي يوسف: 

- إن كان الخارج أدخل يده حتى ناوله الآخر المتاع: فالقطع عليهماء وإن كان الداخل 
أخرج يذه مخ المتاع حتى أخل منه الخارج: يقطع الداخل» له الخارج؛ أن الداخل ثم منه 

- فأما الخارج إن أدخل يده: فقد وجد منه إخراج المال من الحرزء فيقطع» وإن لم 
يدخل يده ولكن الآخر أخرج يده إليه: فإنما أخذ متاعا هو غير محرزء فلا يقطء”", انتهى 

لكن بقيت ههنا صورة أخرى؛ وهي: أن يدخل أحدهما في البيت ويأخذ شيئاء ثم 
يناوله من في الخارج من غير أن يخرج يده من البيت» ومن غير أن يدخل الخارج يده فيه: 
أيتطعان أو أحدهما عنده» أم لاب 

فعلى هذا أن عبارة المصنف غير وافية» فلا بد من التفصيلء وأن يعبر ب«عن» تديدأ"''", 

(وكذا لا يُقطّع لو نَقْتِ بيناء وآدخل يذه فيه وَآخَلّ شينا/؛ لأنه ١‏ يهتك الحرز» وهو 
الصحيح. 

وعن أبي يوسف في «الإملاء»: يقطع؛ لأنه أخذ من الحرز. 

(أو طَىئ أي: شق (صُرَةٌ خارجة من كُمْ غيره» خلافا له) أي: لأبي يوسف؛ فإنه يقطع 
عنده فى المسألتين. 


)1١(‏ «الكافي شرح الوافي» للنسفي (7410/ب). 


وإن حَلّهاء وأَحَدَ من داخل الكج: قُطِمَ اتفاقا. 
ولو سَرَقٌ من قِطار جملا أو حَِملا: لا يُقطع. العم ع وفرع وار الغ الوا اسع ود سا ل مط دن ده ال وار يا 


فيإن حلهاة أي: الصرة» (وأخَدٌ من داخلٍ الك: قُْطِعْ اتفاقا). 

هذا مجمل» وتفصيله: وإن طرٌ صرة خارجة من الكُمْء وأخذ الدراهم: لم يقطع» وإن 
أدخل يده في الكمء وطرّهاء وأخذها: يقطع؛ لأن الرباط في الوجه الأول من خارجء فبالطر 
يتحقق الأخذ من الظاهرء فلا يوجد هتك الحرزء والرباط في الوجه الثاني من داخل» فبالطر 
يتحقق هتك الحرز بإخراج المال من الكُم. 

ولوتعل الرباط: تقطع في الوجه الأول؛ لأن الدراهم تبقى في الكم بعد حل الرباطء 
فيتحقق هتك الحرز بالإخراج منهء وفي الوجه الثاني: له يقطع؛ لأنه إذا حل الرباط تبقى 
الدراهم خارجة من الكمء فلم يوجد إخراج المال من الحرز» وإنما أخذه من خارج الكمء 

وعن أبي يوسف: أنه يقطع في الوجوه كلها؛ لأنه محرز؛ إما بالكم» أو بصاحيه. 

قلنا: المرء يعد ماله محفوظا بكمه أو جيبه» وقصدّه قطع المسافة إن كان ماشيا أو 
الاستراحة إن كان جالساء لا حفظ ماله؛ ولا يعتبر في الحرز ما ليس بمقصود كما فى 
«الكافى»» وغيره”". 

فعلى هذا ينبغي للمصنف التفصيل» ويعبر ب«عن» مكان قوله: «خلافا» كما مر مِرّراء 

(ولو سَوَقٌ من قِطار) -بالكسر-؛ أي: من الإبل المقطورة المقّب بعضها إلى بعض 
على نسّق واحد (جملا) أي: بعيرا؛ لأن «الجمل» يختص بالذكّر من الإبل» فلا وجه 
للتخصيص» فلهذا فسرناه د«ابعير))» تدبو (أو حملا) -بالحاء المكسورة-. أو جوالقا مملوءا 
من المتاع واقعا على ظهر دابة وإن لم يكن من قطار: (لا يُقطع) وإن وجد السائق» أو 
القائدء أو الراكب؛ لأن كلا منهم قاطع المسافة» أو ناقل متاع» لا حافظ. 

قال في «الفتح»: حتى لو كان مع الأحمال من يتبعها للحفظ: قالوا: يقطع”". 
)١(‏ «الكافي شرح الوافي» للنسفي (410؟/ب)» و«الهداية» للمرغيناني ١5و‏ 6. 
() «قتح القدير» لابن الهمام (5/؟04). 


0 0 
2 اقفر 3000 
فصل في كيفية القطع وإثباته: يُقطّع يمينُ السارق 00 


وعند الأئمة الثلاثة: ثة: يُقطّع فيهم". 

(وإن م شَقٌّ الجمل» وأَحَدَ منه شيئا: : أيلع)» لأن الجوالق حرز. 

(والفسطاطً كالبيت) في جميع ما ذُكِرَ. 

وفي «الفتح»: ولو سرق نفس الفسطاط: لا يقطع؛ لعدم إحرازه إلا إذا كان الفسطاط 
خ و متصوب» وإلها هو ملعوف عند من بريعفظة أو .في :فسطاط آخر فإنه يو 60 

وفي «التنوير»: قال: أنا سارق هذا الثوب: قطع إن أضاف؛ لكونه إقرارا بالسرقة» وإن 
نوّنه: لا يقطع؛ لكونه عدة, لا إقرارا/”». 

(فصل) 
(في كيفية القطع وإثباته) 

ولو ترك قوله: «وإثباته»: لكان أخصر؛ لأنه لم يذكر في هذا الفصل» بل ذكر فى أو 
الكتاب» فذكره هنا مستدركء تديّؤ. 

(يُقطع يمينُ السارقٍ). 

أما القطع: فبالنص» وأما اليمين: فبقراءة ابن مسعود: «فاقطعوا أيمانهما)”": وهى 
مشهورة» فجاز التقييد بهاء وهذا من تقييد المطلق لا من بيان المجمل»؛ وقد قطع يَلهٍ 
5 00 و ابة يد 


(1) «الوسيط» للغزالي (459/5)» و«التهذيب» لابن البراذعي (474/5). 

(0) «قتح القدير» لابن الهمام وموم نوم 

) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)٠١7‏ 

9:) والفرق بينهما: أن كلامه في الأولى يحمل على السرقة الماضية كأنه قال: «سرقت هذا الثوب»» وفي 
الثانية على المستقبلة كأنه قال: «أنا أسرقه»» وتمامه في «المنح» 77/1 /أ). (داماد؛ منه). 

(0) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (1077417/40708)» والطبري في «تفسيره» (108-1401/8) 


() أخرجه أحمد بن حنبل في «مسنده» (7757/188-710//11)» والبيهقي في «السئن الكبرى) 
00 


0 أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (581070/:50/5). والدارقطني في «سننه» (0177/919/5) - 


كتاب السّرفة 


من زَنْده وتُحسّمء» ورجلّه اليشرى إن عاد فإن سَرَقٌ ثالثا: لا يُقطّع بل يُحبس حتى يتوبٌ. 


رمن رنْده17)؛ لأنه المتوارث» ومثله لا يطلب له سئد بمخصوصه كالمتواتر ولا يبالى 
فيه بكفر النافين فضلا عن فسقهم أو ضعفهم كما في «البحر»”". 

(وتُحسم) أي: تُغْمّس فى الدهن المَغْلِيَ وجوبا؛ لأن الدم لا ينقطع إلا به» والحد زاجرٌ 
لا متلف؛ ولهذا لا يقطع في الحر والبرد الشديدين» ويحبس حتى يتوسط الأمر في ذلك. 

وأجِرُ الدهن على السارق كأجر الحداد ومقيم الحد. 

(و) يقطع (رجله اليُشرى) من الكعب» وتحسم (إن عاة) إلى السرقة. 

وهذا كله إذا كانت اليد اليمنى موجودة» وإن كانت ذاهبة أو مقطوعة: قطع الرجل 
اليسرى أولاء وإن كانة رجله اليسرى مقطوعة: فل" قطع اجر 

(فإن سَرَقٌ ثالنا)» أو رابعا: (لا يُقطّع) اليد اليسرى ولا الرّجل اليمنى عندناء (بل يُحبس 
حتى يتوبٌ)»؛ وهذا استحسانء ويعزر أيضاء ذكره بعض المشايخ. 

ومدة التوبة مفوّضة إلى رأي الإمام. 

وللإمام أن يقتله سياسة؛ لسعيه في الأرض بالفساد. 

وعند الشافعي: يقطع في الثالث يده اليسرى» وفي الرابع رجله اليمنى؛ لقوله عَكِية: «من 
سرق فاقطعوه. فإن عاد فاقطعوه» فإن عاد فاقطعوه. فإن عاد فاقطعوه)200. 

ولنا: الإجماع؛ لأن عليًا و قال: «إنى لأستحيى أن لا أدع له يدا يبطش بها ورجلا 
يمشي عليها»””". وبهذا حاجٌ بقية الصحابة»؛ فحجّهم عأ : غلبهم-» فانعقد إجماعاء 
- عن علي هد. 
)١(‏ «الرُّنْدي -بفتح الراءء وسكون النون-: الرسغ. واختلفوا في محل القطع؛ والذي عليه عامة الفقهاء: أنه 
(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (17/9). 
[فية أخرجه أبو داود في (سئنه)ا ))11431٠١(‏ والنسائي في (سئنه)) (111/8)) والطبراني في «المعجم الكبير» 

مده 
(؛) «الحاوي الكبير» للماوردي .)551/1١7(‏ 
(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 8174/87/١١‏ » والدارقطني في «سننه» (10//5م/ ام مم - 


2 


وطلبٌ المسروقٍ منه شرط القطع ولو مودعًا أو غاصبًا أو صاحب الريا أو مستعيرًا. 
أو مستأجرًا أو مضاربًا أو مستبضعًا أو قابضًا على سَوْم الشراء أو مرتهئًا. 


ويُقطّع أيضا يطلب المالك في السرقة من هؤلاءء 01000 


ب ب ل ا ا 2 زر 
ولم يحتجٌ عليه أحد بهذا الحديثء فبَانَ أنه لا أصل له؛ إذ لو ثبت لبلغهم» ولو بلغهم 

(وطلبٌ المسروقٍ منه شرط القطع)؛ لأن الخصومة شرط لظهورهاء حتى لا يقطع وهر 
غائب؛ وكذا إذا غاب عند القطع؛ لاحتمال أن يهبه المسروق. 

هذا إذا اختار المالك القطع. وإن قال: «أنا أَضمنه»: لم يقطع عندنا كما في «الشرح 
المجمع)”". 

(ولو) كان المسروق منه (مودعًا أو غاصبًا أو صاحبٌ الربا'" أو مستعيرًا أو مستأجرًا أو 
مضاربًا أو مستبضعً" أو قابضًا على سَؤْم الشراء) أو بعقد فاسد (أو مرتهئًا»» وكل من له يد 
حافظة سوى المالك كالأب» والوصيء والوكيل» ومتولي الوقف؛ لأن ولاية الاسترداد لهم. 
منهم | لحفظ دون ١‏ لخصومة() 


(ويقطع أيضا بطلب المالك”” في السرقة من هؤلاء) أي: المودع أو الغاصب إلى 


آخره» إلا أن الراهمن إنما يقطع بيخصومة حال قيام الرهه”" قبل قضاء الدين أو بعده كما في 
«الزاهدي»!”. 


2 وأبو نعيم في «مسند الإمام أي حنيفة») (ص: .)١١١‏ 

.)15١ «شرح مجمع البحرين» لابن ملك (ص:‎ )1١( 

(؟) وصورة «صاحب الربا»: قيل: رجل باع عشرة دراهم بعشرين درهماء وقبضه» فسرق: يقطع السارز 
بخصومته عندنا. (داماد؛ منه). 

)0 المستبضع ): بفتح الضاد وإن كان الصواب كسرها كما في «حاشية الدرر». (داماد منه). 

(:) «روضة الطالبين» للنووي (ه/؟: 5). 

(4) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «ويقطع يطلب المالك أيضا». 

() قد بقوله: «حال قيام الرهن»؛ لأنه إذا كان مستهلكا: لا يقطع إلا بخصومة المرتهن. (داماد» منه». 

(0) «شرح مختصر القدوري» للزاهدي (177؟/ب). 


4 لح 
لا بطلب السارق أو المالك لو سُرِقتُ من السارق بعد القطع؛ بخلاف ما لو سرِقتْ 
منه قبل القطع أو بعد درءٍ الحد بشبهةٍ. 


وفي «الفتح): والصحيح من نسخ «الهداية»: «بعد قضاء الدين»؛ لأنه لا حق له في 
المطالبة بالعين بدون القضاءء فليس له أن يخاصم في ردها”"» تأمل. 

(لا) يُقطع (بطلب السارق أو المالك لو شرِقت من السارق بعد القطع)» يعني: إذا 
سرق رجل شيئاء فقطع بهء وبقي المسروق في يده» وسرقه من السارق آخر: لا يقطع الثاني؛ 
لأن المال غير متقوم في حق السارق» حتى لا يجب عليه الضمان بالهلاك» ولم ينعقد 
موجبه للقطع؛ إذ الرد واجب عليه» وللأول ولاية الخصومة فى الاسترداد”" لحاجته. 

والوجه: أنه إذا ظهر هذا الحال للقاضي: له يرده إلى الأول» ولا إل الثاني إذا رده؟ 
لظهور خيانة كل منهم» بل يرده من يد الثاني إلى المالك إن كان حاضراء وإلا: حفظه كما 
يحفظ أموال الغيب كما فى «الفتح)””. 

«بخلاف ما لو سُرِقتُ منه) أي: من السارق الأول (قبِلَ القطع أو بعد درء الحد بشبهة): 
فإنه يقطع بخصومة الأول؛ لأن سقوط التقوم ضرورة القطع ولم يوجدء فصار كالغاصب 
كما فى «الهداية»©. 

وأطلق الكرخي والطحاوي عدم قطع السارق من السارق» لكن الحق ما في «الهداية» 
كما فى «البحر)””. 


)١(‏ «فتح القدير» لابن الهمام (ه/1 05-40 4)»؛ و«الهداية» للمرغيناني (؟/19/1”). 

00 في الأصل: «الاستراد»» وهو سبق القلم في الكتابة» والصحيح ما أثبتناه كما في «الهداية» (؟/01) 
وغيرها. 

(0) «فتح القدير» لابن الهمام (105/5). 

(؛:) «الهداية» للمرغيناني (؟/071”). 

(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (19/5)» و«مختصر الطحاوي» (ص: .)77١‏ 
قلنا: لكن فيه نظر؛ لأن الطحاوي والكرخي أعلم بالمذهب من صاحب «الهداية»» ومع هذا أَيّد 
الجصاصض الطحاويٌ في هذه المسألة» فقال في «شرح مختصر الطحاوي» (580/5): وذلك؛ لأن 
السارق لا يد له صحيحة:؛ والدليل على ذلك: أن الأيدي في الأصول على وجهين: «يد أمانة»» وايد 
ضمان»؛ ويد السارق بعد القطع خارجة عن هذين المعنيين» فلم تكن يده صحيحة؛ ألا ترى أن 
السارق لو استهلكه بعد ما قطع: لم يضمنه؛ فعلمت أنها ليست بيد ضمان؛ وليست بيد أمانة؛ لأن 
المسروق منه لم يأتمنه عليهاء وقد أخذها من يده بغير إذنه» فلما كان كذلك: كان كأنه سرق من غير - 


“الت امل رد لسع اك 7 6 
سسسب سي جيب يحت 0 

وإن لم يطلب أحد: لا يُقطّع وإن أقَرٌ هو بهاء ولا بد من حضوره عند الإقرار 
والشهادة والقطع. 

ولو كانت يده الُشرى أو إبهامها مقطوعة أو شَلُاء أو أصبعان سِوى الإبهام كذلك: 
لا يُقطّع منه شيء. وكذا لو كانت رجه الُمنى مقطوعة أو شلاءء بل يحبس. 

(وإن لم يطلب أحد: لا يُقطّع)؛ لما مر من: أن طلب المسروق منه شرط!“'"! روإن) - 
وصلية- (أقرٌ هو بها) أي: بالسرقة» (ولا بد من حضوره) أي: حضور الطالب (عند الإقرار 
والشهادة والقطع): احتراز عن قول الشافعي؛ فإنه قال: لا حاجة إلى حضور المسروق منه 
إن أقى وبعدما شهد عند القطع”". 

(ولو كانت يده اليُشرى أو إبهامها) أي: إبهام يده اليسرى (مقطوعة أو شلا أو أصبعان 
سوى الإبهام كذلك) أي: مقطوعتين» أو شلاء: (لا يُقطع منه) أي: من السارق (شيء؛ لما 
فيه من تفويت جنس المنفعة بطشاء وقوامٌ البطش بالإبهام. 

وفيه إشارة: 

- إلى أنه: لو كان المقطوع أصبعا غير الإبهام أو أشلّ: فإنه يقطع. 

- وإلى أنه: لو كانت يده اليمنى شلاء أو ناقصة الأصابع: بقطع في ظاهر الرواية”"؛ 
لأن المستحق بالنص قطع اليمنى» واستيفاءٌ الناقص عند تعذر الكامل جائز. 

وعن أبي يوسف: لا يقطع؛ لآن مطلق الاسم يتناول الكامل. 

(وكذا) لا تقطع يده (لو كانت رجلّه اليُمنى مقطوعة أو شلاء). 


عليها: قطعت يده وإلا: فله20". 


ور 0 


وبل تحسين”) إلى أن يتواسة: 


0 يدء فلم يقطع؛ وأيضًا إن السارق عندنا إذا قطع: ليس له أن يخاصم المسروق منه في رده إلى يده 
وكذلك لو غصبه منه غاصب: لم تكن له الخصومة في رده إلى يده؛ فلما لم يكن خصمًا في إثبات 
السرقة: لم يقطع سارقه. انتهى. 

.)584/7( «تحرير الفتاوى» للعراقي‎ )0١( 

6 «الأصل» للؤمام محمد (57/9؟). 

6 «البحر الرائق» لابن نجيم (31//5). 

(5) في نسخة المؤلف ل«الملتقى» بعد قوله: «لا يقطع منه شيء». 


ولا يضمن المأمور بقطع الئِمنى لو قَطّمْ اليشرى» وعندهما: يَضْمَن إن تَعمّد. 
ومن سَرَقٌ شيئاء ورَدُّه قبل الخصومة إلى مالكه: لا يُقطع. اموا و و 


(ولا يضمن المأمور بقطع اليمنى لو قَطّمَ اليُشرى) عند الإمام؛ سواء كان عمدا أو 
خطأ؛ لأنه أتلف وأخلف من جسه ما هو خير منهء فلا يعد إتلافا. 

(وعندهما: يَضْمَن إن تَعمّد)؛ لأنه قطع طرفا معصوما بغير حق ولا تأويل له؛ لأنه 
يعتمد الظلمء فلا يعفى وإن كان في المجتهداتء وكان ينبغي أن يجب القصاص إلا أنه 

وقال زفر: يضمن في الخطأ أيضاء وهو القياس. 

والمراد: هو الخطأ في الاجتهادء وأما في معرفة اليمين واليسار لا يجعل عفوا. 

وقيل: يجعل عفوا حتى إذا قال: «أخرج يمينك»؛ فأخرج يساره؛ وقال: «هذه يميني»» 
فقطع: لا يضمن إجماعا وإن كان عالما بأنها يساره؛ لأنه قطعه بأمره. 

هذا كله إذا كان بالأمرء وإذا قطعه أحد قبل الأمر والقضاء: يجب القصاص في العمد» 
والديةٌ في الخطأ اتفاقاء وسقط القطع عن السارق. 


وقضاءً القاضي بالقطع كالأمر على على الصحيح؛ فلا ضمانء ولو أطلق الحاكم؛ وقال: 
«اقطغ يذه))» ولم بي يعين اليمنى: فلا ضمان على القاطع اتفاقا؛ لعدم المخالفة؛ إذ اليد تطلق 
عليهما. 

وفي «البحر»: ولم يذكر المصنف أن هذا القطع وقع حدا أو لاء فعلى طريقة أنه وقع 
حدا: فلا ضمان على السارق لو كان استهلك العين» وعلى طريقة عدم وقوعه حدا: فهو 
ضامن في العمد والخطأ”". 

(ومن سَرَقٌ شيئاء وردّه قبل الخصومة إلى مالكه: لا يُقطع)؛ لأن الخصومة شرط 
لظهور السرقة كما مرّء فلو رده بعد المرافعة إلى القاضي: قطع؛ لانتهاء الخصومة؛ وهو 
شامل لما إذا رده بعد القضاء بالقطع؛ وما إذا رده بعدما شهد الشهود ولم يقض القاضي 
استحسانا. 

وأطلق في الرد»ء فشمل الرد حقيقة؛ والرد حكما: 


)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم ١ه‏ /لاححمى. 
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وكذا لو نقَّصتُْ قيمنُه من النصاب قبل القطع؛ أو مَلّكّه بعد القضاءء 517111111 


- كما إذا رده إلى أصله وإن علا كوالده وجدّه ووالدتهء سواء كانوا في عيال المالك, 
أو لا؛ لأن لهؤلاء شبهة الملك؛ فيثبت به شبهة الردء بخلاف ما: إذا رده إلى عيال أصوله: 
فإنه يقطع؛ لأنه شبهة الشبهة» وهي غير معتبرة. 

- ومن الرد الحكمي: الرد إلى فرعه وكلٍ ذي رحم محرم منه بشرط أن يكون في 
عياله؛ وإلا: فليس برد. 

ومنه: الرد إلى مكاتبه وعبده. 

ومنه: الرد إلى مولاه ولو كان مكاتبا. 

ومنه: إذا سرق من العيال» ورد من يعولهم كما في ابي لخ اسنا00), 

(وكذا) لا يقطع (لو نقَّصِسٌ قيمتٌه من النصاب قبل القطع) بعد القضاء. 

وعن محمد: يقطع؛ وهو قول زفر والأئمة الثلاثة؛ اعتبارا بالنقصان في العين”". 

ولنا: أن كمال النصاب لما كان شرطا يشترط قيامه عند الإمضاء: أطلقهء فشمل ما إذا 
تغيّر السعر في بلد أو بلدين» حتى: إذا سرق ما قيمنه نصابٌ في بلد وأخذ في آخر فيه 
القيمة أتقص: لم تقطع. ش 

وقيّد ب«نقصان القيمة»؛ لأن العين لو نقصت: فإنه يقطع؛ لأنه مضمون عليه» فكثل 
النصاب عينا أو دينا كما إذا استهلكه كلهء أما بنقصان السعر: فغير مضمونء فافترقا كما فى 
أكثر المعتبرات”". 

(أو ملَكّه) أي: السارقٌ المسروق (بعد القضاء) بهبة مع القبض أو بيع. 

وقال زفرء والشافعي: يقطع”'"» وهو رواية عن أبي يوسف؛ لأن السرقة السابقة والحكم 
بموجبها لا يبطل بالملك الحادث بعذه. 


.)19/0( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 

)١(‏ «الحاوي الكبير» للماوردي (١١/154؟١١»2‏ و«الذخيرة» للقرافي (؟1/٠5٠١)»ء‏ و«الكافى» لابن قدامة 
(95/5/). 

(*) «تبيين الحقائق» للزيلعي (50/0)» و«درر الحكام» لملا خسرو (817/5» و«البحر الرائق» لابن نجيم 
(69/0). 

(:) «مغني المحتاج» للشربيني .)87١/0(‏ 


7م صصص م م سس سس كتتاب السّرقة 
أو ادّعى أنه ملكّه وإن لم يُثبت» وكذا لو ادّعاه أحد السارقين. 
ولو سَرَقَا وغات أحدهماء وشّهِد على سَرقتِهما: قُْطِمَْ الآخَر. 


ولنا: أن الإمضاء في باب الحدود من القضاءء فإذا ملكه بعد القضاء قبل الإمضاء: 
سقط القطع كما لو ملكه قبل القضاء. 

وقوله: «بعد القضاء» قي نمسا للمن: 

(أو ادّعى) السارق (أنه) أي : المسروق (ملكه) أي: ملك السارق بعدما ثبتت السرقة 
بالبينة”'2: فلا قطع عندنا (وإن) -وصلية- (لم يُثبت)؛ لأن الشبهة دارئة للحد» فتحقق بمجرد 
الدعوى بدليل صحة الرجوع بعد الإقرار إجماعاء ومثل هذا يسمى: «اللص الظريف». 

وقال الشافعي: لا يسقط بمجرد الدعوى, وهو أحل الوجهيهت, وهو رواية عن 
أحمد؛ لأن سقوط القطع بمجرد دعواه يؤدي إلى سك باب الحلء ولا يعجر السارق عن 
هذاء ونقل عنه: أنه لا يقطع, وتمامه فى «الفتح)”1. 

(وكذا لو ادّعاه أحد السارقين)» يعني: إذا كان السارق اثنين» فادعى أحدهما الملك: لم 
يقطعا وإن لم يثبت» سواء قبل القضاء أو بعده قبل الإمضاء؛ لأن الرجوع عاملٌ في حق 
الراجع ومورتٌ للشبهة في حق الآخرء بخلاف ما: لو قال: «سرقت أنا وفلان كذا» فأنكر 
فلان: فإنه يقطع المُقرّ؛ِ لعدم الشركة بتكذيبه. 

(ولو سَرَقَا وغات أحدهماء وشهد) -على البناء للمفعول-؛ أي: شهد اثنان (على 
سَرقتِهما: قَطِعَ الآخَر) أي: الحاضر. 

وكان الرمام يقول أولا: ررللا يقطع»؛ ثم رجع؛ وقال: «(يقطع»» وهو قولهما؛ أن السرقة 
إذا لم تشبت على الغائب كان أجنبياء وبدعوى الأجنبي لا تثبت الشبهة» ولأن احتمال دعوى 
الشبهة من الغائب شبهة الشبهة» فلا تعتبر. 
)١(‏ وإنما اقتصرنا ب«البينة»؛ لأنه لو ادّعى ذلك بعد الإقرار بالسرقة: فإنه يسقط القطع بالاتفاق كما في 

شروح «الهداية» [؛ «العناية» للبابرتي 17 9 (افتح القدير» لابن الهمام (5/ى ١‏ :)]. (داماد» منه). 
() «المهذب» للشيرازي (05/9). 


(؟) «الممتع) للمُنجّى التنوخي (557/5). 
(:) «فتح القدير» لابن الهمام .)4١08/0(‏ 


برجب كاد 17 


م د ره ميث 2 م 
ولو أق العبدٌ المأذونُ بسرقة: قُطِْ وردّث. وكذا المحجور عند الإمامء وعلد أب 
يوسف: يُقطع ولا تُرَكُْ وعند محمد: لا يُقطّع ولا تُوَدُ. 


7 ل بي م 


(ولو أقرٌ العبدُ المأذونُ بسرقةٍ: قُْطِعَ» وردّت) إلى المسروق منه. 

(وكذا المحجورٌ عند الإمام؛ وعند أبي يوسف: يُقطع ولا تُوَدُ وعند محمد: لا بُقيل 
ولا نْرَدٌ). 5 

هذه المسألة على وجوه؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون العبد مأذونا أو محجوراء والماز 
قائم في يده أو هالك» والمولى مصرّق أو مكذب؛ 

- فإن كان مأذونا: يصح إقراره في حق القطع والمال؛ فتقطع يدهء ويرد المال عل 
المسروق منه إن كان قاتماء وإن كان هالكا: لا ضمان عليه» صدّقه مولاه أو كذّبه. 

- وإن كان محجورا: 

- والمال هالك: تقطع؛ ولم يضمن» كدذَّبه مولاه أو صدّقه. 

- وإن كان قائما. 

- وصدّقه مولاه: يقطع عندهم؛ ويرد المال على المسروق منه. 

- وإن كيه وقال: «المال مالي»: 

قال الإمام: تقطع يدهء والمال للمسروق منه. 

وقال أبو يوسف, وهو قول الأتمة الثلاثة: تقطع: والمال للمولى!*1"1](؟. 

وقال محمد: لا تقطع؛ والمال للمولى: ويضمن العبد بعد العتق. 

وقال زفر: لا يصح إقراره بالمال في حق القطعء مأذونا أو محجوراء ويصح إقرار 
بالمال إن كان مأذونا أو يصدقه المولى» وإن محجورا: لا. 

ودليلهم بيّن في المطولات» فليراجع. 

وحكى الطحاوي: أن الأقاويل الثلاثة مروية عن الإمام؛ فقوله الأول أخذ به محمد 


والثاني أخذ به أبو يوسف”"2". 


(01) «النكت والفوائد السنية» لبرهان الدين ابن مفلح (؟/288)» و«الأم» للإمام الشافعي (59//7). 
(07) «مختصر الطحاوي» (ص: ١/901-1؟).‏ 


ومن قُطِعَ بسرقةٍ والعينُ قائمة: ردّهاء وإن لم تكن قائمة: فلا ضمانَ عليه وإن 
استهلّكها. 
وإن سَرَقّ سرقات» فَقُْطِعَ بكلّها أو بعضها: لا يَضْمَن شيئا منهاء 0122 


(ومن قُطِعَ بسرقةٍ والعينُ قائمةٌ) أي: حال كون العين المسروقة موجودة: (ردها) إلى 
صاحبها؛ لبقاتها على ملكه. 

وفيه إشارة: 

- إلى أنه: لا يحل للسارق الانتفاع به بوجه من الوجوه. 

- وإلى أنه: لو وهبها أو باعها: فإنها تؤخذ من المشتري والموهوب له بلا خلاف. 

(وإن لم تكن قائمة: فلا ضمانَ عليه وإن) -وصالية- (استَهلّكها» سواء كان قبل القطع 
أو بعده؛ لقوله ولك «لا غرم على السارق يعدما قطعت يمينه»'". 

قوله: «وإن استهلكها» إشارة إلى رد ما روى الحسن عن الإمام: أنه يضمن بالاستهلاك. 

وفي «الكافي»: هذا إذا كان بعد القطع) وإن كان قبله؛ فإن قال المالك: «أنا أضمنه»: 
لم يقطع عندناء وإن قال: «أنا أختار القطع»: يقطع» ولا يضمن. 

وعند الأئمة الثلاثة: يجتمع””". 

وفي «البحر»: لو قطع السارق» ثم استهلك السرقة غيره: لم يضمن لأحدء وكذا لو 
هلك في يد المشتري أو الموهوب له» ولو استهلكه: فللمالك تضمينه©. 

(وإن سَرَقٌ سرقات» فَقْطِعَ بكلّها أو بعضِها: لا يَضمَن شيئا منها) أي: من تلك 
السرقات» يعني: من سرق سرقات» فحضر واحد من أربابهاء وادعى حقه؛ فأثبت» فقطع 
فيها: فهو لجميعهاء ولا يضمن شيئا عند الإمام. 
(1) أخرجه النسائي في «ستنه» (4484)» والطبراني في «المعجم الأوسط» ١ ١/9(‏ ,9 والدارقطني 


في «سئنه» (2)75397/7141/4 وأبو نعيم في «الحلية» (175/8): والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(مأاحة عر كاال). 

(؟) «المهذب» للشيرازي (070/7)» و«مناهج التحصيل» للرجراجي ك0 و«الفروع» لشمس الدين 
ابن مفلح (١١/5؟15١).‏ 

(5) «الكافي شرح الوافي» للنسفي (51/1/أ). 

(:) «البحر الرائق» لابن نجيم .)7١/0(‏ 


١# 000‏ 
وقالا: يَضمَن ما لم يُقطّع به. 
ولو سَرَقٌ ثوباء فشّقّه في الدار ثم أخرجَه: مْطِعٌ 0 


(وقالا» وهو قول الأئمة الثلاثة: (يَضمن ما) -موصولة- (لم يُقطّع به)؛ لأن الحاضر 
ليس بنائب عن الغائبء ولا بد من الخصومة؛ لتظهر السرقة. 

وله: أن الواجب بالكل قطعٌ واحدٍ حقا لله تعالى؛ لأن مبنى الحدود على التداخل, 

وعلى هذا الخلاف: إذا سرق من واحد نصابا مِرّراء فخاصمه في بعضهاء فقطع 
لنصاب واحد. 

وفيه إشارة إلى: أنه لو حضرواء وقطع بخصومتهم: لا يضمن اتفاقاء ولو لم يقطع: 

(ولو سَرَّقٌ ثوباء فشّمّه في الدار) وهو يساوي بعد الشق نصاباء (ثم أخرجّه: قُطِعَ) مالم 
يكن إتلافا. 

وعن أبي يوسف: لا يقطع في الخرق الفاحش» وفي اليسير: يقطع اتفاقا؛ لعدم وجوب 
الضمان» وترك الثوب عليه؛ وإنما يضمن النقصان مع القطع. 

وكذا إذا كان الخرق فاحشا. 

وصحح الخبازي: عدم وجويبه؛ لأنه لا يجتمع مع القطع. 

ورجح في «الفتح»: الضمانء وقال: إنه الحق؛ لوجوب الضمان قبل الإخراج”'". 

والفرق بينهما: أن «الفاحش»: ما يفوت به بعض العين وبعض المنفعة» و«اليسير): ما 

وهذا فيما اختار تضمين النقصان وأخذ الثوبء وإن اختار تضمين القيمة» وترك الثوب 
عليه: لا يقطع اتفاقا. 

وقيّد: «في الدار»؛ لأنه إذا أخرجه غير مشقوق وهو يساوي نصاباء ثم شقَّهء وانتقص 
قيمته بالشق من النصاب: فإنه يقطع قولا واحدا. 


601 «فتح القدير» لابن الهمام .)4١//4(‏ 


لا إن سَرَقٌ شاةً فذَبَحها ثم أخرجها. 
ولو ضَرَبَ المسروقٌ دراهم ودنانيرٌ: قْطِعْ ورَدّهاء وعندهما: لا يَرَدّها. 


ولو صَبَغْه أحمرَ: لا يُوْخَذْ منه ولا يَضمّنه» م اا 0 


وقيّدنا: «وهو يساوي بعد الشق نصابا»؛ لأنه إذا شق في الدارء وانتقص قيمته» ثم 
عر الريسع 

وقيّدنا: «ما لم يكن إتلافا”"»؛ لأنه لو كان الشق إتلافا: فله تضمين القيمة» وترك الثوب 
عليه» فلا قطع اتفاقا؛ لأنه ملكه مستندا إلى وقت الأخذ كما في «البحر»)» وغير”". 

فعلى هذا أخلّ المصنف بما ذكر من هذين القيدين؛ تأمل. 

(لا) يُقطّع (إن سَرَقٌ شام في الدارء (فدَبحها ثم أخرَجّها) وإن بلغ لحمها نصابا؛ لأن 
السرقة تمّتْ على اللحم» ولا قطع فيه» لكن يضمن قيمتها للمسروق منه. 

(ولو ضَرَبَ المسروقٌ) من الفضة والذهب قدر النصاب «دراهم ودنانير": قُطِعَ 
ورَدْها) أي: الدراهم والدنانير إلى المسروق منه عند الإمام. 

(وعندهما: لا يَردّها)؛ بناء على أن الصنعة متقومة عندهماء خلافا له. 

ثم وجوب القطع لا يشكل على قوله. 

وقيل: لا يجب على قولهما. 

و0 

وعلى هذا الخلاف إذا اتتخذ النقد آنية أو غيرها. 

قد ب«النقد»؛ لآنه لو جعل الحديد والرصاص أواني؛ فإن كان يباع عددا: فهو للسارق 
بالإجماع؛ وإن كان يباع وزنا: فهو على اختلافهم في الذهب والفضة. 

(ولو صَبَعّه) أي: الثوت المسروق (أحمرّ: لا يُوْحَذْ منه) الثوب المصبوغء (ولا يَضمَنه) 
عند الإمام. 
02 وحدٌ الإتلاف: أن ينقص أكثر من نصف القيمة. (داماد منه). 
(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم »)07٠/0(‏ و«تبيين الحقائق» للزيلعي (/551). 
() في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «أو دنانير». 


رت ار * سر 

وعند محمد: يُوْخَدْ منه ويُعطى ما زاد الصَبغ. وإن صَبَعّْه أسود: أخدَ منه ولا يُعطر 
شيئاء وحَكمَا فيه كحكيهما في الأحمر. 
اح ك2 ب تبر 

وفي «التبيين»): لو سرق ثوياء فصبغه أحمر» فقطع: لا يجب عليه ردم ولا ضمان لل 
هكذا ذكره في «المحيط»» و«الكافي». 

ولفظ «الهداية»: «وإن سرق ثوباء فقطع. فصبغه أحمر: لم يؤخذ منه الثوب» ولا يضمر 
يتأخير الصبغ عن القطع»., ولفظ محمد: «سرق الثوب» فقطع يده» وقد صبغ الثوب أحمر..., 
إلى آخره: دليل على أنه لا فرق بين أن يصبغه قبل القطع أو بعده وهذا عند الشيخين, 
ا وقال المولى سعدي: أنث مير بأن عبارة «الهداية» ليست على ما نقله”". 

لكن قال في «العناية»: قال في «النهاية»: صورة المسألة: سرق ثوباء فقطع في ل 
صبعه أخجمر.:: | 

ثم قال: قول المصنف: رألا ترى أنه غير مضمون...») إلى آخره إنما يستقيم إذا كان 
صورتها ما قال صاحب «النهاية»”"» انتهى. 

فعلى هذا يمكن ما في «التبيين» أن يكون نقلا لمآل مسألة «الهداية»» ومحصلها بشهاد: 
قوله: «ألا ترى»» ولهذا طىٌ المصنف القطع من البيّن؛ ليشعر بعدم الفرق بين أن يصبغه قبل 
القطع أو بعده), تأمّل. 

(وعند محمد: يُوْحَذْ منه) الثوبُء («ويُعطٍ ما زاد الصَبغ) فيه؛ لأن عين ماله قائمة من 
كل وجهء وهو أصلٌ والصبغ تبعٌ» فصار اعتبار الأصل أولى. 

ولهما: أن الصبغ قائم صورة ومعنى» وحقٌ المالك في الثوب قائم صورة لا معنى! 
لزوال التقوم بالقطع؛ فكان حق السارق أحق بالترجيح. 

(وإن صَبَعَّه أسوة: أحِذَ منه) الثوبء (ولا يُعطى شيئاء وحَكّمَا) -على صيغة الماضى 


)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي :)7١4/(‏ و«الكافي شرح الوافي» للنسفي (١/؟49/ب)»‏ و«الهداية, 
للمرغيناني لال و«الأصل» للومام محمد (500/7؟)» و«المحيط البرهاني» لابن مازة 4/90١‏ 16). 

(؟) «حاشية الهداية» لسعدي جلبي :/050). 

(«) «العناية» للبابرتي (471/4)»؛ و«النهاية» للسغناقى .)/5160/1١(‏ 

(:) «تبيين الحقائق» للزيلعي ١ .)١11/(‏ 


كتاب السّرقة 


ب قطع الطريق: عن تعد اققل. الطرين من مسا أو دض على فطلم أو دمي» 
د : حبس حتى يتوب. . وإن أَخَدَ مالا وحَصَلّ لكل واحدٍ نصابُ السرقة: قم ل 
اليُمنى ورجلّه اليشرى. مدت الام لاص ألما أ اماع الماح وخ ماس و خم وان اح قاين لل مأو ل مو ريع عا انعا الك أيه واو السو ا رن ار قا يا 


وفي «الهداية»» وغيرها: وإن صبغه أسود: أخذ منه في المذهبين» يعني: عند الطرفين؛ 
وعند أبي يوسف: هذا والأول سواء؛ لأن السواد زيادة عنده كالحمرة. 

وعند محمد: زيادة أيضا كالحمرةء ولكنه لا يقطع حق المالك. 

وعند الإمام: السواد نقصانء فلا يوجب انقطاع حق المالك”"» انتهى. 

فعلى هذا في قوله: «وحَكَمَا كحكمهما في الأحمر» كلامٌ» تأملُ. 

(باب قطع الطريق) 

هذا بيان ل«السرقة الكبرى»»؛ وإطلاق «السرقة» عليه مجازء ولذا لزم التقييد ب«الكبرى»» 
وسيّيت ب«الكبرى»؛ لأن ضرر قطع الطريق على أصحاب الأموال على عامة المسلمين 
بانقطاع الطريقء ولهذا يجب أغلظ الحدء بخلاف الصغرىء لكن قدمت الصغرى؛ لكونها 
أكثر وقوعا. 

(من قَصَدَ قطع الطريق): هذا التعليق مجاز؛ أي: قصد قطع المارة عن الطريق (من 
مسلم) -بيان ل«من»- (أو ذمي)؛ سواء كان حرا أو عبداء فخرج الحربي المستأمن؛ لأن في 
إقامة الحد عليه خلافاء كائنا (على مسلم أو واذمو اسنتى: لو قطعه على مستأمن: لا يجب 
الحدء ويضمن المال؛ لثبوت عضي فال ال راقن هذا المعصوم القاطع (قبله) أي: قبل 
قطع الطريق: (خُبس)؛ لمباشرته منكرا (حتى يتوب)» ويظهرٌ سيماء الصالحين عليه؛ أو يموتٌ. 

وعند الشافعي: يُنَفَى من البلد"". 

(وإن أَحَنَ أي: قاصد قطع الطريق (مالا) بعد التعزير» (وحَصَلّ لكل واحلٍ) من 
القاطعين (نصابُ السرقة: قُطِعْ يده النفس ورجله اليُسرى) إن كان صحيح الأطراف: فإن لم 
يحصل لكل واحد نصاب: لم يقطع. 

ويشترط الحسن بن زياد نصابان””؛ لأنه يقطع منه طرفان!"'"1. 
(1) «الهداية» للمرغيناني (717/5/1)» و«النهر الفاتق» لعمر بن نجيم (117/7). 
(؟) «روضة الطالبين» للنووي .)158/٠١(‏ 
00 هكذا في الأصل» ح؛ رء ب؛ وفي م: «نصابا». 


ا 0 

و ل ب س0 
ل يد ِل حدّاء فلا يُعتبر عفرٌ الأولياء. وإن قَكلَ وَأَحَدَّ مالا 
موقيل وضلِب» أو ُيٌ» أو صلِت» وخالف محمد في القطم. 

ويه لب حيّاء ويبعج بطئه برمح حتى يموت 00 


(وإن قَتَلّ) نفسا معصومة (فقط)» ولم يأخذ مالا (ولو) كان قتله (بعضًا أو حجر أي: لا 
يشترط أن يكون القتل موجبا للقصاص من مباشرة الكل والآلة: دقتِل) بلا قطع (حدًا) أي: 
سياسة» لا قصاصاء (فلا يُعتبر عفرٌ الأولياء”"): تفريع على كون القتل حدا؛ يعني : لو عفا 
الأولياء عنه: لا يلتفت إلى عفوهمء بل يقتل؛ امدق ال ال 

(وإن قَتَلّ) نفسا معصومة؛ (وأَحَذٌ مالا: قُْطِعَ) يده ورجله من خلافء (وقْتلٌ وصّلِبء أو 
ُتِلَ) فقطء (أو صَلِبَ) فقطء يعني : الإمام مخير؛ إن شاء قطع وقتل وصلبء وإن شاء قتل, 
وإن شاء صلب عند الشيخين؛ لآن امل التشهير بالقتل»:والمبالحة بالصيلت ليخي فيه رهر 
ظاهر الرواية". 

(وخالٌَ محمد في القطع)» يعني: قال محمد: يقتل فقط» أو يصلب فقطء ولا يقطع. 
وهو قول الأئمة الثلاثة'"؛ لتوحٌد الجناية» فلم يجب حدانء أو للتداخل كحد سرقة ورجم؛ 
لا 

أجيب : أنه 5 واحدٌ 1 لتغلّظ سبية) وهو: تفويت الأمن على التناهي» وَأخل 
المال» فيكون قطعْه وقتلّه حدا واحدا مغلّظاء لا حدّين. 

(ويُصلب حيّاء ويبعج) أي: يشقٌ (بطنه برمح حتى يموت). 


راي لخر وغيرها: : ثم يُطعن بالرمح في ثُديه الأيسرء ويُحرّك الرمح حتى يموت 
بها*'؛ تشهيرا له» واستعجالا لموته. 


)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «الولى». 

(0) «الأصل» للإمام محمد (588/90). ْ 

69 «الأم» للومام الشافعي »)١154/5(‏ و«الكافي» لابن قدامة (707/4). وفي «الكافي» للقرطبي (447/1): 
الإمام مخير؛ فإن شاء الإمام: قطع يده ورجله من خلاف» وإن شاء: قتله. 

(:) «الجوهرة النيرة» 2-2 بكر الحداد الزبيدي (؟/07١):‏ و«حاشة الدرر» للشرنبلالى (88/5)» 
و«مختصر الطحاوي» «(ص: 875). ْ 


اساسا سس سبح كتاب السّرقة 
ويرك ثلاثة أيام فقط. 
ويُرَدُ ما أَحَدَّ إلى مالكه إن باقيّاء وإلا: فلا ضمانَ عليه. 
- 5 و 0 
ولو بِاشَرَ الفعل بعضهم: حُدُوا كلّهم. 
وإن أَحَدَ مالا وجَرَحَ: قُطِعَ من خلافء والجرحٌ هدرٌء وإن جَرَحَ فقط أو قَتَلَ فتات 
قبل أن يُوْ خل: فلا حدٌء ماسج نة اط اسن ا اماف 


والصلبُ حيا ظاهر المذهبء وهو الأصح. 

وعن الطحاوي: يقتل» ثم يصلبء وهو قول الشافعي”". 

(ويْترَك ثلاثة أيام فقط) أي: لا يترك أكثر منها؛ حذرا عن تأذَّي الناس بنثنه» وإذا تم له 
ثلاثة أيام من وقت موته: يُحْلّى بينه وبين أهله؛ ليدفئوه. 

وعن أبي يوسف: أنه يترك حتى يسقط؛ عبرة. 

(ويرَدُ ما أَخَذَّ من المال (إلى مالكه إن) كان ما أَخَذْه (باقياء وإلا) أي: وإن لم يكن 
باقيا: (فلا ضمانٌ عليه) كما في السرقة الصغرى. 

[من يحدَ مِن قطاع الطريق ومن لا يحد] 

زؤلو جات القعل ابمقيع كدو علضم يماشر النسعى اانه جو المسازيةة وى 
تتحقق بأن يكون البعض ناصرا للبعض» حتى: إذا زلّت أقدامهم: انضمُوا إليهم» وإنما 
الشرط القتلُ من واحد منهم وقد تحمّق. 

وعند الشافعي: حُدَ المباشرُ فقط'". 

(وإن أَحَدَ مالا وجرح: قُطِعَ) يده ورجله (من خلافء والجرحٌ هدرٌ؛ لأنه لمَا وجب 
الحد: سقط عصمة النفسء (وإن جَرَحَ فقط) أي: لم يَقتلء ولم يأخذ مالاء (أو قَتَلَ فتات 
قبل أن يُوْحَذ: فلا حدٌ) أي: لا قطع في الأولى؛ ولا قتل في الثانية» بل يقتص فيما فيه 
القصاصء ويؤخذ الأَرّش منه فيما فيه الأرش» وذلك إلى الأولياء كما في «الهداية»!"؛ وعن 
هذا قال: 
)١(‏ «روضة الطالبين» للنووي .)198/١٠١(‏ 


(5) «بحر المذهب» للرويانى .)١٠١9/1١(‏ 
0 «الهداية» للمرغيناني (107/1”). 


ريز سبد م 2 سل 
006 سجججحجحجججججججججججيجج ا 0 
والحقٌ للولي؛ إن شاء: عَفَاه وإن شاء: أَخَدََ بموجب الجناية. وكذا لو كان فيهم صبئ أو 
مجنون أو ذو رحم مّحرم من المقطوع عليه؛ أو قَطَّمَ بعضٌ القافلة على بعض» ا 


وواليدة: للولى؛ إن شاءً: عَفَاء وإنث شاءً: أَخَدَ بموجب الجناية). 

وفيه كلام؛ لأن مراد صاحب «الهداية» بقوله: «وذلك إلى الأولياء» القصاٌء وأما 
أرش الجرح: فللمجروح كما لا يخفى » وتمامه في «البحر)2"7, تت . 

قد ب«القتل»؛ ليُعلّم حكم أخذ المال بالأولى. 

وفي «البحر»: رد المال من تمام توبتهم؛ لتُقطع خصومة صاحبه» ولو تاب ولم ير 
المال: قيل: لا يسقط الحدء» وقيل: يسقط”". 

وفيه إشعار إلى أنه يجب الضمان إذا هلك فى يده أو استهلكه. 

(وكذا) أي: لا يحد (لو كان فيهم) أي: في القطاع (صبيٌ أو مجنون أو ذو رحي مَحرم من 
المقطوع عليه)؛ لأن الجناية واحدة» فالامتناع في حق البعض امتناعٌ في حق الباقين» وإذا سقط 
الحد: صار القتل إلى الأولياء؛ لظهور حق العبد» فإن شاؤوا: قتلواء وإن شاؤوا: عفوا عنه. 

وعن أبي يوسف: أنه لو باشّر العقلاء: يحد الباقون. 

وهو قول الأئمة الثلائة2. 

(أو قَطْمَ بعضٌ القافلة على بعض)؛ لأن الحرز واحدء فصارت القافلة كدار واحدة كما 
فى «الهداية)»0). 

وقال المولى سعدي: والأولى: «كبيت واحد»؛ لأنه قد يكون فى الدار الواحدة مقاصير 
كما 0 [انتهى]. 

لكن فيه كلام؛ لأن المراد ب«الدار» عند الإطلاق: 

- الدار التي صاحبها واحدء وبيوثها مشغولة بمتاعه وخدامه» وبينهم انبساط. 
)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم 1/0١‏ /). 
(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (1/0/). 
(0) «بحر المذهب» للروياني ١/17‏ ١؛‏ و«مواهب الجليل» للحطاب الؤُعيني 1/5 1ام). 


(:) «الهداية» للمرغيناني مدقف" 
(0) «حاشية الهداية» لسعدي جلبى (51/14). 


م سسحت كناب السّرقة 


أو قُطِعَ الطريق ليلا أو نهارا بمصرٍ أو بين مصوّين. 


- لا المقيئّدة بأن كانت كبيرة» فيها حجرات»؛ يسكن في كل منها إنسان؛ لا تعلق له 
بحجرة التي يسكن فيها غيره. 

على أن تشبيه القافلة بالبيت غير مناسب؛ لأن البيت واحد بخلاف القافلة كما لا 
يخفىء تأمّل. 

(أو قطِعٌَ) -على البناء للمفعول- (الطريق ليلا أو نهارا بمصر أو بين مصِرَيِن): فليس 
بقاطع الطريق استحساناأ7'"ابا. 

وفي القياس: يكون قاطع الطريق» وهو قول الأثمة الثلاثة؛ لوجوده حقيقة”". 

وعن أ يوسف: 

- أنهم إن قصدوا في المصر في السلاح: يجري عليهم أحكام قطاع الطريق. 

- وإن قصدوا بالحجر والخشب: 

- وإن كانوا بقرب منه أو فى المصر: 

- وإن كان بالليل: فكذلك أيضا. 

- وإن كان بالتهار: لا يجري عليهم أحكام قطاع الطريق. 

واستحسن المشايخ هذه الرواية؛ وبه يفتى كما في أكثر الكتب نظرا لمصلحة الناس 
بدفع شر المتغلية المفسدين'". 

وفي «التنوير»: العبد في حكم قطع الطريق كغيره» وكذا المرأة في ظاهر الرواية". 

وفي «السراجية»: ولو كانت فيهم امرأة) فقتلت» وأخذت المال؛ دون الرجال: لم تقتل 
المرأة وقتل الرجلء هو المختار”. 
)١(‏ عزاه الكاكي في «عيون المذاهب» (ص: )١1١5‏ إليهم-. 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعى (/580)» و«النهر الفائق» لعمر بن نجيم (197/9)» واشرح مختصر 

الطحاوي» للجصاص تلا ). 
0) «تنوير الأبصار» للتمرتاشى (ص: »)3٠١8‏ و«الجامع | لصغير» للإمام محمد (ص: .)١55‏ 
(4) «الفتاوى السراجية» لعثمان الأوشي ر(ص: 51895). 


2001 5 7 دوه 0 ل 
ا 1ب لس ا 


ومن خَنَقّ في المصر غير مرة: قُتِلَ به» وإلا: فكالقتل بالمثقّل. 


ويجوز أن يُقاتِل دون ماله وإن لم يبلغ نصاباء ويقتل من يقاتل عليه. 

(ومن خَئقّ”' في المصر غير مرة) أي: صار عادته: (قْتِلَ به) أي: بسبب ذلك سياس 
لأنه ذو فتنة ساع في الأرض بالفساد» ويقتل؛ دفعا لفتنته وشرّه عن العبادء «وإلا) أي: وإذلم 
يَخْنّق غير مرة» بل خئّقه مرة: (فكالقتل بالمثقّل) أي: لا يقتل به عند الإمام» وإنما تجر 
الدية على العاقلة كما سيأتي في الديات إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ «ختّق» -بالتخفيف- من: «ختّقه»؛ أي: عصر حلقهء و«الخناق» فاعله» والمصدر: «الخّنق» -بكسر 
النون-. ولا يقال بالسكون كما في «العناية» (4*7/0). (داماد» منه). 


واواوو ووو و وو وف ووو و لوو وا للعلا فت كينو 


(كتاب السَيّر) 


لمَا كان المقصد من الحدود إخلاءً العالم عن المعاصي؛ ومن الجهاد إخلاءئه عن رامل 
المعاصي: أُؤْرّد «السير» عقيب «الحدود». 

و«البميّر»: جمع «سيرة» -بكسر الفاء- من «السَيْر»؛ فتكون لبيان هيئة السير وحالته إلا 
أنها غلبت في الشريعة على طريقة المسلمين في المعاملة مع الكافرين والباغين وغيرهما. 

(الجهاد”"): 

[«الجهادا لغة وشريعة] 

في اللغة: بذل ما في الوسع من القول والفعل. 

وفي الشريعة: قتال الكفار ونحوه من: ضربهم» ونهب أموالهم؛ وهدم معايدهم؛ وكسر 
أصنامهم؛ وغيرهم. 

والمراد: الاجتهاد في تقوية الدين بنحو قتال الحربيين» والذميين» والمرتدين الذين هم 
أخبث الكفار؛ للإنكار بعد الإقرار» والباغين. 

فاللام للعهد على ما هو الأصل كما في «القهستاني)”". 


إل فضل الجهاد عظيم» من ذلك أن رسول الله يكليِ قال: «مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضلٌ عند 
الله من عبادة الرجل ستين سنة». 
ومن توابع الجهاد: «الرباط»» وهو: الإقامة في مكان يتوهم هجوم العدو فيه؛ لقصد دفعه لله تعالى؛ ومن 
فضله: قال يكِْ: «رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات فيه: أجري عليه عمله 
الذي كان يعمل؛ وأجري عليه رزقه» وأمن الفتان» وبعث يوم القيامة شهيدا»» و«صلاة المرابط تعدل 
خمسمائة صلاة» ونفقته الدينار والدرهم منه أفضل من سبعمائة دينار ينفقه في غيره». (داماد؛ منه). 
قلنا: أخرج حديث: «مقام الرجل في الصف...»): الدارمي في «سلنه) (/75441/1649)» والطبراني 
في «المعجم الكبير» (7/17//178/18): والحاكم في «المستدرك» 578+/708/١(‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (97/95/5). 
وأخرج حديث: «رباط يوم في سبيل الله ..): مسلم في «صحيحه» 17-(141)). والنسائي في 
«سننه)) (/8151) والترمذي في «ستئه) (1550)) وأحمد بن حنبل فى المسنده) (09/* عابو )ل 
وأخرجه حديث: «صلاة المرابط تعدل...»: ابن أب عاصم في «الجياة؛ (؟لم لمكم وتمام في 
«فوائدم» (1770/905/7)» والبيهقي في «شعب الإيمان» .)١45/7(‏ 


و 


بدءًا ما فرضٌ كفايةٍ؛ إذا أقام به البعض: سَقَّط عن الكلء وإن تَرَكَه الكل: أَئِمُوا. 


(بدءًا مئًا) : نصِب «بدءا» على الظرفية؛ ع في بدء الأمر. 
[حكم الجهاد] 

(فرض كفايةٍ)» يعني: يفرض علينا أن نبدأهم بالقتال بعد بلوغ الدعوة وإن لم يقاتلون 
فيجب على الإمام أن يبعث سرية إلى دار الحرب كل سنة مرة أو مرتين» وعلى الرعية إعاتش 
إلا إذا أخذ الخراج؛ فإن أخذء فلم يبعث: كان كل الأثم عليه. 

(إذا أقام”") أي: انتصب (به) أي: بالجهاد (البعض”") أي: بعض المسلمين: (سَقَّطَ عن 
الكل) أي: باقي المسلمين إذا كان بذلك البعض كفاية» وإلا: فُرض على الأقرب فالأقرب 
من العدو إلى أن تقع الكفاية» فإن لم تقع الكفاية إلا بجميع الناس: فحينئذ صار فرضٌ عين 
كالصلاة. 

أما الفرضية: فلقوله تعالى: ظتَأقَدََأْ أَلْمَتَركِينَ4 [التوبة: 0]» ولقوله يك «الجهاد ماضٍ 
إلى يوم القيامة)”. أراد به فرضا باقياء وهو على الكفاية؛ لأنه ما قُرض لعينه؛ إذ هو إفساد 
في نفسه؛ وإنما فُرض لإعلاء كلمة الله تعالى وإعزاز دينه ودفع الشر عن العباد» فإذا حصر 
المقصود بالبعض: سقط عن الباقين كصلاة الجنازة وردٌ السلام» وإن لم يقم به أحد: ْم 
جميع الناس بتركه؛ لأن الوجوب على الكل» ولأن في اشتغال الكل به قطع مادة الجهاد من 
الككراع والسلاح» فيجب على الكفاية إلا أن يكون النفير عاما كما في أكثر المعتبرات0*. 

(وإن تَرَكّه) أي: الجهاد (الكل: أُيِمُوا) أي: المكلّفون به» وإثمُهم على تقدير تركه 
)00( «جامع الرموز» للمقهستاني (ص: .)6١09‏ 
(0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «قام». 
(*) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «بعض». 
(؛) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (4775/45/5)؛ وأبو نعيم في «الحلية» (/78) بلفظه وأبو 


داود فى «سئله) (1575)») وأبو يعلى في «مسنده» ))171١١/781//7(‏ وسعيد بن ملصور فى اسئئه) 
)١١707/17/7(‏ بمثله. 


(5) «الهداية» للمرغيناني 2ه و«البحر الرائق» لابن نجيم (2)17/5 و(لادرر الحكام» لملا خسرر 
0680/1١‏ 


ولا يجبُ على صبىي وامرأةٍ وعبدٍ وأعمّى ومُقعَدٍ وأقطمٌ. 
فإن هَجَمَ العدوٌ: فف رض عين» فتخرّج المرأة والعبد بلا إذنٍ الزوج والمولى. ا 


فى «الإصلاح»”" 
[من لا يجب عليه المجهاد] 
(ولا يجبُ) أي: الجهادٌ (على صبيٍ)؛ لأنه غير مكلفء «وامرأة وعيدٍ)؛ 0 
مشغولان بحق الزوج والمولى» يها عدم عل رن الكفاية كما في أكثر المعتبرات”" 
لكن الدليل خاضش لمن له الزوج» والمدّعى عام كما قال المولى سعدي في 
«حاشيته»”"': ولهذا غيّره القهستاني» فقال؛ «لأن من قرنها إلى قدمها عورة» وفي في الجهاد قد 
يتكشف شىء من ذلك لا محالة»", | انتهى. 
وفيه كلام؛ لأنه يلزم من هذا التعليل أن لا تخرج المرأة إن هجم العدو أيضاء فليس 
كذلكء. بل الحق ما في أكثر المعتبرات» ودفعٌ الاعتراض ممكن بأدنى التأمّل» تدبّز. 
وكذا لا يجب على مديون بغير إذن غريمه؛ ولا على عالم ليس في البلدة أفقه منهأ"'"/1. 
(فإن هَجَم) أي: غلب (العدقٌ) أي: على بلد من بلاد الإسلام» أو ناحية من نواحيه. 
وفى «المغرب»: «الهجوم»: الإتيان بغتة» و«الدخول» من غير استئذان” 2 
(ففرض عين» فتخْرْح المرأة والعبد بلا إذنٍ الزوج والمولى)؛ لأن المقصود لا يحصل 
إلا بإقامة الكل فيفرض على الكل» وحق الزوج والمولى لا يظهر في حق فروض الأعيان. 
وكذا يخرج الولدٌ بغير إذن والديه» والغريٌ بغير إذن دائنه. 
وإن الزوج والمولى إذا مَنَعا اثمأ 
)١(‏ انظر «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا (؟للاة). 
(؟) «الهداية» للمرغيناني ملام و«الاختيار» للموصلي »)١١٠١/:4(‏ و(ادرر الحكام» لملا خسرو 
.)587/1١‏ 
(0) «حاشية الهداية» لسعدي جلبي .)١87/4(‏ 
)25 «جامع الرموز» للقهستاني (ص: .)"١١‏ 
(5) «المغرب» للمطرزي (ص: .)20١‏ 


0 ربد ود و2 
16 1 بب ب لمبييبيبييبيبيبييحاسح] 0 


وكّره الجُغل إن كان فيءٌ» وإلا: فلا. 


وفي «البحر»: امرأة مسلمة سُبيت بالمشرق: وجب على أهل المغرب تخليصها مالم 
تدخل حصونهم وحرزهم'". 

قال في «الذخيرة»: إذا جاء النفير إنما يصير فرض عينٍ على من يقرب من العدوٌ وهم 
يقدرون على الجهادء فأما من وراءهم ببعد من العدوٌ: فإن كان الذين هم بقرب العدوٌ 
عاجزين عن مقاومة العدوٌ القادرين إلا أنهم لا يجاهدون لكسل بهم أو تهاؤنٍ: افتُرض على 
كلهم شرقا وغربا”", انتهى. 

فعلى هذا لو قيّد ب«الاستطاعة»: لكان أولى؛ لأنه لا يجب على المريض المُدنف»ء ومن 
لا يقدر على الزاد والراحلة» تأمّلُ. 

(وكُره الجُغل) -بضم الجيم-» وهو: الذي يضربه الإمام على الناس للذين يخرجون 
إلى الجهاد (إن كان) في بيت المال (في2)؛ لأنه يشبه الأجر على الطاعة؛ فيكره. 

وفي «البحر»» وغيره: و«الفيء»: المال المأخوذ من الكفار بغير قتال كالخراج 
والجزية» وأما المأخوذ بقتال: فيسمى: «غنيمة» كما في «الفتح)”". 

وظاهره: إذا لم يكن في بيت المال فيء؛ وكان فيه غيره من بقية الأنواع: لا يكره الجعل. 

ولا يخفى ما فيه؛ فإنه لا ضرورة لجواز الاستقراض من بقية الأنواع» ولذا لم يذكر 
الفيء في بعض المعتبرات”"»؛ وإنما ذكر مال بيت المال» وهو الحق”*» انتهى. 

لكن صرّح المولى سعدي في «(حاشيته»): أن مال الغنيمة الموجودّ في بيت المال لا 
يُصِرّف إلى المقاتلة"» تبغ حتى يَظهرَ لك الحق. 


وإلا) أي: وإن لم يوجد في ببت المال فيء: (فلا) يكره الجعل» وهو الصحيح؛ فإن 


(1) «البحر الرائق» لابن نجيم (0/9/0. 

(5) «الذخيرة البرهانية» لابن مازة (207/5). 

(9) «فتح القدير» لابن الهمام (4:5/9). 

(؛:) والمراد من «بعض المعتبرات»: «الذخيرة (البرهانية)» (8170/1)» وغيرها. (داماد» منه). 
(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (4/5/). 

() «حاشية الهداية» لسعدي جلبي (:/087). 


وإذا حاضزناهم: ندعُوهم إلى الإسلام؛ فإن أسلّمواء وإلا: فإلى الجزية إن كانوا من 
أهلها. وين لهم قدرّها ومتى تجبء فإن قَبلوا: فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. 


الجهاد قد يكون بالنفسء وقد يكون بالمال على اختلاف الأشخاص والأحوال. 

وقال المولى سعدي: وللإمام ذلك بشرط الضمانء فإذا زالت الحاجة: يرد إن كان 
قائماء وإلا: فقيمته» والأولى: أن يغرق المسلم يمال نفسة ثم يمال بيت المال» لانه لتعبال 
السلم:©2, 

[كيفية القتال] 

ثم شرع في كيفية القتال» فقال: 

(وإذا حاضزناهم) أي: بيحيط الإمام مع التابعين بالكفار في ديارهم أو غيرها في موضع 
حصين؛ لتلا يتفرقوا: (ندغغوهم إلى الؤسلام) والويمان؛ لأن النبي ككل ما قاتل قوما حتى 
دعاهم إلى الإسلام””, (فإن أسلّموا): تنكف عن قتالهم؛ لحصول المقصود. (وإلا) أي وإن 
5 يسلموا: (فإلى الجزية) أي: فندعوهم إلى قبول الجرية؛ لأنه يَكلةِ أمر هكذا"" (إن كانوا 
من أهلها) أي: أهل الجزية كأهل الكتاب» والمجوسء وعبَدّة الأوثان من العجم. 

واحترز عن المرتدين» ومشركي العربء وعبدة الأوثان منهم؛ فلا ندعوهم إلى الجزية» 
بل أمزهم دائدٌ بين الإسلام والسيف. 

(ويبتن لهم) الإمامٌ (قدرّها) أي: قدر الجزية؛ (ومتى تجب) أي: يتن لهم زمان أدائها؛ 
لعلا يُضِي إلى المنازعة. 

(فإن قبلوا) الجزية: (فلهم ما لنا) من عصمة الدماء والأموال» (وعليهم ما عليناه من 
التعرض بهما؛ أي: إنا كنا نتعرض لدمائهم وأموالهم قبل قبول الجزية» فبعدما قبلوها إذا تَعدّضنا 
لهم أو تعرّضوا لنا: يجب لهم علينا ما يجب لبعضنا على بعضٍ عند التعرضء يؤيده استدلالهم 
)١(‏ «حاشية الهداية» لسعدي جلبي (87/5). 
هه أخرجه عبد الرزاق في «المصنف) (41717/9117/0)» وأحمد بن حنبل في (مسندة) (47/8 ١9/1‏ )0 

والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/لا١‏ ؟/6087). 


(0) أخرجه مسلم في «صحيحه» (8-1)-(171). والترمذي في «سئنه) »)1١11(‏ وأبو داود في «سئنه» 
(531)؛ وابن ماجه في «سئنه») (0808). 


6 1 »+ ا ؟”ي _مللبللساة 
وحَرمَ قتالُ مَن لم تَبِلّغه الدعوة قَبِلَ أن يُدعَى» ونب دعوةٌ مَن بِلَعْنْه. 
فإن أَبَوَا: تُستعين بالله تعالى» وتُقاتّلهم بنضب المجانيق والتحريق والتغريق 3 
الأشجار وإفسادٍ الزرع, 


عليه بقول علي ذيه: «إنما بذلوا الجزيةً دماؤّهم كدمائناء وأموالهم كأموالنا"/بأ)0". 


(وحَرُم قتال من لم تَبلغْه الدعوة قَبِلَ أن يُدعى)» ومن قتلهم قبل الدعوة: يأثم؛ للنهي 
عنه» ولا يَعْرَمٍ بقتله؛ لأنهم غير معصومين. 


0) 


وقال الشافعي: : يضمئون الدية 

(وثُب دعوةٌ مَن بِلَّعْتُه الدعوة مبالغة في الإنذار وقطع الأعذارء ولا يجب ذلك. 

وفي «المحيط»: تقديم الدعوة إلى الإسلام كان في ابتداء الإسلام» وأما بعدما انتشر: 
يحل القتال معهم قبل الدعوة» ويقوم ظهور الدعوة وشيوعها مقامَ دعوة كل مشركُء وهذا 
صحيح ظاهر كما في «التبيين)7". 

(فإن أَبَوْ) عما دُعُوا إليه: (تُستعين بالله تعالى)؛ فإنه الناصر للأولياء» والقاهر للأعدا, 
فيستعان في كل الأمورء (وثُقاتِلهم بنضب المجانيق) -جمع: «مَنْجَنيق»-؛ لأنه يكِةِ نصبها 
على الطائف*» (والتحريق) بالنار» أراد: حرق دُوَرهم» وأمتعتتهم» ونحو ذلكء «والتغريق) 
بإرسال الماء على ذُوَرهم» وبساتِينهم؛ وأنفسهم أيضاء (وقطع الأشجار) ولو مُثمرة» (وإفسادٍ 
الزرع”» ولو عند الحصاد؛ لأن في جميع ذلك سببا لغيظهم وكسرٍ شؤكتهم وتفريق 
شهملهم؛ فيكون مشروعا. 

وفي «الفتح»: هذا إذا لم يغلب على الظن أنهم مأخوذون بغير ذلك؛ فإن كان الظاهر 
)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» :)*81١/9(‏ غريب» ثم ساق ما أخرجه الدارقطني في «سئنه» 


وكام والبيهقي في «السنن الكبرى» )١15974/5/8(‏ من أن علي رضي الله قال: «من 
كان له ذمتنا فدمه كدمناء وديته كديتنا». 

(؟) «مختصر المزني» (/080). 

(6) «تبيين الحقائق» للزيلعى (9/ 7 5)» و«امحيط الرضوي» للسرخسي (7807/ب). 

(4) أخرجه أبو داود فى «المراسيل» (5/144*)؛ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (؟/55١).:‏ والشاشي 
في (مسئده)) ةكم مرسلا. 


() في نسخة المؤلف ل«الملتقى»): «الزروع». 


كتاب السيّر 


وترميهم وإن تَتَوْسُو الاضاى العلمة: ٠‏ ونُقصِدهم به. 
ويُكرّه إخراج النساءٍ والمصاحف في سريَة لا يُوْمَن عليهاء لا في ء كر يُؤْمَن 


أنهم مغلوبون وأن الفتح بادٍ: كره ذلك؛ لأنه إفساد في غير محل الحاجة» وما أبيح إلا لها(". 

(وترميهم) بالسهام وق حوس فرك هو اسار المسلمين) أي: وإن اتخذوا تُؤساء 
(وتقصدهم) أ الكفار دون المسلمين الذين اتخذوهم أتراسا (به) أي بالرمي. 

وعند الأئمة الثلاثة: لا يجوز في هذه الصورة”"؛ وهو قول الحسن منا إذا علم أنه يتف 
المسلم به إلا أن يخاف انهزامناء وإن أصابوا منهم: فلا دية» ولا كفارة» خلافا للشافعي”" 

قيّد ب«التتّس عند المحاربة»؛ لأن الإمام إذا فتح بلدة وفيها مسلم أو ذميّ: لا يحل قتل 
أحد منهم؛ لاحتمال أنه ذلك المسلم أو الذمي» ولو أخرج واحد من عرض الناس: حل إِذَنْ 
قتل الباقي؛ لجواز كون المخرج هو ذاك» فصار في كون المسلم في الباقين شك بخلاف الحالة 
الأولى؛ فإن كون المسلم أو الذمي فيهم معلوم بالعرضء فوقع الفرق كما في «الفتح)!. 

(ويكره إخراج النساء والمصاحف في سريَّة لا يُوْمَن عليها) أي: على السرية؛ لخوف 
الافتضاح والاستخفاف إن غلبوا. 

ولا يبعد أن يراد به: ذو الصحفء فيشمل كتب التفسير» والحديث؛ والفقه؛ فإنها بمنزلة 
المصحف كما في أكثر الكتب'©. 

وقال الطحاوي: إنه كان في بدء الإسلام؛ ثم انتسخ ذلك'". والأول أصحّء وأحوّط. 

(لا) أي: لا يكره إخراج النساء والمصاحف (في عسكر يُوْمَن عليه) أي: على العسكر؛ 
لأن الغالب فيه السلامة؛ إلا أن إخراج المرأة الشابّة مكروه؛ خوفا من الفتن. 


(01) «فتح القدير» لابن الهمام (57/4 5). 

() «مختصر المزني» (74/4ا0)» و«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: 3448© و«الكافي» لابن قدامة 
المقدسى .)١57/5(‏ 

9 «الحاوي الكبير» للماوردي .)181/١5(‏ 

(؛) «قتح القدير» لابن الهمام (59/5:). 

(5) «شرح السير الكبير) للسرخسي 60/1 و«فتح القدير» لابن الهمام (451/5))» و«النهر الفائق» 
لعمر بن نجيم .)5١5/9(‏ 

() «مشكل الآثار» للطحاوي .)15١6/5(‏ 


ا 0 
ولا دخول مستأمن عليهم بمصحف إن كانوا يُوقُون العهد. 

ونْهِيَ عن الغْذْرِ والعُلولٍ وَالمُثْلَة وقتلٍ امرأةٍ أو غير مكلف أو شيخ أو أعمّى أو 
فشكل أو افظلم الندى ا سمس ما ف مي 0 50 


وقد فرّق الإمام الأعظم بينهما بأن أقل الجيش: أربعماثة» وأقل السرية: مائتان» وقال 
الحسن: أقله: أربعة آلاف» وأقلها: أربعمائة كما فى «الخانية»”". 


(ولا) يكره (دخولٌ مستأمنٍ عليهم بمصحفٍ إن كانوا يُونُون العهدم» يعني: إذا دخل 
مسلم إليهم بأمان: فلا بأس أن يحمل معه مصحفا إذا كانوا قوما يوفون بالعهد؛ لأن الظاهر 
عدم افد لا 

(وتّهِي عن القَدْرِ) -بفتح المعجمة» وسكون الدال-» وهو: نقض العهد كما إذا عهد: 
رأن لا يحاربهم في زمان كذا»» ثم يحاربهم فيه» فلو لم يعهد, وخادّعهم: جاز؛ لقوله مله 
«الحرب خدعة)!") ما لم يتضمن النقضء «والعُلولٍ) -بالضم-» وهو: خيانة وسرقة من 
الغنيمة» (والمُقْلّة -بضم الميمء وسكون المثلثة-: قطع بعض الأعضاءء أو تسويد الوجه. 

وفي «الفتح»: هذا بعد الظفر والنصرء أما قبل ذلك: فلا بأس به إذا وقع قتالا كمبارز 
ضرّب فقطّع أذنه» ثم ضرّب فففقَّأ عينه» فلم ينته» فضربه فقطع يده وأنفه» ونحو ذلك”". 

(و) نهى عن (قتلى امرأةٍ أو غيرٍ مكلّف) والفضي وللبعرة» رأ تي )1 بإنم لا يقير 
على القتالء ولا على الصياح؛ ولا على الاحتبال» ولا يكون من أهل الرأي والتدبير» (أو 
أعمّى أو مقعدٍ أو أقطع اليُمنى)؛ لأن المبيح للقتل عندنا هو الحرب» ولا يتحقق منهم 
ولهذا لا يقتل يابسش الشق» والمقطوعٌ يده ورجله من خلافء والراهبُ الذي لم يقاتل 
وأهل الكنائس الذين لا يخالطون الناس. 

خلافا للشافعي في الشيخ» والأعمى؛ والمقعد". 

وفيه إشعار بأنه يقتل من كانت يده مقطوعة اليسرى» والأخحرس» والأصم ومن يجن 
ويفيق في حال إفاقته؛ لأنه ممن يقاتل. 


.)800/0( «الخانية» لقاضي خخان‎ )١( 

6 أخرجه البخاري في «صحيحه» ( +0 5)؛ ومسلم في «صحيحه» .)1789(-١1/‏ 
(60) «فتح القدير» لابن الهمام (0/؟42). 

(؛) «بحر المذهب» للروياني (١/8ه).‏ 


متسس سس كناب ال 
إلا أن يكون أحدّهم قادرا على القتال أو ذا رأي في الحرب أو ذا مالٍ يحت به أو مَلِكاء 
وعن قتلٍ أب كافر بل تأبى الابنُ ليقتله غيره موخه عه الحم عل ار وت ا من جا ولع ا عم فالا ع لاق هه 


(إلا أن يكون أحدُهم قادرا على القتال أو ذا رأي في الحرب أو ذا مالٍ يحتٌ) أي: 
يحرض الكفار على القتال (به) أي: بالرأي أو المالء (أو) يكون أحدهم (مَلكا)» فحينئذ 
يقتل؛ لتعدّي ضرره إلى العباد. وقد روي: أنه وك قتل دُرَيد بن الضِعّة”» وكان مضى عليه 
مائة وعشرون سنة؛ لكونه صاحب رأي في الحرب. 

وكذا يُقئّل منهم مَن قائل إلا غير مكلف؛ فإنه يقتل في القتال» لا بعد الأسرء والمكلف 
يقتل بعد الأسر. 

وفي «البدائع»: ولو قتّل ممن لا يحل قتله: فلا شيء فيه من دية ولا كفارة إلا التوبة 
والاستغفار؛ لأن دم الكافر لا يتقوم إلا بالأمان ولم يوجد”". 

وإذا لم يجز قتل هؤلاء: فينبغي أن يؤسرواء ويحملوا إلى دار الإسلام إذا قدر 
المسلمون على ذلك» ولا يتركوهم في دار الحرب. 

(و) نهي الابنُ (عن قتلٍ أبٍ كافر)؛ لقوله تعالى: «كلد تل لمآ أق4 [الإسراء: ]. 

وفيه إشعار إلى أنه يبتدئ بقتال كل ذي رحم محرم سوى الأب وإن علاء والأم وإن 
علض 

وعن الشافعي: يكره قتل ذي رحم ولو كان غير محرم”" كما في أكثر المعتبرات”". 

فعلى هذا لو قال: «وعن قتل أصله الكافر»: لكان أشملء تأملُ. 

(بل يأبى الابنُ) منه؛ (ليقتله) -بالنصب- آي: لأن يقتله (غيزه)؛ لأن المقصود يحصل 
من غير اقتحامه المأثم» فإذا أدركه في الصف: يشغله بالمجادلة بأن يُعرقب”' فرسه؛ 


() أخرجه البخاري في «صحيحه» (+4707)» ومسلم في الصحيحه» .)5444(-١156‏ 

(0) «بدائع لصنائع» للكاساني .)١٠١1/97(‏ 

(م) «المهذب» للشيرازي (551/9). 

(:) «تبيين الحقائق» للزيلعي »)١19/5(‏ وافتح القدير» لابن الهمام (0] 8ه 4)» و«درر الحكام» لملا 
خسرو .)187/١(‏ 

(ه) «عَرْقبٍ الدابة»: قطع غرقوبهاء و«عُرقوب الدابة» في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. انظر «الصحاح» 
للجوهري .)180/١(‏ 


و1 بيب بيب بي 
إلا إن قصد الأب قثْلّه ولا يُمكِن دفغه إلا بالقتل. 

ويجوز صلحُهم إن كان مصلحة لنا وأخذُ مال لأجله إن لنا به حاجةً. وهو كالجزي 
إن كان قبل التزول بساحتهم» وكالفيء لو بعده. 

ودفمٌ المالٍ لِيُصالِحوا لا يجوز إلا لخوف الهلاك. لحا طن و اس اا 
أو يطرحه من فرسه ويلجئه إلى مكانء ولا ينبغي أن ينصرف إلى مكان ويتركه؛ لأنه يصير 
حربا عليناء (إلا إن قصد الأبُ قثلهء ولا يُمكِن'" دفغه إلا بالقتل): فحينئذ لا بأس في قتله؛ 


لأن مقصوده الدفم» ألا يرى لو شهّر الأب المسلم سيفّه على ابنه» ولا يمكنه دفعه إلا بقتله: 
يقتله» فكذا وى لة''ابا!, 


[الموادعة] 

(ويجوز) للإمام (صلحُهم إن كان) الصلح «مصلحة لنا) كما إذا نزل ببعض حصونهم. 
ولم يكن للمسلمين قوة: فلا بأس بالصلح على ترك الجهاد مدة معيّنة أيّ مدةٍ كانت معهم؛ 
لأن هذا جهادٌ معئى؛ فإن كان بهم قوة: لا ينبغي أن يصالح؛ لما فيه من ترك الجهاد صورةٌ 

ور راد مالٍ لأجله؛ أي: لأجل الصلح (إن) كان (لنا به) أي: بأخذ المال 
تجا فلا يصالح عند عدم الحاجة؛ (وهو) أي: المال الذي يؤخذ منهم بالصلح: 

- (كالجزية) أي: يُصرّف مصارف الجزية (إن كان قبل النزول بساحتهم) بأن أرسل 
الهاج :رسولاء مكان كالجزية قاذ يكمسن: 

- (وكالفيء) أي: الغنيمة (لو) كان (بعده) أي: بعد النزول بساحتهم؛ لأنه يكون مأخوذا 

(ودفعٌ المالٍ ليصالِحوا لا يجوز؛ لما فيه من إعطاء الدَّنيَةه وُحوق المذلة؛ (إلا لخوف 
الهلاك)؛ لآن دفعه بأي طريق أمكن واجب كما فى أكثر الكتب7". 

وفي «الفتح»: وهو تساهل؛ فإنه لا يجب دفع الهلاك بإجراء كلمة الكفرء ويقتل غيرّه 
لو أكره عليه بقتل نفسه؛ بل يصير للقتل» فلا يقتل غيده©. 
)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «ولا يمكنه». 


(؟) «الهداية» للمرغيناني (2581/1)» و«العناية» للبابرتى ٠/5(‏ 17 و«البناية» للعيني .)١١9/17(‏ 
22 «فتح القدير» لابن الهمام ١/0١‏ 45). 


5-0 _ - 
ويُصالّح المرتدٌون بدون أخذٍ مال» وإن أَخِذ: لا يرةُ. 
ثم إن ثر جح النّئذ: يُنبذ إليهم» سين الو لسار انج مااد قو فت مك اومس ا ا 


(ويُصالح المرتدُون) إذا غلبوا على بلدة» وصار دارهم دار الحربء وإلا: لا يجوز 
مصالحتهم كما في أكثر الكتب"". 

فعلى هذا ينبغي للمصنف أن يقيّد بهذا القيد» وهو مما لا ينبغي الإخلال به تدبّز. 

(بدون أخذٍ مالٍ) منهم. 

وإنما يصالحهم لننظر في أمورهم؛ لأن الإسلام مرجؤٌ منهم؛ فجاز تأخير قتالهم طمعا 
في الإسلام» ولا نأخذ عليه مالا؛ فإنه كالجزية» ولا جزية عليهم؛ ولأن في ذلك تقريرا على 
الارتداد كما في أكثر المعتبرات”" 

قال المولى سعدي: وفيه بحث؛ فإن الموادعة يكون مان كو فلو اح تمان 
مقدَّر إلى ذلك الزمان» كيف يكون تقريرا لهم عليه؟1!”" انتهى. 

لكن يمكن الجواب بأن أخذ المال سببُ أمن خاطرهم؛ فلا يرجى الإسلام إلى هذا 
الزمان» فيلزم التقرير من وجه خصوصا في الزمان الممتبٍّ على أنه يكون الزمان قيدا بالمال 
لا بمجرد الصلح, تأمّل. 

(وإن أل المال منهم غلطا أو خطأ بطريق الصلح: (لا يُره إليهم؛ لأنه مال غير معصوم. 

وأكاز لج اله عدون السلعهم ادل انع بالأولنة ول يوعد من فيه 

(ثم إن تَرجُحَ النبذ)؛ يعني: لو صالحهم الإمام؛ ثم رأى النّبذ -أي: نقض العهد- أنفع: 
(يتبذ) أي: ينقض مرسلا خخبر النقض (إليهم)؛ لأنه يكِهِ نبذ الموادعة التي كانت بينه وبين 
أهل مكة): ولا بد من اشتراط علم ملك الكفار بالنقض» أو مدة يبلغ الخبر إلى ملكهم؛ 
تحرزا عن الغدر المنهي عنه. 


)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (/51)» و«البحر الرائق» لابن نجيم (87/5)» و«النهر الفاتق» لعمر بن 
نجيم .)5١8/1(‏ 

(؟) «الهداية» للمرغيناني (87/7")» و«الاختيار» للموصلي »)١١1/5(‏ و«البناية» للعيني 18/0ل). 

(م) «حاشية الهداية» لسعدي جلبى (5505/5). 

5:١‏ أخر جه البيهقي في «دلائل لوف (ه/ه-8)» والطبراني في «المعجم الصغير» (؟//435/4/151). 


7 0 6 
#133125 حل بياس 
ومن بَدَا منهم بخيانة: قُوتل فقط» وإن كان باتفاقهم أو بإذن ملكهم: قُويَلوا الجميع بلا نبلٍ. 
ولا يُباع منهم سلاحٌ ولا خيلٌ ولا حديدٌ ولو بعد الصلحء ولا يُجهّز إليهم. 
وصحٌ أمان حر أو حرّةٍ كافرًا أو جماعة أو أهلّ حصنء وحَرْمَ قتلهم. 


(ومن بَدَأْ منهم بخيانة: قُوتل فقط» وإن كان”" باتفاقهم أو بإذن ملكهم: قُويِلوا الجمبي 
بلا نبلِ)؛ لأنهم صاروا ناقضين للعهدء فلا حاجة إلى نقضهء بخلاف ما: إذا دخل جماءئ 
منهم» فقطعوا الطريق» ولا مَئَعة لهم: حيث لا يكون هذا نقضا للعهدء ولو كانت لهم منعة 
رايا المسلمين علانية: يكون نقضا للعهد في حقهم دون غيرهم؛ لأنه بغير إذن ملكهم, 
ففعلهم لا يُلزِم غيرهم» حتى: لو كان بإذن ملكهم: صاروا ناقضين للعهد؛ لأنه باتفاقهم 


معنى كما فى «الهداية)!". 


(ولا يُباع) أي: يكره كراهة التحريم أن يملك بوجه كالهبة (منهم سلاح["'") أي: مما 
استُعمل للقتل ولو صغيراء (ولا خيل ولا حديدٌ)؛ لئلا يتقوى به الكفار» ولا بما في حكمه 
من الحرير والديباج؛ فإن تمليكه مكروةٌ؛ فلا بأس بتمليك الثياب والطعام؛ (ولو) كان البيع 
(بعد الصلح)؛ لأنه قد ينيذ. 

(ولا يُجهّز إليهم) أي: لا يَبعث التجار إليهم بالجهاز. 

والمراد ههنا: السلاح» وغيره) فيكون معنى الكلام: ولا يباع منهم سلاحء ولا خيل؛ 
ولا حديد» ولا يحملها التجار أيضا إليهم. 

(وصح أمان حر أو حرَةٍ كافوًا أو جماعةً أو أهلّ حصن) أي: صمح من الحر والحرة 
المسلمين أن يزيل الخوف عن كافر أو أكثر ولو أهل بلد أو حصن بأيّ لسان كانء (وحَرم 
قتلهم) -والصواب: ««فحرم») بالفاء التفريعية -. 

والأصل فيه: قوله َك «تتكافوا دماؤهم -أي: تتماثل في القصاص والديات-» ويسعى 
بذمتهم أدناهم دأي: يعطي الأمان أقلّهم؛ وهو الواحد-)20. 
)١(‏ ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «كان». 
)١١‏ «الهداية» للمرغيناني (كلكمم. 


(0) أخرجه أبو داود في «سننه» »)5175١(‏ والنسائي في «سننه» (41/87)» وابن ماجه في «سئئنه» (488): 
وأحمد بن حنبل في «مسنده) (0430/9378/5). 


فإن كان فيه ضررٌ: نيد إليهم» وأدِب. ولَمَا أمانُ ذمِيٍ أو أسيرٍ أو تاجرٍ عندهم. وكذا 
أمانُ مَن أسلَم ولم يُهاجر أو مجنونٍ أو صبي أو عبدٍ غيرٍ مأذوئين بالقتال» وعند محمد: 
يجوز أماثهماء وأبو يوسف معه في رواية. 


(فإن كان فيه) أي: في الأمان (ضررٌ: تُبِذَ إليهم) أي: نَقَضْ الإمام ذلك الأمان؛ رعاية 
لمصالح المسلمين؛ وأعلّمَهم بذلكء (وأوّبَ) أي: أدب الإمام ذلك المؤمن. 

هذا إذا علم أن ذلك منهيٌ شرعاء فإن لم يعلم ذلك: لم يؤدُّبء واعتبر جهله عذرا في 
دفع العقوبة. 

ولّعَا أمان ذيَي) المستعين للمسليية؟ لأنه منهم» (أو أسير أو تاجر عندهم) أي: عند 
الأكنا لأنيها مقهوراك تحت أيديهمء» فلا يخافونهماء والأمان يختص بمحل الخوف. 

(وكذا أمانُ من أَسلّم) نّمّة (ولم يُهاجر) إلينا للتهمة. 

وكذا لو دخل مسلم في عسكر أهل الحرب في دار الإسلام» وآمنهم: لا يصح أمانه؛ 
لأنه مقهور بمنعتهم. 

(أو مجنون)؛ لأنه لا يعقل» فلا يصح أمانه» (أو صبيٍ) عاقل ولو مراهقا (أو عبدٍ غير 
مأذوتّين بالقتال)؛ لأن كل واحد منهما محجور عن القتال؛ فلا يصح أمانه بخلاف المأذون 
في القتال» هذا عند الإمام. 

(وعند محمد: يجوز أمانّهما) أي: أمان الصبي العاقل والعبد المحجورين عن القتال» 
وهو قول الأئمة الثلاثة”"؛ لقوله يَلِِ: «أمان العبد أمان)'". 


(وأبو يوسف معه) أي: مع محمد (في رواية) الكرخيء ومع الإمام في رواية الطحاوي”". 


05١‏ «الأم» للإمام الشافعي (70/90”)ء و«النوادر والزيادات» للقيرواني ىلا و«المغني» لابن قدامة 
المقدسى .)١11/9(‏ 

0١‏ قال الزدافي شِ «نصب الراية» (/957"): «غريب»» ثم ساق ما أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 
59 4187/57). وابن أبي شيبة في «المصئف» (07+94/010/5)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(18170/170/9) من قول عمر رضي الله موقوفا. 

قلنا: إن الكرخي والطحاوي ذكرًا الصاحبين معًا والإمامَ وحدّه؛ لا على ما نقله الشارح» انظر 
«مختصر الطحاوي») (ص: 35975)) و«اشرح مختصر الكرخي» للقدوري (ص: 715) 


6 
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باب الغنائم وقسمتها: ما فَنَحَ الإمامُ عَنُوةَ: قَسَمَه بين المسلمين أو أَقَرْ أهلّه علي 

ووَضَعٌ الجزية عليهم والخراجَ على ماسو اماه ردي ع اوج و 0 

10111 ور اا‎ ١ 
(باب) في بيان أحكام (الغنائم وقسمتها)‎ 


و«الغنائم»: جمع «الغنيمة»» وهي: اسم لمال مأخوذ من الكفرة بالقهر والغلية والحربُ 
قائمة. 

وحكمها: أن يُخْمّسء والباقى بعد الخمس للغانمين خاصة. 

(ما قَتحَ الإمام) من البلاد أو الأراضي (عَنُوة أي: قهرا كما في «الهداية)'". 

وفى «الكفاية»: «العنوة»: الذل والخضوعء والقهد ليس بتفسير لها لغة؛ لأن «عنى) 
لازم» و«قهرا» متعدء بل بطريق المجاز؛ أن من الذلة يلزم القهر”". 

فهو مخير فيه؛ إن شاء (فَسَمَه) أ المفتوح القابل للقسمة (بين المسلمين) َي 
الفاتحين كما فعل رسول الله يكل بيخي 0م فحينئذ يكون نفس البلاد عشرية. 

وفيه إشعار بأنه يُسترقٌ نساؤهم وذراريّهم كما في «القهستانى)7» 

(أو أَقِِ أهلّه عليه) أي: إن شاء مَنَّ عليهم بتمليك الرقاب» والنساء» والذراري» والأموال. 

هذا فى العقار» وأما في المنقول: فلا يجوز به المنّ عليهم. 

دم إذا منّ عليهم بالرقاب والأراضي: يدفع إليهم من المنقول ما لا بد لهم منها؛ 
ليخرج عن حد الكراهة؛ فإنه إذا منّ عليهم برقابهم وأراضيهمء وقسّم سائر الأموال: جاز 
ويكره» وإن قسَم الاراضي»؛ ومنّ بالرقاب: لم يجز. 

(ووَضعَ الجزية عليهم) أي: على رؤوس أهل البلدة» (و) وضع (الخراجَ على 
(1) «الهداية» للمرغيناني (081/5). 
(؟) «الكفاية» للكورلانى .)5١7/0(‏ 
زفرة أخرجه البخاري في «(صحيحه) ))1١174(‏ وأبو داود في (اسئله) ,)"05١(‏ ويد بن حنبل في 

«مسنده» (517/840/1)» وانظر أيضا «السنئن» ا داود .)*01٠١(‏ (801)» و«المسند» لأحمد بن 


حنبل (1511//844/57). 
(:) «جامع الرموز» للقهستاني (ص: .)5١9‏ 


استرقاقهم ما لم يكن قَبِلَ الأخذٍ. تاموفو اللداتا و لطا 1 لوطا امارد 


إ[قالا/ب] 


أَراضِيهم كما اقكل عر َه بسواد العراق'' بموافقة الصحابة ذ#ت. ولم يحمد من 
خالفه. وكل ذلك قدوقٌ فيتخيرء قالوا: الأول الأولى عند حاجة الغانمين» والثاني عند 
عدمها ذخيرة لهم في الزمان الثاني. 

وقال الشافعي: لا يجوز المنّ في العقار؛ لتضمنه إبطال حق الغائمي:© 

والحجة عليه: ما رويناه. 


دق 


(و الإمام في حق أهل ما فتح عنوة أيضا مخ 7 إن ينا (قتكلٌ الأسرى » الذين 
يأخذهم من المقاتلين» سواء كانوا من العرب والعجم؛ لأنه ع قتلهم ”2 ولأن فيه حسم 
مادة الشرك. 

وفي «القهستاني»: لا يقتل النساء والذراري» بل يسترقون لمنفعة المسلميه© 

(أو استرقّهم)؛ توفيرا للمنفعة على المسلمين» (أو تَرَكَهِم أحرارا) إل شرك العرت 
والمرتدين؛ إذ لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف حال كونهم (ذمةٌ للمسلمين) أي حقًا 
واجبا للمسلمين عليهم من الجزية والخراج؛ فإن الذمة الحقٌ والعهد والأمان. 

وسُمَّي «أهل الذمة»؛ لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم» وقد ظنّ أن المعنى 
ليكونوا أهل ذمة لنا كما في «القهستاني)'" 

(وإسلامهم لا يتَمنَع استرقاقهم ما لم يكن) الإسلام (قبل الأخذ)؛ لانعقاد سبب الملك 


0 أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (7570/11). وابن سعد في «الطبقات الكبرى» .)58١/9(‏ 

(0) «الحاوي الكبير» للماوردي (459/8). 

(6) قيد ب«كونه الخيار للإمام»؛ لأنه ليس لواحد من الغزاة أن يقتل أسيرا بنفسه؛ لأن الرأي فيه إلى الإمام» 
فلو قتل بلا ملجيع بأن خاف القاتل شر الأسير: كان له أن يعزره إذا وقع على خلاف مقصوده؛ ولكن 
لا يضمن بقتله شيئا كما في «المتح» ١ه/17).‏ (إداماد» منه). 

(:) و«الأسرى» - بفتح الهمزة؛ وسكون السين-: جمع «الأسير». (داماد» منه). 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه» :.)١845(‏ ومسلم في ((صحيحه) »)١801(-40٠‏ والترمذي في 
«سلئه) .)١196/85(‏ 

() «جامع الرموز» للقهستاني (ص: .)١١‏ 

(0 «جامع الرموز» للقهستاني (ص: .)١8‏ 


سيد 2 3 
ا سح 00 
ولا يجوز دهم إلى دارهمء ولا المنٌء ولا الفداءٌ بالمال وقيل: لا بأس به عند الحاجئ 
إليهء ويجوز بالأسارى عندهما. 


قبل الإسلام. 

وفيه إشارة إلى: أنه لا يجوز قتلهم أو وضع الجزية عليهم بعد إسلامهم إلا الاسترقاق, 
فإن أسلموا قبل الأخذ: لا يجوز استرقاقهم؛ لأنه لم ينعقد سبب الملك. 

(ولا يجوز ردُهم إلى دارهم) أي: إلى دار الحرب؛ لما فيه من تقوية الكفار» (ولا 
المنُ) أي: لا يجوز أن يُترَك الكافر الأسير بلا أخذ شيء منه. 

خلافا للشافعي”". 

وفي «الفتح»: هو أن يطلقهم إلى دار الحرب بغير شيء"”. 

وفي «الغاية»» و«النهاية»: هو الإنعام عليهم بأن يتركهم مجّانا بدون إجراء الأحكام 
عليهم من القتل والاسترقاق» أو تركهم ذمة للمسلمين”"؛ انتهى. 

لكن ما في «الفتح»» لا يصح في كلام المختصر؛ لأنه هو عين قوله: «ولا يجوز ردهم 
إلى دار الحرب» كما في ال 

(ولا) يجوز («الفداءٌ بالمال): هذا على المشهور من المذهب؛ لأن آية السيف نسخت 
المفاداة0 . 

(وقيل: لا بأس به) أي: بالفداء بأخذ المال (عند الحاجة إليه) أي: إلى أخذ المال؛ وهر 
قول محمد في «السير الكبير» امد لاله بسار بل 


(ويجوز) الفداء (بالأسارى) أي: بأسارى المسلمين (عندهما)؛ تخليصا للمسلم؛ وهر 


.)١417/١7( «البيان» للعمراني‎ )1١( 

(5) «فتح القدير» لابن الهمام (ه/5؟). 

(7) «غاية البيان» لأمير كاتب الإتقاني (/47/ب»» و«النهاية» للسغناقى (1070/1/ب). 

(4) «البحر الرائق» لابن نجيم (40/0). 1 

(0) وآية السيف قوله تعالى في سورة البراءة: «دأَفدُلا ألْمَْرينَ حَتُ وَجَدتُمُوهر)ُ [التوبة. د]» وهي آخر 
سورة أنزلت» فكانت ناسخة لآية المن والقداء وغيرها. (داماد» منه). 

(1) أخرجه مسلم في (صحيحه)) /0-(117/717): وأحمد بن حنبل في لمسنده» .)٠١8/94/1(‏ 

(607 «شرح السير الكبير» للسرخسي (ص: .)٠١*١‏ 


0 م 0 0 2 24 
وتذبَّح مواش شق نقلها وتحرّق ولا تعفر متا ل الو موي اح و اد اتام رقا و حا ري ا 


قول الشافعي'". 

ولا يجوز عند الإمام؛ لأن في المفاداة يكثر سواد الكفرة» وفي الترك رجاء إسلامهم. 

قال الإسبيجابي: والصحيح قول الإمام» واعتمده النسفي وغيره'". 

قال في «التبيين»: وعن الإمام: أنه لا عام بأن يقادي بهم أسارى المسلمين» وهو قول 
محمد. ثم قال: وذكر في «السير الكبير»: أن هذا هو أظهر الروايتين عن الإمام» وقال أبو 
يوسف: يجوز ذلك قبل القسمة؛ لا بعدها!"» انتهى. 

فعلى هذا قوله: «ويجوز بالأسارى عندهما» محل تأمّل إلا أنه يحمل على الروايتين» 
واختار أحدهماء تديّزد. 

وفي أكثر المعتبرات: ولو أسلم الأسير: لا يفادى بمسلم أسير إلا إذا طابت به نفسه 
وهو مأمون على إسلامه”". 

(وتذيح مواش) -جمع «ماشية»» وهي: الإبل والبقر والغنم- ولا تترك. 

خلافا للشافعي””. 

(شقٌ نقلّها) أي: إذا أراد الإمام العوة ومعه مواشء ولم يقدر على نقلها إلى دار 
الإسلام: ذبّحها. 

(وتُحرّق) قطعاء (ولا تُعفّر). 

خلافا لمالك©. 

لهما: قوله لله «لا تذبحن شاة ولا بقرة إلا لمأكله)"". 


.)5714 «عمذة السالك» لابن نقيب (ص:‎ )١( 

(5) «الوافي شرح الكافي» للنسفي (759/1/ب)) و«الاختيار» للموصلي .)١١5/54(‏ 

() «تبيين الحقائق» للزيلعي (744/9)؛ و«شرح السير الكبير» للسرخسي (ص: 19817). 

(:) «الهداية» للمرغيناني (؟/5865)» و«فتح القدير» لابن الهمام (575/5)» و«البحر الرائق» لابن نجيم 
(40/5). 

(5) «العدة على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد (؟/؟29). 

(5) «الذخيرة» للقرافي مدق ). 

(0) أخرجه مالك في «الموطأ» -طبعة محمد فؤاد عبد الباقي- »20١/4407/7(‏ وابن أبي شيبة في - 
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فور 2 4 2 ٍّ 1 ”2 0 
000 
ويُحرّق سلاحٌ شق نقله. ولا تُقسم غنيمة في دار الحرب 0 ا0ا 000 
يس يب تس 0 

ولنا: أن في الترك تقوية لهم؛ وفي العقر تعذيبا وملة؛ والذبخ للمصلحة جائز» وإلحاز 
الغيظ بهم من أقوى المصالح؛ وهو مندوب بالنص. 

وإنما يحرق؛ لثلا ينتفع بها الكفار كلاء ولا يحرق قبل الذبح؛ لأنه «لا يعذب بالنار إل 
ربها»”". 

قِيّد ب«المواشي»؛ احترازا عن النساء والصبيان اللاتي يشق إخراجها؛ فإنها تترك ف 
أرض خربة حتى يموتوا جوعا وعطها فنا ل التي لكا 

(ويُحرق سلاحٌ شٌَ نقله» وما لا يحترق منها كالحديد: يدفن في موضع لا يقف علي 
الكفار؛ إبطالا للمنفعة عليهم. 

وفي «التنوير»: وجّد المسلمون حية أو عقربا في رحالهم ثمة: ينزعون ذنب العقرب 
وأنياب الحية بلا قتل'" لهما؛ دفعا لضررهما عن المسلمين ما داموا في دار الحربء وإبقاء 


(ولا م غنيمة فى دار الحرب»)» وهو المشهور ن مذهب أصحاينا؛ لأنهم لا 
يملكونها قبل الإحراز. 


وعن أبي يوسف: الأحب أن يقسم. 

وقيل: يكره كراهة تحريم عندهماء وكراهة تنزيه عند محمد. 

والحاصل: أن القاسم إن كان هو الإمام» أو كان القسمة عن اجتهاد: فالخلاف في 
الكراهة» وإلا: ففي النفاذ. 

وعند الشافعي: يملكونها بعد استقرار الهزيمة”»". 


- «المصنف)» (/87مع/١؟01‏ 6 والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» )١١١1١/١44/9(‏ من قول 
أبي بكر ذيه. 

(01) أخرجه أبو داود في «سئنه» (1715): وأحمد بن حنبل في «مسنده» (070*4/471/90)» والبزار في 
«(مستده) (1/0/ا0/؟ ١٠ل‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» .)18١514/15/9(‏ 

(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم .)5١0/5(‏ 

(0) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)1١9‏ 

(:) «المهذب» للشيرازي (057/9). 


وبق على هذا مشائل كثيرة: 
منها: إذا أتلف واحد شيئا من الغنيمة في دار الحرب: لا يضمن عندناء خلافا له(". 


ومتها: لو مات واحد من الغائمين ثمة: لا يورث نصيبه عندناء خلافا له0". 

ومنها: لو قسم الإمام الغنيمة لا عن اجتهاد ولا لحاجة الغراة: لا يصح عندناء خلافا له0. 

ومنها: لو وطئ واحد من الغزاة أمة من السبي؛ فولدت: لا يثبت نسبه عندناء بل الأمة 
والولد والعقر للغزاة يقسمونها كما في أكثر المعتبرات”). 

لكن في «الكافي»: نفي لزوم العقر بوطئها0*, تتبعغ. 

إلا الإيداع) أي: قسمة إيداع بأن لم يمكن للإمام ما يحمل الغنيمة» فأودعها الغانمين؛ 
الصغير)0, وفي «الكبير»): أجبرهم على ذلك" لأنه دفع ضرر عام بتحميل ضرر خاصٌ. 

(ثم تَردُ ولا باع قبل القسمة)؛ لعدم ثبوت الملك قبل الإحرازء وبعذده نصيئه مجهول 
جيالة فاحشة: فلو يمكته أن يمتسه: 

خلافا للشافعى”". 


(والمُقاتِلُ والوّدءُ) -بكسر الراء»ء وسكون الدال-: معين القاتلين بالخدمة» وقيل: 
المقاتلة بعد المقاتلين» ويقرب منهم» وهوفى الأصل: «الناصر» (سواءٌ في) استحقاق 
(الغنيمة)؛ لتحقق المشاركة فى السببء وهو: المجاوزة عندناء وشهود الوقعة عند 


.)1١98/5( «التهذيب» للبغوي‎ )١( 

(0) «الوسيط» للغزالي (27/97). 

(م) «التهذيب» للبغوي .)1١17/5/5(‏ 

(:) «تبيين الحقائق» للزيلعي 0550/8 و«البناية» للعيني (لا وم و(افتتح القدير» لابن الهمام 
(ه/ول١).‏ 

:0( «الكافي شرح الوافي» للنسفي ٠0/١(‏ 5/أ). 

() «الأصل» للإمام محمد (0//ا؟0). 

(69 «شرح السير الكبير» للسرخسي (ص: .)١٠١44‏ 

(8) «روضة الطالبين» للنووي .)5517/٠١(‏ 
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#6 1[ [ # # # غ0 
وكذا مَدْدٌ لَحِقَّهِم قبل إحرازها بدارنا. 

ولا حى فيها لسُوقِيِ لم يُقاتِل ولا لمن مات في دار الحرب قبل الإحراز بدارن, 
وبعد الإحراز يُوَرَك نصيئه. 


للا( 3 


الشافعي”", هذا إذا لم يقاتل لمرض أو غيره: لا يستوى عنده”". 

روكذا مَدد)) وهو: الذي ير سل إلى الجيش ليزدادواء وفي الأصل: ما يُزاد به الشيء 
ويكثر (لحِمّهم) أي: العسكرٌ في دار الحرب ولو بعد القتال (قبل إحرازها) أي: الْغنيم 
(بدارنا) يعني: يشارك المدد بهم في الغنيمة. 

وقال الشافعي: لا يشاركونهم بعد القتال””". 


وفيه إشارة: 


- إلى: أنه لو فتح الإمام مع العسكر بلدا من بلدانهم؛ أو أحرز المغنم بدارناء أو قشم 
في دارهم عن اجتهاد, أو باغ فيهاء ثم لحقهم مدد: لم يشاركهم. 

- وإلى: أنه لو قاتلهم في دارنا: كان للمقاتل والمستعين؛ لا المدد لُحِقه بعد القتال. 

(ولا حٌ فيها) أي: في الغنيمة (لشوقِيٍ لم يُقاتِل)؛ لأنه تاجر» فإن قاتل: فكالمقاتل. 

وعند الشافعي في قولٍ: يُسهَم لهم”". 

(ولا» حق فيها (لمن مات) قبل قسمة أو بيع (في دار الحرب قبل الإحراز بدارنا 
وبعد” الإحراز يُورَثْ نصيبه) ولو قبل القسمة؛ لتحقق سبب الملك بعده. 

خلافا للشافعي”'". 


وفي «البحر»: وصرّحوا في كتاب الوقف: أن معلوم المستحق لا يورث بعده على أحد 
القولين» وفي قولٍ: يورث» ولم أر ترجيحاء وينبغي أن يفصل: 


.)085/5( «الوسيط» للغزالي‎ )1١( 

(؟) «النجم الوهاج» لابي البقاء .)4١9/5(‏ 
(0) «الحاوي الكبير» للماوردي .)١59/1١4(‏ 
(:) «الحاوي الكبير» للماوردي .)١55/١4(‏ 
(0) فى نسخة المؤلف ل[«الملتقى»: «ولو بعد». 
)3( «الحاوي الكبير» للماوردي .)١65/١4(‏ 


والطّيب مطلقاء ا 7000 1 0110001 ؤزؤ[ز[ؤزؤ[ 1 221111 


- فإن مات بعد خروج العّلَّةَ وإحراز الناظر لها قبل القسمة: يورث نصيب المستحق؛ 
لتأكد الحق فيه؛ فإن الغنيمة بعد الإحراز بدارنا يتأكد فيها للغائمين» ولا ملك لواحد بعينه 
في شيء قبل القسمة مع أن النصيب يورثء فكذا في الوظيفة. 

- وإن مات قبل الإحراز في يد المتولي: لا يورث نصيبه؛ سواء مات في نصف السنة 
أو في آخرها. 

وقكدنا ب«قبل قسمة أو بيع»؛ لأنه إذا مات بعد القسمة أو البيع ثمة: فإنه يورث نصيبه 
كما في «التتارخانية)”"© 

قعلى هذا لو قيّده: لكان أولى؛ ترىء ١1‏ "ابا 

(وينتفع) -على صيغة المبني للمفعول-؛ أي: وينتفع الغانم منهاء فلا ينتفع التاجر 
والداخل بخدمة الجندي بأجر إلا أن يكون خبز الحنطة أو طبخ اللحمء فلا بأس به؛ لأنه 
ملكه بالاستهلاك» ولو فعلوا: لا ضمان عليهم (منها) أي: الغنيمة في دار الحرب (بلا قسمة 
بالسلاح والركوب واللبس إن اختيج) أي: إن احتاج إلى السلاح بأن لم يجد سلاحا آخر 
أو إلى دابة الغنيمة» أو ثويها بأن لم يجد دابة أخرى» أو ثوبا آخر: ون ايشعنال سلاحها 
وركوبٌ دابتها ولبِسٌ ثوبهاء وإلا: لا. 


رو يُنتقَع (بالعلف والحطب والدّهن والطيب””" مطلقا) أي: سواء وجد الاحتياج أو لا. 


وفي «الكافي»؛ وغيره: ولا بأس بأن يعلف العسكرٌ دوابئّهم في دار الحرب» ويأكلوا ما 
-وفي بعض النسخ: الطيب”"-, والدهن» [ريدهنوا] بالدهن ويوقحو”” به الدابة؛ 


.)١11//7( «البحر الرائق» لابن نجيم (1710و9» و«الفتاوى التاتارخانية» لفريد الدين عالم بن العلاء‎ )١( 

0) وفي «العناية» (180-1584/0): عدم جواز الانتفاع بالطيب. (داماد» منه). 
قلنا: نقله صاحب «العناية» عن القدوري في «شرحه» لامختصر الكرخي». 

(م) قال العيني في «البناية» :)١4107/90(‏ أي: في بعض نس القدوري. وقال البابرتي في «العناية» 
(84/5غ1): قيل: وليس بصحيح؛ لأن القدوري نفسه قال في شرح مختصر الكرخي» بعدم جواز 
الانتفاع بالطيب. 

(؛) «التوقيح»: تصليب حافر الدابة بالشحم المذاب إذا حفي من كثرة المشي» والراءٌ خطأ كما في - 


ا#ويييا 0 
وقيل: إن اختيج؛ لا بالبيع أصلا ولا التمؤلٍ :3ق الى امقس ارج اوور دم كس د 
تر 
لآن الحاجة تمس إليهاء ويجوز للغني والفقير؛ وكل ذلك بلا قفسمة". 

ثم شرط الحاجة في «السير الصغير» حتى لو كان بلا حاجة كما فى الثيان 
والدواب”'", ولم يشترطها في «السير الكبيسر»)» وهو الاستحسان22 وبه قالت الأئمئ: 
الثلاثة”'", وعن هذا قال: 

(وقيل: إن اختِيج): ينتفع بالأشياء المذكورة؛ وإلا: لا. 

وجه الااستحسان: قوله َكل في طعام خيبر: «كلوهاء واعلفوهاء ولا تحملوها»*”*. ولأن 
يستصحبهماء فلم يوجد دليل الحاجة كما في أكثر المعتبرات”". 

وقيّد جواز الانتفاع يما ذكر في «الظهيرية» بما: «إذا لم ينههم الإمام عن الانتفاع 
بالماأكول والمشروس».وآما إذا نهاهم عنه: فلا يباح لهم الانتفاع به»» انتهى. 

لكن ينبغي أن يقيد بما: «إذا لم يكن حاجتهم إليه؛ وإلا: لا يعمل نهيه كما فى «البحر»”". 

(لا) يُنتفع (بالبيع أصلا)؛ لانعدام الملك قبل الإحرازء (ولا التمؤل) أي: اتخاذ الغنيمة 
مالا لنفسه. 

وفي «العناية»: لا يجوز أن يبيعوا بالذهب والفضة:» ولا يتمؤلونه؛ أي: يبيعونه بالعروض". 


- «المغرب» (ص: )45١‏ إلا أنه نقل عن المصنف الراءء وقال: «هكذا قرأنا على المشايخ» 
«الترقيح»: الإصلاح. (داماد» منه). 

)00 «الكافي شرح الوافي» للنسفي 1١/١١‏ /) و«الهداية» للمرغيناني تا 

)2( «الأصل» للومام محمد (0//ا":). 

.)١٠١47 «شرح السير الكبير» للسرخسي (ص:‎ 2١ 

0( «الأم» للإمام الشافعي (250/70©))» و«القوانين الفقهية» لابن الجزي (صس: .)٠١١‏ 

(5) أخرجه الحارث في «مسنده» -مع «البغية» (؟/575/84)» والبيهقي في «السنن الكبرى' 
ب ل 6ه 

(5) «الهداية» للمرغيناني (؟/787).: و«تبيين الحقائق» للزيلعي (/057)» و«فتح القدير» لابن الهمام 
(ه/84ع). 

(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (45/0). 

(8) «العناية» للبابرتي (ه/ممع). 


ولا بعد الخروج بل يردٌُ ما فَضَلَ إلى الغنيمة» وإن انتَفّع به: رَدّ قيمته» وإن قُسمث قبل 
الرد: تَصدّقٌ به لو غكا. 

ومن أسلّم منهم قبل أخذه: أحرّزٌ نفسه وطِفلّه وكل مالٍ هو معه أو وديعةٍ عند مسلم 
أو ذمي. وعقارُه فيءٌ» وقيل: فيه خلاف محمد وأبي يوسف في قوله الأولٍ. 


(ولا) يُتتفع (بعد الخروج) من دار الحرب قبل القسمة؛ (بل يردُ ما فَضَلَ) مما كان 
يُنتفع به من العلف وغيره (إلى الغنيمة)؛ لزوال حاجته. 

وكلمة «بل» هنا للترقي؛ أي: لا يُنتفع بها بعد الخروج إلى دار الإسلام» بل عليه أن يردٌ 
ما فضل إلى الغنيمة. 

(وإن انتفع به) أي: بما فضل بعد الخروج: (رَدٌ قيمته) إلى الغنيمة. 

وعن الشافعي: لا يرده كالمتا 60 

(وإن فُسمتِ) الغنيمة (قبِلَ الرد) أي: قبل رد ما فضل: ١تَصدَّقٌ‏ به) إن قائماء وبقيمته إن 
هالكا على الفقراء (لو) كان (غتمًا)» وينتفع إن كان فقيراء 

«(ومن أسلم منهم) أي من الحربي ثمة «قبل أخذه) أي : أخذ الغزاة إياه: (أحَرّر نفسّه 
وطِفْلّه)؛ لأنه صار مسلما تبعاء فلا يجوز قتلهم واستراقهم؛ (و) أحرز (كلّ مالٍ) أي: من المنقول 
(هو معه)؛ لسبق يده الحقيقية عليه» (أو وديعةٍ عند مسلم أو ذميّ)؛ لأنه في يده حكما. 

وفى «البحر»: ولو أسلم بعدما أخذ أولاده الضغان وفالفب ولم يؤخذ هو حتى لو أسلم: 
أحرز بإسلامه نفسه فقط7". 

(وعقاره فيغ) عندنا. 

وقال الشافعي: هو له؛ لأنه في يده كالمنقول'". 

ولنا: أن العقار ليس في يده حقيقة؛ لآن الدار في يد السلطان وأهل الدار. 

(وقيل: فيه) أي: في العقار (خلاف محمد وأبي يوسف في قوله الأولٍ) أي: قال 
بعضهم: هذا قول الإمام وقول أبي يوسف الآخرء وفي قول محمد وقول أبي يوسف الأول: 


() «الحاوي الكبير» للماوردي .)17١/١4(‏ 
() «البحر الرائق» لابن نجيم (15/9). 
هرف «النجم الوهاج») يي البقاء 0115 4) وفيه تفاصيل» فليراجع. 
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وولدة الكبير وزوجته وخحيلها وعبده المُقاتِلُ وماله مع حربي عضب أو وديعة. 
فيء2. . وكذا ماله مع مسلم أو ذم بغصبء خلافا لهماء وقيل: زيوك بع الإماء. 
العقار كغيره من الأموال. 

(وولدة6 -مبتدأء خبره قوله الآتي: «فيء»- (الكبيرُ)؛ لأنه كافر حربي» ولا يتبع, 
(وزوجته)؛ لأنها كافرة حربية لا تتبعه» (وحملها)؛ لأنه جزؤهاء فيرق برقها. 

خلافا للشافعي”" 

(وعبده المُقاتِلُ)؛ لأنه لقتاله صار متمردا على مولاه» وملحقا بأهل الدار» وكذا أمن 
المقاتلة»؛ ولو كانت حبلى: فهي والجنين فيء كما في «البيحر)”". 

5 3 5 3 لتقا 

وفيه إشارة إلى: أن من لم يقاتل: ليس بفيء 0 . 

(وماله مع حربي بغصب أو وديعة: فيم؛ لأن يده ليست بمحترمة» فيكون فيئا في 
ظاهر الرواية”". 

(وكذا ماله مع مسلم أو ذميَ بغصب) عند الإمام؛ لأن يده ليست كيد المالك» فيكون 
فيئاء (خلافا لهما/؛ لأن المال تابع للنفس» وقد صارت معصومة بالإسلام. 

(وقيل: أبو يوسف) في هذه (مع الومام). 

وحاصله: أن هذا يكون فيئا عند الإمام فقطء خلافا لهما في رواية؛ وفي رواية أخرى: 
أن هذا يكون فيئا عند الشيخين» خلافا لمحمد. 

قتَد ب«الحربى إذا أسلم»؛ لأن المسلم أو الذمى إذا دخل دار الحرب بأمان؛ فأصاب 
مالاء ثم ظهرنا على الدار: فحكمه حكم من أسلم في دارهم في جميع ما ذكرنا إلا في حق 
مال في يد حربي في رواية أبي سليمان» وهو الأصح؛ لأن العصمة كانت ثابتة لهذا المال 
تبعا للمالك» فلا يزول» وفي رواية أبي حفص: يكون فيئاء ولو غاروا عليهاء ولم يَظهّروا: 
فكذلك الحكم عند محمدء وعند الإمام: يصير جميع ماله فيئا إلا نفسه وأولاده الصغار. 
0١‏ «الإقناع» للشربيني (051/5). 


(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (414/5). 
() «الجامع الصغير» للإمام محمد (ص: ؟5١).‏ 


فصل: وتُقسَم الغنيمةٌ للراجل سهمٌ وللقاريس سهمان» وعندهما: ثلاثة ثة؛ له سهمٌ 
ولفرسه سهمان. ولا يُسهّم لأكثرَ من فرس؛ وعند أبي يوسف: يُسهم لفرسَين 


(فصل) 
في كيفية ال م 
أفرّدها بفصل على حدة؛ لكثرة شعبها. 


و«القسمة»: جمع نصيب شائع في محل معين. 

(وتُقسَم اليم أي: يجب على الإمام أن يَقسم الغنيمة» ويُخرج حُمُسها أولا؛ لقوله 
تعالى: اَن يلو مس4 [الأنفال: »]4١‏ ويقسم الأربعة الأخماس على الغانمين؛ للنصوص 
الواردة» وعليه الإجماع. 

وعن هذا قال: (للراجل) أي: لا فرس معه؛ سواء كان معه بعير أو بغل؛ أو لم يكن 
رسهمٌ وللفارس سهمان) عند الإمام وزفر. 

(وعندهما): وهو قول الأئمة الثلائة والليث وأبي ثور وأكثر أهل العلم'": للفارس: 
ثلاثة) أَسهُم؛ (له سهمٌ ولفرسه سهمان)؛ لما روي: أنه كَكَةِ أسهم للفارس ثلاثة أسهم؛ 
توما ل ومين كن 

وله: ما روي: أنه كَل أسهم للفارس سهمين؛ سهما له» وسهما لفرسه'”"» فتعارض 
فعلاه: فيرجع إلى قوله يلا»: «للفارس سهمات» وللراجل سهم)!© 


(ولا يُسهَم لأكثر من فرس) واحد عند الطرفين؛ (وعند أبي يوسف: يُسِهم لفرسّيّن)؛ 


«المهذب» للشيرازي (557/9)» و«التهذيب» لابن البراذعي (51/1)؛ و«مختصر الخرقي» (ص: 41): 
وانظر أيضا «السئن» للترمذي ١ .)١554(‏ 

() أخرجه البخاري في «صحيحه) (5877))؛ ومسلم في (صحيحه) .)1١177(-01/‏ 

() أخرجه عبد الرزاقك في «المصنف» (0)48950/185/0 والبيهقىي في «السنن الكبرى» 
(23588/074/5» والدارقطني في (اسننه» »)4١185/187/0(‏ وانظر أيضا ع الراية» للزيلعي 
(/518-511)» وفيه بعض الملاحظات حول هذه الرواية. 

(:) في هذا المسلك نظر؛ انظر «العناية» للبابرتي (ه/؟ة). 

() قال الزيلعي في «نصب الراية» (*//411): غريب جدا (أي: أن يكون من قول النبي كل انتهى. 
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والتراذينُ كالجتاق. ولا يُسهَم لراحلةٍ ولا بغل. 

والعبرةٌ لكونه فارسا أو راجلا عند المجاوزة؛ فينبغي للإمام أن يَعرض الجيس عر 
دخول دار الحرب؛ لْيَعلمَ الفارس من الراجل؛ 8 ا 1307007001010 
لأنه يِه أسهم زبيرا خمسة أسهه”". 


ولهما: أنه ككِهِ لم يسهم يوم خيبر لصاحب الأفراس إلا لفرس واحد”"» وما رو, 
محمول على التنفيل كما أعطى سلمة بن الأكوع سهمين وهو راجل”". 

(والتراذينُ): جمع «البِرذَؤن»» وهو: خيل العجم كالعتاق) -بكسر العين-: جى 
«عتيق»» وهو: فرس جوّاد. 

وإنما استويا؛ لأن إرهاب العدو يضاف إلى جنس الخيل» وهو شامل للتراذين والعرار 
والهٌجين والمُقرفء ولأن في البرذون قوةً الحمل والصبر وفي العتيق قوةً الطلب والسفن 


(ولا يُسهُم لراحلق» وهي: التي تحمل عليها الحملء (ولا بغل)؛ لأنه لا يقائل عليه 


(والعبرةٌ لكونه فارسا أو راجلا عند المجاوزة) أي: مجاوزة مدخل دار الحرب» لا 
شهود الوقعة عندنا. خلافا للأئمة الثلائة». 


(فينبغي للإمام) أو نائبه: (أن يَعرض الجيسٌ عند دخول دار الحرب؛ ليَعلّم الفار مز 
الراجل) حتى يَقسم الغنائم بينهم بقدر استحقاقهم. 


)0 أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (85/65 1غ ١7,؛‏ والبيهقى في «السنن الكبرئ: 
ركع 9ه /تحركلى وأخرج الدارقطني بمثله في «سنئنه» (41717/184/0) عن أبي عمرة بشير بن 
عمرو بن محصن 5. 

() أورده البيهقي في «السنن الكبرى» (5/7 178857/07)): وقال فيه (40/9): وأهل المغازي لم يرووا أن 
النبي ككِهِ أسهم لفرسين» ولم يختلفوا أن النبي يَكةٍ حضر خيبر بثلاثة أفراس لنفسه؛ السّكْب؛ 
والظرب» والمرتجزء ولم يأخذ منها إلا لفرس واحد. 

فر أخر جه مسلم في «صحيحه) :2١809(-1١77‏ وابن الجارود فى «المنتقى» (79؟/ه/ا١٠١).‏ 

)غ0 «المغنتي» لابن قدامة (9//ا8١))‏ ودالأم» للؤمام الشافعى (771/4)» و«النواد والزيادات» للقيرواني 
وعرولال). 


فمن جاوَرٌَ راجلا فاشئرَى فرسا: فله سهمُ راجل» ومن جاوز فارسا فنَقُقّ فرسه: فله سهمٌ 
فاريس. ولو باعَه قبل القتال أو وَهَبَه أو آجَرَه أو رَهَئَه: فسهم راجل في ظاهر الرواية. 


(فمن جاوّرٌ) مدخل دار الحرب. 

هذا تفريع لمذهبنا. 

(راجلا فاشتّرى فرسا) بعد المجاوزة؛ فشهد الوقعة: (فله سهمُ راجل)» وروى ابن 
المبارك عن الإمام: أن له سهم الفارسر [1""با. 

(ومن جاوَرٌ فارسا فَتَمَىَ) أي: هلك (فرسه)» فشهد الوقعة راجلا: (فله سهمٌ فارس)» 
هذا عندنا. 

وعند الأئمة الثلاثة: يعتبر كونه فارسا أو راجلا حال انقضاء الحرب؛ لأنه سبب 
الاستحقاقء أما المجاوزة: فوسيلة إلى السبب» فلا يعتبر كالخروج من البيت”". 

ولنا: أن المجاوزة أقوى الجهاد؛ لأن الإرهاب بها يلحقهم؛ ولهذا يحتاج إلى شوكة 
وجيش عظيم؛ والجهادُ يكون بالإرهاب كما يكون بالقتل. 

هذا في عدم المضايقء أما لو دخل فارساء وقاتل راجلا لضيق المكان: استحق سهم 
الفارس بالاتفاق» وكذا لو كان في السفينة لتهيئه للقتال فارسا: وهو كالمباشرة. 

(ولو باعه) أي: الفرس بعد المجاوزة (قبل القتال) أو حال [القتال] على الأصح. 

أما لو باعه بعد [الفراغ] من القتال: لم يسقط سهم الفرسان. 

(أو وَهَبَه أو آجرَه أو رَهَنّه: فسهمٌ راجلٍ في ظاهر الرواية)؛ لأن الإقدام على هذه 
التصرفات يدل على أنه لم يقصد بالمجاوزة القتال فارسا إلا إذا باعه مكرها. 

وعن الإمام: إنه فارس للمجاوزة. 

وفي «المنح»: 

- لو غصب فرسه منه قبل الدخول» فدخحل راجلاء ثم استردده فيها: فله سهمُ فارس. 

- وكذا لو ركب عليه غيره» ودخل دار الحرب» أو نفر الفرس فاتبّعهء ودخل راجلا. 


(1) «المغني» لابن قدامة (9//ا54)؛ و«الأم» للإمام الشافعي (17//4؟5)» و«النوادر والزيادات» للقيرواني 
(مروا0). 


00 
و ا 


يُسهَم لمملوكُ أو مكاتب أو صب أو امرأةٍ أو ذمي» بل يَرضّخ لهم بحسب , 

يَرى | د المرأة الحرحى أو دل الذمي على عوراتهم وعلى الطريق. 
تش ا كت شك اك لكا لظت ارو الوا اال ا اا 11 

ال ا ا اي عب 8 

- ولو وهبهاء ودخل راجلاء ودخل الموهوب له فارساء ثم رجع فيها: 
الموهوب له في الغنيمة سه الفارس فيما أصابه قبل الرجوع, وسهم الراجل فيما 3 
بعذه» والراجع راجلل مطلقًا0"). 

(وكذا لو كان) الفرّس (مريضا أو مُهْرا لا يُقاكل عليه)؛ لأنه لا يقصد به القتالء إلا إن 
زال المرضء» وصار بحال يقال عليه قبل الغنيمة: فإنه يُسهُم له استحسانا. وكذا من كاز 
فرسه مريضا بعد المجاوزة» بخلاف ما إذا أطال المكث في دار الحرب حتى بلغ المهر”" 
وصار صالحا للركوبء فقائل عليه: لا يستحق سهم الفرسان. 

(ولا يُسهَم لمملوك)؛ لأنه مشغول بخدمة سيده؛ فيمنعه من الخروج إلى الجهاد (أر 
مكاتب)؛ لأنه كالعيد؛ إذ الرق فاك » وتوهُمُ عجزه ثابت» فيمنعه من الخروج إليه, (أو صبئٍ 
أو امرأق؛ لأنهما عاجزان عن القتال؛ ولهذا لا يلحقهما فرض الخروج» (أو ذمت)؛ لأنه 2 
بأهل للجهاد. 

وكلمة «أو» فى قوله: «أو مكاتب» إلى هنا غير مناسب» بل الأولى الواو. 

(بل ترضخ) -بالضاد والخاء المعجمتين-: أي: يعطي شيئا قليلا من أربعة الأخماس 
(لهم بحسب ما ترق) الإمام؛ تحريضا على القتال وانحطاطا لرتبتهم (إن قاتلوا أو داوّتِ 
المرأة الجرحى أو دل الذمي على عوراتهم) أ مستوراتهم» رو دل -والواو بمعنى: أو - 
وإلا: يلزم أن لا يرضخ له إن دل على عوراتهم فقطء أو على الطريق فقط» فليس كذلك 
تدبّزء (على الطريق)؛ فلا يرضخ العبد إذا لم يقاتل؛ لأنه دخل لخدمة المولى» فصار كالتاجر 
إلا أن يكون مأذونا بالقتال وقائل» فينبغي أن يكون له السهم الكامل. 

- وكذا الصبي؛ لأنه مفروض بأن يكون له قدرة عليه 
00 «منح الغفار» للتمرتاشي (١/87*/ب).‏ 
02) والفرق هو: أن «الإرهاب»: حاصل بالكبير المريض في الجملة» بخلاف المُهْرء والمُهْر -بيضم الميم! 

وسكون الهاعء وبالراء المهملة-: ولد الفمرس. (داماد» منه). 


200 كتاب السيّر 


والخّمْش لليتامى والمساكين وابن السبيلء وبُقدّم منهم ذؤو القُّزبى الفقراء» ولا حقٌ 
فيه لأغنيائهم. ل ل ا 


- والمرأةٌ: يُرضَخ لها إذا كانت تداوي الجرحى؛ وتقوم على المرضى؛ لأنها عاجزة 
عن القتال» فتقوم إعانتها مقام القتال» بخلاف العبد؛ لأنه قادر عليه. 

- والذميُ: إنما يُرضخ له إذا قاتل أو دل؛ لأن فيه منفعة للمسلمين» ولا يبلغ بالرضخ 
السهم إلا في الذمي إذا دل؛ لأنه منفعة عظيمةء ولا يبلغ به السهم إذا قاتل كما في [أكثر 
المعتبرات]27. 

لكن فيه كلام؛ لأنه لا وجه لتخصيص حكم الدلالة بالذمى؛ لأن العبد وغيره أيضا إذا 
دل: يُعط له أجرة الدلالة بالغا ما بلغ» إلا أن يقال: ذكر الذمى اتفاقى» تأمَلُ. 

وفيه إشعار إلى: أنه تجوز الاستعانة بالكافر على القتال إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما 
فى «البحر)”". 

(والخُفسش) من الغنيمة يكون (لليتامّى والمساكين وابن السبيل) أي: يقسم 

5 : ١ > دلءة‎ / 1 

القر !"ا عل ثلاثة أسهم «سهم للغامن: وستهم للمساكين: وسهع لابن السبيل: 
وتدخل فقراء ذوي القربى فيهم» فيصرف إلى جميعهم أو بعضهم كما في «النتف» وغيره'". 

(ويقدٌء”؟ منهم ذؤو القزبى الفقراء) أي: أقرباء النبي يَلِْةِ من بني المطلب وبني هاشم 
دون بني نوفل وعبد شمسء فيقدم اليتيم منهم على اليتيم من غيرهم؛ والمسكين على 
المسكين» وابن السبيل على ابن السبيل. 

(ولا ع فيه) أي : في الخمس (لأغنيائهم) ع1 لأغنياء ذوي القربى عندنا. 

وقال0©: لهم خمس الخمس» يستوي فيه فقيرهم وغنيّهم. للذكر مثل حظ الأنثيين؛ 
)١١‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (2)555/0 و««ارر الحكام») لملا خسرو »)588/١(‏ و«البحر الرائق» لابن 

نجيم (91//0). 
() «البحر الرائق» لابن نجيم (91/0). 
() «فتاوى النتف» للسغدي (١//ا0١).‏ 
(؛) في نسخة المؤلف ل«الملتقى» بدون الواو. 
:0( أى: الشافعي رحمه اله كما في «الهداية» .)8901/7١‏ 


2 ا 
وذكره تعالى للتبك. 
لقوله تعالى: موَلِذى آلْتّرَقَ» |الأنفال: ]:١‏ مطلقا من غير فصل”". 

ولنا: إن الخلفاء الراشدين قسَموها على الثلاثة على نحو ما ذكرنا'"؛ وكفى بهم قدرة, 
وقال بَكلِ: «يا معشر بني هاشم! إن الله كره لكم غُسالة الناس وأوساخهمء وعوّضكم منها 
بخمس الخمس من الغنيمة»20. 

والعوض إنما ثبت في حق من ثبت في حقه المعؤضء وهم: الفقراء» والنبي كله 
أعطاهم للنصرة» ألا ترى أنه يَيلِِ عل فقال: «إنهم لم يزالوا معي هكذا في الجاهلية 
والإسلام»» وشكّك بين أصابعه”'. 

وعدا نكم أن المراد بالنص: قرب النصرة» لا قرب القرابة» هكذا قول الكرخيء وقال 
الطحاوي: فقيرهم أيضا محروم"". 

وفي «الحاوي القدسي»: وعن أبي يوسف: أن الخمس يصرفه لذوي القربى» واليتامى. 
وابن السبيل» ويه ارد 

وقال صاحب «البحر»: هذا يقتضى أن الفتوى على الصرف إلى الأقرباء الأغنياء. 
لحفظ 9 1 


(وذكرٌه تعالى) حيث قال: أن ينه حمسَهم 4 [الأنفال: ]4١‏ (للتيذك) كما قال عامة أصحابنا. 


)١(‏ «منهاج الطالبين» للنووي (ص: :»)١58‏ و«جواهر العقود» لشمس الدين الأسيوطي (0/1وم). 

0 عزاه الزيلعي في «نصب الراية» (5/7 ؟5) إلى رواية أبي يوسف عن الكلبي إلى آخره. 

69 أخرج الطبراني في «المعجم الكبير» :.)1١547/517/1١1(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 4)17١5/5(‏ 
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (540/541//0) بنحوه؛ وقال الزيلعي فيه: غريب بهذا اللفظ؛ 
وأخرج لفظه المشهور مسلم في «صحيحه» )٠١715(-1١571/‏ بلفظ: «إن هذه الصدقات إنما هي أوسا 
الناس» وإنها لا تحل لمحمد؛ ولا لآل محمد». 

(:) أخرجه أبو داود في «سننه» (0448)» والنسائي في سئنه (4)41717؛ وأحمد بن حنبل في امسنده) 
ل سن 004 

(5) «شرح معاني الآثار» للطحاوي مام 

(5) «الحاوي القدسي» للغزنوي (؟/4:5). 

00 «البحر الرائق» لابن نجيم (48/5). 


كتاب السيّر 


وسهم النبئٍ كك سَقَط بموته كالصَفِيٍ. 


وإن دَخَلَ دار الحرب من لا مََعَةَ مَئَعَة له بلا إذن الإومام: لا يُخْمّس ما أخَذواء وإن بإذنه 
أو ملعه: خمّس. 


وقال بعض أصحابنا: إنه لعمارة البيت الحرام إن كانت القسمة بقربه» وإلى عمارة 

(وسهم النبي يَكَِةِ سَقَط بموته)؛ لأنة كان يستحفه بالرشالة؛ ولا رسول بعده. 

وقال الشافعي: يصرف إلى الخليفة”"'؛ والحجة عليه ما قَدّمنا. 

(كالصَفِيَ) أي: كسقوط الصّفِيَ»ء -بفتح الصاد» وكسر الفاء» وتشديد الياء- هو: شيء 
نفيس كان يصطفيه لنفسه النفيسة من الغنيمة كدرع» أو سيفء أو فرسء أو أمة. 

(وإن دَخَلَ دار الحرب مَن لا مَنَعَةَ له بلا إذن الإمام: لا يُخمّس ما عدوا يعني: إن 
دخل دار الحرب واحد أو اثنان أو ثلاثة مُغِيرين بلا إذن الإمام: لا يخمس؛ لأن أخذهم 
حينتذ يكون اختلاسا وسرقة» له قهرا وغلبة» (دانا كان الدخول قلي" أي: 07( (أو لهم) 
أي للداخلين (مََعَةٌ) وإن لم يأذن الإمام: ١‏ خيّس) ما أخذوا منهم؛ لأنه مأخوذ على وجه 
الغلية والقهر. لا الاختلاس والسرقة» فكان غنيمة. 

هذا في المنعة ظاهرء أما في الإذن: فالمشهور: أنه يخمس؛ لأنه لما أذن الإمام: فقد 
التزم نصرتهم بالإمدادء فصار كالمنعة كما في أكثر المعتبرات”»؛ لكن في «المضمرات»: أنه 
لو أغار ثلاثة أو أقل: لا يُخْمّس فى ظاهر الرواية©. 

وعن محمد: أنه لم يخمس إلا إذا بلغوا تسعة. 

(وللإمام) أي: نُدِبٍ للإمام (أن يُنفْل). 

و«التنفيل»: إعطاء الغزاة شيئا شيئا زاتدا على سهمهم: ؛ حثا على القتال. 


(1) «الحاوي الكبير» للماوردي (591/8). 


0 «الهداية» للمرغيناني (؟/91") و«الاختيار» للموصلي (197/4)» و«تبيين الحقائق» للزيلعي 
اه 1). 
() «المضمرات» للكادوري (5/هم., و«الأصل» للإمام محمد .)45١-45/90(‏ 


١-6 
ل ببسلا وه و2 يرج‎ 
0 
قبل إحراز الغنيمة وقبلٌ أن نّضع الحرب أوزارهاء فيقول: «من قَتَلَ قتيلا: فله سَلَبه» ار‎ 
«من أصاب شيئا: فله رُبّعه»» أو يقول لسريّةٍ: «جعلتُ لكم الدِبُع بعد الخُمس». ولا بقل‎ 
بكل المأخوذ لال ااا باركفج ودج اطق شح اوس | فس وا او وا‎ 


(قبَلَ إحراز الغنيمة وقبِْلَ أن تضع الحرب أوزارها) أي: آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا 
بها كالسلاح» والكراع. 

وقيل: آثامهاء والمعنى: حتى تضع أهل الحرب شركهم ومعاصيهم» وهو كناية عن 
انقضاء الحربء وهذا اقتباس من القرآن!'""اجا. 

(فيقول) الإمام -هذا تفسيرٌ للتنفيل-: («من قَتَلَ قتيلا) أي: مقتولا باعتبار ما يول إليه: 
(فله سَلَبه» أو) يقول: («من أصاب شيئا: فله رُبُعه») مثلاء (أو يقول لسريّة: «جعلتُ لكم 
الْوْبُع بعد) ما رفع (الخُمُس»). 

وفي «التبيين»: قوله: «بعد الخمس» ليس على سبيل الشرط ظاهرا؛ لأنه لو نفل بربع 
الكل: جازء وإنما وقع ذلك اتفاقاء ألا يرى أنه لو نفل السرية بالكلية: جازء فهذا أولى". 

وفي «التنوير»: ويستحق الإمام لو قال: «من قتل قتيلا: فله سَلَبِم”" إذا قتل هر 
استحساناء بخلاف: «من قتلثه أنا: فلي سلبه» للتهمة إلا إذا عمّم بعده كما في «البحر»””. 

ولو خاطب واحداء فقتل المخاطب رجلين: فله سلب الأول خاصة إلا إذا قتلهما معا: 
فله سلب واحدء والخيار في تعيينه للقاتل لا للإمام» ولو على العموم» فقتل رجل اثنين 
فأكثر: استحق سابهها: 

ثم استحقاق السلب إذا كان القتيل مباح الدم؛ فلا يستحقه بقتل النساء وغير المكلفين؛ 
إلا إذا قاتل صبيء فقئّله: استحق سلبه» ويستحقه بقتل المريض والأجير منهمء والتاجر في 
عسكرهم؛ والذمي الذي نقض العهد وخرج إليهم كما يستحق السلب من يستحق السهم أو 
الرضخ؛ فشمل الذميء والتاجرء والمرأة» والعبد. 

(ولا يُنقِل) أي: لا ينبغي للإمام أن ينفل (بكلّ المأخوذ) بأن يقول للعسكر: «كل ما 
أخذتم: فهو لكم بالسوية بعد الخمس أو للسرية» لم يجز؛ لأن فيه إبطال السهمين اللذين 
)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (/508). 


(؟) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)١١١‏ 
زفة «البحر الرائق» لابن لجيم ٠ ٠١/05١‏ ). 


ولا بعد الإحراز إلا من الخُمُس. 


وَالسَلَبُ للكل إن لم يُنَقْلء وهو: مركبه وما عليه وثيابه وسلاحُه وما معه؛ لا مع 
غلامه على دابَة أخرى. 
أوجبهما الشرع؛ إذ فيه تسوية الفارس بالراجل. 

وكذا لو قال: «ما أصبتم: فهر لكم» ولم يقل: «بعد الخمس»؛ لأن فيه إبطال الخمس 
الثابت بالنص كما في أكثر المعتبرات"''» لكن في «الفتح» كلاء”"» فليطالع. 

وفي «الهداية»: وإن فعله مع السرية؛ أي: قال: «ما أصبتم: فلكم» جاز؛ لأن التصرف 
إليه» وقد تكون المصلحة فيه©» 


(ولا بعد الإحراز) أي: لا ينفل بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام؛ لأن حق الغير تأكَّد فيه 
بالإحراز» وكذا لا ينفل يوم الفتح؛ إذ فيه إبطال حق الغير» (إلا من الحُُمُس) أي: يجوز التنفيل 
بعد الإحراز من الخمس إلا للغني؛ لأن الخمس للمحتاج كما في «القهستاني» وغيره"©. 

لكن قال في «البحر»: تصريحهم ب«أنه تنفيل» يدل على جوازه للغني””, تتبُغْ. 

(وَالسَلّبُ) -بفتحتين- بمعنى: «المسلوب»؛ أي: ما ينرّع من الإنسان وغيره (للكلٍ) 
أَىئ: : لجميع الجند (إن ّ يُنفْل) الإمامء فالقاتل وغيره فيه سواء عئدنا. 

خلافا للشافعي” 


(وهو) أي: السلب (مركبه» أي: مركب المقتولء (وما عليه) أي: على المركب من 
السّرْج والآلة؛ وما على الدابة من ماله في حقيبته أو وسطه. (وثيابه وسلاحُه وما معه) من 
المال» (لا مع غلامه على دابّةٍ أخرى)»؛ ولا ما كان على فرس آخر: فليس بسلب» و 


)١(‏ «درر الحكام) لملا خسرو »)584/١(‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم »0٠٠١/5(‏ و«النهر الفائق» لعمر بن 
نجيم (/171). 

(؟) «فتح القدير» لابن الهمام .)51١/8(‏ 

(م) «الهداية» للمرغيناني 1/5وم. 

(؛) «جامع الرموز» للقهستاني (ص: 22١5‏ و«الاختيار» للموصلي .)1١١/4(‏ 

(6) «البحر الرائق» لابن نجيم .)٠١١/5(‏ 

030 «الأم» للومام الشافعي .)١89/5(‏ 


7 

م 7# 

والتنفيل لقطع حي الغير لا للملك» خلافا لمحمد. فلو قال: «من أصاب جاري 

ل 06 2 

فهي له»: لا يحل لمن أصابّها الوطءٌ ولا البيعٌ قبل الإحرازء خلافا له. 

باب استيلاء الكفار: إذا سَبَى التّوْكُ 0110000 
ل الاك ااا 1 0 11 

وفي «المحيط»: لو قال: «من قتل قتيلا: فله فرسه»» فقتل رجل راجلا ومع غلاى 
فرس بقرب منه: يكون فر سه للقاتل”"؛ أن مقصود الإمام قتلّ من كان متمكنا من القتال 

(والتنفيل لقطع حقٌّ الغير لا للملك"""أ)؛ وأما الملك: فإنما يثبت بعد الإحراز بدار 
الإسلام كسائر الغنائم» وهذا عند الشيخين. 

(خلافا لمحمد)؛ فإنه قال: يثبت به الملك كما يثبت بالقسمة فى دار الحرب. 

(فلو قال) الإمام هذا تفريع على هذا الاختلاف. 

(«من أصابت جخارية: فهي له»: لا 6 لمن أصابتها الوطءٌ) بعد الاستبراء؛ (ولا اليم 
قبل الإحراز) بدار الإسلام عند الشيخين» (خلافا له) أي: لمحمد؛ بناء على ثبوت الملك. 
خلافا لهما. 
«الهداية»”". 

(باب استيلاء الكفار) 

لمّا فرغ من بيان حكم استيلائنا عليهم: شَرَع في بيان حكم استيلائهم علينا. 

وهو شامل لشيئين: 

-١‏ أستيلاء بعضهم. 

؟ا- واستيلائهم على أموالنا. 

فقدّم الأول» فقال* 

(إذا سَبَى الثرْكُ) أي: كفار الثْركء -بالضم-: جيل من الناس» والجمع: «أتراك» كما في 


.)١69/6( لم نجده؛ ولكن عزاه إليه الكاساني في «تبيين الحقائق»‎ )١( 
(؟) «الهداية» للمرغيناني (؟/1.‎ 


الروم» وأخَذوا أموالهم: مملكوها. وتملِك ما وجدْنا من ذلك إذا غلَينا عليهم. 
وإن غَلوا على أموالناء وأحرّزوها بدارهم: مَلُكوها. ا ا ا ا ا ا 00 
«القاموس)”". 


فعلى هذا من قال: «اجمع : تُكى): فقد خالف ما فى «القاموس»»؛ تبغ . 

(الروم) أي: نصارى الروم بدار الحرب» و«الؤؤوم» -بالضم-: جمع «الرومي»» 
(وأحَذوا) أي: التركُ (أموالهم) أي: أموال الروم: (ملّكوها)؛ لأن الاستيلاء قد تحقق في مال 
مباح وهو السبب؛ لأن الكلام في كافر استولى على كافر آخرء أو على ماله في دار الحرب؛ 
لأن الكافر يملك يمباشرة سيب كالاحتطاب والاصطياد» فكذا بهذا السيب كما فى 


(التبيين»» وغيره”". 

فعلى هذا: لو قيّده ب«دار الحرب» كما قيّدنا: لكان أولى؛ لأنه لو أسَر الترلكُ امرأة من 
الروم؛ فأسلمت قبل أن يدخلوها دارهم: كانت حرة» ولو استولى كفار الترك والهندٍ على 
الروم؛ وأحرزوها بالهند: ثبت الملك لكفار الهند كما في «القهستاني)'". 

(وتملك ما وجذنا من ذلك) أي: من الذي سَبَاه الترك من الروم؛ وأخذوه من أموالهم 
(إذا غلَّينا عليهم) أي: على الترك؛ لأنهم ملكوه؛ فصار كسائر أموالهم. 

(وإن غَلَّبو/ أي: الكفار (على أموالناء وأحرّزوها) أي: أموالنا (بدارهم) أي: بدار 
الحرب: (ملكوها). 

وقال الشافعي: لا يملكونها”". 

وهذا الخلاف مبنىٌ على أن الكفار: 

- مخاطبون بالشرائع عنده» فتصير أموالنا معصومة في حقهمء فلا يملكونها بالاستيلاء. 

- وغير مخاطبين عندناء فلا تصير أموالنا معصومة؛ والاستيلاءٌ على مال غير معصوم 
موجبٌ للملك. 


.)990 «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص:‎ )١( 

(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي (/570)» و«البحر الرائق» لابن نجيم .)٠١7/4(‏ 
(9) «جامع الرموز» للقهستاني (ص: ١؟").‏ 

(5) «بحر المذهب» للروياني .)774/1١7(‏ 


آذ 1 1# 1 1 1[ 1[ 2 
وكذا لو ند منا بعيرٌ إليهم. 


فإذا ظهَرْنا عليهم؛ فمن وَجَدَ ملكه: أَخَدَّه قبل القسمة مجاناء وبعدها؛ إن كان مثلي 
له اده وإنث قِيَمكًا: أخدّه بالقيمة. 


وإن اشئراه منهم تاجرّء وأخرجه وهو قيمئ: يذه بالثمن إن اشكراه به».. 
ه منهم ده هو فيمي: بر : 


(وكذا) يملكون عندنا (لو ند أي: نفر (منا بعير إليهم)؛ لتحقق الاستيلاء؛ إذ لا ير 
للعَجُماء؛ لتظهر عند الخروج من دارنا. 

والتقييد ب«البعير» اتفاقي» وإنما المقصود: «الدابةٌ» كما عبر بها في «المحيط)2"0 فعلى 
هذا: أن الأولى أن يعبر ب«الدابة»» تديّد. 

(فإذا ظهزنا) أي غلئنا (عليهم) بعونه تعالى؛ (فمن وضجّدَ) منا (ملكه) في يد الغانمين 
بعد اللاستيلاء: أَحَدّم مطلقًا؛ ؛ أي: سواء كان مثليا أو قيميا (قبل القسمة) اط قسمة الإمام 

لغنائم (مجّانا) أي: أخذه بلا شيء؛ (وبعدها) أي: لو وجد ملكه بعد قسمة الإمام الغنائم؛ 

- (إن كان) ما وجده (مثلرًا)» «المثليٌ»): يدخل تحت الكيل والوزن والعدد كما سيجيء 
إن شاء الله: (لا يأخذه)؛ لأنه لا فائدة فى أخذه؛ لوجود مثله. 

- (وإن) كان ما وجده (قِيمئًا)؛ «القيمى»: خلاف المغل !؟''ابا, راعذ بالقيمة إنقاه 
لورود الأثرء ولأنه زال ملك المالك القديم بغير رضاهء وكان له حق الأخذ نظرا له ما لم 
يتعلق به حق غيره بعينه» فإذا تعلق يأخذه بالقيمة نظرا للجانبين. 

والمراد من القسمة: قِسمئُنا الغنيمة بين الغانمين كما في عامة المعتبرات0© 

فعلى هذا مَن حمل القسمة على قسمة الكفار”": فقد أخطأء تأمّل. 

(وإن اشتَرَاه) أ 5 دار الحرب (منهم) أي : من العدو (تاجرّء وأخرجه) إلى دار 
الإسلام (وهو قيمئٌ: يأخذهم المالك القديم (بالشمن إن اشر تاه به أي : بثمنه الذي اشترى به 
التاجر من العدو إن شاءء ولا يأخذ منه مجانا؛ لأنه يتضرر التاجر بأخذه مجانا. 


)00 لم نجده؛ ولكن عزاه إليه ابن نجيم في «البحر الرائق» .)٠١7/0(‏ 

(؟) «الهداية» للمرغيناني (774/7): و«درر الحكام») لملا خسرو »)551/١(‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم 
.)٠١6/05(‏ ْ 

(0) والمراد ب«من»: صاحب «مجمع اليحرين» (ص: 9؟١/7)»‏ وشارحه ابن الفرشته. (داماد» منه). 


وإن اشئَراه بعرضص: فبقيمةٍ العرض» وإن وُهِب له: فبقيمته. ومثله المثلك في اشترائه بشمن 
أو عرض. وإن اشئراه بجنسه أو ؤُهِبَ له: : لا يأخخذّه. 
وإن كان عبدّاء فمُةَء 09 عيئه في يد التاجرء وَأَخَدَ أزشها: باخام بكل الشثمن إن شاء. 


(وإن ا شئَرَاه بعر ض : فبقيمة ة العرض) أي يأخذه المالك القديم بقيمة ة العرض» ولو كان 
البيع فاسدا: يأخذه بقيمة نفسه» ولو اختلف المالك والمشتري منهم في قدر الثمن: فالقول 
قول المشتري بيمينه إلا أن يقيم المالك البيئة كما في «البحر)"". 

(وإن ؤُهِبَ له: فبقيمته) أي: لو وهبوه لمسلمء فأخرجه إلى دار الإسلام: أخذه المالك 
بقيمته؛ لأنه ثبت له ملك خاص»ء فلا يزال إلا بالقيمة. 

(ومثله) أي: مثل القيمي «المثلئ في اشترائه بئمن أو عرض» يعني: لو اشترى التاجر 
مثليأ يثمن أو عرض: يأخحذه المالك القديم بذلك الثمن أو العررض إن شاء. 

(وإن اشئرَام) ف مثليا (بجنسه أو ؤُهِبَ له) أي: : وهب لهء وأخرجه إلى دار الوسلام: 
ولا أده لأند غير فقي 

وفى «البحر»)» وغيره: 

- ولو اشتراه بمثله قدرا ووصفا: فإنه لا يأخذه؛ لعدم الفائدة» سواء كان الببع صحيحا 

- بخلاف ما: إذا كان بأقل منه قدرا أو بأردى منه وصفا: فإن له أن يأخذه؛ لأنه يفيد. 

- فلو كان اشتراه بمثله نسيئة: فليس للمالك أخذه. 

- ولو اشتراه بخمر أو خنزير: لم يكن للمالك أخذه باتفاق الروايات» ان 

فعلى هذا ظهر خلاف ما قيل من: «أنه لو اشتراه بخمر أو خنزير: يأخذه منهم بقيمته 
إن شاء كما لو ملك بالهبة)»””". 

(وإن كان) ما اشتراه التاجر (عبداء فقُقِعث عيئُه في يد التاجرء وحن التاجر (أزشها: 
يذه المالك القديم (بكل الثمن) الذي أخذ التاجر به من العدو (إن شاء) أي: لا 06 
)١‏ «البحر الرائق» لابن نجيم .)١٠١*/6(‏ 


(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم »)١٠١5/0(‏ و«تبيين الحقائق» للزيلعي .)١1١7/(‏ 
() قائله: يعقوب باشا. (١٠/ب).‏ (داماد؛ منه). 
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1 - .در 

وإن أصروه من يد التاجرء فاشئرَاه آخَر: يأخُدُه المشتري الأول منه بشمنه ثم المالار 
منه بالشمتين» وليس له أخدُه من المشتري الثاني. 

ولا ملكون حُّنا ومدبّرنا وأمٌ ولينا ومُكاتّناء ونَملِك عليهم كلّ ذلك. 

ولا يَملكون عبدًا أَبدِ بق إليهم» امسوب ا اج امه مم لبور ادا سود 
شيء من الثمنء ولا يأخذ المالك الأرشٌ. 

- أما الأول: فلأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن. 

- وأما الثاني: فلأن الملك في الأرشى صحيحء فلو أخذه أخذ بمثله» فلا يفيد. 

(وإن أسّروه من يد التاجرء فاشئرَاه) تاجر (آخَر) يعني: عبد الرجل أسّره العدوء فاشتر 
رجلء فأخرجه إلى دارناء ثم أسّره العدو ثانياء فاشتراه رجل آخرء فأخرجه إلى دارنا: (يالٌ 
المشتري الأول منه) أي: من المشتري الثاني (بثمنه) أي: الثمن الذي أخذ التاجر الثاني ب 
من العدوء (ثم) يأخذه (المالك) القديم (منه) أي: : من المشتري الأول (بالثمتين) أي: الثمن 
الذي اشتراه به الأول من العدوء والذي اشتراه به الثاني من العدو إن شاء؛ لأن المشتري 
الأول قام عليه بالثمئتين؛ أحدهما: بالشراء الأول؛ والثاني: بالتخليص من المشتري الثاني 
(وليس له) أي: للمالك القديم وأخدم أي: أخذ العبد (من المشتري الثاني) قبل أخذ الأول 

من الثاني ولو كان الأول غائبا؛ لورود الأسر على ملك الأول؛ لا على ملك القديه”" 

(ولا يُملكون) أي: الكفار بالاستيلاء التام والإحراز بدارهم (خُوّنا ومدبّرنا وأمٌ ولين 
ومكائبنا/» لآن الملك باستيلاء إنما يثبت إذا ورد على مال مباح؛ والحدٌ معصوم بنفسه فلا 
يكون رقاة كدارم سواه ليرت الحرية فيه من وجهء (وتّملِك عليهم كلّ ذلك) أي: 
حرّهم؛ ومديّرهم» وأم ولدهم» ومكاتبهم؛ للاستيلاء على مباح. 

فلو أهدى ملك من أهل الحرب إلى مسلم هدية من أحرارهم: ملكه إلا إذا كان قراب 
له كما في «القهستاني)”". 

(ولا يَملكون عبدًا) أو أمة أب إليهم). 

هذا عند الإمام والشافعي”"؛ لأن الآبق لما انفصل عن دارنا: زالت يد المالك عنه 


.)35١ «جامع الرموز» للقهستاني (ص:‎ )١( 
«الأم» للومام الشافعي (71/5ا؟).‎ (20 


كتاب السيّر 


فيأحذُه مالكٌه بعد القسمة مجانا أيضا لكن يُعَوْض عنه من بيت المال» وعندهما: هو 
كالماسوق: 

وإن أَبَّ بفرين ومتاع» فاشئكرى رجلٌ ذلك كله وأحفة أَحَدَ المالك ما سوى 
العبدِ بالثمن والعبد مجّاناء ا 


فظهر يده على نفسه؛ فصار معصوماء فلم يبق محلا للملك. 

وفي إطلاق «العبد» إشعار بأن عبد المسلم والذمي سواء كما في «العناية)'": لكن في 
أكثر الكتين: فيه قو لان”, 

(فِيأخُذُه مالكه بعد القسمة مجّانا أيضا) أي: كما يأخذه مالكه قبل القسمة؛ (لكن 
يُعوّض عنه من بيتِ المال)؛ لأنه لا يمكن إعادة القسمة لتفق الغانمين 6 اجتماعهم؛ 
وليس له على المالك جعل الآبق؛ لأنه عامل لنفسه؛ إذ في زعمه أنه ملكه. 

(وعندهما: هو) أي: العبد الآبق إليهم (كالمأسور)» فيملكونه بالاستيلاء؛ لأن العصمة 
لح المالك؛ لقيام يده وقد زالتء ولهذا لو أخذوه من دار الإسلام: ملكوه. 

قيّد ب«الإباق»؛ لأنه إذا كان مترددا(”© في دار الإسلام» فأخذوه؛ وأحرزوا بدار الحرب: 
يملكونه اتفاقا. 

وفي «شرح الوقاية»: الخلاف فيما أخذوه قهرا أو قيّدوه. أما إذا لم يُقهّر: فلا يملكونه 
اتفاقاء انتهى”" 

فعلى هذا لو قال: «لا يملكون عبدا أبق إليهم؛ فأخذوه قهرا»: لكان أولى» تدبّد. 

(وإت أبَنّ) العيق (بفرس و فاشكَرَى رجلٌ ذلك كله أ كل ما ذكرنا من العبد 
والفرس والمتاع؛ زوأ رسي إلى دارنا: (أَحَدَ المالكُ ما سوى العبد بالثمن و) أخذ (العبد 
مجّانا)» هذا عند الؤمام. 
6 «العناية» للبابرتي 5/ح0). 
(؟) «بدائع الصنائع» للكاساني »)١18/7(‏ و«الهداية» للمرغيناني (554/9))» و«فتاوى النتف» للسغدي 

١‏ /لاال). 


() «المتردد»: الذي يدور في دار الإسلامء ولم يلحق بدار الحرب. (داماد؛ منه). 
(5) «شرح الوقاية» لصدر الشريعة (/551). 


ار سبد 0 9 7 
مر 0 مه 0 
وعندهما: بالثمن أيضا. 

وإن اشترى مستأمنٌ عبدًا مسلماء وأَدخّله دارهم: عَتَقّ» خلافا لهما. 


وإن أسلّم عبدٌ لهم ثمئة» فجاءنا أو ظهَزنا عليهم أو خرَحّ إلى عسكرنا: فهو حر. 
باب المستأمن: 51070000 


(وعندهما): أخذه (بالثمن أيضا) أي: كما يأخذ الفرس والمتاع إن شاء؛ بناء على 
الأصل المذكور. 

(وإن اشترّى) حربيٌ (مستأمنٌ) في دارنا (عبدًا مسلماء وأدخله دارّهم: عََقّ) عند الومام. 

وتقييد العبد ب«الإسلام» اتفاقي؛ لأنه كان ذمياء فعلى هذا الخلاف كما في أكثر 
الكتب”" فعلى هذا لو أطلقه: لكان أولى. 

(خلافا لهما) أي: لا يعتق عندهماء وعند الأئمة الثلاثة؛ لأن الواجب أن يجبر على 
بيعه» فقد زال؛ إذ لا يد لنا عليهم» فبقي عبدا في أيديهه'”". 

قلنا: إذا زالت ولاية الجبر: أقيم الإعتاق مقامه؛ تخليصا للمسلم عن أيدي الكفار. 

قيّد ب«كون الحربي ملكه في دارنا»؛ لأن العبد المسلم إذا أسّره الحربي من دار 
الإسلامء وأدخله داره: ليه يعتقى اتقافا. 

(وإند ألم عبدٌ لهم) أي: للكفار «ثمّة) أي: في دار الحربء (فجاءنا) مسلماء (أو 
ظهَزنا) أي: غلبنا (عليهم أو خَرَجَّ إلى عسكرنا) مسلما: (فهو حوٌ)» فلا يثبت الولاء من أحد. 

والتقييد با«إسلامه في دار الحرب» اتفاقي؛ إذ لو خرج مراغما لمولاه» فآمن في دار 
الإسلام: فالحكم كذلك؛ بخلاف ما: إذا خرج بإذن مولاه أو بأمره لحاجته» فأسلم في دارنا: 
فإن حكمه أن يبيعه الإمام؛ ويحفظ ثمنه لمولاه الحربى كما فى «البحر»". 

(باب الممستأمن1"0]) 


هو: «من يدخل دار غيره بأمان»» فشمل: مسلما دخل دارهم بأمان» وكافرا دخل دارنا بأمان. 


)١(‏ «بدائع الصنائع» للكاساني (118/7).: و«الهداية» للمرغيناني (554/1)» و«فتاوى النتف» للسغدي 
(فذكففقة” 

(؟) «روضة الطالبين» للنووي »)554/1١(‏ و«المغنى» لابن قدامة (5/9؟). 

(*) «البحر الرائق» لابن نجيم (0/ا١ل).‏ 


إذا دشل تاجونا إليهم بأمالٍ: لا يَجِلُ له أن يتعوض لشيءٍ من مالهم أو ديهم فإن أَخَلَ 
شيئا وأخرجه: مَلَكّه محظوراء فيَتصدّق به. وإن غَدَرَ به ملكهم فَأَخَذَ ماله أو حَبْسَه أو 
اا 
وإن أدَانَه ثة حربئٌ أو أدَانَ حربياء أو غَصَبَ أحدهما من الآخرء وخرَجًا إلينا: لا 
يُقضى بشيء. جلممتتواطونة اتسوك انط اد كوس سخا م او سم 0 


وتقديم استئمان المسلم على الكافر ظاهر. 

(إذا دَخَلَ تاجرّنا إليهم) أي: دخل مسلم إلى دار الحرب («بأمان: لا يَجِلٌ له) أي: لتاجرنا 
المسلم المستأمن (أن يتعّؤض لشيء من مالهم أو ديهم)؛ لأنه دخل بأمان» فالتعؤض غدرٌ. 

(فإن) غدر بهم التاجرء و(أَخَدٌ شيئاء وأخرّجه) من دارهم بطريق التعرض: بدأ (مَلَكّه) 
بالاستيلاء ملكا (محظورًا) أي: خبيثا؛ لأنه حصّله بالغدر» حتى: لو كانت جارية: كره وطؤها 
للمشتري كما للبائع» بخلاف ما: إذا اشترى شراء فاسدا: فإنه لا يكره وطؤها إلا للبائع؛ 
(فيتصدّق به)؛ تنزها عنه. 

(وإن عَدَرَ بهم أي: بالتاجر (ملكهم) أي ملك الكفار» (فَأخَدٌ ماله أو حَبَسَه) أ التاجرٌ 
ا و فَعَلَ ذلك) أئ: أخذ ماله أو حيّسه (غيزه) ع غير ملكهم (بعلمه) أي: الملك» ولم ينهّه: 
5 له( أي: للتاجر (التعؤض) بمالهم ودمهم؛ لأنهم نقضوا العهد, ٠‏ فيباح له التعرض 
(كالأسير) والمتنلصص بالإجماع؛ فإنه يجوز له أخذ المال وقتلُ النفس وإن أطلقوه طوعا؛ لأنه 
غير مستأمن» دون استباحة الفرج؛ لأنه لا يباح إلا بالملك» ولا ملك قبل الإحراز بدارناء إلا 
إذا وجد امرأته الماسودة أو م ولذه ومدبّرته, ولم يط أهل الحرب؛ لأنه إذا وطئهن: تجب 
العدة للشبهة» بخلاف أمته المأسورة حيث لا يحل وطؤها مطلقا؛ لأنها مملوكة لهم. 

(وإن أدَانَه أي: باعه بالدين. 

والمراد من «الدين»: ما هو الأعم من البيع بالدين والابتياع به أو القرض. 

ا ثمّة) أي: في دار الحرب (حربي أو أدَانَ هو (حربيًا) أي: دخل المسلم دار الحرب 
أحدهما من”" الآخرء وخرجًا) أي: ذلك التاجر والحربي (إلين)» وتحاكما عند حاكم: (لا 
يُقَضى) لواحد منهما على صاحبه (بشيء). 


)1١(‏ في نسخة المؤلف «الملتقى» بدون: «من». 


00 7 لكيه 
يي 0 
وكذا لو فَعَلَ ذلك حربيئان وخرَجًا مستأمئتين» وإن خرجًا مسلمين: قضِيَ بالدّين لا بالخصي, 
ولو أسلَّمَ الحربئ بعدما غُصَبَه المسل» ثم خرجًا: يُفتَى بالرد ديانة. 
وإن قَتَلَ أحدُ المسلمين المستامئين الآخَر ثمّة: فعليه الديةٌ في 0 


- أما الإدانة: فلأن القضاء يعتمد الولاية» ولا ولاية وقت الإدانة أصلا. ولا وقت 
القضاء على المستأمن؛ لأنه ما التزم حكم الإسلام فيما مضى من أفعاله» وإنما التزم ذلك 
في المستقبل. 

- وأما الغصب: فلأنه صار ملكا للذي غصّبه واستولى عليه؛ لمصادفته مالا غير معصوم. 

وقال أبو يوسف: يقضي بالدين على المسلم دون الغصب؛ لأنه التزام أحكام حيث كان. 

وأجيب عنه: بأنه لما امتنع في حق المستأمن: امتنع في حق المسلم أيضا؛ تحقيق 

(وكذا) لا يقضي بشيء «لو فَعَلَ ذلك حربئّان) أي: لو أدان أو غصب أحدهما من 
الآخر في دارهمء (وخرّجًا) إلينا (مستأمئين)؛ لما ذكرنا. 

(وإن خرَجا) أي: الحربيان إلينا بعدما فعلا ذلك حال كونهما (مسلمين: قُضِيٍ بالدين» 
لوقوع المداينة بتراضيهماء والتزامهما الأحكام بالإسلام» (لا بالغصب)؛ د 
خبث في ملك الحربي؛ ليؤمر بالرد. 

(ولو أَسلّم الحربئ بعدما عَصَبَ أي: غصب منه (المسلم؛ ثم خرجا) حال كونهدا 
مسلمَيْن إلينا: (يُفتَى بالرد ديانة)» ولا يقضي عليه. 

اقتصر على الغصبء وسكت عن الإفتاء بقضاء الدين مع أنه يفتي بأن يجب عليه قضاء 
الدين فيما ببنه وبين الله تعالى كدا في «الفتع)9©. 

وفي «البحر»: خرج حربي مع مسلم إلى العسكرء فادعى المسلم أنه أسير» وقال: 
«كنت مستأمنا»: فالقول للحربيء إلا إذا قامت قرينة ككونه مكتوفاء أو مغلولاء أو كان مع 
ذه من المسطلنيق افيكوق القول .اقول الباي لاا 

(وإن قَتَلَ أحدٌ المسلمَئن المستأمئين الآخَر ثمّة) أي: في دار الحرب: (فعليه الديةٌ في 
)١(‏ «فتح القدير» لابن الهمام (19/7). 
(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم .)1١8/0(‏ 


كتاب السيّر 


ماله؛ والكفارةٌ أيضا في الخطأ. وإن كانًا أسيرّئن: فلا شيء إلا الكفارة في الخطأء 
وعندهما: كالمستأمئين. 

ولاشيءَ في قتل المسلم ثممة مسلمًا أسلّم ولم يُهاجر سوى الكفارة في الخطأ اتفاقا. 

فصل: لا يُمككْن مستأمنٌ أن بُقِيم في دارنا سَنة» 7 ذز[ز[ز[ز[ ز[ [ز[ز ز ز ز 00000000 
ماله) أي: في مال القاتل في العمد والخطأء (والكفارة أيضا) أي: تجب الكفارة كالدية (في 
الخطأ) دون العمد؛ لأنها لا تجب عندنا فى العمد. 

- أما الكفارة والدية في الخطأ: فلإطلاق الكتاب. 

- وإنما تجب في ماله؛ لأن العاقلة لا قدرة لهم على الصيانة مع تبايّن الدارين» 
والوجوب عليهم على اعتبار تركها. 

- وإنما تجب في العمد في ماله؛ لأن العواقل لا يعقل العمدء والقصاض قد سقط 
للشبهة؛ فلا بد من الدية؛ صيانة للدم المعصومء فتعيّن أن يكون ذلك من ماله. 

وعن أبي يوسف: أن عليه القَّوّد في العمد. 

(وإن كانًا أسيرين)» فقتل أحدهما صاحبه: (فلا شيء إلا الكفارة في الخطأ) عند الإمام. 

(وعندهما): الأسيران (كالمستأمئين) أي: تجب عليه الدية في العمد والخطأ من ماله 
والكفارة في الخطأ؛ لأن العصمة لا تبطل بالأسر كما لا تبطل بالدخول دارهم بالأمان. 

وله: أن الأشير صار تبعأ لهم بالقهرء فل" تجب بقتله دية كأصله وهو: الحربي» 
بخلاف المستأمن؛ فإنه ليس بمقهور. 

(ولا شيءَ في قتل المسلم ثمّة) أي: في دار الحرب (مسلمًا أسلم ولم يُهاجر) إلينا 
(سوى الكفارة في الخطأ اتفاقا) عند أئمتنا. 

وعند الأئمة الثلاثة: يجب القصاص بقتله عمداء وتجب الدية بقتله خطأ"". 

(فصل) 

(لا يُمكن) -من «التمكين»- (مستأمنٌ) حربيٌ (أن يُقيم في دارنا سَنة)؛ لضرر الإطلاع 
() «بحر المذهب» للروياني (*579/1)» و«عيون المسائل» لعبد الوهاب :»)454/١(‏ و«المسائل الفقهية 

من كتاب الروايتين والوجهين» لابن الفراء ١لا‏ 00 


ذ ذذذخذ ‏ 2 آذآ 0# 


ويقال له: «إن أقمتٌ سنة: نَضْعُ عليك الجزية»؛ فإن أقامَ سنة: صارٌ ذمياء ش55 
ل سي سسسب سم 
عليناء (ويقال) أي: قال الإمام (له) أي: للحربي المستأمن: («إن ايك افيه نْضعٌ عليك 


الجزية») أ المال الذي يوضع على الذمي؛ وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. 

وما وقع عن بعض الملحدين: «أن في ذلك تقريرا للكافر على أعظم الجرائم وهو 
الكفر»: فمردود بأنه دعوة إلى الإسلام بأحسن الجهات» وهو: أن يسكن بين المسلمين, 
فيرى محاسن الإسلام» فيسلم مع دفع شره في الحال كما في «القهستاني)”". ظ 

قيّد ب«السنة»؛ لأنها أقصى المآرب» وفيها تجب الجزية» ولو منع عن مكثه فيما دونها: 
لانسد باب التجارات» وتضرر به المسلمون كما في أكثر الكتب””» لكن يشكل بما سيأتي من: 
أنه لو قيل له: «إن أقمت شهرا...» إلى آخره. إلا أن يقال: اانادييها ؛ لأن مرجع ذلك إلى 
المصلحة؛ والإمامٌ أدرى بها؛ فإذا رأى المصلحة في السنة: وقّت بهاء ومكمّنه من الإقامة اليسيرة 
التي هي دونهاء وإذا رأى المصلحة في أن يُوقّت بما دونها نحو الشهرين: فعّلء» ومكّنه من 
الإقامة دونهاء وأن الممنوع أن يُمكّن من إقامة دائمة -وهي: السنة» وما فوقها-» ثم يمكن من 
الرجوع؛ وهذا لا ينافي كما في «المنح)””, لكن هذا ليس بتام؛ لأنه لا يتمشى بقوله: «ولو منع 
عن مكثه فيما دونها: لانسد باب التجارات» وتضرر به المسلمون»» تأمَلُ. 

وقيّد ب«المستأمن»؛ لأنه لو دخل دارنا بلا أمان: فهو وما معه فية» وإن قال: «دخلت 
بأمان»: لم يصدق إلا أن يشهد رجلان. 

(فإن أقام) هنا (سنة)+ وقيل له ذلك 'وضات ذمكا/؛ ‏ لأنه هناز.ملندها للجرية بعد هذه 
المقالة بإقامته سنة. 

وفيه إشارة: 

- إلى اشتراط القول والمدة لصيرورته ذميا كما دل عليه كلام العتابي وغيره”'؛ فإنه 
قال: «لو أقام مدني :من غير أن يتقدم الإمام إليه: فله الرجوع)”*, لكن في كلام «المبسوط» 
)١(‏ «جامع الرموز» للقهستاني (ص: 0077). 


(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي (558/9)» و«الهداية» للمرغيناني (؟/17)) و«درر الحكام» لملا خسرو 
17/1١‏ 6). 

(0) «منح الغفار» للتمرتاشي (١/٠85/ب).‏ 

(:) «الهداية» للمرغيناني (0517/5). 

() ولم نجده في «جوامع الفقه» للعتابي (84١/ب/80١/؛‏ ولعله في كتاب آخر لهء ولكن عزاه إليه - 


كتاب السيّر 


ولا د يُمكر: من العود إلى داره. وكذا لو قيل له: «إن م شهرًا أو نحو ذلك...»0 فأقامَ 
أو اشكرى أرضا ووْضِعَ عليه خرالجها وعليه الجزيةُ سنةٌ من حين وُضِعَ الخراج؛ أو 
نكحت المستأمنةٌ ذمها ا اا 5000 2117111111«( 


دلالة على أنه يصير ذميا بمجرد الإقامة سنة”"'» والأوجه: الأول كما فى «الفتح»”". 

- وإلى: أنه لا جزية عليه فى حول المكث؛ لأنه إنما صار ذميا بعده» فتجب فى الحول 
الثانى إلا بشرط أخحذها منه فيه. 

- وإلى: أنه يجري القصاص بينه وبين المسلم» ويتضمن المسلمٌ قيمة خمره وخنرزيره 
إذا أتلفه» وتجب الدية عليه إذا قتله خطأء ويجب كف الأذى عنه» وتحرم غيبته كالمسلم 
كما فى «البحر»” . 

(ولا يُمكّن من العود إلى داره)؛ لأن عقد الذمة لا يُنَقَّض؛ لكونه خلفا عن الإسلام. 
أو نحو ذلك) نضع عليك الجزيةأ“'77» (فأقام) المدة التي قذَّرها الإمام؛ (أو اشكرى أرضا 
ووْضِعَْ عليه خراجها) أي: خراج الأرض؛ لأنه إذا وظف عليه فقط: لزمه حكمٌ يتعلق بالمقام 
في دارناء فصار ذميا ضرورة:» ولا يصير ذميا بمجرد الاشتراء؛ لجواز أن يشتريها للتجارة» وهو 
ظاهر الرواية”» (وعليه الجزية سنة من حين وُضِعَ الخراج)؛ لما ذكرناه. 

(أو تكحتٍ المستأمنةٌ ذميًا/؛ لأنها التزمت المقام تبعا للزوج فتكون ذمية. 

هذا عطف على قوله: «أو اشترى»» ولو قال: «أو صار لها زوج مسلم أو ذمي»: لكان 
أولى؛ 

- لأنها لو تزوجت مسلما: تكون ذمية أيضا. 

- ولأن التكاح حقيقة في الوطء عندناء وهو ليس بشرط هنا إلا أن يقال: إن التكاح 
- ابن الهمام في «فتح القدير» (59/1). 
)1١(‏ «المبسوط» للسرخسي .)85/٠١(‏ 
(؟) «فتح القدير» لابن الهمام (507/5). 
() «البحر الرائق» لابن نجيم .)1١9/0(‏ 
(:) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «ونحو». 
2,١‏ «الجامع الصغير)) للإمام محمد (ص: 1514). 


لي 2 تتح حب ب حب 0 

لا لو تمّحَ هو ذمئة. 

فإن رَجَعَ إلى داره: حل دمّه وإن كان له وديعة عند مسلم أو ذميٍ أو دين عليهيا 
فأَسِرَ أو ظُهِرَ عليهم: سَقَّط ديئه» وصارت وديعته فيئاء 00332 ا ا 00000 

- ولأنه يشمل ما إذا دخل المستأمن بامرأته دارناء ثم صار الزوج ذميا: فليس ل 

و ا تزوّج مستأمن مستأمنة في دارناء ” ثم صار الرجل ذميا كما في 
«المنح»'" تأمّل ٠‏ تأمّل 

(لا لو تَحَحَ هو) أي: المستأمن الحربي (ذميةً)؛ لعدم التزامه المقام في دارنا؛ لتمكنه من 
طلاقهاء لكن فيه كلام بين في شروح «الهداية)0", فليطالع. 

(فإن رَجَعَ إلى داره: حل دمُه)؛ لصيرورته حربياء وظاهره: أنه لا فرق بين كونه قبل 
الحكم ع ذميا أو بعده؛ لأن الذمي إذا لحجق بدار الحرب: صار حربيا كما في «البحر)"". 

(وإن كان لق أي ال الراجع ا داره ا ا عليهما) 
! ظهر المسلمون على اق فقتل: ا ديئه)؛ لأن إثبات اليد 517 بواسطة المطالة 
وقد سقطت» ويدُ من عليه أسبقٌ إليه من يد العامة» فيختص به فيسقط» (وصارت وديعٌ) 
عندهما (فيئًا) للغزاة تبعا لنفسه» فصار كما إذا كانت قي يذه حقيقة. 

وعن أبي يوسف: أنها تصير ملكا للمودع؛ لأن يده فيها أسبقٌ» فكان بها أحٌّ. 

ولم يذكر حكم الرهنء قالوا: والرهن للمرتهن بدينه عند أبي يوسف. 


زاد على قدر الدين في حكم الوديعة كما فى «البحر)”". 


.)أ/#41/١( «منح الغفار» للتمرتاشي‎ )١( 

(0) «فتح القدير» لابن الهمام (5/ع *)» و«العناية» للبابرتي (5/5 7)» و«البناية» للعيني .)5١9/9(‏ 
() «البحر الرائق» لابن نجيم .)١1١1/4(‏ ْ 

(:) «البحر الرائق» لابن نجيم .)١١1/0(‏ 


دإن يل ولم ُظهر عليهم أو مات: فهما لورثيه 

فإن جاء حربيٌ ق بأمانٍ وله زوجةًٌ هناك وولدٌ ومال 0 ذم أو 0 
أسَم هنا ثم ظَهرَ عليهم: فالكل فية: وإن أَسلَم ثمة ثم جاء ثم ظهرَ عليهم: فطلفله حر 
مسلم؛ ووديعتّه عند مسلم أو ذمئ: له» وغيرٌُ ذلك فيء. 


فعلى هذا لو قال: «وصار ماله فيئا»: لكان أولى؛ لأنه لا يخص الوديعة؛ لأن ما عند 
شريكه ومضاربه» وما في بيته في دارنا: كذلك. 

(وإن قُتِلَ) أي ذلك الراجع؛ (ولم يُظهَر عليهم) أي على أهل الحربء (أو ماتّ) 
حَنّف أنفه: (فهما) أي: الدين والوديعة (لورثتهم) بالإجماع؛ لأن حكم الأمان باق في ماله 
لعدم بطلانه. 

(فإن جاء) إلينا «حربئ بأمانٍ وله زوجةٌ هناك) أي: في دار الحربء (وولدٌ) صغير أو 
كين رمال عند مسلم أو ذم أو حربيٍ» فأسلّم هنا) أي: : في دار الإسلام» (ثم طون أي 
ظهر المسلمون (عليهم) أي: على أهل الحرب: (فالكل) من الزوجة؛ والولد» والمال (فيء). 

- أما المرأة وأولاده الكبار: فظاهر؛ لأنهم حربيون» وليسوا بأتباع؛ وكذلك ما في بطنها 
لو كانت حاملا؛ لآنه جزوها. 

- وأما أولاده الصغار: فلآن الصغير إنما يصير مسلما تبعا لإسلام أبيه إذا كان فى يده 
وتحت ولايته» ومع تباين الدارين لا يتحقق ذلك. ْ 

- وكذا أمواله لا تصير محرزة بإحرازه نفسه؛ لاختلاف الدارين؛ فبقي الكل فيئا. 

ولو سبي الصبي في هذه المسألة إلى دار الإسلام: يكون مسلما تبعا لأبيه؛ لأنهى 
اجتمعا في دار واحدة» ومع كونه مسلما لا يخرج عن الرق!'""/. 

(وإن مله أي: الحربي (ثمّة) أي: في دار الحربء (ثم جاء) إليناء (ثم ظَهرَ عليهم) 
أي: على أهل الحرب: «فطفله حدٌ مسلمٌ) تبعا لأبيه» (ووديعتّه عند مسلم أو ذم له) أي: 
للذي أسلم ثمة؛ لأن يدّهما كيده» (وغيرُ ذلك) من ولده الكبير» والمرأة» والعقار» والوديعة 
التي عند حربي (في)؛ لعدم التبعية»؛ وعدم العصمة. 

وفيه إشارة إلى: أن العين المغصوبة في يد المسلم أو الذمي يكون فيئا؛ لعدم النيابة. 


ىق 
0 
وذ ل مسلع ل ولي له خط أو مستام أسلع ناه الام أذ الدية من عا 
القاتل» وفي العمد: له أن يقتصٌ أو يأَخُْذَ الدية» وليس له العفو مجّانا. 
باب العشر والخراج: 00000 


وفي بعض النسخ”": «ومن أسلم ثمة وله هناك وارث مسلمء فقتله مسلم عمدا أو خطأ 
فلا شيء عليه إلا الكفارة في الخطأ». لكن ذكرت هذه قُبيل هذا الفصلء فتكون مكررا. 

(وإذا قُتِلَ مسلمٌ لا ولي له جملا أو) قتل (مستأمنٌ أسلَّم هنا) أي: في دارنا: (فللومام ؛ 
أخدٌ الديةِ) أي: حق الأخذ له؛ لأنه لا وارث له؛ لا أنه يملكه الإمام كما تُومّه”", بل يوضع | 
لبيت المال رمن عاقلة القاتل)؛ لأنه قتل نفسا معصومة خطأء فيعتبر بسائر النفوس 
المعصومة: (وفي العمد: له) أي: للإمام (أن يقتض) إن شاءء «أو يأخُدَ الدية) بطريق الصلح . 
إن شاء؛ أي: ينظر فيه الإمامء فأيهما رأى أصلح: فعَلء (وليس له) أي: للومام (العفوٌ مجانا)؛ | 
لأن تصوّفه مقيّد بالنظر» فلا يجوز له إبطال حق المسلمين بغير عوض. وفي «الدرر»: ْ 

- دارٌُ الحرب تصير دار الإسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها كإقامة الجمعة والأعياد 
وإن بقي فيها كافد أصليٌء ولم يتصل بدار الإسلام بأن كان بينها وبين دار الإسلام مصرا 
آخر لأهل الحرب. 

- ويُعكس؛ أي يصير دار الإسلام دارَ الحرب بأمور ثلاثة؛ 

؟- واتصالها بدار الحرب بحيث لا يكون بينهما مصر للمسلمين. 

+- وأن لا يبقى فيها مسلم أو ذمي آمِنًا بالأمان الأول على نفسه» هذا عند الإمام. 

وعندهما: إذا أجروا فيها أحكام الشرك: صارت دار الحرب؛ سواء اتصلت بدار 
الحرب أو لاء وبقي فيها مسلم أو ذمي بالأمان الأول أو ل". 

(باب) في بيان (العشر والخراج) 

لمّا ذكر ما يصير به الحربي ذميًا: شرّع في بيان الخراج الذي يجب عليه؛ وذكر 

)١(‏ ليست هذه الزيادة أيضا في نسخة المؤلف ل«الملتقى». 


(5) الواهم: صاحب «الكنز» (ص: .)8١‏ 
() «درر الحكام» لملا خسرو .)590/١(‏ 


.ةا نط سس سم كتاب السَيّر 


أرضٌ العرب عشرية» وهي: ما بين العْذّيب إلى أقصى حجر باليمن بِمَهرةَ إلى حدٍّ الشام: 


«العشر» استطرادا؛ لأن سبب كل منهما هو الأرض النامية» وقدّمه على «الخراج»؛ لكونه من 
الوظائف الإسلامية كما في أكثر الكتب”". 

قال المولى سعدي: عَنْوّن الباب بما ليس مقصودا منه» وقد [استقبحه] البعض"©. 

و«العشر» لغة: [واحد] من العشرة»ء و«الخراج»: ما يخرج من نماء الأرض أو نماء 
الغلام» وسمي به: ما يأخذه السلطان من وظيفة الأرض والرأس. 

وحدّد أراضيهما أوّلا؛ لأنه حينئذ أضبطء فقال: 

(أرض العرب عشْريْةٌ وهي) أي: أرض العرب (ما بين الغذّيب) -بضم العين وفتح 
الذال-: تصغير «عَذْبِ»» يراد به: ماء تميم «إلى أقصى حَجر). وهو -بالحاء المهملة. 
والجيم المفتوحتين-: الصَّخْر فمن روى بسكون الجيم؛ وفشّره ب«الجانب»: فقد صحفه؛ 
لأنه وقع في «أمالي أي يوسف»: «الصخر» مو ضع «الحجر» كما في «الكفاية)”"): (باليمن 
بِمَهْرةً) -بالفتح والسكون-: بدل من قوله: «باليمن»» وهي في الأصل: اسم رجل أو أسم 
قبيلة تنسب إليه الإبل المَهْرية»؛ فسمي ذلك المقام به. 

هذا طولهاء وأما عرضها: فهو ما بين يَبْرِين والدَّهْناء ورمل عالج؛ وهي أسماء مواضع. 

(إلى حدّ الشام) أي: إلى مشارف الشام وقراها؛ لأن النبي يك والخلفاء الراشدين 
رضي الله عنهم أجمعين لم يأخذوا الخراج من أرض العرب”'» ولأنه بمنزلة الفيء» فلا 
يغبت في أراضيهم كما لا يثبت في رقابهم؛ وهذا؛ لأن وضع الخراج من شرطه: أن يقر 
أهلها على الكفر كما في سواد العراق» ومشركُو العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف 
كما فى «الهداية)0©. 


(1) «تبيين الحقائق» للزيلعي (7071/5): و«العناية» لمبابرتي (1/1): و«منح الغفار» للتمرتاشي (١/45؟/أ).‏ 

(؟) «حاشية الهداية» لسعدي جلبي (5/ممم) والمراد ب«البعض»: السيد الشريف الجرجاني كما ذكره 
سعدي أفندي. 

(0) «الكفاية» للك رلاني (810//5؟). 

(؛) قال العيني في «البناية» (2001/17): هذا ليس له أصل في كتب الحديثء ولم يذكر أحد من الشراح حال 
هذا الحديث بالكلية» غير أن الأترازي ذكره مثل ما ذكره المصنفء ثم قال: والأرض لا تخلو من أحد 
الحقين» يعني العشر والخراج؛ فدل أن الذي ذكره المصنف على أن أرض العرب عشرية. انتهى. 

(5) «الهداية» للمرغيناني (09/8/7. 


-- ييح 0 


وكذا البصرةٌ وكلٌ ما أَسلَّع أهلّه أو قُتِحَ عنوة وقُسِمَ بين الغانمين. 
وأرض السَوادِ خراجية» وهي: ما بين العُذَّيب | إلى عقبة خُلوانء ومن الغليية | 
العَلْث إلى عبادان» 


(وكذا البصرة) بإجماع الصحابة #: وكان القياس عند أبي يوسف أن تكون البصر 
خراجية؛ لأنها من جزء أرض الخراج إلا أن الصحابة وضعوا عليها العشر''"»؛ فترك القبار 
لإجماعهم. 

قال الكرخي: أرض الحجاز وتهامة واليمن ومكة والطائف والبرية عُشْرية. 

رو) كذا ركل ما) أي: الأرض التي (أسلّم أهله) -وتذكير الضمير باعتبار لفظة اير 
(أو قُتِحَ عنوةٌ وقسِم وو المي كالسا لأن اللائق بالمسلمين وضع العشر عليهم؛ لأن 
عبادة حتى يُصِرّف مصارف الصدقات» ويشترط فيه النية» ولأنه أخف من الخراج؛ لتعلق 

بحقيقة بحقيقة الخارج يخللاف الخراج. 

0 السُوادِ) أي: سواد العراق» سمي به؛ لخضرة أشجارها وزرعها (خراجيةٌ) لأ 

2 ذه وضع عليها الخراج بحضرة من الصحابة 2" وهو أشهر من أن ينقل فيه أ 
معيّن؛ ووضع الخراجَ على مصر حين فتحها عمرو بن العاص””» وكذا أَجمّعوا على وف 
الخراج على الشام”'“. «وهي) أي: أرض السواد: (ما بين العُذّيب): بدلٌ من «السواد» (إلى 
عقنة: تفلوان) د الحاء-: اسمُ بلدِء (ومن التُخلبئة) -بفتح الثاء المثلثة» وسكون العبن 
المهملة- (أو العلث) -بفتح العين المهملةء» وسكون اللام» وبالثاء المثلثة-: قرية موقرة 
على العلوية على شرقي 00 وهو أول العراق (إلى عبّادان) -بتشديد الباء الموحلة: 
حصن صغير على شط البحر. 


وفي «المغرب»: ووضمٌ الثعلبية موضع العلث في حد السواد حطأ””؛ لأنها من منازل 


(0) قال ابن حجر في «الدراية» (؟/11): أخرجه عمرو بن شبة في «تاريخ البصرة»» ويحيى ابن آدم في 
«كتاب الخراج» مفسّرا مبيّنا. 

() أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «الأموال» (7/178©)» وعبد الرزاق في «المصنف؛ 
)٠١178/8٠١/(‏ وآ بن أعن شيبة في «المصنف» (27171/470/7). 

(0) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (55/0). 

(؛:) أخرجه أبو يوسف في «الخراج» (ص: 7*7-لا”). 

(0) «المغرب» للمطرزي .)57/1١(‏ 


وكذا كلّ ما قُبِيحَ عنوةٌ وأقرٌ أهله عليه أو ضولِحوا سوى مكة؛ وأرضٌ السُوادٍ مملوكةٌ لأهلهاء 


البادية كما في «الغاية)'""» فعلى هذا لو جره وعَنوّنه ب«قيل»: لكان أولى. 
85 5 5 5 ب م8 ع 0 5 0 7 8 

(وكذا) في كونها خراجية (كل ما) أي: أرض (قْتِحَ عنوةٌ وأقوٌ أهله عليه) -وتذكير 
ضميرها على ما مر باعتبار لفظة «ما»- (أو صُولِحوا) أي: صالح الإمام مع أهلها أن يقرهم 
عليهاء ولم ينقلهم إلى موضع آخر؛ لأن اللائق بالكفار ابتداء الخراج (سوى مكة)؛ فإنها 
فتحت عنوة» وأقر أهلها عليهاء إلا أنه يك لم يوظف على أراضيها الخراج؛ وتركها لأهلهاء 
وكما لا رق على العرب: فكذا لا خراج على أراضيهم. 

وأطلق المصنف فيما أقدّ أهله عليه؛ تبعا للقدوري”". 


وقيّده في «الجامع الصغير» على ما في «الهداية» ب«أن يصل إليها ماء الأنهار: فتكون 
خراجية؛ وما لم يصل إليها ماء الأنهار» واستخرج منها عين: فهي أرض عشرية؛ لأن العشر 
يفعلق بالأرض النامية» ونماؤها بمائهاء فيعتبر السقي بماء العشر أو بماء الخراج”": انتهى. 

لكن في «الفتح» تفصيل» وحاصله: أن التي فتحت عنوة؛ إن أقَرٌ الكفار عليها: لا 
يوظف عليهم إلا الخراج ولو سقيت بماء المطر» وإن قسمت بين المسلمين: لا يوظف إلا 
العشر وإن سقيت بماء الأنهار©. 

فلهذا قال في «التبيين»: هذا في حق المسلمء أما الكافر: فيجب عليه الخراج من أيّ 
ماء سقى؛ لأن الكافر لا يبتدأ بالعشرء فلا يتأتى فيه التفصيل في حالة الابتداء إجماعاء وإنما 
الخلاف فيه فى حالة البقاء فيما ملك أرضا عشرية» فتصير خراجية عند الشيخين أيضاء 
عاذ لعي" 

فعلى هذا عُلِم أن صاحب «الهداية» اختار قول محمد في حالة البقاء', تيغ . 

(وأرض السُوادٍ مملوكة لأهلها) عندنا. 


(1) «غاية البيان» لأمير كاتب الإتقانى (/؟١١/أ).‏ 

(؟) «مختصر القدوري» (677/7. ١‏ 

(5) «الهداية» للمرغيناني (559/5)» و«الجامع الصغير» للإمام محمد (ص: .)1١١‏ 
(5) «فتح القدير» لابن الهمام (5/؟). 

(5) «تبيين الحقائق» للزيلعي (6/؟707). 

(5) «الهداية» للمرغيناني (8149/7). 


رب ا 
12/068 بحبيييجج يي 


يجوز بيغهم لها وتصدِقّهم فيها. 


خلافا للشافعي؛ فإن عنده وق على المسلمين» وأهلّها مستأجرون؛ لأن عمر مم 
استطاب قلوب الغانمين» فأجرها27”90". 

لكن ف «التبيين»» رد من وجوه(" فليطالع”'". 

(يجوز بيعُهم لها وتصدّفُهم فيها)؛ لأنها مملوكة لهم. 

ولم يتعرض لكون الأراضي العشرية مملوكة لأهلهاء لكن إذا كانت الخراجية مملوئ. 
فكون العشرية مملوكة أولى. 

هذا هو المشهور في الكتب الفقهية» لكن أفتى بعض المتأخرين”” بأن ما وراءهئ 
أرضا ليست بعشرية ولا خراجية» بل يقال لها: «اللأرض المملكة»» واشتهرت ب«الأرض 
الأميرية»» وهى: الأرض التى فتحت 1 أو صلحاء لكن لم تملك لأهلهاء بل 
أحرزت لبيت المال» ثم أوجرت بإجارة فاسدة بشرط أن يزرعوها ويؤدوا من حاصلي 


)00 أخرجه أبو بكر الخلال في «السنة» 57/1 .)١158/1١‏ 

(؟) «مختصر المزني» جدأركدم. 

(0) «تبيين الحقائق» للزيلعى (/77,7). 

(:) قال الزيلعى فى اتبيين الحقائق» (/7177) نقلا عن أبي بكر الرازي في «أحكام القران» (/و/ام 
قال رقا شاط ديه 
أحدها: أن عمر لم يستطب قلوبهم فيه؛ بل ناظرهم عليه وشاور الصحابة على وضع الخراج؛ وامتم 
بلال وأصحابه» فدعا عليهم» وأين الاسترضاء؟ 
وثانيها: أن أهل الذمة لم يحضروا الغانمين على تلك الأراضيء فلو كان إجارة: لاشترط حضورهم. 
وثالثها: أنه لم يوجد في ذلك رضا أهل الذمة» ولو كانت إجارة: لاشترط رضاهم. 
ورابعها: أن عقد الإجارة لم يصدر بينهم وبين عمرء ولو كانت إجارة: لوجب العقد. 
وخامسها: أن جهالة الأراضي تمنع صحة الإجارة. 
وسادسها: أن جهالة المدة تمنع من صحتها أيضا. 
وسابعها: أن الخراج مؤبد» وتأبيد الإجارة باطل. 
وثامنها: أن الإجارة لا تسقط بالإسلام» والخراجٌ يسقط عنده. 
وتاسعها: أن عمر قد أخذ الخراج من النحل ونحوه؛ ولا يجوز إجارتها. 
وعاشرها: أن جماعة من الصحابة اشتروهاء فكيف يبيعون الأرض المستأجرة» وكيف يجوز لهم 
شراؤها. انتهى. 


(5) المراد من «البعض»: المولى أبو السعود وغيرهم. (داماد» منه). 


وإن أحبي مواتٌ: يُعتر قربُه عند أبي يوسف» وماؤه عند محمد. 
والخراجٌ نوعان؛ «خراحٌ مُقاسمة»» فيتعلّق بالخارج كالعُشْرء 0 


خراج مقاسمة؛ واشتهر عند الناس ب«العشري» كما هو حكم أراضي بلدنا وليست ملكا لمن 
في أيديهم» لا يقدرون على بيعها وشرائها وهبتها ووقفها إلا بتمليك السلطان» فإذا مات 
واحد منهم: قام ابنه مقامه؛ ويتصرّف على الوجه المذكور وإلا: تَعُود الأرض التي في يده 
إلى بيت المال؛ وإن كان له بنت أو أخ لأب» وطالَبَاه: يعطى لهما بأجرة بطريق الإجارة 
الفاسدة أيضاء وإن عطلها متصرفها ثلاث سنين أو أكثر بحسب تفاوت الأرض: تنزع عن 
يده؛ وتعطى لآخرء وإن أراد واحد منهم الفراغ لآخر: لا يقدر إلا بإذن السلطان أو نائبه. 

(وإن أحين مواتٌ) أي: أحيا المسلم الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد: 
يُعتبر قربه): فإن قرب من أرض الخراج: فخراجيء أو أرض العشر: فعشريء وتذكير 
الضمير باعتبار المكان» (عند أبي يوسف)؛ لأن ما قرب من الشيء يأخذ حكمه كفناء الدار 
لصاحبها الانتفاع به وإن لم يكن ملكا له» ولذا لا يجوز إحياء ما قرب من العامر. 

(و) يعتبر (ماؤه) -وتذكيره كما مر باعتبار المكان- (عند محمد)» فإن أحياها بماء 
خراج: فهي خراجية» وإلا: فعشرية. 

ولو قيّد ب«المسلم» كما قيّدنا: لكان أولى؛ لأن الكافر يجب عليه الخراج مطلقاء فلهذا 
صرح صاحب «التنوير»» فقال: «وكل من الأراضي العشرية والخراجية إن سقي بماء العشر: 
أخذ منه العشر إلا أرض كافر تسقى بماء العشرء حيث يؤخذ منها الخراج؛ لأنه وظيفته» وإن 
سقي بماء الخراج: أخذ منه الخراج»”". 

[الخراج نوعان] 

(والخراخ نوعان): 

- أحدهما: («خراح مُقَاسمةً»)» وهو: أن يكون الواجب جزءا شائعا من الخارج 
كالخُمُس»ء ونحوه كالرُيُع والثْلْْ والنصف. ولا يزاد على النصف (فيتعلّق بالخارج كالغشر) 
أي: كتعلّقه بالخارجء إلا أنه يوضع موضع الخراج؛ لأنه خراج حقيقة كما في «الاختيار»!". 


)00 «تنوير الأبصار)) للتمرتاشي (ص: ؟١١١1).‏ 
0( «الاختيار» للموصلي .)١51/5(‏ 
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كم وبروت تلن 2 1 


و«خراحٌ وظيفة»» ولا يُزاد على ما وَضَعَه عمر ذه على السّواد. 
لكل جريب صالح للزرع: صاعٌ من بر أو شعير ودرهم» ولجريب الوٌطبة: خمرا 


دراهمَ ولجريب الْكَزْم أو الئل المٌصل: عشرةٌ دراهم» 0 


- (و) الثاني: («خراحٌ وظيفة»)» وهو: أن يكون الواجب شيئا فى الذمة يتعلق بالتمكر 


من الزراعة» (ولا يُزاد على ما وَضعَه عمر ‏ على السّواد) أي: سواد العراق. 


(لكلٍ جريب”''0, قيّذه صاحب «الدرر» بقوله: «يبلغه الماءع)0 (صالح للزرع: صام" 


من بِرَ أو شعير). 


قَتَذه ب«الصالح»؛ لأنه لا شيء في غير الصالح لها. 

وعند الشافعي: في بر أربعة وشعير درهمان2. 

(ودرهم) -عطف على «صاع»)-. 

(ولجريب الّطبة) -بالفتح -: الفصفصة: اميه دراهم). 

وعند الشافعي: ستة دراهوه”". 

(ولجريب الكّؤم أو النّخْل) -جمع «نخلة» ك«تمر» و«تمرة»- (المتصل) -صفة «الكرم 


و«النخل»» وإفراده لأجل كلمة «أو»-: (عشرةٌ دراهم). 


وعند الشافعي: ثمانية دراهم””. 


00 


00 
ضرف 
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)2 
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«الجريب» بالتركي: رونم؛ وهو: ستون ذراعا في ستين بذراع كسرى» وهو: سبع قبضات» وذرام 
المساحة: سبع قبضات وأصبع قائمة» وعند الحساب: أربع وعشرون أصبعاء والأصبع: ست شعيرات 
مضمومة بطون بعضها إلى بعضء؛ وقيل: ما ذكر جريب سواد العراق وغيرهم: يعتبر المعتاد عندم 
كما فى «الدرر» .)557/١(‏ (دامادء منه). 

«درر الحكام» لملا خسرو .)5947/١(‏ 

«الصاع»: أربعة أمناءء و«المن»: مائتان وستون درهماء ويعطى الدرهم من أجود النقود» وقوله: «أر 
شعير» بلفظ التخيير على وفق ما جاء «فتاوى قاضي خان» »)50/١(‏ وفي «الكافي» 4/١‏ 55/)) في 
موضع: من الحنطة وآخر منه ويكون القفيز مما يزرع في تلك الأرضء وهو الصحيح. (داماد؛ منه). 
«الحاوي الكبير» للماوردي (5/لالا). 

«الفضفصة» -بالكسر-: نبات» يقال لها بالتركي: «يونجه». (داماد» منه). 

«الحاوي الكبير» للماوردي (7//الا). 

«الحاوي الكبير» للماوردي (7//لا). 


م 


ولما سواه كزعفرانٍ وبستان: ما تُطيق. وَتضنت الخارج غاية الطاقة. وإن لم تُطِقُ ما 
وُظِفّ: تِّصء ولا يُزاد وإن أَطائَتْ عند أبي يوسف خلافا لمحمد. 


وفي «الكافي»: فإن كانت الأشجار ملتفة لا يمكن زراعة أرضها: فهي كرم'"؛ انتهى. 

فعلى هذا قوله: «النخل المتصل» يكون مستدركا؛ لأن النخل المتصل هو الكرم على 
هذا التفسير» تدبّؤ. 

(ولما سوام أي: لما سوى ما ذكر مما ليس توظيف عمر #ه (كزعفرانٍ وبستانٍ» وهو: 
كل أرض يحوطها حائط» وفيها نخيل وأشجار متفرقة بحيث يمكن زراعة ما بين الأشجارء 
وإلا: فهي كرمٌ كما مر آنفا: (ما تُطِيق) أي: يوضع عليه بحسب الطاقة؛ اعتبارا بما وضعه 
ل اا 

(ونصفُ الخارج غايةٌ الطاقة)؛ فإن التنصيف عين الإنصاف»ء ولا يزاد عليه؛ لأن للأكثر 
حكم الكل. 

(وإت لم تُطِقْ) أ الآأرض (ما وُظِف: تُقِص) أي: نقص الومام عنها ما لا تطيقه» 
وجعل عليها ما تطيقه» (ولا يُزاد) على ما مه عمر #: (وإن» -وصلية- (أطاقتِ) الأرض 
(عند أبي يوسف! لقول عمر ذَي لعامليه: «لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق» فقالا: ل«لاء 
بل حملناها ما تطيق» ولو زدنا: لطاقت)'!© » وهو 05 على جواز النقص عند عدم الإطاقة» 
وعلى عدم جوار الزيادة وإن أطاقت. 

(خلافا لمحمدذ)»؛ د يعنى : إذا أراد الإمام توظيف الخراج على أرض ابتداع» وزاد على 
وظيفة عمر ه: فعند محمد: يجوز؛ لأن الوظيفة مقدرة بالطاقة؛ وعند الإمام وهو رواية عن 
أبى يوسف: لا يجوزء وهو الصحيح كما 0 «الكافي» *. 

فعلى هذا بين ما في المتن وما في «الكافي» ' نوع مخالفة؛ لأن ما في المتن يشعر بأنه 
ظاهر مذهب أب يوسف؛ لأنه يعبر ب«عند)» وما في «الكافي» يشعر بأنه خلاف ظاهر 


0 «الكافي شرح الوافي» للنسفي :2/١(‏ ؟/أ). 

() أخرجه البخاري في «صحيحه» »)#07٠0(‏ وعبد الرزاق فى «مصنفه» »)٠١١0/١١/5(‏ وابن حبان 
في ((صحيحه» .)5911//900/١85(‏ 1 

(9) سبق تخريجه في التعليق السابق. 

(؛) «الكافي شرح الوافي» للنسفي :*/١(‏ ؟/أ). 
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ولا خراج إن انقَطّع عن أرضه الماك أو غَلَبَ عليهاء أو أصابّ الزرعٌ ا ٠‏ ويجب إن 
عَطْلَها مالكهاء مه ع شكراها مسلم. 


المذهب؛ لأنه يعبر باعن» مع أنه لم يذكر قول الإمام في المتن» تتئغ 

قيّد ب«إرادة التوظيف»؛ لأن الزيادة في الأراضي التي صدر 2 من عمر ©# أر 
من إمام بمثل وظيفة عمر #ه لم يجز إجماعا. 

(ولا خراج إن انقَطّع عن أرضه الماءً 0 عليها) أي: على الأرض الماء؛ لأنه فا 
التمكن من الزراعة؛ وهو: النماء التقديري في بعض الحولء وكوئه ناميا في جميع الحول ' 
شرطء (أو أصاب الزرع آفة) سماوية لا يمكن احترازها كغرق وحرق وشدة برد. 

وقيّدنا ب«سماوية لا يمكن احترازها»؛ لأنها إذا كانت غير سماوية ويمكن احترازها ' 
كأكل قردة وسباع ونحوهماء أو هلك الخارج بعد الحصاد: لا يسقط الخارج في الأصع ' 
كما فى «التنوير)2. 

وفي «التبيين»: قالوا في الاصطلام: إنما يسقط عنه إذا لم يبق من السنة مقدار ما يمكنه 
أن يزرع الأرض ثانياء أما إذا بقي من المدة قدر ذلك: فلا يسقطء ٠‏ و«الاصطلامٌ»: أن يذهب 
0 الخارج» أما إذا ذهب بعضه؛ فإن بقى مقدارٌ الخراج ومثله بأن بقى مقدار درهمين 
وقفيزين: يجب الخراج» وإن بقي أقل من ذلك: يجب تفقة 7 

(ويجب) الخراج (إن عَطَلَّها/ أي: أرضٌ الخراج (مالِكُها» وكان خراجها موظّفا لوجود 
التمكن» وهو: الذي فوّت الرَيع مع إمكان تحصيله. 

هذا إذا تمكن المالك من الزراعة ولم يزرعهاء أما إذا عجز من الزراعة: فللإمام أن يدفعها 
إلى غيره مزارعة» ويأخذ الخراج من نصيب المالك» ويمسك الباقى له وإن شاء: آجرهاء وأخذ 
الخراج من أجرتهاء وإن شاء: زرعها بنفقة من بيت المال؛ فيأخذ الخراج من نصيب صاحبها: 
وإن لم يتمكن من ذلك؛ ولم يجد من يقبل ذلك: باعهاء وأخذ من ثمنها الخراج. 

(ولا يتغيش) خراجها (إن أسلّم) مالكهاء (أو اشكراها مسلع)؛ لما روي: أن الصحابة ف 
اشتروا الأرض الخراجية» وأدَّوًا الخراج””". 
1) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)١١7‏ 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي 1/7١‏ 57). 
(م) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» 1و4 ١88‏ )» و(18108/8+1/18): وعبد الرزاق - 


ولا عُشْرَ في خارج أرضٍ الخراج. 
ولا يتكؤر خراجٌ الوظيفةٍ بتكرر الخارج؛ بخلاف العْشْرٍ وخراج المقاسمة. 
فصل: الجزيةٌ إذا وْضِعتْ بتراضٍ أو صلح: لا تُغير. 


(ولا عُشْرَ في ريع أرضٍ الخراح)؛ لأنها مع الخراج والعشر لا يجتمعان عندنا. 

(ولا يتكوّر خراحٌ الوظيفة بتكرّر الخارج) في سنة؛ لأن عمر 5هه لم يوظفه مكرر”", 
(بخلاف العْشْرٍ وخراج المقاسمة)؛ لأنهما يتكرران؛ لتعلقهما بالخارج حقيقة. 

وفي «البحر»: لو وهب السلطان لإنسان الخراج: جاز عند أبي يوسف. وعليه الفتوى 
إن كان صاحب الأرض مصرفا له خلافا لمحمدء ولو ترك له عشر أرضه: لا يجوز له 
بالإجماع””". 

(فصل) 
في بيان أحكام الجزية 

وهذا الضرب الثاني من الخراج» وقدّم الأول لقوته؛ إذ يجب مطلقا؛ سواء أسلموا أو 
لاء بخلاف الجزية» ولأنه حقيقة الخراج؛ لأنه الرأس 

ويجمع على «جِرّى») ك«لحية» و«لِحَى)» وسميت بها؛ لأنها تجز تجزئ خاي 0 عن 
القتل؛ إذ بقبولهاة”""! يسقط عن الذمي القتل؛ لقوله تعالى: ظحَفَّ يُعَطوأ ألْجِرَيَةَ عن يَدِ 
وهم صَلعْرَوت »© [التوبة: اه 

وهى على ضربين» فأشار إلى الضرب الأولء فقال: 

- «الجزية: إذا وُْضِعتُ بتراضٍ أو صلح'": لا تُغيّر» فتقدر بحسب ما يقع عليه 
> فى «المصنف» (5/5١181/1١200).؛‏ وابن أ شيبة في «المصنف» (51977/404/4). 
)١(‏ «المهذب» للشيرازي »)5340/١(‏ و«الذخيرة» للقرافي (/1ى)ء و«الكافي» لابن قدامة .)٠١/١(‏ 
() تقدم ما يدل عليه في حديث وضع الخراج على السواد؛ وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 

.)0 أده كي و(؟/لاكرة ممه كي ع‎ 117/1١ 
.)١١4/9( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )( 
في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «وصلح)».‎ 040 


7 
0 
يي يخ ١‏ 
وإن فتِحث بلدةً عنوة» وأقدٌ أهلّها عليها: تُوضّع على الظاهر الغنى في السنة: ثماز؛ 
وأربعون درهماء وعلى المُتوسّط: نصمهاء وعلى الفقير القادر على الكسب: رُيعْها. 
تس تي ب م 
الاتفاق» فلا يتعدى بالتغير كما لا يتغير ما يوضع على بني نجران من الحُلّلُ0". 

ثم أشار إلى الضرب الثاني» فقال: 

- (وإن فُتِحتْ بلدةً عنوة) أي: غلب الإمام على الكفار» وفتح قهراء «واقر أهلّها عليها 
تُوضع) الجزية (على الظاهر الغنى في السنة: ثمانية وأربعون درهما» يؤخذ منه في كر 
شهر: أربعة دراهم؛ (وعلى المُتوسّط) في الغنى: «نصمُها) أي: أربعة وعشرون درهماء يؤخز 
منه في كل شهر: درهمانء (وعلى الفقير القادر على الكسب: رُبعُها) أي: اثني عشر درهمر 
يؤخذ منه في كل شهر : درهمٌ» نقل ذلك عن عمر وعثمان وعلي 2 والصحابة ‏ 

متوافرون» ولم ينكر عليهم أحد منهم؛ فصار إجماعا. 
وقال الشافعي: الجزية دينار أو اثنا عشر درهما على كل رأس» غنيا أو فقير|”". 
ولم يذكر حد الغني والمتوسط والفقير في ظاهر الرواية”». 
وفي «شرح الطحاوي»: مَن ملك عشرة آلاف درهم فصاعدا: «غنقٌ»» ومن ملك مائر 
درهم فصاعدا!: «متوسط». ومن ملك ما دون المائتين أو لا يملك شيئا: «فقيرٌ»» وعل 
الاعتماد كما في «التنوير)7©. 

وقيل: من لا بد له من الكسب لوصلاح معيشة: ف«معسر»» ومن له أموال ويَعمَر 
ف«وسط»» ومن لا يعمل لكثرة أمواله: ف«موسر». 

وقيل: من لا كفاية له: ف«معسر»»؛ ومن يملك قوته وقوت عياله: ف«وسط»» ومن يملك 


الفضل: ف«موسر». 


(0) أخرجه أبو داود في «سننه» (7041)» والقاسم بن سلام في «الأموال» »)200*/١4:(‏ وابن زنجويه في 
«الأموال» (؟/7؛ :/م/م. 

(6 أما الرواية عن عمر ذه: فأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (88747/455/7)» والقاسم بن سلام ني 
«الأموال» (وع/١٠‏ ىن وابن زنجويه في «الأموال» »)١517/168/١(‏ وابن سعد في «الطبقات 
1/5 67). 

() «روضة الطالبين» للنووي .)5١١/٠١(‏ 

)4( «الأصل» للومام محمد (5/9: 6). 

(0) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)١١7‏ 


وفي «الاختيار»: المختار: أن ينظر في كل بلد إلى حال أهله وما يعتبرونه في ذلك""؛ 
لأن عادة البلاد مختلفة في ذلك» فيجعل ذلك موكولا إلى رأي الإمام. 

هذا في الصحيح, أما لو كان مريضا فى السنة كلّها أو نصفها: لا تجب عليه الجزية» 
ولو ترك العمل مع القدرة عليه: فهو ا لمعتما ©. 


(وتُوضع) الجزية (على كتابي) أي: على أهل الكتاب» سواء كان من العرب أو العجم؛ 
لقوله تعالى: مرت اليرت أو ليكب حو يترا الْحِرَيَة» [التوبة: 9؟]. 

و«الكتابي» شامل لليهود والنصارى» ويدخل في اليهود: السامرة؛ لأنهم يدينون بشريعة 
موسى عليه السلام إلا أنهم يخالفونهم في الفروع؛ شعن في النصارى: الفِرَنْح والأزمن 

وفي «الخانية»: وتؤخذ الجزية من الصابئين"" عند الإمام؛ خلافا لهما». 

(ومجوسي)» وهو: واحد «المجوس»» وهم قوم يعظمون النار ويعبدونها؛ لأن النبى 
وضع الجزية على مجوس هجر”*""» (ووثَنتقٍ) أي: عابدٍ وثن؛ وهو: ما كان منقوشا في 
حائط ولا شخص لهء و«الصنم»: اسم لما كان على صورة الإنسان» و«الصليب»: ما لا نقش 
له ولا صورة؛ ولكنه بعيد كما في «المنح» وي 

فعلى هذا ظهر مخالفة ما قيل من: أن «الوثن»: ما له صورة كصور الآدمي”» تأمّل. 


(عجَمِي) جمع «العجمي»؛ وهو: خللاف العربي وإن كان فصيحاء و«الأعجمى»: الذي 


() «الاختيار» للموصلي .)١517/4(‏ 

(؟) انظر «البحر الرائق» لابن نجيم .)1١4/0(‏ 

(0) واختللاف الإمام مع صاحييه مبنئٌ على تفسير «الصابئي») كما بين في النكاح. (داماد» منه). 

(4) «الخانية» 2 خان (*/287). 

(5) «الهجر» - 3 : اسم لبلد. (داماد» منه). 

(9) أخرجه 0 في «صحيحه») (2»)531017 والترمذي في (سئنه» »)١585(‏ وأبو داود في «اسئنه» 
(6015م). 

0 «منح الغفار» للتمرتاشي 95/1" /أ)» و«حاشية الدرر» للشرنبلالي .)5914/1١(‏ 

(0) قائله: الباقاني ودع /أ). (داما منه). 
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ع 2 0 1 2 0 
لا عربي» ولا على مرتدٌ. فلا يُقل منهما إلا الإسلامٌُ أو السيف» وتُسترق أنثاهما وطِفلهما. 


وعند الشافعي: على كتابي ومجوسي فقط؛ لأن الأصل في الكفار القتال؛ لقوله تعالى: 
#وقيلوهر» [البقرة: *2'']19» لكنا تركناه في أهل الكتاب بما قوّرناه آنفاء والمجوسي دخل 
فيهم بقوله يَكِِ: «سَنُوا بهم سُنّة أهل الكتاب»' '"» فبقي ما وراءهم على الأصل. 

ولنا: أن استرقاقهم جائزء فتوضع الجزية عليهم كالمجوس. 

(لا) تُوضع على وََني (عربي)؛ لأن النبي كَل بعث منهم؛ فظهرت المعجزة لديهم. 
فكفْرهم أفحش. والمراد با«العربي»: عربي الأصل» وهم عبدة الأوثان» وإنهم أَمَيَون كما 
وصفهم الله تعالى في كتابه» فأهل الكتاب وإن سكنوا فيما بين العرب وتوالدوا منهم ليسوا 
بعر لاصيا 

رولا على مرتدٌٍ)؛ لأنه كمّر بربه بعدما رأى محاسن الإسلام؛ وبعدما مدِي إليه. 

ولا توضع أيضا على زنديق؛ لأنه يعتقد في الباطن خلاف الظاهرء بل إن جاء قبل أن 
يؤخذه وأقرٌ أنه زنديق» وتاب: تقبل توبته» وإن بعد الأخذ: يقتل؛ ولا تقبل توبته؛ ولذا قال 
الإمام: «اقتلوا الزنديق وإن قال: تبت»”"» وأموالّه وذريته فيء لأهل الإسلام. 

(فلا يُقَل منهما) أي: من الوثني العربي والمرتد (إلا الإسلامُ أو السيف)؛ زيادةً في 
العقرة!1'0با. .ولا يخفى أنه لو اكتفى بده وأظهر 'ميرهقاء :وترك اقولهة «ولا عرب :ولا 
على مرتد»: لكان أخصر. 

(ويُستَرقٌ أنناهما) أي: أنثى الوثني العربي والمرتد؛ لا رجاء لهما. 

خلافا للشافعي في وثني العرب”". 

(وطِفلهما)؛ لأنه يَكهْ كان يسترقٌ ذراري مشركي العرب”*» وأبو بكر ينه استرقٌ نساء 


)201 «الأم» للومام الشافعي (666/5). 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» »)745/189/١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (6/34/5 0٠١+‏ وابن أبي 
شيبة في «المصنف» (0/9 4007/50/1 والبزار في (مسنده) .)1١65/9515/9(‏ 

(0) أورده الجصاص في «أحكام القرآن» 50/1١‏ بإسناد الطحاوي من طريق أبي يوسف عن الإمام أبي 

(:) «التهذيب» للبغوي (/491//7). 

() أخرجه البخاري في «صحيحه» (1511)» ومسلم في «صحيحه» .)1١79/40(-١5‏ 


ولا جزية على صبي وامرأةٍ ومملوكُ ومكائب وشيخ كبير وزمن وأعمى ومُقَعَدٍ 2*5 


بني حنيفة وصبيانهم وكانوا مرتدين"» إلا أن نساء المرتدين وذراريهم يُجترون على 
الإسلام» بخلاف ذراري عبدة الأو ثان ونسائهم. 

(ولا جزية على صبي) ومجنونٍ ومعتوهٍ كما في أكثر الكتب”". 

فعلى هذا لو قال: «على غير مكلف»: لكان أشمل. 

(وامرأة)؛ لأنها وجبت بدلا عن القتل أو عن القتال. 

وهما لا يُقتلان ولا يقاتلان؛ لعدم الأهلية» وأراد ب«المرأة»: غير امرأة بني تغلب؛ فإنها 
توضع عليها. 

(ومملوكُ» قنا كان أو مدبراء أو أم ولد أو أمة كما في أكثر الكتب”". 

لكن في «البحر»: ولا ينبغي ذكر «أم الولد»؛ فإن من المعلوم أن لا جزية على النساء 
الأحرار: كيف بأم الولد؟ وإنما المراد ابن أم الولد'”. 

(ومكائب)؛ لأنهم لو كانوا مسلمين: لَما وجب عليهم النصرة بالقتال؛ لكونهم في يد 
الغير» فلا يجب ما هو خلف عنهاء ولا يؤدي عنهم مواليهم؛ لأنهم تحملوا الزيادة بسببهم. 

(وشيخ كبير”“ وزمن وأعمّى ومُقعَدِ)؛ لما بيّنّاه. 

خلافا للشافعي في قول"'". 

وعن أبي يوسف: تجب على هؤلاء إذا كان لهم مال؛ لأنهم يقتلون في الجملة إذا 
كانوا صاحب رأي كما مر تفصيله في أول الكتاب. 
(0© روى الواقدي في «كتاب الردة» (ص: )١55-١١*‏ في قصة ردة بني حنيفة» وفي (ص: )٠٠١‏ في 

قصة إسلام أهل دبا وأزد عمان. 
«الاختيار» للموصلي »)١١8/4(‏ و«فتح القدير» لابن الهمام (220/5): و«الهداية» للمرغيناني 

.)4 ١1/١ 
و(افتح القدير» لابن الهمام (1/5م).‎ 5 1/7١ و«العناية» للبابرتي‎ » ٠ :/( «الهداية» للمرغيناني‎ )( 


(:) «البحر الرائق» لابن نجيم .)١1١١/5(‏ 
(5) ليست في : نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «ومكاتب» وشيخ كبيرا» 
)03 «المجموع» للمطيعي (507/14). 


ا 
وفقير لا كتيب وراهب لا يُخالط. 
وتتداخل بالتكؤر خلافا لهماء ااا 11111111111 


(وفقير لا يكتسسب) خلافا للشافعي'". 

(وراهب لا يُخالِط) ولو كان قادرا على العمل؛ لأنه لا يقتل. 

وعن الإمام: أنه توضع الجزية إذا قدر على العمل» وهو قول أبي يوسف. 

وفي «الاختيار»: لو أدرك الصبي» أو أفاق المجنونء أو أعتق العبد» أو برىٌ المريض 
قبل وضع الإمام الجزية: وضع عليهم» وبعد وضعها: لا حتى لا تمضي هذه السنة؛ لأن 
المعتبر أهليّتُهم وقت الوضع”"» بخلاف الفقير إذا أيسر بعد الوضع حيث توضع عليه. 

(وتجبُ) الجزية (في أول الحَول)؛ لأنها وجبت لإسقاط القتل؛ فتجب للحالء إلا أنها 
تؤخذ في آخره قبل تمامه بحيث يبقى منه يوم أو يومان. 

وقال أبو يوسف: تؤخذ حين تدخل السنة» ويمضي شهران منها كما في «الجوهرة»”". 

وعند الشافعي: بعد تمام الحول”". 

(ويؤْحَذ قِسط كل شهر فيه) كما بيناه؛ لأنه زمان وجوبه. 

(وتسقّط) الجزية عندنا (بالإسلام أو الموت) ولو بعد مضي السنة؛ لأنها عقوبة دنيوية 
شرعت لدفع الشرء وقد اندفع بإسلامه أو بموته. 

وعند الشافعي» ومالك: لا تسقط؛ لأنها كسائر الديون”"”. 

(وتتداحل) أي: الجزية (بالتكر؛ يعني: إذا مرّث على الذمي سنون ولم تؤخذ فيها 
الجزية: سقطت عن تلك الأعوام؛ وتؤخذ منه جزية السنة التي هو فيها عند الإمام. 

(خلافا لهما)؛ فإن عندهما تؤخذ عن الأعوام الماضية» وهو قول الأئمة الثلاثة؛ لأنها 
(1) «المجموع» للمطيعي .)1١5/1١9(‏ 
() «الاختيار» للموصلي (/8؟18). 


(9) «الجوهرة النيرة» لأبي بكر الحداد الزبيدي (؟رهلا؟). 
(1:) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)"9/1١7(‏ 


(0) «روضة الطالبين» للنووي »2721١/١١(‏ و«النوادر والزيادات» للقيروانى (757/9). 


بخلاف خراج الأرض. 


ولا يجورٌ إحداثٌ بيعةٍ أو كنيسةٍ أو صومعةٍ في دارناء 000 


حق واجب في الذمة في كل السنة؛ فلا تسقط بالتأخير". 

(بخلاف خراج الأرض»؛ فإنه لا تدخل فيه اتفاقا؛ لأنه مؤنة الأرض. 

وقيل: على الخلاف. 

(ولا يجوز إحداثٌ بيعةٍ أو كنيسة). أو لا يُحدِث الكتابئُ بيعة ولا كنيسة؛ ولا يُحدِثْ 
المجوسيٌ بِيتَ نارء (أو صومعة”" في دارنا) أي: دار الإسلام؛ لقوله كيه «لا خصاء””" في 
الإسلام ولا كنيسة)”'؟: والمراد: إحداثها. 


يقال: «كنيسة اليهود والنصارى» لمتعبدهم» وكذلك «البيعة»؛ إلا أنه غلب «البيعة» على 
معبد النصارىء» و«الكنيسة» على اليهود» و«الصومعة» كالكنيسة؛ لأنها تبنى للتخلى للعبادة» 
بخلاف موضع الصلاة في البيت؟ لأنه تبع للسكنىء و«الدار»: شاملة لسار والقرى 
والفناءء وهو الصحيح المختار كما في «الفتح»)» وغيره. 

وقيل: لا يمنع عن ذلك في قُرَى لا تقام فيها الجمعة والحدودء وهذا في قرى أكثزها 
ذميون وأما في قرى المسلمين: فلا يجوزء وهذا في أرض العجمء وأما في العرب: فيمنع 


)1١(‏ «روضة الطالبين» للنووي "07/١١١‏ و«التهذيب» لابن البراذعي »)171/١(‏ و«الكافي» لابن قدامة 
/لا0). 

(؟) و«الصومعة»: بيت يبنى برأس طويل؛ ليُتعكد فيها بالانقطاع عن الناس» و«الدَّير» مخصوص 
بالنصارى. (داماد؛ منه). 
قلنا: «الْذَّيْر): صومعة الراهبء انظر «المغرب» للمطرزي (ص: 177). 

(0) و«الخصاء» -بكسر الخاء المعجمة والمد» على وزن «فعال»): مصدر «خصأ»؛ أي: نزع خصيته 
و«الإخصاء» فى معنأه كما فى «المغرب» (ص: .)١417‏ وجه المناسبة بين ذكر الخصاء والكنيسة بين 
في «العناية» ولاه فليطالع. (داماد» منه). 
قلنا: بِيّن البابرتي وجه المناسبة حيث قال: والمناسبة بين ذكر الخصاء والكنيسة هي: أن إحداث 
الكنيسة في دار الإسلام إزالة لفحولية أهل داره معنى كما أن الخصاء إزالة لفحولية الحيوان. انتهى. 

(؛) أخرجه القاسم بن سلام في «الأموال» (509/17).؛ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
وطل/طع/*ولاة١).‏ 

(5) «فتح القدير» لابن الهمام (09/5)» واتبيين الحقائق» للزيلعي 1/0 ت). 


ا :ْ 


وتُعاد المُتَهُدّمَة من غير نقلٍ. ويُميّز الذمئُ في زيّه ومركبه وسَؤْجه. 


مطلقاء ولا يباع فيها خمر وخخنزير؛ مصرا أو قرية كما فى برالة عبرل لالي20, 

(وتُّعاد المُتَهْدّمَة) من غير زيادة على البناء الأول من الكنائس والبيّع القديمة؛ لأ 
جرى التوارُث من لدن رسول الله يكِهِ إلى يومنا هذا بترك البيع والكنائس. 

وفيه إشارة إلى: أنها لا تهدم القديمة مطلقاء سواء في الأمصار أو في السواد وعي 
الناس على هذا. 

وذكر محمد في العشر والخراج: أنها تهدم في أمصار المسلمين”"'» وفي الإجارات: ل( 
تهدم فيهاء وهو الأصح"”". 

والمراد ب«القديمة»: ما كانت قبل فتح الإمام بلدتهمء ومصالحتهم على إقرارهم علو 
بلدتهم وأراضيهم» والأولى: أن لا يصالحهم عليه كما في «البحر»'. 

هذا في المنهدمة, أما إذا هدمت ولو بغير وجه: فلا تجوز إعادتها كما في أكر 
المعتبرات” » لكن في زماننا لا يفرق بعض منا بين الهدم والانهدام» ففعل ما فعل» حفظر 
الله وإياكم عن الزلل. 

(من غير نقل). يعني: إذا انهدمت: يبئونها في ذلك الموضع باللبن والطين على قرا 
الأول» ولا يُسْيّدونها بالحجر والآجرّء ولا يمكنون نقلها؛ لأنه إحداث في الحقيقة؛ فر 
وقف الإمام على إحداثها وعلى ما زاد في عمارة العتيق: خربها. 

وينبغي أن لا يضربوا الناقوس إلا في كنائسهم وبيوتهم خفية بحيث لا يسمع صر 
اشترى أهل الذمة فى محلة المسلمين دارا: يجبر على بيعها. 

«(ويُميز الذمي) عن المسلمين وجوبا (في زِيّه) -بكسر الزاي المعجمة-: الهيئة؛ أي 
)١(‏ «الاختيار» للموصلي .)١5٠/4(‏ 
00( «الأصل» للإمام محمد (1/7: 6). 
(م) «الأصل» للإمام محمد (18/4). 
(5) «البحر الرائق») لابن نجيم (0/؟5١).‏ 
(ه) «الهداية» للمرغيناني (؟/؛ 4٠‏ و«البناية» للعيني (7/17ه0 ؟)» و«افتح القدير» لابن الهمام (58/5). 


ولا يَركَب خيلاء ولا يَعمَل السلاح» ويُظهر الكُشتبج. ويرككب سَوْجا كالإكاف» 
والأحقٌ: أن لا يمرك أن يركب | إلا لضرورةء وحينئذ يَنزِل في المجامع. 


ولا يلس ما يخصض أهلّ العلم والزهد والشوّف. عا عو مرف وأو ج كاهو او دوعوملا ولو ل 


المضافء وإلا: يلزم انتشار الضمير كما في «القهستاني)”© 
(ولا يركب خيلا)؛ لأن ركوبه ع وكذا لا يركب جملا إلا لحاجة كاستعانة الإمام بهم 
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قتّد ب«الخيل»؛ لآن له أن يركب الحمار عند المتقدمين؛ لأن ركوبه ذل؛ وكذا البغل. 
وفيه إشعار بأن ركوب البغل إذا كان للعز: لا تباح له 
(ولا يَعمَّل السلاح”") أ لا يستعمله. ولا يحمله؛ فإن فيه عر 
(ويُظهر) الذمي بالشد فوق ثيابه (الككُشتِيج) -بضم الكاف-: هو ما يشد على وسطه من 
يشده كما يشد المسلم المنطقة» بل يعلقه على اليمين والشمال كما فى «المحيط»". 
وعن أبو يوسف: هو خيط غليظ من صوف بقدر الأصبع» يشده الذمي فوق ثيابه دون 
(وتركب سَوْجا 000 في الهيئة» يعني: إن احتاج إلى ركوب حمارء ولذا قال: 
(والأحقٌ: أن لا ل 
وفي «البحر»: واختار المتأخرون أن لا يركبوا أصلا إلا إذا خرجوا إلى قرية ونحوهاء 
أو كان مريضاء وحاصله: أنه لا يركب إلا لضرورة". 
(وحيكذ) ف حين ركب للضرورة على الصفة التي تقدذمت (ينزل في المجامع) أي: 
في مجامع | لمسلمين؛ لعدم الضرورة في ركوبه هنا. 
(ولا يَلبَس ما يخصٌ أهلّ العلم والزهد والشرف)؛ تعظيما لهؤلاء. 
)1( ((جامع الرموز» للقهستاني (ص: 856), 
7( في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «بالسلاح)». 
(0) «المحيط البرهاني» لابن مازة (؟/مه©). 
(:) و«الإكاف» -بالكسر - معروف. (داماد؛ منه). 
(5) «البحر الرائق» لابن نجيم .)1١7/05(‏ 


د ا . 
وتُّميّز أنثاه في الطريق والحمّام. ويُجعل على داره علامة؛ كي لا يُستغْمّر له. ولا 
يُبدَأْ بسلام؛ ويُضيّق عليه الطريق. 
ويُؤدّي الجزية قائما والآخِذُ قاعدٌء ويُوْحَذ بتلبيبه ويهَرُ ويقال له: «أَوَّ الجزية يا 
ذمك!» أو «...يا عدوٌ الله!». 


وفي «الفتح»): يمنعهم من الثياب الفاخرة حريرا أو غيره كالصوف المرتع والجوخ 
الرفيع والأبراد الرفيعة'2. وصرّح بمنعهم من القلانس الصغارء وإنما تكون طويلة من 
كرباس مصبوغة بالسواد مضرّبة مبطنة. 

ويجب تمبيزهم في النعال أيضاء فيلبسون المكاعب الخشنة الفاسدة اللون؛ تحقيرا لهم. 

وشرّط فى القميص أيضا أن يكون ذيله قصيراء وأن يكون جيبه على صدوره كما يكون 
للنساءء ومن القعود حال قيام المسلم عندهم هكذا ميو كا قش غامة المعقرات1. 

فعلى هذا أثم حكام بلادنا بعدم منعهم؛ لأنهم يلبسون الثياب الفاخرة» ويركبون خيلا أيٍّ 
خيل» ويُجلِسون معظّما عندهم: بل يقف بعض المسلمين خدمة لهم فالويل كل الويل !51 

«وتُميز أنثام أي: أنثى الذمي (في الطريق والحمام) بالجلاجل وغير ذلك عن المسلمين؛ 
فتّمشِين في ناحية الطريق والمسلمات في وسطه؛ ويجعلن إزارهن مخالفة لإزار المسلمات. 

(ويُجعل على داره) أي: الذمي (علامة؛ كي لا يُستغمٌن أي: لئلا يدعو السائل بالرحمة 
والمغفرة (له) أي: للذمي عند الإعطاء كما هو العادة ظاهرا. 

(ولا يبدأ بسلام)؛ لما فيه إكرام؛ وأما رده: فأداء الواجب ومكافأة إكرامه في الجملة؛ 
لكن لا يزيد على قوله: «عليكم»» ولا يقول: «عليكم السلام». 

(ويُْضيّق عليه الطريق) يعي إذا"التقئئ المسلم:والدمي:في الطريى: يجعله :في الطرف 
الصّيّق (ويُؤدّي الجزية قائما وَالآخِذُ) منه (قاعد ويُؤْحَذ) منه (بتلبيبه) وجَرّه وإظهار مذلته 
(ويْهَلُ أي: يُحرّك بعنف» (ويقال له: «أوَ الجزية يا ذمق!» أو «...يا عدو الله!)؛ إذلالا له 
وإشعارا بأنها بدل دمه المستحقء ولا يقال له: «يا كافر!». 


.)11/5( «فتح القدير» لابن الهمام‎ )١( 
وراحاشية الشلبي» (/581)» و«النهر الفائق» لعمر بن نجيم‎ :»)١77/5( (؟) «البحر الرائق» لابن نجيم‎ 
.)01 وملا‎ 


كتاب السيّر 


ولاايتتعن مهن بالاناء عل الجزية أو بزلا يتلل أو لله كلما أررسسب الخ 15د 


(ولا يُنقَّض عهده) أي: لا يَخرج عن حكم الذمي «بالإباء عن الجزية)؛ لأن ما يَدفع 
عنه قتالنا التزامُ الجزية وقبولها لا أداؤهاء وهو باق» فلا ينتقض. 

وعند الأئمة الثلاثة: ينتقضء فيجب أن يقتل أو يسترقٌ كما في أكثر المعتبرات”" 

وفي «الدرر»: وفيه إشكال؛ لأن معنى الامتناع عن الجزية التصريحٌ بعدم أدائها كأنه 
يقول: «لا أعطي الجزية بعد هذا» وظاهرٌ أنه ينافي بقاء الالتزام» اللهم إلا أن يراد بالالتزام 
والصواب بالامتناع تأخيرها والتعلل في أدائهاء ولا يخفى بعده”"» انتهى. 

لكن يمكن الجواب بأنه بالتزامه يكون دينا في ذمته كالكفالة بالمال» فقوله بعده: «لا 
أعطي الجزية» لا فائدة لهء فيلزم أن يُحبّس كسائر اليو تديو. 

(أو بزناه بمسلمةٍ أو قتله”" مسلمًا)» فيقيم الحد في الزناء» ويستوفى القصاص منه فو 
القتل. 

(أو سب النبي كل ')؛ لآن السب كفر» فكفره المقارن له لا يمنعه» فالطارئ لا يرفعه. 


هذا إذا لم يعلن أما إذا أعلن بشتمه أو اعتاد: فالحق أنه يقتل؛ لأن المرأة التي كانت 
تعلن بشتمه كَكْةٌ قتلت» وهو مذهب الأثمة الثلائة”» وبه يفتى اليوم. 


وفي المؤيد زاده نقلا عن «الشفا»: من شتم النبي َك من الذمي؛ فأرى للومام أن 
يحرقه بالنار: فله ذلك» ولا يُسقّط إسلافه قتلّه. 


)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي متي و«البحر الرائق» لابن نجيم (4/5١1)؛‏ و«التدريب» للبلقيني 
(741/4): و«شرح مختصر الخليل» للخرشي 16١/8‏ و«الشرح الكبير» عي الفرج .)575/٠١١(‏ 

() «درر الحكام» لملا خسرو .)599/١(‏ 

فى نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «وقتله). 

5( رفي «الشفا» 514/79): أن جميع من عاب النبي عليه السلام؛ أو ألحق به نقصا في نفسهء أو نسبه؛ أو 
دينه» أو خصلة من خصاله؛ أو عرض به؛ أو شبهة بشيء على طريق السب أو التصغير؛ أو نسب إليه 
ما لا يليق عرضه على طريق الذم ونحو ذلك مما يشعر الإهانة: فهو ساب. (داماد» منه». 

(5) «المجموع» للمطيعي (477/19)» و«التلقين» للثعلبي (159/1)؛ و«امسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه 
عبد الله» (رص: .)573١‏ 

(5) «الشفا» للقاضي عياض (557/5). 


2 
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بل بالْحاق بدار الحرب أو الغلبةٍ على موضع لمُحاربتناء ويصيدُ كالمرتدٌء لكن لو أبن 
يُسترق» والمرتد: يُقكل. 

وفي «النوادر»: يسقط هذا إذا سه كافر» وأما إذا سبه تَكِيَةِ أو واحدا من الأنبياء ولو 
سكران”": فإنه يُقتل حداء ولا توبة له أصلا؛ سواء بعد القدرة عليه والشهادة» أو جاء تائي 
من :قبل نفسه كالإتديق؛ لآزه حد تكب قلا سقط بالنوية ولا يتصون :خخلافه؛ لأنه حدٌ تعلز 
به حق العبد. 

وفي «البزازية»: من شك في عذابه وكفره فقط: كفر» بخلاف ما إذا سب الله تعالى, ثى 
تاب»؛ لأنه حق الله تعالى. 

وفي «الخلاصة»: وسابٌ الشيخين كافر» ومبتدعٌ إن فضّل عليًا عليهما”” انتهى 

وفي الرسالة المسماة ب«المعروضات» للمولى أبي السعود تفصيل في حق السب, 
فليطالع؛ لأننا أمرنا الآن بعملها. 

(بل) ينقض عهده «بالبّحاق بدار الحرب أو الغلبةٍ على موضع لمُحاريينا» لأنب 
صاروا بذلك حربا عليناء فلا يفيد بقاء العهد بعد ذلك؛ لأن المقصود من عقد الذمة دف 
الفساد بترك القتال. 

والظاهر: أنه لا ينقض إلا بأحد الأمرين» لكن في «الفتح»: أن الذمي لو جعل نفس 
طليعة'" للمشركين: فإنه يقتل؛ لأنه محارب”» فحيئذ هي ثلاثء تأمّل. 

(ويصيرُ) الذمي الموصوف بما ذكر (كالمرتل) في قتله» ات 1 ماله لورثته» وغير ذلك؛ 
لأنه التَحَق باللأموات لتباين الدار» ا ذلك الذمي: (يسترق)» ولا يجبر على قبول 
الدين» (والمردلة : يُقكّل) إن أبى عن الإسلام ولا بكرو كما سياى. 

وفي «البحر»: وأفاد بالتشبيه أن المال الذي يُلحق به دار الحرب فيءٌ كالمرتد» ليس 
لورثتهما أخذه؛ بخلاف ما إذا رجع إلى دارنا بعد اللحاق» وأخذ شيا من ماله» ولحق بدار 


(1) وفي «البحر) (187/0): ولا بد من تقييده بما إذا كان سكره بسبب محظور باشَّره مختارا بلا إكراد 
وإلا: فهو كالمجنون. (داماد منه). 

(؟) «خلاصة الفتاوى» لافتخار الدين البخاري (5١1/ب).‏ 

() «الطليعة»: واحدة «الطلائع» في الحرب» وهم الذين يبعثون ليطلعوا على أخبار العدو. (داماد منه). 

(:) «فتح القدير» لابن الهمام .)11١8/(‏ 


اسع سس سس اناب الجر 
ويُؤْحَذْ من بني تَغلِب رجالهم ونساثئهم ضف الزكاة لا من صبيائهم؛ ويُوْحَذ من 
مواليهم الجزيةٌ والخراجُ كموالي قريش. 
ويُصرّف الخراحٌ والجزية وما أخذ من بني تَغلِب أو ال اماد الفا لو محا ماع مال لا 


الحرب: فإنه يكون لورثته؛ لأنه مالهم باللحاق الأولء وتمامه فيد!:؟"!!0©. 


(ويُوخَذ من بني تَعْلِب رجالهم ونسائهم ضِغْفْ الزكاة) أي: ضعف زكاتنا مما تجب 
فيه الزكاة» وتُصرّف مصارف الجزية؛ لأن عمر #ه صالّحهم على ذلك”" بمحضر من 
الصحابة وه من غير نكير كما بين في الزكاة» فلزم ذلك على نسائهم أيضا؛ لأن النساء أهلٌ 
لوجوب المال عليهن بالصلح. 

وقال زفر: لا يؤخذ من نسائهم؛ وهو قول الشافعي'". 

(لا من صبيانهم)؛ لعدم وجوب الزكاة عليهم. 

فعلى هذا لو قال: «لا من غير مكلف منهم»: لكان أولى؛ لأن حكم المجنون والمعتوه 
ديم تجكم لصي 

(ويُؤْحَذ من مواليهم) أي: غُتقائهم (الجزية والخراجُ كموالي قريش) أي: معتقٌ التغلبي 
ومعتقٌ القريشي واحدٌء فتوضع الجزية وخراج الأرض على معتقهما. 

وقال زفر: يضاعف على مولى التغلبي؛ لقوله كل «إن مولى القوم منهم)'". 

ولنا: أن الصدقة المضاعفة بتخفيفء والمعتقٌ لا يلحق بالأصل فيهء ألا ترى أن 
الإسلام أعلى أسباب التخفيف ولا يتبعه فيه. 


(ويُصوف الخراحٌ والجزيةٌ وما أذ من بني تَغْلِب» أو) ما أخذ. 
و«أؤ» في هذا المحل وما بعده بمعنى الواوء وإلا: ليس بمناسب. 


.)١1١6/5( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» :4)19847/9707/٠١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
)23١581/51/5(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (94/ 45/9 /لىا). 

فرع «النجم الوهاج» ا البقاء ١6/9١‏ 6 

(؛) أخرجه الترمذي في «سئنه» (58517)» وأبو داود في «سننه» »)175٠0(‏ والنسائي في «سئنه» (5371))؛ 
وأحمد بن حنبل في «مسنده» (16108/408/94). 0 


ا 
من أرضٍ أَجلِيٍ أهلّها عنها أو أَهْدَاه أهل الحرب أو أَخِلَ منهم بلا قتالٍ في مَصالِح 


ةق 
المسلمين؛ كسد الثنغور ويناءٍ القناطر والجسور وكفاية العلماء والمُدرسين والمُفتين 
والقّضاةٍ والعْمّالٍ والمُقاتلة وذّراريهم. 


(من أرضٍ أجلي أهلّها عنها أو) ما (أَعْدَاه أهل الحرب) إلى الإمام, رأن ها راد منهم) 
أي: من أهل لحرت زبلا اي بأن أخذ بالصلح (في مصالِح المسلمين) -متعلق 
ب«يصرف»-؛ (كسدٌٍ الثغور): جمع «اثُغْر»؛ وهو: موضع مخافة البلدان؛ (وبناءٍ القناطِر): جمع 
«القنطرة»» (والجسور): ججتمع «(جسر»» والفرق بينهما: أن الأول لا يرفع») والثاني يرفع. 

وفيه إشارة إلى: أنه يصرف في بناء المساجد والبقعة عليها؛ لأنه من المصالح» فيدخل 
فيه الصرف على إقامة شعائرها من وظائف الإمامة والأذان ونحوهما. 

(وكفاية العلماء والمُدرّسين والمُفتِين والقُضَاةٍ والغمّال) أي: العمال على الزكاة 
والعشرء (والمُقاتلة وذّراريهم)» والضمير يعود إلى الكل؛ لأن نفقتهم على الآباء» فلو لم 
يعطوا كفايتهم: لاحتاجوا إلى الاكتساب؛ وتعطلت مصالح المسلمين» وفائدة ذلك: أنه لا 
يخمسء ولا يقسم بين الغانمين. 

وفي «الهداية»» وغيرها ما يوهم التخصيص حيث قال: «وذراريهم؛ أي: ذراري 
المقاتلة)”"» انتهى. 

لكن في «البحر»: وليس كذلك”"» انتهى. هذا هو الحق؛ لأن العلة تشمل الكل» تدبّز. 

واعلم أن أموال بيت المال أربعة: 

- أحدها: ما ذكر. 

- والثاني: الزكاة والعشرء مصرفها: ما بين في باب المصرف. 

- والثالث: خمس الغنائم والمعادن والركازء ومصرفه: ما ذكر في أوائل هذا الكتاب. 

- والرابع: اللقطات والتركات التي لا وارث لهاء ودية مقتول لا ولي له» ومصرفه: 
اللقيط الفقير والفقراء الذين لا أولياء» يعطون منه نفقاتهم وأدويّتهم؛ ويكفن به موتاهم؛ 
ويعقل جنايتهم. 

.)١41/4( «الهداية» للمرغيناني (؟/05 4)» و«الاختيار» للموصلي‎ )1١( 
.)1١8/4( (؟) «البحر الرائق» لابن نجيم‎ 


ومن مات في نصف السّنة: حرم من العطاء. 
باب المرتيّ: من ارتَدٌ -والعياذ بالله-: يُعرض عليه الإسلام» 1 00000 


وعلى الإمام أن يجعل لكل نوع بيتا يخصه. ولا يخلط بعضه ببعضء فإن لم يوجد في 
بعضها شيء: فللإمام أن يستقرض عليه من النوع الآخرء ويصرفه إلى أهل ذلكء ثم إذا 
حصل من ذلك النوع شيء: رده إلى المستقرض منه إلا أن يكون المصرف من الصدقات أو 
من خمس الغنائم على أهل الخراج وهم فقراء؛ فإنه لا يرد فيه شيئاء وكذا في غيره إذا 
غير زيادة. 

(ومن ماتّ) منهم (في نصف السشنة: خُرِمَ من العطاء)؛ لأنه صلة؛ فلا يملك قبل القبض. 

وقيّد بانصف السنة»؛ لأنه لو مات في آخر السنة: يستحب صرف ذلك إلى قريبه» ولو 
عجّل له كفاية سنة» ثم عزل قبل تمامها: قيل: يجب» وقيل: لا يجبء والأمر مفوّض إلى الإمام 

وفي «التنوير»: والمؤذن والإمام إذا كان لهما وقفء فلم يستوفيا حتى ماتا: فإنه يسقط 
وكذلك القاضيء» وقيل: 230 يسقط ذلك بالموت» والأول راجح؛ لحكايته الثاني بصيغه 
التمريض. 

(باب المرقد) 

0 

- في اللغة: الراجع مطلقا. 

وركنٌ الردة: إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان. 

وشرائط صحتها: العقل» والطؤع. 
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(من ارد -و) نعوذ «العياذ بالله): فهو مفعول مطلقء؛ مكسور العين-: (يُعرّض) أي: 
عرض الإمام أو القاضي كل يوم من أيام التأجيل؛ لرجاء العود إليه (عليه) أي: المرتدٍ 
(الإسلامُ). 


.)١١4 «تنوير الأبصار» للتمرتاشي ر(ص:‎ )١( 


1 0 
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وتكشّف شبهئُه إن كانت؛ فإن استفهل: حبس ثلاثة أيام» 0 1 521707001 


وإن تكوّر منه ذلك استحبابا إلا أنه إذا ارتدٌ ثانيا -العياذ بالله-» ثم تاب: ضرّبه الإمام» 
ل حل بين!4 لذ وزة رن دعصي عد العررب انوس جد طهر عليه الترية 
ويرى أنه مسلم محضء ثم خلّى سبيله؛ فإن عاد: فعل به هكذاء ولا يقتل إلا أن يأبى أن 
يسلم» وهذا قول أصحاينا جميعا. 

وروي عن علىٌ وابن عمر ك: أنه لا تقبل توبته بعد الثالئة0"©؛ لأنه مستخف ومستهزئ 
اموا 7 

(ويُكشّف شبهئه) التي عرضت في الإسلام (إن كانت) أي: إن وجدت له شبهة» (فإن 
استفهل) أي: إن طلب المَهْل بعد العرض للتفكّر: «ححبس ثلاثة أيامم؛ لأنها مدة ضربت 
لإيلاء الأعذار. 

وفيه إشارة إلى: أنه إذا لم يستمهل: لا يمهل في ظاهر الرواية'"» بل يقتل من ساعته 
إلا إذا كان الإمام يرجو إسلامه. 

وعن الشيخين: يستحب أن يمهل بلا استمهال؛ لرجاء الإسلام» وقال يَلِةِ: «لأن يهدي”” 
بك رجلا واحدا خيرٌ من أن يقتل ما بين المشرق والمغرب»'* كما في «القهستاني»”*' 

وقال الشافعي: الإمهال واجبء ولا يحل للإمام أن يقتل قبل أن تمضي عليه ثلاثة 


)001 أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (11/45ه/تمحمع وابن حو حاتم في «تفسسيرة)) 
»109/1١51/5(‏ والطبري في «تفسيره» »)٠١706/8117/9(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
سيو من قول علي كه واب بن أبي شيبة في «المصنف» (589417/575/0)» والطبري في 
«تفسيره» (5/811//9 0 ؛ والبيهقي في «السنن الكبرى» )١11881/70/8(‏ من قول ابن عمر 8 

(5) «الأصل» للإمام محمد (4515/97). 

(0) ليست في الأصلء ر لفظة: «الله»» ولذا لم نزدها في الفوق» ولكن في المصادر الحديثية: «يهدي 
الله. .-» كما سيأتي في تخريجه. 

(4) أخرج البخاري في «صحيحه» (2004)» ومسلم في «صحيحه» 84-(5407) بلفظ: «لأن يهدي الله 
بك رجلا واحدا خيرٌ لك من أن يكون لك حمر النعم»» ونيم بن حماد في «زياداته» على «الزهد» 
لعبد الله بن المبارك (175/484) مرسلا بلفظ: «لأن يهدي الله بك رجلا واحداء خير لك من الدنيا 
وما فيها». 

6 (اجامع الرموز» للقهستاني (ص: 37107). 


تسن مستت كات السير 


فإن تات» وإلا: قُتِلٌ. وتوبئُه بالتبرّي عن كل دين سوى الإسلام أو عما انتَقّل إليه. 

وقتله قبل العرضٍ ترك ندب لا ضمانٌ فيه. 

فيزولٌ مله عن ماله موقوفا؛ فإن أَسلّع: عادء وإن مات أو قُتِلَ أو لَحِقّ بدار 
الحربء وحُكِم به: عَمَقٌ مُدبّروه وأمّهاتُ أولاده» وحلّتُ ديونه. 


أيام» والحدٌ والعبد فيه سَيّان0"©. 

(فإن تابَ) بعد الإتيان بكلمة الشهادة: فبهاء ونعمتء (وإلا) أي: وإن لم يتب: (قْتِلَ) 
وجوبا؛ لقوله كَلِْدِ: «من بدّل ديئه فاقتلوه»2". 

(وتوبثه بالتبرّي) بعد الإتيان بالشهادتين (عن كل دين سوى الإسلام أو) بالتبري (عما 
انتقّل إليه)؛ لحصول المقصودء والأول هو الأولى؛ لأن المرتد لا دين له. 

وفيه إشعار بأنه لو قال الكافر: رلا إله إلا الله محمد رسول الله»: لصار مسلماء ولا 
معرفة أبيه وجده كما فى «القهستانى)””". 

(وقتله) أي المرتد «قبل العرض) أي: عرض الإسلام عليه (تركٌ ندب) أ ترك 
مستحب لا وجوبء فلهذا قال: ١ل"‏ ضمانً) ولا دية على القاتل (فيه) أى: في القتل؛ لأن 
الارتداد مبيح» لكن إن قتّله غير الإمام أو قطع عضوا منه بغير إذنه: أَذّبه. 

(فيزولٌ ملككمّه) أي: المرتد بالردة (عن ماله) زوالا (موقوفا) إلى أن يتبيّن حاله؛ لأنه ميت 
حكيا: والموث يزيل الملك عن الحيء وهذا عند الإمام؛ وهو الصحيح؛ (فإن أسلّم: عاق) 
ملكه إليه كما كان» (وإن مات أو قُيلَ) على ارتداده» (أو لَحِنّ بدار الحرب؛ وحُكِمَ به) أي: 
حكم القاضي بلحاقها: (عَتَقٌ مُديّروه) عن ثلث ماله. 

ولم يذكر حكم مكاتبه؛ وفي «البحر»: فيعتق» وإذا عتق: فولاؤه للمرتد؛ لأنه المعتق. 

(وأمهاتٌ أولاده) عن كله (وحنّثْ) آجال (ديونه)» فلزم أداؤه في الحال؛ لأنه في حكم 


)١(‏ «الوسيط» للغزالى (9/5؟4). 

(5) أخرجه التشاوي :ل «صحيحه) (50117)» والترمذي في «سئئه)) :4)١454(‏ وأبو داود في «سئنه» 
»)855١(‏ والنسائي في «سننه» ٠04(‏ 8)» وابن ماجه في «سئنه» (1970). 

(6) «جامع الرموز» للقهستاني (ص: 9؟87). 

(4) «البحر الرائق» لابن نجيم (01/0). 


ا 
2 - 
وكسبٌ إسلامه لوارثّه المسلم» وكسبُ ردُّتِه في5» ويُقضى دين إسلامه من كسب 
إسلامه ودين ردّتّه من كسبها. 

ويُوقّف بيعْه وشراؤٌه وإجارئه وهبئه ورهئه وعتقّه وتدبيزه وكتابه ووصيته فإن 
6 1 1 .8 م 4 1 20 يما 7 89 أرما 1 4 
أسلم: صحّث؛ وإن مات أو قَتِلَ أو حُكِمَ بلحاقه: بطلثء وقالا: لا يزول ملكه عن ماله. 


الميت؛ حتى: لو جاء بعد القضاءء وأسلم: بقي ما ذكر على حاله. خلافا للأئمة الثلاثة". 
يكون فيئا عندناء (وكسبٌ ردٌّتِه) أي: ما حصل من سعيه حال كونه مرتدا (في) للمسلمين» 

وعندهما: فلوارثه المسلم كما سيأتي. وعند الأئمة الثلاثة: كلاهما فيء”". 

(ويُقضى دينُ إسلامه) أي: دينه حال إسلامه (من كسب إسلامه ودين ردّتِه من كسبها) 
أي: يقضي من كسبه حال ردته قبل اللحاق على ما روى زفر عن الإمام. 

وعنه: أنه يبدأ بكسب الإسلام؛ فإن لم يف بذلك: يقضي من كسب الردة. 

وعئه: على عكسه؛ 5 يبدأ بكسب الردة. 

وفي «القهستاني»: وهو الصحيح”"؛ فإن كسبه حق الورثة بخلاف كسبهاء وهذا إذا ثبت 
الدين بغير الإقرار» وإلا: فعن كسيها. 

(ويُوققف بيعْه وشراؤٌه وإجارئه وهبئّه ورهئُه وعتقّه وتدبيزه وكتابئه ووصيتُه)» وفسّر 
وقوفها بقوله: (فإن أسلّم). ورجع عن ارتداده: (صحُت) هذه العقود والتصرفات» (وإن مات 
أو قُتِلَ أو حُكِمَ بلحاقه: بطَلتثْ)» وهذا عند الإمام؛ بناءً على أن الأصل عنده: أن الردة يزيل 
الملك» فلذا قال11؟7/]: 

(وقالا: لا ول ملكّه) أي: المرتد (عن ماله)؛ لأن أثر الردة في إباحة دمهء لا في زوال 
ملكه كالمقضي عليه بالرجم والقّوّد. 
)1١(‏ «كفاية النبيه» لابن الرفعة »)**14/١7(‏ و«النوادر والزيادات» للقيرواني »)٠١17/٠١١(‏ و«الشرح الكبير) 

لأبي الفرج .)15/١٠١(‏ 
0 «الأم» للومام الشافعي (171/7)» و«المعونة» لعبد الوهاب البغدادي (ص: »)١85١‏ و«الشرح الكبير» 


لأبي الفرج .)15/٠١(‏ 
(0) «جامع الرموز» للة للقهستاني (ص: 0679). 


وق ديونه مطلقا من كلا > جَبه وكلاهما لوارئه المسلي» ومحمد اعتّئر كونّه 
وارثا عند اللحاق» وأبو يوسف عند الحكم به. 

وتصحٌ تصفاته» ولا يُوقَف غير المفاوضة لكن كتصؤف الصحيح عند أبي يوسف 
وكتصوفٍ المريض عند محمد. ويصحٌ اتفاقا ا ستيلادٌه وطلاقه د ا 1 


وله: أن المرتد زالت عصمة نفسه بالردة» فكذا عصمة ماله؛ لأنها تابعة للنفس» غير أنه 
لما كان مدعوًا إلى الإسلام بالإجبار عليه» ويرجى عوده إليه لوقوفه على محاسته: توثّفْنا 
في أمره. 

(وتُقضَى ديونه مطلقا) أي: في حال الإسلام أو في الردة (من كلا كُسيئه) أي: من كسبه 
في الإسلام» وكسبه في الردة؛ لثبوت الملك فيهماء (وكلاهما) أي: كلا كسبَيه اللذيْن لم يتعلق 
بهما حق الدائن (لوارثه المسلم)؛ لأن ملكه في الكسبين بعد الردة باق» فينتقل بموته إلى 
ورَنّتهه ويستند إلى ما قُبيل ردته؛ إذ الردة سبب الموت» فيكون توريث المسلم من المسلم. 

وللإمام: أنه يُمككن استناد التوريث في كسب الإسلام؛ لوجوده قبل الردة» ولا يمكن 
الاستناد في كسب الردة؛ لعدم الكسب قبل الردة. 

لكن بين الإمامين تفصيل في الخلافء فقال: 

(ومحمد اعتّبر كونّه وارثا عند اللحاق» بدار الحرب؛ لأنه السبب» (وأبو يوسف عند 
الحكم به) أي: باللحاق؛ لأنه يصير ميتا بالقضاء. 

وعن الإمام في رواية» وهو قول زفر: يعتبر توريثه يوم ارتد؛ لأنه سبب للإرث. 

(وتصحٌ) أي: عندهما (تصذّفاته)؛ سواء أسلم أو مات على ردته» ولا تبطل» (ولا يُوقّف 
غير) الشركة (المفاوّضة)؛ فإنها موقوفة بالاتفاق؛ لأنها تعتمد المساواة» ولا مساواة بين 
المسلم والمرتد ما لم يسلم؛ (لكن) اختلفا في كيفية نفاذ تصرفاته؛ فإن تصرفه في الصحة 
(كتصوّف الصحيح عند أبي يوسف)»» فيعتبر من كل ماله؛ لأن الظاهر عودُه إلى الإسلام؛ 
(وكتصرّفٍ المريض عند محمد).؛ فيعتبر من ثلثه؛ لأنه يفضي إلى القتل ظاهرا. 

(ويصح اتفاقا استيلادٌه) كما: إذا جاءت أمته بولد» وادعاه: فإنه يثبت نسبه منهء 
وصارت الأمة أمٌّ ولد له لا يحتاج إلى تمام الملك؛ (وطلاقه)؛ لأن النكاح لما انفسخ بالردة: 
كانت المرأة معتدة» فإن طلقها: يقع. 


0 
55555 
ويَبطّل نكاحٌه وذبيحته, 50-7 مفاوّضئه. 
وترثة امرأثه المسلمة إن مات أو قُتَلَ وهي في العدةق)» وإن عاد مسلما بعد | 
بلحاقه: أحَذَّ ما وَجَدَه باقيًا في يدٍ واريه» ولا يُنَقَض عتقٌ مدبّره وأمَ ولدهء وإن عاد قبله:. 


كفك كد 0 تك ا ال اجر 1 13111 
وكذا إذا ارتدا معاء فطلقهاء فأسلّما معا: فإن النكاح لم ينفسخ» فيقع الطلاق. 


وكذا يصح اتفاقا قبولُ الهبة» وتسليم الشفعة» والحجر على عبده المأذون. 

(ويبطّل) اتفاقا (نكاحه). 

وهذه المسألة ذُكرت في التكاح» فلو اقتصر على أحدهما: لكان أخصر. 

(وذبيحثه)» وكذا صيدّه بالكلب والبازي والرمي؛ وشهادئه» وإرثه؛ لأنها تعتمد الم 
0" 

(وتتوقف) اتفاقا (مفاوضئه)» وكذا التصرف على ولده الصغير وماله. 

وهذه المسألة مستدركة؛ لأنها فهمت من قوله: «ولا يوقف غير المفاوضة»» تأمّلُ. 

ثم اعلم أن تصرفات المرتد أنواع: 

- نافذ اتفاقا: كالاستيلاد والطلاق. 

- وباطل اتفاقا: كالتكاح والذبيحة. 

- وموقوف اتفاقا: كالمفاوضة. 

- ومختلف في توقيفه: وهو ما عدّه المصنف؛ فإنه موقوف عنده» ونافذ عندهما. 

(وثّرئه) أي: ترث المرتدٌ (امرأثّه المسلمةٌ إن مات أو قُتِلّ) أو قُضِيَ عليه باللحاق (وهي 
في العدة)؛ لأنه صار فارًا بالردة؛ إذ الردة بمنزلة المرض؛ لأنها سبب الموت»ء فيتعلق حفها 
بماله» (وإن عاد مسلمًا بعد الحكم بلحاقه: أَحَدَّ ما وَجَدَهِ باقيًا في يد وارثه» وإن لم يجده 
فليس له أن يضمنه بعدما تصرف فيهء وإنما يأخذ عين ماله”"؛ لأن الوارث كان خلفه 
لاستغنائه عنه بموته الحكميء فإذا أعاد: ظهرت حاجته؛ وبطل حكم الخلفء لكن إنما يعرد 
إلى ملكه بقضاء أو برضاء من الوارث» (ولا يُنقَض عتقٌ مدبّره وأمّ وليه)؛ لأن القاضي قضى 
بعتقهما عن ولاية شرعية» فلا يمكن نقضهء (وإن عاة) إلى دارنا مسلما (قبلّه أي: فبل 


)١(‏ وإنما قلنا: «يأخذ عين ماله»؛ لأنه لا يأخذ ثمنه إذا باعه الوارث» ولا قيمته إذا أتلفه؛ لأنه باعه وأتلف 
في وقتٍ كان فيه بسبيل من ذلك. (داماد» مته). 


فكأنه لم يرتدٌ. 


والمرأةٌ لا تُقكل بل تُحببس حتى تتوبء وتُضرّب كل أيام» والأمةٌ يُجبرها مولاها 6 


القضاء: (فكأنه لم يرتدٌ)» ولم يزل مسلماء فيكون مدبيره وأم ولده على ملكه وما كان عليه 
من الديون: فهو إلى أجله كما كان» وما وجده من ماله في يد وارثه: يأخذه بغير قضاء 
ورضاءء ويضمن ما أتلف[1 "لاسا 
[ارتداد المرأة] 

(والمرأةٌ) إذا ارتدّثْ (لا تُقكل) عندنا؛ حرة كانت أو أمة» (بل تُحبس) إن أبت ولو صغيرة: 

وعند الأئمة الثلائة والليث والزهري والنخعي والأوزاعي ومكحول وحماد: تقتل؛ 
لقوله يَكِةِّد «من بدَّل دينه فاقتلوه»”"» وكلمة من» تعم الرعال والسابة©, 

قالوا من طرف الحنفية: المراد: المحارب؛ لأنه يك نهى عن قتل النساء غير 
محاريات””» وجزاء مجرد الكفر لا يقام في الدنيا؛ لأنها دار الابتلاء» وإنما تحبس؛ لأنها 

(وثضرّب كل) ثلاثة (أيام)؛ مبالغة في الحمل على الإسلام. 

وعن الإمام: أن الحرة. تخرج. كل يوم»: وتضرب تسعة وثلاثين: سوط حتى اتسلم أو 
تموت. 


في منزل المولى» وتؤدب» وتستخدم حتى تسلم؛ لما فيه من الجمع بين الحقّين؛ الجبر» 
والاستخدامء بخلاف العبد المرتد؛ لأنه لا فائدة في دفعه إليه؛ لأنه يقتل. 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

() «بحر المذهب» للروياني (؟١/555))»‏ و«البيان والتحصيل» لابن رشد :»)747/١7(‏ و«امسائل الإمام 
أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح» (4/9). 

() سبق تخريجه في حديث: «نهى رسول الله يك عن قتل النساء والصبيان»» ومع هذا قد أخرج الطبراني 
في «المعجم الكبير» )417/07/7١(‏ بلفظ: «أيما رجل ارتد عن الإسلام: فادعه» فإن تاب: فاقبل منهء وإن 
لم يتب: فاضرب عنقه» وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام: فادعهاء فإن تابت: فاقبل منهاء وإن أبت: 
فاستتبها»» وابن عدي في «الكامل» (/774): أن امرأة ارتدت على عهد رسول الله مَك فلم يقتلها. 


10 ب ب ا للمللييييح] 005 
ويَنفذ جميعٌ تصرّفِها في مالها. وجميعٌ كسبها لوارثها المسلم إذا ماتّثء ويَرتها زوججها إن 


ارتدتْ مريضة إلا إن ارتدّتُ صحيحة. وقاتِلّها يُعرّر فقط. ال 0 


ويستثنى من خدمتها عدم وطئهاء وقد صرح الإسبيجابي: بأنه لا يطؤها كما في «البحر)'". 

وفي «الفتح»: وللاتسنترق الحرة الهرئيدة مادامت في دار الإسلام؛ فإن لحقت بدار 
الحرب: فحينكذ تسترق إذا سبيت”"» وتجبر مع ذلك على الإسلام» وبطلت عنها العدة, 
ولزوجها أن يتزوج أختها وأربعا سواها من ساعته؛ لانعدام العدة عليها كالميتة» ولو ولدت 
في دارهم لأقل من ستة أشهر من وقت الردة: يثبت من الزوج» لكن يسترق الولد تبعا لها. 
وتجبر على الإسلام. 

وعن الإمام في النوادر: تسترقٌ في دار الإسلام أيضا. 

(وينقّذ جميعٌ تصدّفِها) أي: المرأة المرتدة (في مالها) كالبيع والهبة وغيرهما؛ لصحتها؛ 
لعدم قتلها. 

هذا إن أسلمت في دارناء وإلا؛ فإن ماتت أو لحقت بدارهم: فالتصرف باطل عنده؛ 
صحيح عندهما كما في «القهستاني»”". 

(وجميعٌ كسبها) أي: كسب المرتدة في الإسلام أو في الردة «لوارثها المسلم إذا مائّث) 
أو لحقتْ بدارهم؛ لأنه لا حراب منهاء فلم يوجد سبب الفيء؛ (ويَرثُها زوججها) أي: يرث 
الزوج المسلم من المرتدة (إن ارتدُثُ مريضة)؛ وماتت قبل انقضاء العدة استحسانا؛ لأنها 
قصدت إبطال حقهء فيرد عليها قصدها كما في جانب الزوج. 

والقياس: أن لا يرثهاء وهو قول زفر. 

(إلا” إن ارتدّث صحيحة): فلا يرثها زوجها؛ لأن الزوجية قد انقطعت بالارتداد» وهي 
لا تقتل» فلم يتعلق حقه بمالها. 

(وقاتلها/ أي: قاتل المرتدة (يُعزّر فقط) أي: لا يجب عليه شيء من القّوّد والدية؛ 
للشبهة» لكن يؤدب ويعزر إذا كانت في دارنا؛ لكونه فضوليًا فيما فعله. 
)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم .)١10/0(‏ 
() «فتح القدير» لابن الهمام .)07١/5(‏ 


(0) «جامع الرموز» للقهستاني (ص: 2795). 
0 8 خة المؤلف ل«الملتقى»: «لا». 


سيبك كتانب السيو 


وسائو أحكايها كالرجل. 

فإن ولّدث أمنّه فادّعاه: يَثبت نسبه وأموبيثهاء والولدُ حؤٍ يرنه مطلقا إذا كانت 
مسلمة» وكذا إن كانت نصرائئة إلا إن ولَدئْه لأكثر من نصف حول منذ ارتدٌ. 

وإن لَحِقٌّ بماله فظهِرَ عليه: فهو في:» وإن لَحِقّ ثم رَجَمْ فذَّهَبَ به فظْهِرَ عليه: فهو 
لوارلة قبل القسة: ا 


(وسائرُ أحكامها) أي: المرتدة (كالرجل) المرتد فيما ذكر. 

(فإن) -والأولى: الواو- (ولّدتٌ أمئّه) أي: أمة المرتد (فادٌعاه) أي: الولد: (يثت”" نسئه 
وأموميكها) أي: كون الأمة أم ولد له؛ لأنه يصح استيلاده اتفاقاء (والولد حي يَرِنُه) أئ: أباه 
المرتد (مطلقا) أي: سواء كان بين الارتداد والولادةٍ أقل من ستة أشهر أو أكثر (إذ'" كانت) 
الأمة (مسلمة)؛ لأن الولد يتبع خير الأبوين ديناء فكان مسلما تبعا لهاء والمسلمُم يرث المرتد 
في رواية. 

(وكذا) يرثه (إن كانت) الأمة (نصرائئة)» وولَّدنْهِ لأقلّ من ستة أشهر؛ لأنه حينئذ يتيقن 
وجوده في البطن قبل الردة» فيكون مسلما يَرِئْه المرتد» (إلا إن ولَدنْه) النصرانية (لأكثرا” من 
نصف حولٍ منذ ارتدٌ)؛ لأن العُلوق حينئذ كان من ماء المرتد» فيتبع المرتد؛ لأنه أقرب إلى 
الإسلام؛ لأنه يجبر» فالظاهر من حاله أن يُسلم» فإذا كان مرتدا: لا يرث أحدا. 

(وإن لَحِقّ) المرتد دارهم (بماله) أي: مع ماله؛ (فظهر) -على بناء المفعول- أي: عُلِبِ 
(عليه) أي: المرتد: (فهو) أي: المال (فيغ)؛ لا نفسه؛ لأن المرتد لا يسترقٌ؛ وليس عليه إلا 
الأملام أن السيفت كتشركي العرف كما مد 

(وإن لَحِقٌّ) بها بغير مال» وحُككم بلحاقه (ثم رَجَعٌ) عنهاء (فدّهَبَ به أي: مع ماله إلى 
دارهمء (فظُهرَ عليه) أي المرتد: (فهو) أ المال (لواريه) إن وجّده (قبل القسمة)؛ لأنه 
انتقل إلى ورثته بلحاقه. وكان الوارث مالكا قديماء وحكمه: أنه إن وجده قبل القسمة: أخذه 


)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «ثبت». 

في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «إن». 

() وقوله: «لأكثر» يشعر بأن ولدته لستة أشهر: يرثه أيضاء وليس كذلك؛ لأن تمام السنة كالأكثر في عدم 
التيقّن كما فى «التبيين» (/89؟7)» وغيره. (داماد» منه). و«غيره»): أي: ك«فتح القدير» لابن الهمام 
85/5١‏ 00 الحكام» لملا خسرو ,.)307/١1(‏ 


0212 
وإن لَحِنٌ فمضِيٍ بعبده لابه فكاتبه الابنُ فجاء المرتدٌ مسلما: فبدلٌ الكتابة والولاءٌ له. 


ومن قَتلّه مرتدٌ خطأ فَقْتِلَ على ردُتِه أو لَحِقٌّ: فدِيئُه في كسب إسلامه» وقالا: في 
كسبه مطلقا. 


0-2 


6 م6 6م م قم مث .مث ميرم مواق مه وت رومن ماقا و اير وو هاورو ووه و ناور مم ورم ثم مم رفم م مامه عفرف ف رومن رورم ررور 


بغير بدل» وإن وجده بعد القسمة: أخذه بقيمته إن شاءء وإن كان مثليا: فقد تقدم أنه لا 
يؤخذ؛ لعدم الفائدة كما فى «الفتح»» وغيره”©. 

فعلى هذا أن ما قال صاحب «الفرائد» من: «أنه لم يبين أصحاب الكتب التى عندنا 
حكم ما إذا وجده بعدها إلا صاحب «الكافي» مع أنه لم يبين حكم ما إذا كان مثليا»' ناش 
من عدم | تتبع »2 تدبيَّؤ. 

(وإن لَحِنّ) المرتد بدارهمء (فْقُضِيٍ بعبدِه) أي: عبد المرتدا"”! (لابنه» أي: ابن 
المرتدء (فكاتبه) أى: العبد (الابن» فجاء المزدك مسلما: فبدل الكتابة والولاءٌ له) أي: 
للجائي؛ لأنه لا وجه إلى بطلان المكاتبة؛ لنفوذها بدليل منقَذِء وهو: القضاء بلحاقه؛ فجعلنا 
الوارث الذي يكون خلفه كالوكيل من جهته؛ وحقوق العقد ترجع فيه إلى الموكل؛ والولاءً 

هذا لو جاء قبل أداء بدل الكتابة» وأما بعده: لا يكون له؛ بل لابنه. 


ل 


وعند الأئمة الثلاثة: لا تصح المكاتبة» ولا ما يتفرع عليه من إرئه» فهو عبده كالأول”". 
(ومن قَتَلّه مرتدٌ خطأ فقيل على رديه أو لَحِقَ) بدارهم: «فدِيُه) أي: دية المقتول (في 
كسب إسلامه) أي: المرتدّ عند الإمام؛ لأن العواقل لا تَعقل المرتد؛ لانعدام النصرة» فيكون 
في ماله المكتسب في الإسلام لنفوذ تصرّفه دون المكتسب في الردة؛ لتوقف تصدّفه. 
(وقالا: في كسبه مطلقا) أي: ق الإسلام أو في الردة جميعاء وهو قول الأئمة الثلاثة؛ 
لنفوذ تصوّفاته في الحالين”'» ولهذا يجري الإرث فيهما عندهما. 
وفيه إشعار: بأنه إذا أسلم؛ ثم مات أو لم يمت: يكون في الكسبَئّن جميعا بالاتفاق. 
)١(‏ «فتح القدير» لابن الهمام (/81)» و«البحر الرائق» لابن نجيم (81/0). 
() «الفرائد» للسواسي (74+/ب)»؛ و«الكافي شرح الوافي» للنسفى (١/40:/ب).‏ 
(”) «البيان» للعمراني (م/ك عق و«المغني» لابن قدامة .)810١/1١١(‏ 
(2١‏ «الأم» للومام الشافعي (0/5م» و«اللبيان» لابن رشد »)47/١5(‏ و«الإقناع» لأبي النجا (17/5). 


ومن فُطِعتْ يده عمدًا فارتدٌ -العياذ بالله-» وماتّ منه أو لَحِقٌّء ثم جاء مسلمًا وماتٌ مله : 
فنصف ديته لوَرَئتَهِ في مال القاطعء فإن أسلَّمَ بدون لحاقٍ فماتٌ: فتمامٌُ الدية» وعند 


(ومن فُطِعتْ يده أي: يد المسلم (عمدًا)» فلو كان القطع خطأ: فهو على العاقلة؛ 
(فارتدٌ) المقطوع يذه (-العياذ(١)‏ بالله-» ومات) على ردته (منه) أي : من القطع بسرايته إلى 
النفس (أو لُحِقّ» المقطوع يده بدارهم» (ثم جاء مسلما ومات منه) أي: من القطع: (فنصف 
ديتهم» فلا يجب القصاص؛ لوجود الشبهة» وهو: الارتداد؛ (ِلوَرَئْتِهِ في مال القاطع) أي: 
الحكم في المسألتين ضمانٌ دية اليد فقط في ماله لا في العاقلة؛ لأنها لا تعقل العمد, ولا 
يضمن القاطع بالسراية إلى النفس شيئا: 

- أما في الأولى: فلأن السراية حلت محلا غير معصومء فأهدرتء بخلاف ما إذا 
قطعت يد المرتد» ثم أسلم؛ فمات من ذلك؛ فإنه لا يضمن شيئا. 

- وأما الثانية: فقال في «الهداية»: معناه: إذا قضى بلحاقه؛ لأنه صار ميتا تقديراء 
والموثٌ يقطع السراية» وإسلامُه حياة حادثة تقديراء فلا يعود حكم الجناية الأولى؛ وإن لم 
يقض القاضي بلحاقه حتى عاد مسلما: فهو على الخلاف الذي بئنه(" بقوله: 

(فإن أسلّم بدون لحاق) أي: بلا قضاء باللحاق» (فمات) من القطع: (فتمامٌُ الدية) أي: 
السراية”". 

(وعند محمد) وزفر: يضمن (نصفها) أي: نصف الدية؛ لأن اعتراض الردة أهدر 
السراية» فلا تنقلب بالإسلام إلى الضمان. 

قيد ب«كون المقطوع هو المرتد»؛ لأنه لو لم يرتد؛ وإنما ارتد القاطع بعد القطع» ثم قتل 
القاطع؛ أو مات» ثم سرى القطع إلى النفس؛ فإن كان القطع عمدا: فلا شيء على أحدء وإن 
كان خطأ: وجبت الدية بتمامها على عاقلة القاطع كما في «البحر)». 


() في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «والعياذ». 

(؟) «الهداية» للمرغيناني (؟/١11).‏ 

(؟) «كفاية النبيه» لابن الرفعة »)79/١17(‏ و«الكافي» لابن قدامة (1/4). 
(؛) «البحر الرائق» لابن نجيم .)١148/0(‏ 


0 ست 27 2 1 
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مكائّب ارتدٌ فلَجِنٌ» فَأَحَدَ بماله وقُتل: فبدلُ الكتابة لمولاه» والباقي لوَرَئُتِه. 

زَؤجان ارتدًا فلَحِقَاء فولّدتٍ المرأة» ثم وُلِدَ للولد» فظْهِرَ عليهم: فالولّدان في 
ويُجبّر الولدٌ على الإسلام لا ولدُه. 

وإسلامٌ الصبيٍ العاقل صحيمٌ» وكذا ارتدادٌه» خلافا لأبي يوسف. 


(مكائبٌ ارتدٌ فلَحقٌّ) بدارهم؛ واكتسب مالاء (فأَحَدٌ بماله) أي: أخذ مع ماله» وأبى أن 
يسلم؛ (وقتل: فبدلُ الكتابة لمولاه؛ والباقي لوَرَئتِم أي: لورثة المكاتب؛ لأن المكاتب إنما 
يملك اكتسابه بالكتابة» والردةٌ لا تؤثر في الكتابة» فكذا اكتسابه. 

وعند الأئمة الثلائة: كله لمولاه0©. 

«زوجان ارتدًا فلَحِمًا) بدارهم؛ -الأولى بالواو-» (فولّدتٍ المرأة» ثم وُلِدَ للولد» فظهِرَ 
عليهم: فالودان) أي: ولدهما وولد ولدهما (فيءٌ)؛ لأن المرتدة تسترق» فكذا ولدها؛ لأنه 
يتبع الأم» (ويُجبّر الولدٌ) أي: ولدهما (على الإسلام) تبعا لأبويه» (لا ولدّهم أي: لا يُجبّر ولد 
الولد على الإسلام بالإجماع إلا في رواية الحسن؛ فإنه يجبر أيضاء وهذا بناء على أن ولد 
الولد لا يتبع الجد في الإسلام في ظاهر الرواية'"؛ ويتبعه في رواية. 

وفي «التنوير»: وإذا مات مسلم عن امرأة حامل؛: فارتدت» ولحقت بدار الحرب»؛ 
فولدت هناك ثم ظهر عليهم: فإنه لا يسترق» ويرث أباه» ولو لم تكن ولدته حتى سُبيت» ثم 
ولدته في دار الإسلام: فهو مسلم مرقوق» ولا يرث أباه”". 

[إسلام الصبي العاقل وارتداده] 

(وإسلامٌ الصبيي العاقلٍ صحيحٌ)» فلا يرث أبويه الكافرين؛ لأن المسلم لا يرث الكافر» ظ 
(وكذا ارتداده) عند الطرفين. 

(خلافا لأبي يوسف»» فإن عنده: إسلامه إسلامٌ» وارتداده ليس بارتداد. 

وعند زفر والشافعي: لا يصح كلاهما ما لم يبلغ حد البلوغ*». 


.)40/4( «التهذيب» للبغوي (477/8)» و«بلغة السالك لأقرب المسالك» للصاوي‎ )١( 
.)١1958 زه4 «الجامع الصغير» للومام محمد (ص:‎ 

(0) . «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)١١6‏ 

(؛:) «الحاوي الكبير» للماوردي .)171١/١(‏ 


فومم ام قروم مم ف ووم ة وير ريم فواء ري ور مرو فم وري وو وو ووو ورتم دوروو ووو مو ووو دلروو وو رفم مور هرورم ورور ل و ور رن 


قيّده ب«العاقل»؛ لأن غيره لا يصح ارتداده وإسلامه؛ وكذا المجنون والسكران الذي لا 
يعقل» وخرج عن هذا إسلام السكران؛ فإنه صحيح. 

والمراد ب«الصبي العاقل»: المميزء وهو: بلغ سبع سئين فما فوقها؛ لأنه روي: أن النبي 
كله عرض الإسلام على علي ذه وهو ابن سبعء فأجابه إليه2"0. 

وقيل: الذي يعقل أن الإسلام سبب النجاة» ويميز الخبيتٌ من الطيب والحلو من المُرّ. 

وفي «المجتبى»: ولو وصف الإسلام لغلامه الكافر» فقال: «أنا على هذا»: فهو مسلم 
إذا غلب على ظنه فهمُ ما قالهء قال له: «صف الإسلام»)؛ فإن وصف: فهو مسلمء وإلا: فلا. 

وعن الشيخ الجليل: إذا أتى بكلمة الشهادة وهو يعلم أنه الإسلام: يحكم بإسلامه وإن 
لم يعلم تفسيرها. 

وفي «البحر»: أن الصبي العاقل يخاطب بأداء الإيمان كالبالغ» لو مات بعده بلا إيمان: 
خلد في النارء ذكره في «التجريد)”". 


() اختلفت الرواية في إسلام علي ضَيهء فأخرج البخاري في «تاريخه» (105/1) عن عروة: أنه أسلم وهو 
ابن ثمان سنين» والحاكم في «المستدرك» )1580/1١١/8(‏ عن محمد بن إسحاق: أنه أسلم وهو ابن 
عشر سنين» وفي (42581/170/5) عن الحسن: أنه أسلم وهو ابن عشر أو ابن ست عشرة سنة» وابن 
سعد في «الطبقات» (/15) عن مجاهد: أنه أسلم وهو ابن عشر سنين؛ وفي (19/5) عن محمد بن 
عبد الرحمن بن زرارة: أنه أسلم وهو ابن تسع سنين» وفي (15/7) عن الحسن بن زيد بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب ذقِه أن النبي يَكِةِ دعا عليا إلى الإسلام وهو ابن تسع سنين» ويقال: دون التسع. 
وذكر ابن الملقن في «مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم» 
)181١/(‏ عن الذهبي أنه قال في حديث: «أن النبي كلل دفع الراية إلى علي يوم بدر وهو ابن 
عشرين سنة»): هذا نص في أنه أسلم وله أقل من عشر سنين؛ بل نص في أنه أسلم ابن سبع سنين» أو 
ثمان ستين» وهو قول عروة. انتهى. 
وقال ابن الجوزي في «التحقيق» 5/5١‏ ؟5): روي عن أحمد أنه قال: أسلم علي وهو ابن ثماني 
سنين» وروي عنه أيضا: أنه أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة» واستقراء الحال يبطل رواية الخمسة 
عشرء لأنه إذا كان له يوم البعث ثماني سنين فقد عاش بعد ثلاثا وعشرين سنة» وبقي بعد النبي يكيل 
عر العلايق: "كوه نقارية السو وف المسيع فى تقدان خمره. 
ثم أسند عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قتل علي؛ وهو ابن ثمان وخمسين سنة» قال: فمتى قلنا: 
إنه كان له يوم إسلامه خمس عشرة صار عمره ثمانيا وستين» ولم يقله أحد. انتهى . 

0) «البحر الرائق» لابن نجيم .)١601/40(‏ 


و ا و2 
لبر 0 
ويُجبر على الإسلام ولا يُقكل إن أبَى. 

باب البُغاة: إذا خَرَجَّ قوم مسلمون عن طاعة الإمام» وتَعْلْبوا على بلدٍ: 0 


(ويُجبر) الصبي العاقل إذا ارتد (على الإسلام) لما فيه نفمٌ له» (ولا يُقكل إن أبَى)؛ 
لوجود الشبهة في : روي كسانم 
(باب) في بيان أحكام (البُغاة) 


«البغاة»: جمع «الباغي»؛ من «البغي»» وهو: التجاوز عن الحد. 

وفي «الفتح»): «البغي» في اللغة: الطلب» «بغيت كذا»؛ أي: طلبته» قال تعالى حكاية: 
لِدَِقَ ما كُنَا تبَمْ4 [الكهف: 4+]» ثم اشتهر في العرف في: «طلب ما لا يحل من الجور 
والظلم)”". 

وفي «التنوير»: هو في عرف الفقهاء: هم الخارجون على الإمام الحق بغير حق؛ 
والإمامٌ يصير إماما بالمبايعة معه من الأشراف والأعيان» وبأن ينفذ حكمه في رعيته؛ خوفا 


من قهره وجبروته؛ فإن بويع ولم ينفذ حكمه فيهم لعجزه عن قهرهم: لا يصير إماماء فإذا 
صار إماماء فجَارَ: لا ينعزل إن كان له قهر وغلبة» وإلا: ينعزل©. 


(إذا خَرَجَ قوم مسلمون عن طاعة الإمام) أي: الخليفة العدلٍء لا عن ظلم بهمء» فلو 
خرجوا عليه لظلم ظلمهم: فليسوا ببغاة كما في أكثر الكتب”» (وتَعلّبوا على بلي. 


)١(‏ ولايقتل المرتد في مسائل: 
الأولى: هذه 
والثانية: الذي بالتبعية لأبويه إذا بلغ مرتدا. 
الثالثة: إذا أسلم في صغره؛ ثم بلغ. 
الرابعة: المكره على الإسلام إذا ارتد. 
الخامسة: اللقيط في دار الإسلام محكوم بإسلامه؛ ولو بلغ كافرا: أجبر على الإسلام» ولا يقتل 
كالمولود بين المسلمين إذا بلغ كافرا. 
والسادسة: السكران إذا أسلم صح إسلامه؛ وإن رجع مرتدا: لا يقتل. (داماد» منه). 
(؟) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (44/5). 
(00) «تنوير الأصار» للتمرتاشي (ص: .)١١5‏ 
(4) «تبيين الحقائق» للزيلعي 55/7 و(ادرر الحكام» لملا خسرو »)806/1١(‏ و«البحر الرائق» لابن 
نجيم (151/5). 


دَعَاهم إلى العّود» وكَشَف شبهتهم. وبَدَأّهم بالقتال لو تَحيّزوا جد مُجتمعين؛ وفيل: لاهالم 


يَبِذّؤوا. 


وفي «القهستاني»: وفيه رمز: 

- إلى: أنهم يكونون أهلّ بغي وإن كان مََعَة لعَة مَنْعَةَ الإمام أقل من منعتهم؛ لأن المنعة لا يظهر 

- وإلى أنه: يشترط أن يكونوا ظائّين: أنهم على الحق؛ والإمام على الباطل» متمسكين 
بشبهة وإن كانت فاسدة بأنهم غير فاسقين بالاتفاق» فإن لم يكن لهم شبهة: فهم في حكم 
اللصوص. 

- وإلى أنه: يشترط أن يكون الإمام والقوم مسلمين. 

- وإلى: أنهم مرتكبون للكبيرة؛ فإن طاعة الإمام فرض. 

فوالئ: أن الإمام لا يطاع في معصية بالنص والإجماع”". 

(دَعاهم) الإمام (إلى العود) أي: إلى طاعته. 

وهذه الدعوة ليست بواجبة؛ فإن أهل العدل لو قاتلوهم من غير دعوة إلى العود: لم 
يكن عليهم شيء؛ لأنهم علموا ما يقاتلون عليهء فحاربهم كالمرتدين وأهلٍ الحرب بعد بلوغ 
الدعوة. 

(وكشّف شبهتهم) التي استندوا إليها في خروجهم عن طاعته؛ لأنه أهون الأمرين» فإذا 
أجابوا إلى الطاعة: تم المرام؛ وإن قالوا: «فعلنا لظلمك»: فالإمام أزاله» وإلا: فالناس لا 
يعينون الإمام والبغاة. 

(وبَدَأهم) الإمام (بالقتال) أ قبل أن يبدؤوا بالقنال (لو تَحيّزوا) أي: اتخذوا حيّزا؛ 
أي: مكانا (مُجتمعين) في ذلك المكان على ما نقله الإمام خواهر زاده عن أصحابنا. 

(وقيل) -قائله: القدوري”''-: (لا) يبدأ بقتالهم (ما لم يُبدَؤوا) أي: البغاة بالقتال» فإن 
بدؤوه: قاتلهم حتى يفرق جمعهمء وهو قول الشافعي؛ فإن قثل المسلم ابتداءً لا يجوز”” 
)001 «جامع الرموز» للقهستاني (ص: .)"9١‏ 


0) «ممختصر القدوري» (5/؟305). 
(0) «البيان» للعمراني 60/1١‏ 


2 
فإن كان لهم فِنَُ: أجهز على جريجهم وأتبع مُوَلِّيهم؛ وإلا: فلا. 00 


ولنا: أن الحكم يدار على الدليل» وهو تعشكرهم واجتماعهم» فإن صبر الإمام إلى 
بدئهم ربما لا يمكن دفع شرهم؛ وهو المذهب. 
بالسلاح. 

وفي «(الكشف): إن لم يعزموا على الخروج: | يتعرض لهم بالقتل والحيس» وإلا 
يجب على كل من كان له قوة القتال أن يقاتلهم مع الإماه'". 

(فإن كان لهم) أي: للبغاة (فِتَة أي: جماعة يلحقون بهم: (أجهز) -على صيغة المبني 
للمفعول- (على جريجهم).؛ وهو كناية عن: إتمام القتل. 

وفي «البحر»: و«جهّز على الجريح»: ك(امئّع»» و«أجهز»: أثبت قتله» وأسرّعه. وتمّم 
عليه» و«موتٌ مُجهز» وجهيز": سريع كما في «القامو ا 

(وأتبع مُوَلِيهم) -على البناء للمفعول- للقتل والأسر؛ لأن جريحهم يحتمل أن يبرأ» 
فيعود إلى القتال» وكذامن ولى متهي 

وااموليهم! بالنصب: 00 ثانِ»ء وهو اسم فاعل من: «ولى» تولية»: إذا أدير» 
كول 

ولم يذكر حكم أسيرهم: 

وفي «الاختيار)»: الأحسن: الحبيسش»؛ لأنه يؤمن به شره من غير قتل» وفي المرأة المقاتلة 
إذا أخذت: حبستء ولا تقتل إلا في حال مقاتلتها"". 

وعند الأئمة الثلائة: لا يجهز» ولا يتبع/؛) 

دمالا» أي: وإن لم يكن لهم فئة: (فلا) يجهز على جريحهم, ولا يتبع موليهم؛ لأن 
شرهم مندفع بدونهء فلا قتل؛ لكونهم هديا مين. 
000 «جامع الرموز» للة للقهستاني (ص: 2))77١‏ و(اكشف الأحوانه لجل المرير البخاري (14-0/5). 
)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم »)١657/0(‏ و«القاموس» للفيروزابادي (ص: 68007). 
(م) «الاختيار» للموصلي .)١51/5(‏ 


(4) «النجم الوهاج» لأبى البقاء (و/07)» و«بلغة السالك لأقرب المسالك» للصاوي (5794/5)» و(اعمدة 
الفقه» لابن قدامة (ص: .)١178‏ 


كتاب السيّر 


0 تكن 5-00 ولا يُقسَم مالهم بل 4 يُحبتس حتى يتوبواء فيردٌ عليهم. وَجَارٌ استعمال 
2 

وإن قَتل باغ مثلهء فظهر عليهم: لا يجب شية. وإن عَلَبوا على مصرء فقَتَلَ بعض 
أهلِه آخر منه عمذا: قُيِلَ به به إذا ظّهِرَ على المصر. 


- 


(ولا تُسبى ذُرَينُهم) وشيخهم وزَّمِنْهم وأعماهم؛ لأنهم لا يقتلون إذا كانوا مع الكفارء 
فهذا أولى كما في «الاختيار»”""؛ وعلى هذا أن يقتل ذا رأي ومال كما إذا كان مع الكفار. 

(ولا 0 مالّهم بل يُحبس) مالم ان يتوبواء فيِردُ عليهم) بالإجماع؛ لأن 

(وجارٌ ا سلاجهم 96 عند الحاجة)» فلو كانا غير محتاج إليهما: وضع 
السلاح عند سائر أموالهم» ويباع الخيل» وحبس ثمنه؛ لاحتياجه إلى النفقة» ولا ينفق عليه 
من بيت المال. 

وقال الشافعى: لا يجوز؛ لآنه مال مسلمء فلا يجوز الانتفاع به إلا برضاه"". 

ولنا: أن عليا ذه قسَم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة”"» وكانت قسمته للحاجة لا 
للتمليك؛ وإن للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة» ففي مال الباغي أولى. 

(وإن قَكلَ 4 مثلّ فظُهرٌ عليهم) أي: على البغاة: (لا يجب شي2) من القصاص 
والدية؛ لانقطاع وله الومام عنهم. 

وفي «البحر): يصنع بقتلى أهل العدل ما يصنع بسائر الشهداء؛ لأنهم شهداء: وأما 
قتلى أهل البغي: فلا يصلى عليهم؛ ولكنهم يغسَّلون» ويكفنون» ويدفنون©, وهو الصحيح. 

(وإن عَلَّبوا على مصرء فقتل بعضٌ أهله) أي: أهل المصر (آخر منه) أي: من المصر 
(عمدا: قُيِلّ) القاتل قصاصا (به) أي: بقتل مثله (إذا ظُهِرَ على المصر) إذا لم يجر على أهل 
المصر أحكام البغاة» وأزعجوا قبل ذلك؛ لأنه حينتذ لم تنقطع ولاية الإمام» وبعد إجراء 
)١(‏ «الاختيار» للموصلي .)١67/5(‏ 
0) في نسخة المؤلف ل«داماد)»: «ولا يغنم»» والمثبت بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 
() «الغرر البهية» للسنيكي (74/5). 
(:) أخرجه ابن أت شيبة في «المصنف» (44/7 ٠/0‏ وابن سعد في «الطبقات» (18/0). 
(5) «البحر الرائق» لابن نجيم )١6*/5(‏ نقلا عن «البدائع» للكاساني .)١17/7(‏ 


2 
يرنه ولو بالعكس: :لاتوئه الباغي إلا إن العى أنه كان عر 


وإن قكل عادلٌ مورَئّه الباغي: 
لا يَرئه مطلقا. مص م اول قحسو امسن و ترق معطمو سوه وي 


الحق» وعند أبي يوسف: 


ا 0 
ا تنقطعء » فللا يجب القصاص» ولكن يستحق عذاب الآخرة كما في «الهداية, 


وبهذا ظهر لك أنه لا بد من هذين القيدين» تدبّؤ. 

(وإن قكل عادلٌ مورَّئّه الباغي: يَرِنه) أي: يرث العادلُ من ذلك الباغي مطلقا؛ لأنه قبل 

وفيه إشعار: بأنه يحل للعادل قتل ذي رحم محرم منه إلا أنه لا يباشر قتله إلا دفى 
لهلاك نفسه» ويحتال في إمساكه؛ ليقتل غيره. 

«(ولو) كان اللأمر (بالعكسر / أي لو قتل الباغي مورئّه العدل: (لا يَرئه الباغي) عنر 
الطرفين (إلا إن ادُعى أنه كان) في قتله (على الحق) زاعما أن البغي إنما هو في جاني 
مورثه. فيرثه. 

(وعند أبي يوسف: لا يَرِئه) أي: الباغي العادل (مطلقا) أي: سواء ادعى أنه كان على الحز 
أو على الباطل؛ وهو قول الشافعي؛ لأنه قتل بغير حق» فيحرم من الميراث؛ اعتبارا بالخطً". 

ولهما: أنه قتل بتأويل يسقط معه الضمان؛ فلا يوجب حرمان الإرث !"ابأ لأنه م 
باب العقوية. 

وفى «الهداية»: العادل إذا أتلف الباغى أو مالّه: لا لااياتب؛ لأنهمأ 

في نفس باغي يضمن» و2 يانم؟ مور 
بقتالهم؛ دفعا لشرهم؛ والباغي إذا قتل العادل: لا يضمن عندناء ويأثه”". 

وفي «المحيط»: العادل إذا أتلف مال الباغي: يؤخذ بالضمان©. 


وبين الكلامين مخالفة إلا أن يحمل ما في «الهداية» على ما إذا أتلفه حال القتال إذالم 
يكن إلا بإتلاف شيء من مالهم كالخيل» لا على ما أتلفه في غير هذه الحالة؛ لأن مالهم 
معصوم, واعتقاد الحرمة موجود؛ فلا معنى لمنع الضمان. 


.0١5/5( و«افتح القدير» لابن الهمام‎ ))4 ١/9١ «الهداية» للمرغيناني‎ )١( 
.)51/8( «مختصر المزني»‎ )( 

() «الهداية» للمرغيناني (؟/417). 

(4) «المحيط الرضوي» للسرخسي (١١8/أ).‏ 


1:77 سس سس كاب الي 
وكُره بِيعُ السلاح ممن عْلِمَ أنه من أهل الفتنة» وإن لم يُعلّم: فلا. 


(وكره بِيغ) نفس (السلاح)» فلا يكره بيع ما يتخذ منه كالحديد (ممن عُلِمَ أنه من أهل 
الفتنة)؛ لأنه إعانة على المعصية» (وإن لم يُعلّم) الفتنة: (فلا) يكره؛ لأن الغلبة في الأمصار 
لأهل الصلاح. 


عد دين ننيقنا 


7 


002 0 
ذخآ #1 ا 


كتاب اللقيط: التقاطه مندوبٌء وإن يِيفٌ هلاكه: فواجبُ. وكذا اللّقّطة. 


(كتاب اللقيط) 

لما كان في الالتقاط دفع الهلاك عن نفس اللقيط: ذكّره عقيب «السير» الذي فيه دض 
الهلاك عن نفس عامة المسلمين» وقدَّم «اللقيط» على «اللقطة»؛ لتعلقه بالنفس. 

وهو: 

- في اللغة: ما يلقط -أي: يرفع - من اللأرض» «فعيل») بمعنى «مفعول»» ثم غلب على 
الصبى المنبوذ؛ لأنه بصدد أن يلقط. 

- وفي الاصطلاح: اسم لمولودٍ حي طرّحه أهله؛ خوفا من العَيّلة أو التهمة. 

سمي به باعتبار ما يؤول إليه»ء وهو من باب وصف الشيء بالصفة المشارفة كقوله يله 

سُمَي بار ما يؤول إل : كقوله وَيِهْ 
«من قتل قتيلا فله سلبه»)”". 


وشرط فى «المستصفى»): أن لا يعرف نسبه”". 

(التقاطه) أي: أخذ اللقيط (مندوبٌ) من تركه إن لم يخف هلاكه بأن كان في مصر؛ لما 
فيه من الرحمء (وإن خِيفٌ هلاكه) بأن كان في مفازة ونحوها من المهالك: (فواجبٌ)؛ صيالة 
له؛ ودفعا للهلاك كمن رأى أعمى يقع في البئر ونحوها: يجب عليه حفظه عن الوقوع. 

وعند الأئمة الثلاثة: فرض عين”". 

2 7 يا اد 3 : مد ف د . 

(وكذا اللقطة)» يعني: التقاطها مع الإشهاد واجب إن خيف هلاكهاء ومندوب إن لم 
بخف وأمن نفسه عليها. 

(وهو) أي: اللقيط (حرٌ) في جميع أحكامه؛ حتى أن قاذفه يحد, ولا يحد قاذف أمه 
لأن الأصل في بني آدم الحرية» وكذا الدار دار الأحرار؛ لأن الحكم للغالبء (إلا إن تتَ 
)1١(‏ سبق تخريجه. 
؟) «المستصفى» للنسفي (ص: 1م 


() «روضة الطالبين» للنووي (418/5)» و«عقد الجواهر الثمينة» للجزامي (488/9).» و«الكافي» لابن 
قدامة (؟١/188١).‏ 


1 . ارمق :ء 1 . 
رفه بحجة. ونفقنُه في بيت المال» وكذا جئايثه» وإرثه له. 


وإن أنقَقَ عليه المُلتقِطٌ: فهو متبرَعٌ إلا أن يَأْدّن الحاكم بشرط الرجوع 21 


ره يسك افيه احد هاي الدوقيق :دإنه سكل يكو عن 

والحجة بينةً أقيمت على الملتقط إذا كان اللقيط صغيراء أو بيئة على اللقيط أو تصديقه 
إن كان كبيرا كما فى «القهستانى)0". 

وشرطه: أن يكون الشهود مسلمين إلا إذا اعتّئر بوجوده في موضع الكفار كما فى أكثر 
الك 60 1 1 

هذا على رواية كتاب اللقيط من «المبسوط»'"» وأما في رواية ابن سماعة عن محمد: 
فالعبرة للواجد؛ لقوة اليد كما سيأتي» فلا تقبل شهادة الكفار على هذه الرواية إذا كان 
ل لملتقط مسلماء تأمّل. 

[نفقة اللقيط] 


(ونفقئُه)» وكذا: الكسوة» والسكئى «في بيت المال) لو لم بوكب لم لابين 
روي عن عمر وعلي 769 (وكذا جنايثه) في بيت المالء (وإرثّه لم أي: لبيت المال؛ لأن 
العْوْم بالغنم. 

(وإن أَنَقَّقَ عليه المُلتقطً: فهو متبرَعٌ) لا يكون دينا عليه؛ لعدم ولايته رإلا أن يدن 
الحاكم) بإنفاقه عليه (بشرط الرجوع)» فحينئذ يكون دينا على اللقيط؛ لعموم الولاية» فيرجع 
الملتقط عليه إذا كُبر؛ وإذا مات في صغره: يرجع على بيت المال. 

وقال الطحاوي: إن مجرد الأمر بالإنفاق يكفي للرجوع*. 


() «جامع الرموز» للقهستاني (ص: .)٠١١‏ 

(0) «تبيين الحقائق» للزيلعي ١/”(‏ ' ”)0 و«البحر الرائق» لابن نجيم (159/0).» و«النهر الفائق» لعمر بن 
نجيم (/77/4). 

59 «الأصل» للإمام محمد (75/8). 

ع أخرج الرواية عن عمر و#ه: مالك في «الموطأ -برواية أبي مصعب الزهري-» (5070/018/5)» 
وعبد الرزاق في «المصنف» (03840/450/7)» والرواية عن علي بن أبي طالب ه: عبد الرزاق في 
«المصنف» (198141/56/7). ْ ْ 

(0) «مختصر الطحاوي» (ص: .)١5٠‏ 


// 
#١١ --- 2000‏ | زا 
أو يُصدّقه اللقيطٌ إذا 0 ولا يوذ من ملتقطه. 


وإن ادّعاه واحدٌ: تَُتَ نسبه منه ولو ااا 00 


والأصح: ما في المتن؛ لأن مطلق الأمر يحتمل الحسبة والاستدانة» فلا يرجم عله 
بالشك. ا 

(أو يُصيّقه اللقيطٌ إذا بَلَمّ؛ يعني ني: إذا لم يأمر القاضي بإنفاقهء فصدقه اللقيط بعد البلوم 
في أنه أنفقه للرجوع: : فله الرجوع؛ لان أقرٌ بحقه كما في «شرح المجمع» لابن ملك”". 

لكن في «البحر» خخلافه؛ فإنه قال: وينبغي أن يكون معنى التصديق تصديقّه أنه أنفز 
بأمر القاضي ا أنه [يرجع]ء لا تصديقّه على الإنفاق؛ [لأنه] لو كان بلا أمر القاضي: لا 
رجوع له؛ فتصديقه وعدمّه سواء”". 

وإن ادعى الملتقط الإنفاق بقول القاضى على أن يكون دينا عليه» فكذبه اللقيط: لا 
يرجع إلا ببينة» بخلاف القاضي إذا أنفق على الصغير. | 

(ولا يُوْحَذ) اللقيط (من مُلتقّطه) قهرا؛ سواء كان رجلا أو امرأة؛ لأنه ثبت له حل 
الحفظ لسيق يدهء فله أن يدفع إلى غيره باختياره» فلو دفع إليه: لم يأخذه منه؛ لأنه أبطا 
حقه بالاختيار» وله أن ينقله إلى حيث شاء. وينبغي أن ليس له نقله من مصر إلى قرية أو 
بادية كما فى «البحر»”". 

ولو انتزعه أحدء واختصمه الأول والثانى إلى القاضى: فإن القاضى يدفعه إلى الأول 
وينبغي أن ينزع منه إذا لم يكن أهلا لحفظه. 

ار ينزع من [ سفيه] وفاسقٍ وكافر» ولو وجده مسلم وكافرء فتنازعا: قضي 

(وإت ادّعاه واحدٌ): «أنه اينه»: قبل قوله» و(نّتٌ تَ نسيه) أي: اللقيط استحسانا (منه) أي: 
ممن يدعى إذا لم يدّعه الملتقط واللقط حي فإذا مات: لم يصدق الغير إلا بيحجة) فإل 
ادعاه: فدعوته أولى وإن كان ذميا والآخر مسلما؛ لأنه صاحب يد (ولو) كان المدعي 


)001 «شرح المجمع البحرين» لابن ملك (ص: .)44١‏ 
(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (1717/0). 
(0) «البحر الرائق» لابن نجيم .)١171/0(‏ 
9:) «البحر الرائق» لابن نجيم (157/0). 


عبدًا وهو حرّء أو ذميًا وهو؛ مسلمٌ إن لم يكن في مقَرّهم؛ وذميٌ إن كان فيه. 010 


(عبدًا)؛ لأن ثبوت النسب منه أولى من الانتفاء بالكلية؛ (وهو) أي: اللقيط مع كون أبيه عبدا 
(حدٌ)؛ لأن ولد العبد قد يكون حرا بكون أمه حرة؛ فلا تبطل الحرية الثابتة تبعا للدار بالشك» 
(أو) كان المدعي (ذميّاء وهو) أي: اللقيط مع كون أبيه ذميا (مسلمٌ إن لم يكن) أي: إن لم 
يوجد (في مقَّرّهم) أي: مقر الذميين؛ لأن دعوته تضمنت النسبء وهو نفعٌ له. وإبطال 
الإسلام الثابت بالدار يضرهء فصحت فيما ينفعه دون ما يضره؛ ولا يلزم من كونه ابنا له أن 
يكون كافرا كما لو أسلمت أمه وهو الاستحسانء (وذميٌ إن كان) أي: وُجد (فيه) أي: فى 
مق اللاميية. 

وهذا تصريح بأن المعتبر هو المكان» وقد اختلف المشايخ فيهء فحاصله: أن هذه 
المسألة على أربعة أوجه: 

أحدها: أن يجده مسلم في مكان المسلمين فيكون مسلما 

والثاني: أن يجده كافر في مكان أهل الكفر فيكون كافرا 

والثالث: أن يجده كافر في مكان المسلمين 

والرايع: أن يجده مسلم في مكان الكفار. 

ففي هذين الفصلين!؛"" اختلفت الرواية: 

- ففي كتاب اللقيط: العبرة للمكان؛ لسبقه”". 

- وفي رواية ابن سماعة عن محمد: العبرة للواجد؛ لقوة اليد. 

- وفي رواية: أيهما كان موجبا لإسلامه: فهو المعتبرح لأن الإسلام يعلو ولا يعلى؛ 
وهو أنفع له كما في أكثر المعتبرات”". 

فعلى هذا ينبغي للمصنف تقييد الواجد ب«كونه ذميا»؛ لأن الواجد إذا كان مسلما: يلزم 
أن يكون اللقيط مسلما على الروايتين الأخيرتين» تأملُ. 

وعند الأثمة الثلاثة: مسلم مطلقا'". 
(0) «الأصل» للإمام محمد (074/8. 


() «تبيين الحقائق» للزيلعى :٠0/8(‏ و«العناية» للبابرتي :)١١/1(‏ و«حاشية الشرنبلالي» (؟/١18).‏ 
(ع) «المهذب» للشيرازي /01). و«الذخيرة» للقرافي »)١514/4(‏ و«الكافي» لابن قدامة (؟/7١٠).‏ 


ا 
وإن ادْعاه اثنان معًا: تَبَتَ منهما. وإن وَصَفّ أحدهما علامة فيه أو سبق: فهو أولى؛ 
والحرٌ والمسلمٌ أولى من العبد والذمي. 

وإن شد عليه مال أو على داب هو عليها: فهو له؛ ا ا ل 


(وإن ادّعاه اثنان معًا/)؛ كل منهما: «أنه ابنه»: (تبَتَ) نسبه (منهما)؛ لعدم الأؤلويّة. 

وفيه إشارة: 

- إلى: أنه لو ادعته امرأة ذات زوج؛ فإن صدقها زوجهاء أو شهدت لها القابلة» أو 
أقامت البينة: صحتء وإلا: لا تصح الدعوىء وإن لم يكن لها زوج: فلا بد من نصاب 
الشهادة» وإن أقامتا البينة: ثبت منهما عند الإمام. 

وعندهما: لا يثبت» وهو رواية عن الإمام. 

- وإلى: أنه لو ادعى أكثر من رجلين: لم يثبت منه عند أبي يوسف. 

وأما عند محمد: فيثبت من الثلاثء لا الأكثر. 

وعن الإمام: يثبت من الأكثر. 

(وإن وَصَفْ أحدهما علامة فيه) أي: فى جسده. ووافق؛ لأن الظاهر شاهد له (أو ‏ 
سَبَقّ) أحدهما في الدعوة على الآخر: (فهو أزلى إلا إذا أقام الآخر البينة؛ لآن البينة أقوى. 

وإنما قيّدنا ب«الموافقة»؛ لأنه لو وضفء وأخطأ ولو في بعض: فلا ترجيح» وهو ابنهما. 

وفي «البحر»: أن العلامة مرجّحة عند عدم مرجّح أقوى منهاء فيقدم ذو البرهان على 
ذي العلامة» والمسلمُ على الذمي ذي العلامة» وظاهر ما في «الفتح» تقديم ذي اليد على 
الخارج ذي العلامة» وينبغي تقديم الحر على العبد ذي العلامة'". 

«والحؤ والمسلمٌ) في دعوته (أولى من العبد والذمي) -لف ونشر مرتب-؛ لأن حرية 
الأب أنفع لهء وكذا إسلامه إذا كان حراء وإن كان عبدا: فالذمي أولى؛ لأن الترجيح 
بالإسلام يكون عند الاستواء»؛ ولو اذَّعاه حرّان؛ أحدهما: «أنه ابنه من هذه الحرة», والآخر: 
«من الأمة»: فالذي يذّعيه من الحرة أولى. 

(وإن شد عليه) أي: على اللقيط (مالٌ أو شد المال (على دابّة هى أى: اللقيط (عليها) 
أي: على الدابة: (فهو) أي: المال (له) أي: اللقيط؛ عملا بالظاهر. ْ 


.)01*/5 و(افتح القدير» لابن الهمام‎ ))١ «البحر الرائق» لابين نجيم (8/0ه‎ )١( 


يُنفْق منه عليه بإِذنٍ قاضء وقيل: بدونه أيضا. 


وله شراءً ما لا بد له منه من طعام وكسوة وقبض هبتِه وتسليمُه في حرف لا 
تزويجه وتصوّفه في ماله لغيرٍ ما ذُكِنَ ولا إجارثه في الأصحء اا 0 


وعن محمد: إن كان بحال يستمسك عليها: كان لىء وإلا: فلا. 

(يُنفِق) الملتقط (منه) أي: من المال (عليه) أي: على اللقيط (بإذنٍ”؟ قاضٍ؛ لأنه مال 

(وقيل:) ينفق منه عليه (بدونه) أي: دون إذن القاضي <أيضا) أي: كما ينفق بإذن 
القاضيء ويُصدّق فى نفقة مثله. 

والصحيح: الأول. 

(وله) أي: للملتقط (شراءٌ ما لا بد له) أي: اللقيط (منه) من المال (من طعام وكسوة) 
وغيرهما؛ لأنه من الإنفاق» هذا بيان لماء الموصولةا“''"أ. (و) للملتقط (قبضٌ هبتِه) أي: 
قبض ما وهب للقيط» وكذا قبض صدقته؛ لأنه نفع محضء ولذا يملكه ووصيه؛ (وتسليمُه 
في حرفة) نظرا له؛ لأنه من باب تثقيفه: وله تعلمه حيث شاء. 

(لا) يجوز له (تزويجُه)؛ لانعدام سبب الولاية من القرابة والملك والسلطنة؛ فأنكحه 
السلطان ومهره في بيت المال. 

وفى «الخانية»: وليس له أن يختنه» فإن فعل ذلك وهلك: كان ضامنا. 

(و) لا «تصذفه في ماله) أي: مال اللقيط (لغير ما ذَكِرَ). 

وفي «القهستاني»: يصرف ماله من التجارة اعتبارا بالأم”". 

ففي الكلام تسامحٌ. 

(ولا إجارثه) أي: اللقيط ليأخذ الأجرة لنفسه اعتبارا بالعم (في الأصح)» وهو رواية 
«الجامع الصغير»” "2 بخلاف الإمام؛ فإنها تملك الاستخدام؛ فتملك الإجارة. 
)000 في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «بأمر». 


زع «جامع الرموز)» للقهستاني (ص: ؟١1).‏ 
زفرة «الجامع الصغير» للومام محمد ر(ص: .)5١90‏ 


و 2 2 
با جرع 000 2 


ننيننا 2 نييتن 


.)5١:/5( «مختصر القدوري»‎ )١( 


كتاب اللّقّطة: هي أمانةٌ إن أَشْهدَ: «أنه أَحَذَّها؛ ليَردُها على صاحبها»» وإلا: ضَمِنٌ.. 


(كتاب الله للقطة”') 

هي من «الالتقاط»» وهو: الرفع. 

وهي بضم اللام وفتح القاف: اسم للآخذء وبسكون القاف: اسم للمال الملقوط؛ 
ك«الضحكة» بفتح الحاء: اسم فاعل» وبسكونها: اسم مفعول؛ وهذا عن الخليل. 

وعن الأصمعي؛ وابن الأعرابي» والفراء: أنها بفتح القاف: اسم للمال أيضا". 

وفي اصطلاح الفقهاء: هي رفع شيء ضائع للحفظ على الغير» لا للتمليك. 

(هي) أي : اللقطة (أمانةً) بالاتفاق» لا يضمنها الملتقط إلا بالتعدي والمنع بعد الطلب 
(إن أُشهَدَ) عند القدرة شاهدين: («أنه أَحَذّها؛ لِيَردُها على صاحبها»)» فلو وجّدها في طريق 
وغيره» وليس فيه أحد: أشهد عند الظفر به فإذا م يشهد: ضمن إلا إذا ترك الإشهاد 
بيخوف ظالم كما في زماننا هذاء والقول قوله يمد بعد اتريصي + الإقياف (وإلا) 
أي: وإن لم يشهد كذلك؛ فهلكت: (ضَمِنَ) عند الطرفين» ولم يشترط أبو يوسف الإشهاد 
كما في أكثر الكتب". 

وفي «الينابيع»): ذكر في بعض الكتب قول محمد مع الإمام, والأصح: أنه مع انين 


يو : 220 


والأول: الصحيح. 

قيّد ب«الإشهاد»؛ لأنه لو أقدِ أنه أخذها لنفسه: يضمن اتفاقاء ولأنه لو تصادّقا على أنه 
أخذها ليردها: لم يضمن اتفاقاء هذا إذا اتَّفقَا أنه لقطة» وإن اختلفاء فقال صاحبها: «أخذتها 
غصبا»» وقال الملتقط: «لاء بل أخحذتها لقطة لك»: يضمن اتفاقا كما فى أكثر الكتب". 


6 وفي «شرح المجمع»: وهي على وزن «الضحكة» مبالغة للفاعل» وهي لكونها مالا مرغوبا فيه جعلت 
أخذا مجازا؛ لكونها سببا لأخذ من رآها. (داماد. منه). 

(؟) «تصحيح الفصيح» لابن المرزيان (ص: .)5١‏ 

6 «الأصل» للإمام محمد (2)209/5» و«تبيين الحقائق» للزيلعي 01ل و«فتح القدير» لابن الهمام 
(جرودل. 

20 «الينابيع» لمحمد بن رمضان الرومي (ص: .)١١565‏ 

(ه) «البحر الرائق» لابن نجيم (ه/ 15 و(مجمع الضمانات» للبغدادي (ص: »)7١9‏ و«المحيط - 


1سسرري عا سيد له مس ام عد 
2 0 2 0 
ا 00 


والقول للمالك إن نكر أخذه للرد» وعند أي يوسف: للملتقط. ويكفي في الإشهار 
قوله: «من سَمِعئُمُوه يُنشِد لقطة: مع افاج اب اماو ا ا 
ال كت را اا اا 01 

وبه عُلِم أن الإشهاد إنما هو شرط عند الاختلاف. 

وفيه إشارة إلى: أن البالغ والصبي سواء في الضمان بترك الإشهادء فأشهد أبوه أ 
وصيّه؛ وعرّفء ثم يُصدق. 

(والقولٌ للمالك إن أَنكَرَ أخدّه للرد) أي: إن لم يشهد عليه» وقال الملتقط: «أخزى 
للمالك»؛ وكذبه المالك: فإنه ضامن عند الطرفين. 

(وعند أبي يوسف): القول (للمُلتقط)» فلا يضمن؛ لأن الظاهر شاهد له؛ لاختيار, 
الحسبة دون المعصية» وهو قول الأئمة الغلاثئة(". 

ولهما: أنه أَقَرٌ يسبب الضمان» وهو: أخذ مال الغير» ثم اذُعى ما يبرئه» فوقع الشك, 

وفي «الحاوي» ترجيح قول أبى يوسف حيث قال: «وبه نأخذ». 


وعلى هذا الخلاف لو قال مالكها: «أخذتها لنفسك»» وقال الملتقط: «بل» أخذنئ 
لأجلك». 


المودع. 
وفي «البحر»: إذا أخذ الرجل لقطة ليُعرّفهاء ثم أعادها إلى المكان الذي أخذها من 
فقد برئ عن الضمان””". 


هذا إذا أعادها قبل أن يتحول عن ذلك المكانء أما إذا أعادها بعدما تحوّل: يضمن نى 


غير امد ارا 


(ويكفي ع الإشهاد قوله) 6 الملتقط: («من سَمِعتّمُوه يُشِد) أ : يطلب (لقطة: 
- البرهانى» لابن مازة (511/0). 
(1) «المهذب» للشيرازي (4/5 »)5٠‏ ولابداية المجتهد» لابن رشد (47/4)»: و«الإرشاد إلى سبيل الرشادا 


عي علي الهاشمي رص: .)١٠060١‏ 
(0) «البحر الرائق» لابن نجيم .)١13/0(‏ 


مده مفو مسوم وصورها تفاهت 1 


دو علي». 

ويُعرّفها في مكانٍ أخذها وفي المجايع مده يَغلِبٍ على ظيّه عدم صاحبها بعدهاء هو 
الصحبحٌ. وقيل: إن كانت عشرةً دراهم أو أكثر: فحَؤْلُاء وإن كانت أقلّ: فأيامًا. وما لا 
يبقى: يُعوّف إلى أن يُخاف فسادٌه. لوووط بوه اما و م و اح د ل 


و2 8 5 
فذلوه) -جمع أمرِ مخاطب من «دل» يدل»- (عليي»). قليلة كانت أو كثيرة) واحدة أو اكثر؛ 

(ويُعرّفها) أي: يجب تعريف اللقطة (في مكان أخذها)؛ فإنه أقرب إلى الوصول (وفي 
المجامع) أي: مجامع الناس كأبواب المساجد والأسواق؛ فإنه إلى وصول الخبر أقرب 
(مدة) أي: زمانا (يَغلِب على ظبّه) أي: الملتقط (عدمٌ صاحبه”") أي: اللقطة (بعدها) أي: 
بعد هذه المدة رهو الصحيح)؛ وعليه الفتوى» وهو مختار شمس الأكمة السرخسي»؛ لأن 
ذلك يختلف بقلة المال وكثرته””» فَيْفوّض إلى رأي المبتلى. 

وهو لاف ظاهر الرواية فإنهاعةفها نننة» تفيقة كانت أو عسيسة .وهو فول الانمة 
الثلائة””. 
«(وقيل: إن كانت عشرة دراهم أو 40 فحؤل أي: فِيُعرّفها حولاء (وإن كانتكت أقلّ: 
فأيامًا» على حسب ما يرى» وهو رواية عن الإمام» وعئه وعن غيره غير هذا. 

ثم اخد حتلف فى التقدير من قدر المدة بالحول ونحوه: 

وقيل: شهر. 

وقيل: ستة شر 

(وما لا يبقى) كالأطعمة المُعدَّة للأكل وبعضٍ الثمار: (يُعدّف إلى أن يُخاف فساده) 
أي: إلى مدةٍ يظن أنها تفسد فيهاء ولا خلاف فى ذلك. 
)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «عدم طلب صاحبها». 
(؟) «المبسوط» للسرخسي .)5/١١(‏ 


(49 «الأم» للومام الشافعى (79/5)» و«المدونة» للإمام مالك (557/5)» و«مختصر الخرقي» (ص: 85). 
(:) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «فأكثر». 


سبد د 2,5 
ا سسل-نب ب اب_ا_ا!_ ميبيييس ؛0) 


ثم يتصدّق بها إن شاى وإن جاء ريها بعذه: أجارّه إن شاء اش طن مام الوا املع المع اا و سكا كه 


فلو وجد اللحمء أو اللبن» أو الفواكه الرطبة» ونحوها: عوّف إلى تلك المدة كما في 
«المختار»0 , 

ولم يتناول الثمارٌَ الساقطة تحت الأشجار في الأمصارء والمختار: أنها إذا لم تكن مما 
يبقى: يجوزء ولا خلاف في ذلك إذا كانت في الرساتيق» وأما ما على الأشجار: فلا يؤخذ 
ف موصيع: 

ولا بأس بالانتفاع عن الماح والكمئْرى الذي في نهر جار كما في «المحيط)”". 

وفي «التنوير»: حطبٌ وُجد في الماء له قيمة: فلقطة» وإلا: فحلال لآخذه©©. 

لكن في «النظم»: لو كانت مما لا يبقى: باعَها بأمر القاضي» ثم حفظ ثمئها كما في 
«القهستانى)20. 

عند الشاة 1 25 م 2 ص00 

و فعي: يبيعهاء ويترئص ثمنها حولا '. 

(ثم) ع بعد ما مضى مدة التعريف» ولم يظهر مالكها: (يتصدّق)» الملتقط (بها) أي: 
باللقطة (إن شاء»؛ لأنه لما عجز عن إيصال عين اللقطة إلى صاحبها: جاز له أن يوصل 
عوضهاء وهو: الثواب على اعتبار إجازته» إلا أن الأفضل أن يحفظه ليجىء صاحبها؛ فإن 
التصدق رخصة: والحفظ عزيمة. 

(وإن”" جاء ربُها بعده) أي: بعد التصدق بعد التعريف مدته: (أجارّه) أي: التصدق ربها 
(إن شاء) ولو بعد هلاكها؛ لأن التصدق وإن حصل بإذن الشرع لكن لم يحصل بإذنه 
فيتوقف على إجازته. 

وإنما قيّدنا: «ولو بعد هلاكها»؛ لئلا يتوهم اشتراط قيامها للإجازة» وليس ذلك بشرط. 
)١(‏ «المختار» للموصلي (ص: .)16١‏ 
(؟) «المحيط البرهاني» لابن مازة (474/0). 
() «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)١١8‏ 
(4:) «جامع الرموز» للقهستاني (ص: .)١١7‏ 
(5) «اللباب» للمحاملي (ص: .)١8١‏ 
(0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «فإن». 


6 سما سس سس كتاب اللقطة 
وأجره له أو ضَمْنَ الملتقطً أو الفقيرَ لو هالكة؛ وأيُهما ضَمِنَ: لا يرجع على الآخْرء 
ويَأحُذها منه إن بافية. 

ولقطةٌ الجلٍ والحرم سواءً. 

ويجوز التقاطً البهيمة. 


(وأجره له) أي: ثواب التصدق لهء (أو ضَمْنَ الملتقط)؛ لأنه سلّم ماله إلى غيره بغير 
إذنه ولو بأمر القاضي» وهو الصحيح؛ لأن أمره لا يكون أعلى من فعله, والقاضي لو تصدق 
بها: كان له أن يضمئهء (أو) ضمّن (الفقيرَ لو) كانت (هالكة): قيدٌ لهما جميعا؛ لأنه قبض 
ماله بغير إذنه» (وأيُهما ضِمِن: لا يَرجع على الآخَر)؛ لأن كلا منهما ضامن بفعله؛ الملتقط 
بالتسليم بغير إذن صاحبهاء والفقيرٌ بالتسليم بدون إذنهء (ويَأُذها) أي: المالكُ اللقطة (منه) 
أي: من الفقير (إن) كانت (باقية)؛ لأنه وجد عين ماله. 

(ولقطةٌ الجِلٍ والحرم سوا عندنا؛ لأن النص الدال على مشروعية الالتقاط بشرط 
الإشهاد مطلقٌ يتناول لقطتهما. 

وعند الشافعي: يجب تعريف لقطة الحرم إلى مجيء صاحيها!". 

(ويجوز التقاطٌ البهيمة) الضالةً ما لم يخف ضياعهال"""1. 

وفي «البحر»: وإن كان مع اللقطة ما يدفع به عن نفسه كالقرن للبقرة» وزيادة القوة في 
البعير بكدمه ونفحه: يقضى بكراهية الأخذ”". 

وبه عُلِم: أن التقاط البهيمة على ثلاثة أوجه. لكن ظاهر «الهداية»: أن صورة الكراهة 
إنما هى عند الشافعىء لا عندنا'”. 

وإنما قكدنا ب«الضالّة»؛ لأن من رأى دابة في غير عمارة أو بريّة: لا يأخذها ما لم يغلب 
على ظنه أنها ضالة بأن كانت في موضع لم يكن بقربه بِيتُ مدّر أو شعرء أو قافلةٍ نازلة» أو 
دواتٌ فى مرعاها كما فى أكثر الكتب©. 


01 «منهاج الطالبين» للنووي (ص: .)١178‏ 

() «البحر الرائق» لابن نجيم (1510//5). 

(0) «الهداية» للمرغيناني (418/1). 

(؛) «البحر الرائق» لابن نجيم 6077/59 و«النهر الفاكق» لعمر بن نجيم (81/9؟)» و«تحفة الفقهاء» 


0 060 سسا كا ملس سس 0] 
ا بعرت تلن ً ف 3 0 


م 0996996096 6069م مم بي وم ووم وووو. ووموو ع روفو ووو ة و مر ةر مم ووو فو ووو يو ووو وو ووو ولع لوو 


وقيّدنا ب«ما لم يخف ضياعها»؛ لأنه إن خافه: لا يسعه تركه كما فى «الولوالجية)". 
فعلى هذا عُلِم: أن المصنف أخلٌ بتركهماء تأمّل. 
وفى «القاموس»: «البهيمة»: كل ذات أربع ولو في الماء أو كل حي لا يميزء والجمغ: 


«بهائم)”” انتهى. فشمل: الدواب والطيور والإبل والبقر والغنم والدجاج والحمام الأهلى 
كما في «الحاوي»””. 


وفي «البحر»: ومن أخذ بازيا أو شبهه وفي رجليه سَبِرا وجّلاجل: فعليه أن يُعرَنم 
للتيقن بثبوت يد الغير عليه قبله» وكذا لو أخذ ظَبِيا وفي عنقه قلادة أو حمامة في الممر 
يَعرِف أن مثلها لا يكون وحشية: فعليه أن يعرفها". 

وفي «التنوير»: مِخْضنة حمام اختلط بها أهلىٌ بغيره: لا ينبغى له أن يأخذه؛ وإن أخذه 
طلب صاحبه ليرده عليه» فإن فخ عنده؛ فإن كانت الأم غريبة: لا يتعرض لفرخهاء وإن 
كانت الأم لصاحب المحضنة والغريبٌُ ذكرٌ: فالفرخ له”. 


ولم يذكر: هل يلزم الجُعل أو لا؟ 
وفي «المنح»: ولو التقط لقطة» أو وجد ضالة؛ فردّه على أهله: لم يكن له جعلء؛ وإن 


نالف 


طؤقة ا 0 
ولو قال: «من وجده: فله كذا»» فأتى به إنسان: يستحق أجرة مثله كما فى «التتار خانية)9, 
وعلّله في «المحيط»: بأنها إجارة فاسدة"» لكن فيه نظر؛ لأنه لا قبول لهذه الإجارة: 


للسمرقندي (255/9). 
)١١‏ «الفتاوى الولوالجية» للولوالجي (087/8). 
(5) «القاموس» للفيروزآابادى (ص: .)٠١8١‏ 
(م) «الحاوي القدسي» للغزنوي (؟/151). 
(:) «البحر الرائق» لابن نجيم (118/5). 
(0) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)١١8‏ 
(7) «منح الغفار» للتمرتاشي (١/١1١4/أ).‏ 
(0) «الفتاوى التتارخانية» لعالم بن العلاء الدهلوي (157/1). 
(8) «المحيط البرهاني» لابن مازة (185/0). 


وهو مُتبرَعٌ في إنفاقه عليها بلا إذنٍ حاكى» وإن بإذنه بشرط الرجوع: فدينٌ على ربّها. 

له أن يَحيسها عنه حتى يَأخُذهء فإن امتئع: بيعت في النفقة» فإن هلكث بعد الحبس: 
سَقَطء وإن قبله: لا. 

ويُؤْجّر القاضي ما له منفعةٌ ويُنفِق منهاء وما لا منفعة: يَأَذّن بالإنفاق إن أَصِلَحَ إذا 
أقام البينةَ أنها لقطة» وإن قال: #اجسحسا خم ساوج مو م الوا 


فلا إجارة أصلا كما في «البحر)"". 

هذا مسلّم إن وجده قبل هذا القول؛ أما إن وجده بعده: فيستحق الأجرة مثله» تأملُ. 

(وهو) أي: الملتقط (متبرّعٌ في إنفاقه عليها) أي: على اللقطة (بلا إذنٍ حاكم) أي: 
سلطان أو قاض؛ لقصور ولايته» فلا يرجع إلى ربهاء (وإن) أنفق عليها (بإذنه) أي: الحاكم 
(بشرط الرجوع: فدينٌ على ربّها» فله الرجوع؛ لأن للقاضي ولايةٌ في مال الغائب» وعلى 
اللقيط نظرا لهماء وقد يكون النظر بالاتفاق. 

قيّده بااشرط الرجوع»؛ لأنه لو أمره. ولم يقل: «على أن ترجع»: لا يكون دينا في الأصح. 

[حبس اللقطة] 

(له) أي: للملتقط (أن يحبسها) أي: اللقطة (عنه) أي: عن اللاقط (حتى يأخذه) 2 
يأخذ ما أنفقه كحبس المبيع لأجل الثمنء (فإن امتنع) صاحبها عن أداء ما أنفقه: (بيعت) 
اللقطة (في) حق «النفقة) كالرهنء (فإن هلكت) أي: العين في يد الملتقط (بعد الحبس: 
سقط) الدين كالرهنء (وإن) هلكت (قبله: لا) يسقط هذا الدين؛ لأنها أمانة. 

(ويُؤجّر القاضي) ولو حكما كما إذا أذن الملتقط [أن يؤجر] (ما له منفعةٌ)» يعني: إذا 
رفع ذلك إلى الحاكم: نظر فيه؛ فإن كان للبهيمة منفعة: آجَرهاء (ويُنفِق منها) أي: من 
الأجرة؛ لأن فيه إبقاء العين على مالكه من غير إلزام الدين عليه؛ (وما لا منفعة) من لقطة: 
(يَأَذْنَ) القاضي للملتقط (بالإنفاق) عليها (إن) كان الإنفاق (أصلَّحٌ) لربها من البيع ورجع 
عليه" ”"”! (إذا أقام) الملتقط (البنة أنها لقطة) أي: لا يأذن القاضي بالإنفاق ولا بالبيع حتى 
يقيم البينة أنها لقطة عنده في الصحيح؛ لآنه يحتمل أن يكون غصبا في يده؛ فيحتال لإيجاب 
النفقة على صاحبهاء وهذه البينة إنما هي لكشف الحالء فتقبل مع غيبة صاحبهاء (وإن قال) 


(1) «البحر الرائق» لابن نجيم (117/0). 


و 44 كه 0 

2200/6/6 ...]سح يبييححجججججججججبججج هو 

«لا بّنة لي»: يقول له: «أُنَفِقٌ عليها إن كُنتَ صادقًا»» وإلا: باعه وأْمَرَ بحفظٍ ثمنه. 
وللمُلتقِط أن ينتفع باللقطة بعد التعريف لو فقيرًاء وإن غنيا: تَصدَّقٌ بها 5200000 


الملتقط: («لا بِينةَ لي»: يقول) القاضي (له) أي: للملتقط: «أَنفِنْ عليها) أي: اللقطة (إن 
كنت صادقًا») فيما قلت فحينتذ له الرجوع إن كان صادقاء وإلا: فلا. 

وقيل: ينبغي للحاكم أن يُحلفه» ثم يأمره بالإنفاق عليها يومين أو ثلاثة على قدر ما 
يرى رجاء أن يظهر مالكهاء فإذا لم يظهر: يأمر ببيعها؛ لأن دارة النفقة مستأصلة» فلا نظر في 
الإنفاق مدة مديدة كما فى «الهداية»'"': وعن هذا قال: 

(وإلا) أي: وإن لم يكن الإنفاق أصلح بأن كانت النفقة تستغرق قيمة اللقطة: (باعه) 
القاضى الملتقّط أو الحيوانَ» فإن ظهر المالك: ليس له نقض البيع إن بيع بإذن الحاكم؛ وإن 
بغير: أمّره إن قائما؛ إن شاء: أجازه وأخذ الثمنء وإن شاء: أبطله وأخذ عين ماله» وإن 
هالكا؛ إن شاء: ضمن البائع» ونفذ البيع من جهة البائع في ظاهر الرواية") وبه أخحل عامة 
المشايخ» وإن شاء: ضمن المشتري كما في «الفتح)””". 

(وأمن للملتقط (بحفظٍ ثمنه) أي: ثمن الملتقط أو الحيوان؛ إبقاء له معئى عند تعذر 
إيقائه صورة. 


[الانتفاع باللقطة] 
(وللمُلتقط أن ينتفع باللقطة بعد التعريف لو) كان (ققيرًا)؛ لأن صرفه إلى فقير آخر كان 
للثواب وهو مثله. 
وفي «الظهيرية»: لو باعها الفقير» وأنفق الثمن على نفسه» ثم صار غنيا: لم يتصدّق 
دعل الميخار. 


(وإن) كان الملتقط (غنيًا: تَصدَّقٌ بها) أي: باللقطة على فقير بعد التعريف ولو بلا إذن 
الحاكم. 
)١(‏ «الهداية» للمرغيناني (؟/ىاة). 
69 «الأصل» للومام محمد (60:9/9). 
(0) «فتح القدير» لابن الهمام (17/5). 


كتاب اللقطة 


ولو على أبوَيْه أو وليه أو زوجته لو فقراء. وإن كانت حقيرة كالنوى وقشورٍ الرْئئان 
وَالشْتْبلٍ بعد الحصاد: ينتفع بها بدون تعريفء وللمالكِ أخدّها. ا 


ويجوز للغني الانتفاع بإذنه على وجه القرض كما في أكثر المعتبرات”"» لكن في 
«الخانية» خلافه في الصورتين”'"» تتتغ. 
(ولو) كان تصدقا (على أَبِوَيْه أو ولدم) إلا أن يكون الولد صغيرا؛ لأن الولد يعد غنيا 
يغناء أبيه» (أو زوجته لو) كانوا (فقراء)؛ لأنهم محل الصدقة إلا إذا عرف أنها لذمي وأنها 
(وإن كانت) اللقطة (حقيرة) بحيث يعلم أن صاحبها لا يطلبها (كالنوى وقُشور الؤِمّان)» 
والبطيخ في مواضع متفرقة» (والشتبلٍ بعد الحصاد: ينتفع بها بدون تعريف)؛ لأن إلقاءها 
إباحة للآخذ دلالة» (وللمالكِ أخذها)؛ لأن التمليك من المجهول لا يصح. 
وفي «البزازية»: لو وجدها مالكها في يده: له أخذها إلا إذا قال عند الرمى: «من 
أحذها: فهى له» لقوم معلومين» وكذا الحكم فخ التقاط السنابل بعل جمع غيره يعل دناءة9؟ , 
وإنما قيّدنا ب«المواضع المتفرقة»؛ لأنها بالمجتمعة فهي من قبيل ما يطلبها صاحبها. 
وفي «البزازية»: أصابوا بعيرا مذبوحا في البادية؛ إن لم يكن قريبا من الماء» ووقع في 
ظنه أن مالكه أباحه: لا بأس بالأخذ والأكل. 
الصوف منه» ولو سلخها ودبغ الجلد: يأخذه المالك؛ ويرده عليه ما زاد الدباغ فيه». 


وفى «الاختيار»: رجل غريب مات فى دار رجل ليس له وارث معروف» وخلّف مالاء 
وصاحبٌ المنزل فقير: فله الانتفاع به بمنزلة اللقطة”". وفي «الخانية» خلافه"". 


)١(‏ «بدائع الصنائع» للكاساني (7/؟١5):‏ و«الهداية» للمرغيناني (470/1)» و«البحر الراكق» لابن نجيم 
.)0/١/0(‏ 

(؟) «الخانية» لقاضي خان .)١51/9(‏ 

(م) «الفتاوى البزازية» (519/5). 

(:) «الفتاوى البزازية» .)07١/5(‏ 

(ه) «الاختيار» للمختار (1/9"). 

() «الخانية» لقاضي خان (0/؟509). 


0 ا 3 
97 إلا ببينة» ويَجلٌ | إن بيّن علامتها من غير جبر. 
ا 00 
1 8 إٍ 

وفي «التنوير»: مات في البادية: جاز لرفيقه بِيعٌ متاعه ومركبه؛ وحمل ثمنه إلى أهله "2 ٠‏ 

(ولا يجب دفمٌ اللقطة إلى مدّعيها إلا ببينةٍ)؛ لأنها دعوىء» فلا بد فيها من البينة, 
(تجل) الدفع وإن بين علامتها من غير جبي) أي' من غير أن يجبر عليه في القضاء عندنا. 

خلافا للشافعي”" 

فلو دفعها إليه بغير قضاءء ثم جاء!"1/"7 آخر» وأقام البينة: فله أن يضمن أيهما شاء؛ ولا 
يرجع القابض على الدافع» وإن دفعها بقضاء: فهو مجبورء فيرجع على القابض. 

وفي «الهداية»: ويأخذ منه كفيلا إذا كان يدفعها إليه استيثاقاء وهذا بلا خلاف؛ لأن 
يأخذ الكفيل لنفسه بخلاف التكفيل لوارث غائب عنده. وإذا صدقه: قيل: لا يجبر على 
الدفع» وقيل: يجبر””" 

وصحح في «النهاية»: أنه لا يأخذ كفيلا مع إقامة الحاضر البينة”". 

وفي «التنوير»: وعليه ديون ومظالم» جهل أربابها؛ وأيس من معرفتهم: فعليه التصدق 
بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله ويسقط عنه المطالبة فى العقبى©. 


دلق «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)١١8‏ 
(؟) «جواهر العقود» للأسيوطى (ص: 774). 
0١‏ «الهداية» للمرغينانى 50-5 5). 

(4:) «النهاية» للسغناقي اقيم 

(0) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)١١8‏ 


و 0 2 8 5 0 
كتاب الآبق: نت أخدّه لمن قَوِيَ عليه وكذا الضال وقيل: تركه أفضل» ويُرفعان 
إلى الحاكم» فيتحبس الآبقّ دون الضال. 


(كتاب الآبق) 


وهو اسم فاعل من: «أبق»: إذا هرب» من بِابَيْ «نضًر)) و(اضرّب». 

وقال بعض الفضلاء: «الإباق»: انطلاق الرقيق تمرداء ثم قال: وإنما أطلقه؛ ليشمل ما 
إذا تمرد عن غير مالكه”"» انتهى. 

لكن في الحقيقة هو تمرد عن المالك؛ إذ ضرره يرجع إليه» والأؤلى: أن يقيّد ب«على 
مولاه)» تديؤ. 

(ثْدتٍ أخذه) أي: الآبق (لمن قَُويَ عليه) أي: قدّر على حفظه وضبطه بالإجماع؛ لما 
فيه من إحياء حق المالك. 

هذا إذا لم يخف ضياعهء أما إن خاف ضياعه: فيفرض أخذه؛ ويحرم أخذه لنفسه كما 
قن ((الحتوبير)”” . 

(وكذا الضالٌ)» وهو: الذي لم يهتدٍ إلى طريق منزله من غير قصد؛ إحياء له لاحتمال 
الضياع. 

(وقيل: تركه) أي: الضالٍ (أفضلٌ)؛ لأنه لا يبرح مكانه؛ فيلقاه مولاه» وإن عرف الواجد 
بيت مولاه: فالأولى أن يوصله إليه. 

«ويُرقعان) أي: الآبق والضال (إلى الحاكم)؛ لعجزه عن حفظهماء هذا اختيار 
السرخسي”". 

وقال الحلواني: هو بالخيار؛ إن شاء: حفظهما بنفسه» وإن شاء: رفعهما إلى الحاكم. 

(فييحبس) الحاكم «الآبقٌ)؛ تعزيرا له» ولثئلا يأبق ثانياء دون الضالٍ)» فلهذا يُؤجَر 
الضالٌء وينفق عليه من عَلَّتِه ولا يؤجر الآبق» مو ل ا 
وإذا طالت المدة: يبيعه» ويمسك ثمنه؛ فإن جاء صاحبه» ويرهن: دفع الثمن إليه» واستوائق 


.)7508 قائله: ابن كمال باشا كما ذكره الحصكفي في «در المختار» (ص:‎ )١( 
.)١١9 هع «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص:‎ 
.) 51١ «المبسوط» للسرخسي‎ )*( 


ب تر < 1 
10 -لببسسسس  |‏ 9 


#ااء 6 . 5 5 واه هم عي" و ابر 
ولمن رده في مذَّةٍ سفر أربعون درهمّاء وإن كانث قيمثه أقل من أربعين: فقيمئه إلا 
درهمًا عند محمدء وعند أبي يوسف: أربعون» ماا عا اتاسنا الح و ا و ع كوا وو ا 


[بكفيل] إن شاء؛ لجواز أن يدعيه آخرء وليس له نقض البيع؛ لأن بيعه بأمر الشرع؛ ولو زعم 
المدعي أنه دبّره أو كائّبه: لم يصدق في نقض البيع. 

وفي «التنوير»: ويحلفه اق القاضى- مدعيه مع البرهان بالله: «ما أخرجه عن ملى 
بوجه» وإن لم يبرهن» وأقرٌ العبد أنه عبده أو ذكر المولى علامته: دفع إليه؛ لعدم المنازم 
بكفيل للاستيثاق» وإن أنكر المولى إباقه؛ خوفا من أخذ الجعل منه: حلف بالله: «ما أبق» 
ويدفع إليه. 

أبق عبد» فجاء به رجل» وقال: «لم أجد معه شيئًا): ضدف320. 

(ولمن ردّه) أي: الآبق إلى مالكه؛ سواء كان الآبق محجورا أو مأذوناء (في'" مذَّةٍ سس 
أو أكثر (أربعون درهمًا) لا غيرُ ولو بلا شرط استحساناء فلو صالح على خمسين: لم يج 
الزيادة» بخلاف الصلح على الأقل. 

ولو كان الرادٌُ رجلين: نْضِف المبلغ بينهما كما أنه لو اشترك الآبق بين رجلين: كاذ 

ولو رد جارية معها ولد صغير: يكون تبعا لأمهء فلا يزاد على الجعل شىء. 

وقال الشافعى: لا شىء له إلا بالشرط» وهو القياس كما فى الضال”©. 

(وإن كانت قيمنّه أقلْ من أربعين: فقيمثه) لَى فالجعل: قيمته» (إلا درهمًا عند محمد؛ 
لأن المقصود إحياء مال المالك» فلا بد أن يسلم له شيء؛ تحقيقا للفائدة. 

(وعند أبي يوسف: أربعون) درهما؛ أن التقدير بها ثبت بالنص”*, ولا ينقص عنها. 


.)١١9-1١١8 «تنوير الأبصار» للتمرتاشى (ص:‎ )1١( 

(؟)6 فى نسخة المؤلف لالس «من». 

2 «المهذب» للشيرازي (07/7. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »))14411/٠08/8(‏ والطبراني في «المعجم الكبيرا 
(607/509/4؛ والبيهقي في «السنن الكبرى» )١1١١75/9+0/7(‏ من قول ابن مسعود ف وابن أبي 
شيبة في «المصنف» (11947/117/1) من قول عمر يك وابن أبي شيبة في «المصنف' 
)١١947/4 5/49‏ من زمن معاوية ذيك. 


وإن رده من دونها: فبحسابه؛ وإن أَبَّ منه: لا يَضِمَن إن أشْهَدَ «أنه أَحَذَه لِيَردّه»؛ وإلا: فلا 
شيءَ له ويَضمَن إن أبَقَّ منه 


ولم يذكر قول الومام» وفي «البحر»: مع محمك» فكان المذهب”"2, فلهذا قدّمه [المصنف])» 
لكن الذي عليه سائر أصحاب المتون مذهب أبي يوسف كما في «المنح»”". لط 

(وإن ردّه) أي: الآبق (من دونها) أي: مدة السفر: (فبحسابه)» يعني: بتوزيع الأربعين على 
الأيام الثلاثة؛ كل يوم: ثلاثة عشر درهماء وثُلْثْ درهم؛ فيقضى بذلك إن رده من مسيرة يوم. 

وقيل: يكون يتصالحهماء واختاره يعض المشايخ. 

وقيل: يكون برأي الحاكم» وهو الصحيحء وعليه الفتوى كما في «البحر)"". 

وإطلاقه مير إلى : أنه لا فرق بين أن يأخذ في المصر أو خارجه وهو المذكور في 
«الأصل» 2 وهو الصحيح. 

وعن الإمام: لو أخحذ ذ في المصر: ليس له بشيء. 

(وإن أَبَق) الآبق «منه) أي من الآخذء أو مات في يله: (لا يَضْمَن إن أَشهَن) وقت 
الأخذ («أنه 1 لِيَردّه))؛ أنه أمانة» وهذا إذا لم يستعمله لحاجة نقسه) وإلا: فقد ضمن 
كما في «القهستاني»”” 2 (وإلا» أي : وإن لم يشهد عند الأحذن مع التمكن على دلك: (فللا 
شيء له) من الجعل إن رد عند الطرفين؛ لأن الإشهاد شرط عندهماء خلافا لأبي يوسف. 

(ويتضمّن إن أبَقٌ منه) على تقدير أن يشهد عند الأخذ عندهما؛ لأنه غاصب. 

وعند أبي يوسف: لا يضمن أيضاء وهو قول الأئمة الثلاثة. 

قال صاحب «الفرائد»: قوله: «إن أنق منه» مستغن عنه هنا؛ لأن صدر الكلام يغنى 


الرردف أت 
عنه © انتهى. 


.)177/0( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )1١( 
.)ب/1١7/١( «منح الغفار» للتمرتاشي‎ )5( 
.)174/0( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )0( 
.)759/9( «الأصل» للإمام محمد‎ 0:0 

6 «جامع الرموز» للقهستاني (ص:5١5).‏ 
(7) «الفرائد» للسواسي (١50/أ‏ 


0 1 
1 لم0 6 0 زوه ) 


0 الرهن: على المرتهن. وجُعل الجاني: على المولى إن فداهء وعلى ولي 
الجناية إن ذَفَعَه. وجُعلٌ المديون: من ثمنه ويُقدّم على الدّين إن بِيعَّ فيه؛ وعلى المولى 
إن ذاه عنه. وجُعلٌ الموهوب: على الموهوب له وإن رَجَعَ الواهبُ في هبته بعد الرد. 


هذا ليس , بشيء؛ لأن التصريح في محل الخلاف لازم؛ فالعجب أنه صرح الخلاف في 
كتابه» تبغ . 

(وجُعلُ الرهن) أي: لو أبق العبد المرهون: فالجعل (على المرتهن)؛ لأنه أحيا دينه 
بالرد؛ لرجوعه به بعد سقوطه؛ فحصل سلامة ماليّته له» ولولا ذلك: لهلك دينه» والرد في 
حيأة الراهن وبعده سواء. 

هذا إذا كانت قيمته مساوية للدين أو أقلَّء ولو كانت قيمته أكثر من الدين: فعليه بقدر 
دينه» والباقى على الراهن. 

«(وجعل) العبدٍ «الجاني) الآبق: (على المولى إن) اختار المولى (فداه)؛ لعود المنفعة 
إليه» (وعلى ولي الجناية إن دَفَعَه) أي: إن اختار الدفع إلى الأولياء؛ لعودها إليهم. 

هذا إذا جنى الآبق خطأ؛ لأنه لو كان قتل عمداء ثم رده: فلا جعل له على أحدء وكذا 
لو جنى الآبق فى يد الآخذ» ولو جنى بعد إياقه قبل أخذه: فلا شيء» وإن دفع إلى المولى: 
فعليه الجعل كما فى «البحر»”". 

(وجُعلٌ) العبدٍ (المديون) الآبق: (من ثمنه) إن أبى المولى عن قضاء الدينء (ويُقدّم) 
الجعل (على الدّين اذ بيخ ف أي: الدين؛ لأنه مؤنة الملك» فيجب على من يستقر له الملك؛ 
(وعلى المولى إن أَدّاه عن أ ي: الجعل على المولى إن اختار قضاء ما عليه من الدين. 

(وجُعل) العبد (الموهوب) الآبق: (على الموهوب له وإن) -وصلية- (رَجَعَ جَمٌ الواهبٌ 
في هبتّه بعد الرد)؛ لأن المالك له وقت الرد المنتفع به إنما هو الموهوب له 0 وهبه 
للآخذ؛ فإن كان قبض المولى: فلا جعلء وإلا: فعلى المولى» بخلاف ما إذا باعه منه؛ فإن 
الجعل له مطلما. 

وفي «التنوير»: ويجب جعلٌُ مغصوب على غاصبه'"» وجعلٌ عبدٍ رقبئُه لرجلء 


.)1795/9( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١١ 
.)١١5 «تلوير الأبصار» للتمرتاشي (ص:‎ )( 


كتاب الآبق 


وقد تققيه كاللقطة: والمدبّز وَأمْ الولد كالقنٌ. 
وإن كان الرادُ أت المولى أو ابنّه وهو في عياله أو وصيّه أو أحدّ الزوجَّيْن: فلا شيء له. 
والمالِكُ الصبى كالبالغ. 


وخدمتُه لآخر على صاحب الخدمة في الحال» فإذا مضت المدة: رجع به على صاحب 
الرقبة» ويباع العبد به. 

(وأمرٌ نفقته كاللّقطة) أي: حكم نفقة الآبق كحكم نفقة اللقطة في جميع الأحكام؛ غير 
أنه لا يؤجره بخلاف اللقطة كما مر. 

(والمدبّو وأمٌ الولدٍ كالقِنَ)؛ لأنهما مملوكان للمولى» ويستكسبهما كالقن» بخلاف 
لمكاتب؛ لأنه ليس بمملوك يدا. 

هذا إذا ردهما في حياة المولى» وإن ردهما بعد موته: فلا جعل له؛ لأن أم الولد تعتق 
بموته» وكذا المدبر إن خرج من الُلْتْه وإن لم يخرج: فكذلك عندهما؛ إذ العتق لا يتجزأ 
عندهماء وعنده: يصير كالمكاتبء فلا جعل كما فى أكثر الكتب2". 

لكن عدم تجزي العتق متفقٌ» وإنما الاختلاف بينهم في تجزي الإعتاق وعدمه. إلا أن 
يقال: إن هذا يكون دليلا للجميع» وهو لا ينافي ذكر دليلٍ مستقبل بعده للإمام» تديزاة”"1. 

(وإن كان الرادٌ أت المولى أو ابه وهو) راجع إلى الأب أو الابن على سبيل البدل (فى 
عياله) أي: المولى (أو) كان (وصيه) أي: وصيّ المولى (أو) كان (أحدّ الزوجَين) أو كان 
سلطانا أو حافظ [طريقٍ] أو أميرَ قافلةٍ أو من في عياله ولو كان أجنبيًا وغيرهم كما في 
«القهستاني»”"): (فلا شيءَ له)؛ لأن العادة جرت بالرد من هؤلاء تبرعا. 

(والمالِكُ الصبئ كالبالغ)» فيجب الجعل في ماله؛ لأنه مؤنة الملك. 


)١(‏ «العناية» للبابرتي مكيف 060 و(افتح القدير» لابن الهمام كدقف 56 و«البحر الرائق» لابن نجيم 
.)١71/0(‏ 


(؟) لم نجد هذا النص في «القهستاني». 


201 ل 
2 
كتاب المفقود: هو: غاتبٌ لا يُدرّى مكاثه ولا حياثه ولا موثه. 
فينصِب له القاضي مَن يَحفَّظ ماله ويستوفِي حقّه مما لا وكيلّ له فيه» وتبيع ما 


(كتاب المفقود) 

من: «فقّدهء يفقدهء فَقداء أو فقداناء 1 فُقودا»: عدمه كما في «القاموس”'"'» ويقال: 
«فقدته»: إذا أضللته» أو طلبتهء وكلاهما متحقق؛ فإنه قد أضلَّه أهله وَهُمْ في طلبه. 

وفي الشرع: 

(هو) أ المفقود (غائبٌ نبّ) أي: بعيد عن أهله. 

ولم يذكر الغائبة؛ لأنه من الأحكام المشتركة. 

(لا يُدرَى) أي: لا يعلم (مكاثه ولا حياثه ولا موثه). 

وفي «البحر»: والمدار إنما هو على الجهل بحياته وموته؛ لا على الجهل بمكانه؛ فإنهم 
جعلوا منه كما في «المحيط» المسلمَ الذي أسّره العدو ولا يدرى أحي أم ميت مع أن مكانه 
معلوم”'"» انتهى. 

فعلى هذا قوله: «مكانه» مستدرككء تديّز. 

(فينصب له القاضي من يَحفَّظ مالّهء ويستوفِي حقّه أي: يقبض غَلّاته والدين الذي أقرٌ 
به غرماؤه؛ لأنه من باب الحفظء فلا يخاصم في الدين المجحود الذي 3 تَوَلّاه] المفقودء ولا 
في نصيب له في عقارٍ أو عروض في يد رجل؛ لأن وكيل القاضي بالقبض ليس وكيلا 
بالخصومة بالإجماعء» لكن لو قضى به: نفذ» وتمامه في «البحر)"”" (مما) أي: من شيء (لا 
وكيل له فيه)؛ وأما فيما له وكيل فيه: فيستوفيه الوكيل؛ لأنه لا ينعزل بفقد موكله؛ (وتبيع) 
منصوب القاضي (ما يُخاف عليه) الهلاك (من ماله) كالعروض والثمار؛ لأنه لما تعذر حفظه 
له بصورته: كان النظر له في حفظه بمعناه» وهو: ثمنه. 

قتّد ب«ما يخاف عليه»؛ لأن ما لا يخاف عليه ذلك: لا يبيعه؛ لا في النفقة» ولا في 


؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (/5ال)» و«المحيط البرهاني» لابن مازة (4560/4). 
(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (177/0). 


تاب المفقود 


ويُنفق على زوجته وقريبه ولادًا. 


وهو 

* حي في حقٌ نفسه؛ لا تُنكّح امرأته» ا |[ [ز[ز [ [ [ 1 211 
غيرها؛ إذ لا نظر في ذلك؛ لأن القاضي نصب لمصالح المسلمين نظرا لمن عجز من 
التصرف بنفسهء والمفقودُ عاجز بنفسه» فكان النظر له في حفظه بصورته. 

وقيل: لو نقص عبده أو أرضه بمُضيّ الأيام: جاز بيعه 

وعن الوبري: الأؤلى: أن لا يبيع» وعنه: إن باع: نفذ وعنه: باع لدينه كما إذا علم كونه 
حيا غائبا منذ سنين بلا رجوع كما في «القهستاني)"". 

(ويُنفق) منه (على زوجته) أي: الغائب (وقريبه ولادَا) أي: من حيث الولادء وهو: 
فروعه وإن سفلواء وأصوله وإن علوا؛ لأن نفقة هؤلاء واجبة بلا قضاء القاضي» ويكون 
القضاء إعانة لهم؛ ولا يكون قضاء على الغائبء فلا ينفق ممن لا يسة يستحق النفقة إلا بالقضاء 


كالأخ والأخت وغيرهم من ذوي الرحم المحرم غير الولاد. 
[حكم المفقود] 


ثم أشار إلى حكمه؛ فقال: 

(وهو) أي: المفقود: 

* (حيٌ في حق نفسه) بالاستصحابء حتى (لا تُنكّح امرأته). 

وقال مالك؛ والشافعي في قول: إذا مضى أربع سنين: يفرق القاضي بينهما إن طلبت» 
ثم تعتد عدة الوفاة» فلها التروج بزوج آخرء فإن عاد الروج: لا سبيل له عليهاء وهكذا روي 
قضاء عمر #ه فى الذي استهوته اللجه9”©. 

ولنا: قوله علد في امرأة المفقود: «أنها امرأته حتى يأتيها البيان)0, وقول على ذَيه: «هى 


)00( «جامع الرموز» للقهستاني (ص: .)1١5‏ 

6 أخرجه ابن أبي شيبة فسي «المصنف» (/17770/077)» وعبد الرزاق في «المصنف» 
6 1 

( «الأم» للإمام الشافعي (557/5)» و«المدونة» للإمام مالك (؟/55). 

(:) أخرجه الدارقطني في «سننه» (845/48/4): والبيهقي في «السئن الكبرى» .)١55580/10/+1/10(‏ 


شق 0000 


اس عسوتس لم فض 
منه كُلّا أو بعضًا إلى أن يُحكم بموته؛ فإن جاء قبل قبل الحكم به: فهو لهء وإلا: فَلِمَنْ يرن : 


ذلك المال لَؤلاه. 


ااا 
امرأة ابتليت» فلتصبر حتى يتبين موته أو طلاقه»", وقد صح رجوع عمر | إلى قول علي 9. 

(ولا يُقسَم ماله) بين ورثته» (ولا تف تُفسخ إجارثه)؛ لأن الاستصحاب يصلح لإبقاء ما كان 
على ما كان. 


* (ميّت في حّ غيره)؛ إذ الاستصحاب دليل ضعيف غير مُثبت»؛ (فلا يَرِث) المفقرر 


(ممن ماتّ) أي: من أقاربه (حالٌ قُقدِه إن حُكِم بموته)» يريد: أنه لا يرث ممن مات حال 


فقده. لكن لا مطلقاء بل إن حُكم بموته فيما بعد وهو احتراز عما إذا مات مورثه حال ' 


فقده» ثم ظهر بعده: فإنه يرثه كما سيأتي. 

وقولنا: «فيما بعد» يُفَهُم من تفريعه عليه بقوله: «فيوقف نصيبه كلا أو بعضا إلى أن 
يحكم بموته»» فلا يلزم المحذور كما قيل» تأر[ [*""اب]. 

(فيوقّف نصيئه) أي: لصنينب المفقود (منه) أي: من مال مَن مات قبل الحكم بموته فى 
يد عدل؛ لإمكان حياته؛ (كُله) لو انفرد وارثاء (أو بعضًا) لو معه واردث آخرء فلو مات 0 
وترك ابنا مفقودا فقط: وُقف جميع التركة» وإن كان معه بنتّين: عط تصنقك التركة لبن 
ووقِف النصف الآخر (إلى أن يُحكّم بموته» فإن جاء) أي: المفقود. 

ولو قال: «فإن ظهر حيا»: لكان أولى؛ لأنه لو لم يجع» ولكن ثبت حياته بالبينة أو 
غيرها: فالحكم كذلكء تديّر. 

(قبل الحكم به) أي: بموته: (فهو) أي: الموقوف (له) أي: للمفقود؛ (وإلا) أي: وإنلء 
يجئ قبل الحكم بالموت حتى حكم به: (فَلِمَنْ) أي: فالموقوف لمن (يَرث ذلك المال 
لؤلاه) أي: لولا المفقود. 

وفي «التبيين»: فإن تبيّن حياته في وقتٍ مات فيه قريبه: كان له وإلا: يرد الموقوف 
لأجله إلى وارث مُورَئْه الذي وقف من ماله". 


() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (9/97/٠م17).‏ وزلار١‏ وا مم 0). 
(69 «تبيين الحقائق)) للزيلعي (111/9ام. 


كتاب المفقود 


وإذا مَضَى من عُمره ما لا يَعِيش إليه أقرانه» وقيل: تسعون سنة» وقيل: مائة 
وعشرون سنة: حُكم بموته في حقٌ ماله حيتئذء فلا يَرئه من مات قبِلَ ذلك» وتعتدٌ 


(وإذا ممَضى من عُمرِه) أي: المفقود (ما) أي: مدة (لا يَعِيش إليه أقرانه)» وهو ظاهر 
المذهب"'": لكن اختلفوا في المراد بموت أقرانه: 

وقيل: من بلده. وهو الأصحء هذا أرفق» وقال شيخ الإسلام: إنه أحوط وأقيس. 

وقيل: يُفَوَّض إلى رأي الإمام؛ لأنه يختلف باختلاف الأشخاص؛ فإن الملك العظيم 
إذا انتقطع خبره: يغلب على الظن في أدنى مدة أنه ماتء لا سيما إذا دخل مهلكة. 

وفي «التبيين»: هو المختار”". 

(وقيل: تسعون سنة )ومن وقت ولادته» وبه جزم صاحب «الكنز» وغير”"؛ لأن الحياة 
بعده نادرة في زمانناء ولا عبرة للنادر» وعليه الفتوى كما في «الكافي» و«الذخيرة»'. 

وعن بعضهم: ستون سنة» وقيل: سبعون سنة» وقيل: ثمانون سنة؛ وفي «القهستاني»: 
وعليه الفتوى فى زمانناء وعنهما: مائة سنة". 

(حْكِم بموته) -جواب (إذا»- (في حقٌّ ماله حينئذ) أي: حين مضى من عمره ما لا يعيش 
إليه أقرانه ونحوه؛ (فلا يَرِئْه من مات قبِلَ ذلك) أي: قبل الحكم بموته؛ ويقسم ماله بين ورثته 
الموجودين في وقت الحكم كأنه مات في ذلك الوقت معايئة؛ إذ الحكمى معتبر بالحقيقى. 

(وتَعتدٌ زوجتُّه للموت عند ذلك) أي: عند الحكم لا قبله. وفي «الدرر»: وليس للقاضي 
تزويج أمة الغائب والمجنون وعبدهماء وله أن يكاتبهما ويبيعهما”. 


6 «الأصل» للومام محمد (9//ا0"). 

() «تبيين الحقائق» للزيلعي ام 

(م0) «كنز الدقائق» للنسفي (ص:45ة"). 

:2 «الكافي شرح الوافي» للنسفي (/471/ب)» و«الذخيرة البرهانية» لابن مازة (497/97). 
6 «جامع الرموز» للقهستاني (ص: .)5١17‏ 

(5) «درر الحكام» لملا خسرو (159/5). 


ا رت 

:)ا اا 
كتاب الشّركة: هي ضربان: شركةٌ مِلكِء وشركةٌ عقدٍ. 
* فالأولى: أن يَملِك اثنان عيئًا إرًا أو شراءً أو 000 


(كتاب الشركة ©) 

أورّدها عقيب «المفقود»؛ لتنابهما بوجهين؛ 

- كون مال أحدهما أمانة في يد الآخر كما أن مال المفقود أمانة فى يد الحاضر. 

- وكونٍ الاشتراك قد يتحقق في مال المفقود كما لو مات مورثه وله وارث آخر 
والمفقود حي . 

و«الشّوكة» -بإسكان الراء-: 

- لغة: خلط النصيبين بحيث لا يتميز أحدهماء ويقال: الشركة على العقد نفسه؛ لأنه 
سيب الخلطء فإذا قيل: «شركة العقد» بالإضافة: فهى إضافة بيانية. 

- وشريعة: هي عبارة عن عقدٍ بين المتشاركين في الأصل والربح. 

وشرعيّتُها بالسنة؛ فإن النبي كَكِدِ بحث والناس يباشرونهاء فقرّرهم عليها'”"» وإجماع 

وركنها فى «شركة العين»: اختلاطهماء وفي «العقد»: اللفظ المفيد له كما سيأتي. 

(هى) أي: الشركة (ضربان: شركة ملك» وشركة عقد. 

[شركة الملك] 

* فالأولى) أي: شركة الملك: (أن يِملِك اثنان) أو أكثرا؟”'! (عيئًا إرئًا أو شراءً أو 
)١(‏ وفي «التبيين» :)"1١/*(‏ ومنه: «الشُرَك» -بالتحريك-: حبالة الصائد؛ لأن فيه اختلاط يعض حبله 

بالبعض»ء ثم يطلق اسم «الشركة» على العقد مجازا؛ لكونه سببا له. (داماد» منه). 
زهق أخرج أبو داود في «سئنه» (4885)» وابن ماجه في «سنئله) (/741؟)2 وأحمد بن حنبل في ((امسئلهاا 

)١56005/8007/8(‏ عن السائب بن عبد الله خه أنه قال للنبى يَكِيَِ: «كنت شريكى في الجاهلية؛ 

فكنت خير شريكء لا تداري؛ ولا تماري». 

وأخرج أبو داود في «سنئنه» (+78)» والحاكم في «المستدرك» (59577/70/5) عن أبي هريرة ك 

قال: قال رسول الله يِه «قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه» فإذا خانا 

خرجت من بينهما». 


اتهابًا أو استيلاء؛ أو اختلّط مالّهما بحيث لا يتميز أو خَلَطَّاه 


وكل منهما أجنبئ في نصيب الآخر. معد ولع رن جميع الصُوّر 
ومن غيره بغير إذنه فيما عدا الخلط والاختلاطً» فلا يجوز بلا إذنه. 


اتهابًا أو استيلا) أي: أخذا بالقهر من مال الحربي (أو اختلّط مالّهما) بغير صنعهماء - 
معطوف على قوله: «يملك»- (بحيث لا يتميّز) أحد المالين عن الآخرء أو يعسر تمييزه» (أو 
خَلَطَام بصنعهما خلطا يمتنع التميز كالبر مع البرء أو يعسر كالبر مع الشعير. 

والحاصل: أنها نوعان؛ جبرية واختيارية» فأشار: 

- إلى الجبرية بالإرث؛ فإن من الجبرية الشركة في الحفظ كما: إذا هبت الريح بثوب 
في دار بينهما: فإنهما شريكان في الحفظ كما في «القهستاني»"' 

- وإلى الاختيارية بشراء» ومن الاختيارية: أن يوصى لهما بمال؛ فيقبلان. 

فاقتصر على العين حيث قال: «عينا»» فأخرج الدين. 

فقيل: إن الشركة فيه مجاز؛ لأنه وصف شرعي لا يملك؛ وقد يقال: بل يملك شرعاء 
وقد جازت هبته ممن عليه الدين» وصحح في «الفتح)”"' 

فعلى هذا لو قال: «أن يملك متعدد أمرا»: لكان أشمل من الدين والشركة في الحفظء 
سواء كان المالك اثنين أو أكثر» تدئز. 

(وكلُ منهما) أي: كل واحد من الشريكين أو الشركاء شركة ملكِ (أجنبيُ في نصيب 
الآخر). حتى لا يجوز له التصرف فيه إلا بإذن الآخر كغير الشريك؛ لعدع تضمها الركالة: 

(ويجوز بِيعٌ نصيبه من شريكه في جميع الصُوّر) المذكورة؛ لولايته على ماله؛ (و) بيعه 
(من غيره) أي: غير الشريك (بغير إذنه فيما عدا الخلطً) أي إلا في صورة الخلطء 
(والاختلاط» فلا يجوز) بيعه من غير شريكه في هاتين الصورتين (بلا إذنه). 

والفرق: أن الشركة إذا كانت بينهما من الابتداء بأن اشتريا حنطة» أو ورثاها: كانت كل 
حبة مشتركة بينهماء فبيعٌ كل منهما نصيبّه شايعا جائز من الشريك والأجنبي؛ بخلاف ما إذا 
كانت بالخلط أو الاختلاط؛ لأن كل حبة مملوكة لأحدهما بجميع أجزائها ليس للآخر فيها 
)١(‏ «جامع الرموز» للقهستاني (ص: *18). 
(؟) «فتح القدير» لابن الهمام .)١5/5(‏ 


ا آذآ ل ل 0 

* والثانية: أن يقول أحدهما: «شارَكتّك في كذا»» ويَقبل الآخر. 

وركتُها: الإيجابٌ والقبول» وشرطها: عدمٌ ما يَقطّعها كشرطٍ دراهم معيْنةٍ من الريع 
لأحدهما. وهي أربعة أنواع: 
بح ىآ و 
شركة؛ فإذا باع نصيبه من غير إذن الشريك: لا يقدر على تسليمه إلا مخلوطا بتصين 
عبر 1 به من عير 1 
الشريك» فيتوقف على إذنه» بخلاف بيعه من الشريك للقدرة على التسليم. 

[شركة العقد] 


* (والثانية) أي: شركة العقد: (أن يقول أحدهما: «شارَكْتُّك في كذا»». أو .في عام 
التجارات»»؛ (ويَقبَل الآخر)؛ لأنه عقد من العقودء فلا بد من الإشارة بركنهء وعن هذا قال؛ 

(وركتها) أ ماهيتها من الركن» يطلق على جميع الأجزاء كما في «القهستاني)”", 
(الإيجابٌ والقبول). 

«(وشرطها) أي: شركة العقد: (عدمٌ ما يَقطّعها) أي: الشركة (كشرطٍ دراهم معيئةٍ مر 
الربح لأحدهما)؛ فإنه يقطع الشركة في الربح؛ لاحتمال أن لا ربح غيره. 

وفى «الكافى»: وشرطها: أن يكون التصرف الذي عقد الشركة عليه قابلا للوكال؛ 
ليكون المستفاد بالتصرف مشتركا بينهماء فتحقق حكمهاء وهو الشركة في المال”". 

[أنواع شركة العقد] 

(وهى) أ شركة العقد (أوئعة أنواع). 

وجه الحصر: أن الشريكين؛ إما أن يذكرا المال في العقد أو لا. 

-١‏ فإن ذكّرا؛ فإما أن يستلزم اشتراط المساواة في ذلك المال في رأسه وربحه. 

؟-أولا. 

فإن لزم: فهي «المفاوضة»» والا: ف«العئان». 

*- وإن لم يذكراه؛ فإما أن يشترطا العمل فيما بينهما في مال الغير. 

8- أو لا 


)002 «جامع الرموز» للقهستاني (ص: ل). 
زهة «الكافي في شرح الوافي» للنسفي .)/557/١(‏ 


فالأول: «الصنائع»» والثاني: «الوجوه» كما فى أكثر المعتبرات©. 

لكن قال في «الغاية»: وفيه نظر؛ لأنه يوهم أن شركة الصنائع والوجوه مغايرتان 
للمفاوضة» والأؤلى أن يقول: على ثلاثة أوجه؛ شركة بالأموال» وشركة بالأعمال» وشركة 
بالوجوه» وكل واحد منها على وجهين؛ مفاوضة» وعنان» فالكل ستةلل د 


[شركة مفاوضة] 


-١‏ (شركة مَفاوَضِةً» وهي): 
- لغة: المساواة والمشاركة» «مفاعلة» من «التفويضص»» كأن كل واحد منهما رد ما عنذه 
إلى صاحبه. 


وفيه إشعار بأن المزيد قد يشتق من المزيد إذا كان أشهر؛ وهو خلاف المشهور كما في 
«القهستانى)””". 


وإنما سمي هذا العقد بها؛ لاشتراط المساواة فيه من جميع الوجوه. قال قائلهم: 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة”“ لهم * ولا سراة إذا جهالهم سادو|(© 

1 متساوين. 

فلا بد من تحقيق المساواة ابتداء وانتهاء في مدة البقاء» وذلك بالمال. 

- وشريعة: (أن يَشترك مُتساويان) أو أكثر (تصدْفًا) بأن يقدر كل واحد منهما على 


() «الهداية» للمرغيناني 6/9١‏ و«العناية» للبابرتي »))١56/5(‏ و «مجمع الضمانات» للبغدادي (ص: 
04). 

() «غاية البيان» لأمير كاتب الإتقاني رده ١/أ).‏ 

() «جامع الرموز)») للقهستاني (ص: ؟15١).‏ 

(؛) و«السراة»: جمع «السري)» وهو: السيد. (داماد؛ منه). 

(5) معنى البيت: لا يصلح أمور الناس حال كونهم متساوين إذا لم يكن لهم أمراء وسادات؛ فإنهم إذا 
كانوا متساوين: تتحقق المنازعة بينهم» فيفسد أمورهمء ولا سراة إذا ساد جهالهم على طريقة قول 
الأكابر: «إذا ملك الأراذل هلك الأفاضل»»؛ قال كك «إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»» 
قال صاحب «الفرائد» (5 717/ب): «وإلى الله المشتكى في زماننا حيث ملك الأراذل وهلك الأفاضل؛ 
فلزم انتظار الساعة؛ لله رد قائله». (داماد» منه). 


ته 0 
2 0 


ودَيئًا ومالّا وربحًاء وتّتضئن الوكالة والكفالة 0000 


جميع ما يقدر عليه الآخرء وإلا: فات معنى المساواة. 

وفي «الإصلاح»: و«التصرف» يعني: الكفالة من جهته والوكالة» لا مطلق التصرف؛ إذ 
لا بأس في أن يكون بيع أحدهما أو شراؤه أكثر من الآخر*". 

(ودَيئًا ومالَا) أي: من جهة المال (وربحًا» لتحقق المساواة من جميع الوجوه؛ فكلما 
فات شرط من شرائط المفاوضة: يجعل عنانا إن أمكن تصحيحا لتصرفهما بقدر الإمكان. 

(وتتضمّن) المفاوضة «الوكالةً» فيصير كل واحد وكيلا عن صاحبه» فحقوق عقد كل 
تنصرف إلى الآخر كما تنصرف إلى نفسه؛ (والكفالة» فيصير كل كفيلا عن الآخر فيما لحقه 
من نحو ضمان التجارة والغصب والاستهلاك كما سيأتي. 

وهذه الشركة جائزة عندنا استحساناء وفي القياس: لا يجوزء وهو قول الشافعي”". 

وقال مالك”": لا أعرف ما المفاوضة”*. 


وحه القياس: أنها تضمنت الوكالة بمجهول الجنس والكفالة مجهول» وكل ذلك 
بانقراده فاسد. 


وجه الاستحسان: قوله يك «فاوضوا؛ فإنه أعظم للبركة)””» وكذا الناس تعامّلوها من 


(1) انظر «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال ياشا (؟/87). 

() «الأم» للإمام الشافعي (577/5). 

() وعن أصحاب مالك أنهم قالوا: جوّزها مالك في الجلمة لا يشترط التساوي في المال. (داماد منه). 

(:) المشهور في مذهب المالكية عدم معرفة الإمام مالك شركة عنان» لا شركة مفاوضة كما جاء في 
«المدونة» (*/515): قلت: هل يعرف مالك شركة عنان؟ قال: ما سمعت من مالك ولا رأيت أحدا 
من أهل الحجاز يعرفه. وقال القيرواني في «التهذيب» (/577): قال ابن القاسم: وأما شركة عنان 
فلا أعرفه من قول مالكء ولا رأيت أحداً من أهل الحجاز يعرفه. 
قلنا: الذي نسب إلى الإمام مالك من عدم معرفته شركة مفاوضة خطأ كما علمتٌ بما سبق من 
النقلين» بل هي -أي: شركة مفاوضة- صحيح عنده حيث جاء في «التهذيب» للقيرواني (017/5): 
و«المفاوضة» على وجهين: إما في جميع الأشياء» وإما في نوع واحد من المتاجر يتفاوضان فيه 
كشراء الرقيق يتفاوضان فيه إذا اشتركا على أصل مال. انتهى. 

(05) قال الزيلعي في «نصب الراية» (4170/8): غريب» وأخرج ابن ماجه في «سننه» (5184) في التجارات 
عن صالح بن صهيب عن أبيه صهيبء قال: قال رسول الله يكللة: «ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل؛ - 


976 سس كاب الشركة 


فلا تجوز بين مسلم وذمي خلافا لأبي يوسفء ولا بين حر وعبدء وبالغ وصبي» ولا بين 
صبئين أو عبِدَيْن أو مكاتئين. 


غير نكير» وبه يترك القياس والجهالة متحملة تبعا كما فى المضاربة. 

ثم فرّعهء فقال: 

(فلا تجوز) هذه الشركة (بين مسلم وذمي) عند الطرفين» فتجوز بين المسلمئن» 
والذمئين» والكتابي والمجوسي؛ لأن الكفر ملة واحدة. 

(خلافا لأبي يوسف؛ لتساويهما في أهلية الوكالة والكفالة» وزيادةٌ أحدهما في 
التصرف لا يمنعها كما أن المفاوضة جائزة بين الحنفي والشافعي مع أنه يتصرف في بيع 
متروك التسمية وشرائهء كذا دون الحنفي إلا أنه يكره؛ لأن الذمي لا يهتدي إلى الجائز من 
العقود كما في أكثر المعتبرات"". 

لكن هذا الدليل جاز في شركة العنان أيضاء فيلزم أن يكره عنده وليس كذلكء تدبّؤ. 

ولهما: أنه لا تساوي في التصرف؛ فإن الذمي لو اشترى برأس المال خمورا أو 
خنازير: صحء ولو اشتراها مسلم: لا يصح» والشريك الشافعي يمكن إلزامه بالدليل الشرعي 
في متروك التسمية؛ لأن ذلك مجتهد فيه» ولا كذلك الذمي؛ إذ ليس لنا ولاية الإلزام عليه 
كما فى أكثر المعتبرات”". 

لكن في إطلاق ال لتعليا كلام» 0 

(ولا) تجوز (بين حر وعبدٍ)؛ لعدم التساوي في التصرفء (و) لا بين (بالغ وصبيء ولا 
بين صبئين أو عبِدَيْن) -والأولى بالواو هذا وما بعده- (أو مكاتبئن)؛ لعدم صحة الكفالة من 
هؤلاء. 


- والمقارضة» وأخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع»» انتهى. ويوجد في بعض نسخ ابن ماجه: 
«المفاوضة» عرض: «المقارضة» ورواه إبراهيم الحربي في كتاب «غريب الحديث»» وضبط 
«المعارضة» -بالعين والضاد.-؛ فشر «المعارضة» باأنها بيع عرض بعرض مثله)» قال: والعرض: هو 
ما سوى النقود من دابة أو غيرها. انتهى كلام الزيلعي. 

(1) «الهداية» للمرغيناني (3/5)؛ و«فتح القدير» لابن الهمام (155/5)» و«البحر الرائق» لابن نجيم .)١187/0(‏ 

() «المبسوط» للسرخسي »)١9107/11‏ و«العناية» للبابرتي »)01١/5(‏ و«النهر الفائق» لعمر بن نجيم 


(ع/لاة ى. 


0 

ولا بد من لفظٍ المفاوضة أو بيانٍ جميع مقتضياتها. ولا يُشترّط تسليمُ المال ولا 
خلطه. وما اشئرَاه كلّ منهما سوى طعام أهلِه وكسوتهم: فليين: 

وكلّ دين لَزِمْ أحدّهما بما تصخٌ فيه الشركة كبيع وشراءٍ واستعجار: لَزِ الآخر 0 


ا ل ل لأن هذا اللفظ يُغني عن تعداد شرائطها. 
(أو بيانٍ جميع م مُقتضياتها)» يعني: لو لم يذكرا لفظ المفاوضة» وبِيْنَا جميع مقتضاها: صع 
اانا لمع 

(ولا يُشترّط) في صحة الشركة (تسليمُ المال)؛ لأن الدراهم والدنانير لا يتعينان في 
العقودء (ولا) يشترط اخلط لأن المقصود الخلطٌ في المشترى» وكل واحد منهما يشتري 
بما في يده بخلاف المضاربة؛ لأنه لا بد من التسليم ليتمكن من الشراء. 

ويشترط حضور المال عند العقد أو عند المشتري؛ لأن الشركة تتم بالشراء؛ لأن الربح 
به يحصل كما في «الاختيار)27. 

(وما اشترَاه كل واحد (منهما سوى طعام أهله وكسوتهم: فلهما)؛ عملا بعد 
المفاوضة؛ وكل واحد منهما قائم مقام صاحبه في التصرفء فكان شراء أحدهما كشرائهما. 

وأراد بالمستثنى: ما كان من حوائجه كالسكنى والركوب لحاجته؛ وكذا الإدام والجارية 
التي يطؤها بإذن شريكه”", » فليس الكل على الشركة لكن للبائع أن يطالب بثمن الطعام 
وغيره أيهما شاء المشتري بالأصالة؛ ولصاحبه بالكفالة» ويرجع الآخر بما أدى على 
المشتري بقدر حصته كما في «البحر)"". 
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(وكل دين لَزِمَ أحدّهما بما تصحٌ فيه الشركة) من العقد (كبيع)؛ سواء كان جائزا أر 

فاسداء (وشراءٍ واستئجار: لَرِمٌ الآخر)؛ تحقيقا للمساواة» ولتضمن الكفالة. 


قيّد ب«ما تصح فيه الشركة»؛ لأن ما لا تصح فيه كالتكاح والخلع”“ والنفقة والجناية 


() «الاختيار» للموصلي .)١١/9(‏ 

() وقيّدنا في الجارية ب«إذن الشريك»؛ لأنه لو اشتراها للوطء وللخدمة لنفسه بغير إذن شريكه: نبي 
على الشركة كما فى «البحر» (187/5). (داماد» منه). 

() «البحر الرائق» لابن نسجيم (ه/185). 

(:) وصورة الخلع: ما إذا كانت المرأة عقدت عقد المفاوضة مع آخرء ثم خالعت زوجها على مال:لا 
يضمنه الآخر. (داماد منه). 


اا اس سس سس سس كتاب الشركة 
وإن لَزِمَ بكفالةٍ بأمر: لَزِمَ الآخَرء خلافا لهما. وكذا إن لَزِمَ بغصبء خلافا لأبي يوسف. 
وفي الكفالة بلا أمر: لا يَلزَّمِ في الصحيح. 
والصلح عن دم عمد: فإنه لا يضمن ما لزم الآخر؛ لأنها ليست من التجارة. 

(وإن لَزِم أحدهما دين (بكفالةٍ بأمر: لَِمَ الآخر» يعني: لو كفل أحد المفاوضين أجنبيا 
بمال بإذن المكفول عنه: لزم صاحبه عند الإمام. 

(خلافا لهما/؛ لأن الكفالة تبدّع حتى لا تصح ممن ليس بأهله» وكلٌ واحد منهما كفيل 
عن صاحبه فيما يلزمه بالتجارة دون التبرع» ولهذا لا تصح الهبة والصدقة والإقراض من 
أحدهما في حق شريكه؛ فصارت كالكفالة بالنفس. 

وله: أنها تبرع ابتداء» ولكنها تنقلب مفاوضة بقاء؛ لأنه يرجع بما يؤدي على المكفول 
عنه إذا كفل بأمره» وكلامنا في البقاء» بخلاف الكفالة بالنفس؛ لأنها تبرع ابتداء وبقاء. 


(وكذا) لزم الآخر (إن لزي أحدهما دين (بغصب” ")) يعني: لو غصب أحل المفاوضين 
شيئا» وهلك في يدله: يلزم الآخر عند الطرفين. 

(خلافا لأبي يوسف) أي: لا يلزم الآخر؛ لأنه ليس من ضمان التجارة. 

ولهما: أن المضمون يكون مملوكا عند الضمان مستندا إلى وقت القبض» فيلتحق 
بضمان التجارة. 
ابتداء وانتهاء. 

وفى «المنح»: 

- إذا ادعي على أحد المفاوضين؛ فاستحلفء فأراد المدعى استحلاف الآخر: فإن 
القاضي يستحلفه على فعل نفسه» فأيهما نكل: يمضي الأمر عليهما؛ لأن إقرار أحدهما 
كإقرارهما. 

- ولو ادعى على أحدهما وهو غاتب: كان له أن يستحلف الحاضر على علمه؛ لأنه 
)0( والمراد ب«الغصب»): ما يشبه التجارة» فيدخل ضمان الاستهلاك» والوديعة المجحودة أو المستهلكة: 

وكذا العارية. (داماد؛ منه). 
() في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «لا يلزمه». 
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وإن وَرِتَ أحدُهما ما تصحٌ به الشركة أو وُهِبَ له وقَبَضَه: صارت عنانا. وكذا إن 
ُقِدَ فيها شرط لا يُشترّط في الجنان. وإن وَرِتٌ عرضًا أو عَقَارًا: بَقِيتْ مفاوضة. 


فعل غيره» فإن حلف. ثم قَدِم الغائب: كان له أن يستحلفه ألبتة» فلو حلفء ثم أراد أن 
يستحلف شريكه: لم يكن له ذلك”". 

وفي «المجمع»: وإقرار أحد المفاوضين للأب”" بدين غيرُ لازم لشريكه عند الإمام؛ 
خلافا لهماء ولو ادعى مفاوضة على آخرء فأنكر الآخرء فبرمّن المدعي» ثم ادعى ذو اليد 
ملكية عين ببينة: يردها -أي: أبو يوسف- البينة» وقبلها -أي: محمد- ببينة ذي اليد" 
ودليل الطرفين مذكور في (اشرحه)”. 

هذا إذا لم يذكر ملك العين في دعوى المفاوضة» وإن ذكرها: لا تقبل بينة ذي اليد 
اتفاقا. 

ولو استحق رجل عقارا ببينة» فبَرهّن ذو اليد على تجديد بناء فيه: اطرد الخلاف؛ أي: 
قال أبو يوسف: لا تقبل بينته» وقال محمد: اس 

(وإن وَرِتٌ أحدهما) 1 أحد المتفاوضين (ما تصحٌ به) -والأولى: (فيه))- (الشركة) 
من النقدين وغيرهماء (أو ؤُهِبَ له) أي: لأحد المتفاوضين تصدقا أو غيره» (وقَبَضَه) 
الموهوب له: (صارت) المفاوضة (عنانا)؛ لأن المساواةً فيما يصلح رأس مال الشركة ابتداء 
وبقاء شرط في المفاوضة: وقد فاتت بقاء؛ لعدم مشاركة الآخر له في الإرث أو الهبة؛ لأنه 
إنما يشاركه فيما يحصل بسبب التجارة أو ما يشبههاء وليست المساواة شرطا في العنان؛ 
فانقلبت عنانا. 

(وكذا) تنقلب عنانا (إن قُقِدَ فيها) أي: المفاوضة (شرطٌ لا يُشترّط في العنان)؛ لما قلنا 
من زوال المساواة. 

(وإن وَرِثٌ) أحدهما (عرضًا أو عَقارًا: بَتقِيثْ مفاوضة)؛ لأنهما مما لا تصح فيه الشركة 
فلا تشترط المساواة. 


.)ب/4١5/١( «منح الغفار» للتمرتاشي‎ )١ 

؟) المراد من «الأب»: مما لا يقبل شهادته بولاد أو زوجية. (داماد؛ منه). 
(0) «مجمع البحرين» لابن الساعاتي (ص: .)1١7‏ 

(:) «شرح مجمع البحرين» لابن ملك (ص: 70756). 


ولا تصحٌ مفاوضةٌ ولا عِنانٌ إلا بالدراهم والدنانير أو بالفلوس النافقة عند محمدء 
أو بالتّبر والتّقُة > اع و مام لام و عام و ا لم ك8 وب لواللان ولم عو الح ل الت وه اذى ل أحاما وا م جح و الم دع كوا موتو عه 


ولو قال: «ما لا تصح فيه الشركة» مكان: «عرضا أو عقارا»: لكان أولى؛ لأنه لو ورث 
أحدهما دينارا وهو دراهم أو دنائير: لا تبطل حتى يقبض؛ لأن الدين لا تصح الشركة فيه) 
فإذا قبض: بطلت المفاوضة كما في «المنح)'". 

وكذا لو عمّم الإرث: لكان أولى؛ لأن حكم الهبة والوصية وغيرهما كذلك» تديز. 

(ولا تصحٌ مفاوضة ولا عِنانَّ إلا بالدراهم والدنانير”") باتفاق أصحابنا جميعاء (أو 
بالفلوس النافقة) أي: الرائجة (عند محمد؛ لأنها تروج كالأثمان؛ فأخذت حكمها. 
فساعة» فيصير عرضاء فلا يصلح أن يكون رأس المال. 

وذكر الكرخي قول أبي يوسف مع محمدء لكن الأقيس مع الإمام. 

وفي «القهستاني»: والفتوى على قول محمد”". 
لأنها صارت ثمنا باصطلاح الناس كما فى «الكافى)”". 

(أو باليّبر) أي: جوهر الذهب والفضة قبل أن يُضرّباء وقد يطلق على غيرهما من 
المعدنيات كالنحاس والحديد» وأكثر اختصاصه بالذهب. 

ومنهم من جعله في الذهب حقيقة»؛ وفي غيرها مجازا. 

(والتّفُرَة أي: القطعة المُذابة من الذهب والفضة كما في «المغرب)!©. 

والمراد: غير المضروبة»؛ فهي مستدركة بالتبر كما في «القهستاني)'". 


(0) «منح الغفار» للتمرتاشي ١115/19/ب).‏ 

(0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى): «أو الدنانير». 
)6 «جامع الرموز» للقهستاني (ص: 5؟1١).‏ 

() «الكافي في شرح الوافي» للنسفي /*1اب). 
() «المغرب» للمطرزي (ص: 577). 

)3 «لجامع الرموز» للقهستاني (ص: .)١١١6‏ 
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إن تَعامَلَ الناس بهما. ولا تَصِحَان بالغروض إلا أن يبيع نص عرضه بنصف عرض 
الآخر ثم يَعقدا الشركة ا ااا 111100000000 


قيّد به؛ لأنه: 
- جعل في شركة «الأصل»؛ و«الجامع الصغير»: أن التبر بمنزلة العروض»ء فلم يصلح 
رأس مال الشركة والمضاربة". 


- وجعل في صرف «الأصل»: كالأثمان» حتى لا ينفسخ العقد بهلاكه قبل التسليم» 
فيجوز الشركة به؛ لأنهما خُلِقا ثمنين”» 

وجه الأول -وهو ظاهر المذهب-: أن الثمئية تختص بالضرب المخصوص؛ لأنه عند 
ذلك لا يصرف إلى شيء آخر ظاهرا إلا أن يجري التعامل باستعمالها ثمناء فينزل التعامل 
بمنزلة الضربء فيكون ثمناء ويصلح رأس المال. 

(ولا تَصحان) أي: المفاوضة والعنان (بالعُغروض) أي: بكون مالهما عروضا؛ لأن الشركة 
تؤدي إلى ربح ما لم يضمن”"؛ لأنه لا بد من بيعهاء فإذا باع أحدهما عروضه بألفء وباع 
الآخر عروضه تالف وشيسيانة) ووشصبي !لمك الشركة في الكل: فما يأخذه صاحب الألف 
ريادةٌ على ألف ربح ما لا يضمنء وقد نهى صلى الله عليه وسلام عن ربح ما لم يضمن. 

(لا أن يبي أحدهما «نصفٌ عرضه) أي: نصف ماله من العروض (بنصفف عرض) 
الشريك «الآخَر) منه؛ ليصير العرض مشتركا بينهما”“ أولا شركة ملكِ حتى لا يجوز لكل 
واحد منهما حينئذ أن يتصرف في نصيب الآخرء (ثم يعدا الشركة) بعد ذلك؛ إن شاءا 
مفاوضة وإن شاءا عناناء فيصير العرض رأس المال شركة المفاوضة والعنان» ويجوز لكل 


)00 «الأصل» للومام محمد (16/4)) و«الجامع الصغير» للومام محمد (ص: .)5١7*‏ 

)6 «الأصل» للإمام محمد (؟/049). 

(0) قوله: «تؤدي إلى ربح ما لم يضمن»؛ لأن اسن المال إذا كان عرضا: صار كل واحد وكيلا عن 
صاحبه ببيع متاعه على أن يكون له بعض ربحه. والوكيل بالبيع أمين» فإذا شرط له جزء من الربح: 
كان ربح ما لم يضمنء؛ بخلاف النقدين؛ لآأن ما يشتريه أحدهما يدخل في ملكهماء وثمنه في ذمته 
يرجع به على صاحبه بحسابه؛ إذ هو لا يتعين؛ فكان ربح ما يضمن. (داماد» منه). 

(4) ووجهه: أنه إذا باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف الآخر: صار نصف مال كل واحد منهما مضمونا 
على الآخر بالثمن؛ فكان الربح الحاصل ربح مال مضمونء فيكون العقد صحيحا. (داماد» منه). 
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ولا بالمكيل والمموزون والعدديّ المُتقارب قبل الخلط. 
وإن حَزَعلً جنسًا واحدًا ثم اشكركًا: فشركةٌ عقدٍ عند محمد وملكِ عند أبي يوسف... 


واحد منهما حينئذ أن يتصرف في نصيب الآخرء وهذه حيلة لمن أراد الشركة مفاوضة أو 
عنانا الع اا 

وهذا إذا تساوّيا قيمة» فلو تفاوّتا بأن يكون قيمة متاع أحدهما أربعمائة» وقيمةٌ الآخر 
مائة: باع صاحب الأقل أربعة أخماس عرضه بخمس عرض الآخرء فيصير المال بينهما 
أخماسا كما في «النهاية»0". 

لكن في «التبيين» كلام" فليطالع. 

(ولا) تصحٌ (بالمكيل والممَوزون والعدديٌ المُتقارب): احتراز عن ل اد 
تجوز مطلقا (قبِلَ الخلط) اتفاقا؛ لأنه يتعين بالتعيين» فينزل منزلة العروض. 

(وإن خَلَطَا) أي: الشريكان (جنسًا واحدّاء ثم اشئركًا) فيه: (فشركةٌ عقلٍ عند محمد)؛ 
لآن المكيل والموزون والمعدود ثمنٌ من وجه؛ لأنه يصح الشراء به دينا في الذمة» وعرض 
من وجه؛ لأنه يتعين بالتعيين» فعملنا بالشبهين بالإضافة إلى الحالين؛ أي: الخلطء وعدمه 
بخلاف العروض؛ لأنها ليست ثمنا بحال» (و) شركة (ملكُ عند أبي يوسف)» وهو ظاهر 
الراوية”©؛ لتعيّنه بعد الخلط أيضاء وما يتعين بالتعيين لا يصلح أن يكون رأس مال الشركة. 

وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا تساويا في المالين» واشترطا التفاضل في الربح: فعند أبي 
يوسف: لا يجوز؛ لأن الربح يكون بقدر الملك؛ وعند محمد: يجوز. 


.)ب/7؟4/١( «النهاية» لتاج الشريعة‎ )1١( 

(0) قال الزيلعي في «تبيين الحقائق» :)"١5/9(‏ وهذا الحمل غير محتاج إليه؛ لأنه يجوز أن يبيع كل 
واحد منهما نصف ماله بنصف مال الآخر وإن تفاوتت قيمتهماء حتى يصير المال بينهما نصفين» 
وكذا العكس جائز» وهو: ما إذا كانت قيمتهما متساوية؛ فباعاه على التفاوت بأن باع أحدهما ربع ماله 
بثلاثة أرباع مال الآخر حتى يكون المال كله بينهما أرباعا. 
فيعلم بذلك أن قوله: «باع نصف ماله بنصف مال الآخر» وقع اتفاقا أو قصدا؛ ليكون شاملا 
للمفاوضة والعنان؛ لآن المفاوضة شرطها التساوي؛ بخلاف العنان» وقوله: «بنصف عرض الآخر» 
وقع اتفاقا؛ لأنه لو باعه بالدراهم؛ ثم عقد الشركة في العرض الذي باعه: جاز أيضا. انتهى . 

(5) «المتقارب» هو: ما لا يتفاوت أحاده كالجوز والبيض» و«المتفاوت» هو: ما يتفاوت آحاده تفاوتا 
فاحشا كالبطيخ والرمان. (داماد» منه). 

(:) «الأصل» للإمام محمد (57/4). 
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ار 
وإن خَُلَطًا جنسين: لا تنعقد اتفاقا. 

-١‏ وشركة عِنانٍء وهي: أن يشتركا مُتساويئن فيما ذُكِرَ أو غير مُتساويين 

وتتضئّن الوكالة دون الكفالة. 

(وإن خَلَطَا جنسَيِن) كخلط الحنطة بالشعير مثلا: (لا تنعقد) الشركة (اتفاقا) وإن كانى | 
شركة الملك ثابتة. 

والفرق لمحمد: أن المخلوط من جنس واحد من ذوات الأمثال» ومن جنسين م. 
ذوات القيم» ف حدة الج كها فى المروتين وإذا لم تصح الشركة: فقي لاطي 
كحكم الخلط في الوديعة كما سيأتي إن شاء الله. 

[شركة عنان] ش 

١‏ - (وشركة عِنانٍ) -معطوف على «شركة مفاوضة»- بالكسر؛ 

- إما اسم من «العن» مصدر «عنٌ يَعْنّ» بالضم والكسر؛ أ : عرض» قال ابن 
السكيت: كأنه عن لهما شيء؛ فاشتركا فيه. 

أو من «العن» بمعنى: «الحبس»»؛ فكأنه حبس بعضّ ماله عن الشركة أو حبس شريكى 
عن بعض التجارات. 

أو من «عِنان الدابة»؛ لأن الفارس يمسك العنان بإحدى يديه» ويتصرف بالأخرى كيف 
يشاء» فكذا شريك العنان يشارك ببعض ماله ويتصرف في البقية كيف شاء. 

- وإما مصدر «عانّه)؛ أي: عارضه» فكأن كل واحد يعارض الآخر. 

(وهي) أي: شركة العنان: (أن يَشتركًا مُتساويئن قيما ذَُكِرَ)؛ أي: في المفاوضة: (أو غير 
مُتساويين). 

وفيه كلام؛ لأنه إذا اشتركا متساويين في جميع ما ذكر في المفاوضة: تكون شرك 
المفاوضة لا العنان» إلا أن يقال: أن ب يشتركا متساويين في جميع ما ذكر مع عدم الاشترا 
أو أن يشتركا متساويين من وجه؛ لكنه بعيد؛ تدبّز. 

(وتتضمن) أي: شركة العنان (الوكالة)؛ لأن المقصود من الشركة -وهو: التصرف في 
مال الغير- لا يكون إلا بها عند عدم الولاية» (دون الكفالة)؛ لآنها إنما تثبت في المفاوضة 
لفوورة الكباو اهو لكان لا ينتضيهاء 


آآت ل سس كتاب الشركة 


وتصحٌ في نوع من التجارات أو في عمومهاء وببعض مالٍ كل منهما وبكلّه ومع 
التفاضل في رأيس الفا والربح» ومع النّساوي فيهما وفي أحدهما دوت الآخر عند 
عملهماء » ومع زيادةٍ الربح للعامل عند عملٍ أحدهماء اللا ما ع ااا كا الام ل ا ا 


[ما يصح العنان فيه وبه ومعه] 

(وتصحٌ) أي: شركة العنان (في نوع من التجارات) كالبر ونحوه؛ (أو في”' عمومها) 
أي: في عموم التجارات» (وسعض مالٍ كل منهما وبكلّه) أي : وبكل مالٍ كل منهما؛ لعدم 
اشتراط التساوي![141ابا. 

(و» تصحٌ (مع التفاضل في رأس المال) بأن يكون لأحدهما أل ولآخر ألفان مثلا 
(والربح) بأن يكون ثُننا الربح لأحدهما وثلتُّه للأآخر. 

رو تصحٌ (مع النُساوي فيهما) أي في رأس المال والربح (وفي”) أحدهما دون 
أي: التساوي في رأس المال والتفاضل في الربح وعكسه (عند عملهما). 

(و) تصحٌ (مع زيادةٍ الربح للعامل عند عمل أحدهما). 

وقال زفر» ومالك» والشافعي: لا نصح المساواة سف المال والتفاضل في الربح» 
وعكسه؛ لأن الربح فرع المال» فيكون بقدر الشركة في الأصل". 

ولنا قوله يك «الربحٌ على ما شرطاء والوضيعةٌ على قدر المالين»”2 مطلقا بلا فصل. 

وفى «البحر»: ثم المسألة على ثلاثة أوجه: 


)١‏ فى نسخة المؤلف ل«الملتقى»: اوفي». 

68 فى شكدة المؤلف ل«الملتقى»: «أو في). 

فيه لفيا للشيرازي (ص: »)٠١7‏ واعقد الجواهر» للجزامي /48571). 

(:) قال الزيلعي في «نصب الراية» (470/8): غريب جداء ويوجد في بعض كتب الأصحاب من قول 
والأثر عن علي ذه بلفظ: «الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال» أخرجه ابن أبي شيبة 
في «المصنف» (094979/577/5)» وعبد الرزاق في «المصنف» .)16١810/118/8(‏ 
وقال القاسم بن قطلوبغا في «التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار» (؟/600١1-١1١15):‏ عن 
أبي عبيدة» عن عبد الله قال: «اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر»» قال: «فجاء سعد 
بأسيرين ولم أجى أنا وعمار بشيءا»ء رواه أبو داود [في «ستنه): (0848)]) » والنسائي [في 
«ستنه):(/489 8)]» وابن ماجه [في «سئنه): (5584)]. 


سبج جججبيس يي ع ب 0000000 27 


و 7 ييه 
حمسي ل ع سس 
ومع كونٍ مالٍ أحدهما دراهم والآخر دناتير. 
ولا يُشترّط الخلطٌ فيها أيضا. 
0 0 7 2 0 
والوضيعة على قدر المال وإن شرّطا غير ذلك؛ وما شراه كل واحدٍ منهما: طول 


الأول: أن يشترطا العمل عليهماء والربح بينهما نصفين؛ والوضيعة على قدر رأس المال: 

- فإن عمل أحدهما دون الآخر: فالربح بينهما على ما شرطا. 

- وإن شرطا العمل على أكثرهما ربحا: جاز. 

- وإن شرطاه على أقلهما ربحا خاصة: لا يجوز الربح بينهماء وعلى قدر رأس مالهما". 

وفي «التبيين»: وإن شرطاه للقاعد أو لأقلهما عملا: فلا يجوز””". 

(و) تصحٌ (مع كونٍ مالٍ أحدهما دراهم)» صحاحا أو مكسوراء بيضاء أو سوداء -أي: 
رديئة الفضة- (و) مال (الآخر دنانير)» سواء كانا متساويين في القيمة أو لا. 

وفيه إشعار بأن المفاوضة لا تصح مع اختلاف رأس المال» وهذا رواية عن الشيخين, 
وفي ظاهر الراوية: أنه يصح إذا تساويا في القيمة كما في «القهستاني)»”". 

(ولا يُشترّط الخلط فيها) أي: في هذه الشركة (أيضا) أي: كالمفاوضة. 

خلافا لزفر» والشافعي2. 

ولفظ «أيضا» قيدٌ لهماء لا للخلط فقط. 

(والوضيطة) الحطيطة؛ آي: بأن هلك جزء من المال (على قدر المال وإن) -وصلية- 
(شوَطًا غير ذلك)؛ لِما روينئاه آنفا. 

(وما شّوَاه كل واحدٍ منهما: طُولِب بثمنه) أي: ثمن المشترى (هو) أي: المشتري 
(فقط)» فلا يطالب بمشترى الآخر؛ لأن هذه الشركة تتضمن الوكالة دون الكفالة» والمباشر 
)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (188/5). 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي (18/7. 


فيه «(جامع الرموز» للقهستاني (ص: »)0٠86‏ و«الأصل» للومام محمد (514/54). 
(:) «البيان» للعمراني (7510/5). 


11/6 سح سم سس سس سس كناب الشركة 
ورَجَعَ على شريكه بحصّته منه إن أذّاه من ماله. 

وتَبطّل الشركة بهلاك المالّين أو أحدهما قبل الشراء» وهو على مالكه قَبِلَ الخلط؛ 
هَلَّكَ في يده أو في يد الآخرء وعليهما بغدّه. فإن هَلّكَ بعدما شَرَى الآخّر بماله: 
فالمشريٌ بينهماء ورَجَعَ المشتري على شريكه بثمن حضته؛ وإن هَلَكَ قبل شراء الآخَر؛ 
فإن كان وَكُلّه حين الشركة صريحا: فالمَشريٌ لهما شركة ملكِء ورَجَعٌ بحضّتّه؛ 0 
هو الأصيل في الحقوقء فتتوجه المطالبة إليه دون صاحبه؛ (ورَجَعٌَ) الآخر «على شريكه 
بحصّته منه) أي من الثمن (إن أذّاه من ماله)؛ لأنه وكيل في حصته. 

وإن اختلافا بأن ادعى أنه اشترى عبدا للشركة وهلك وعليه البينة؛ لأنه يدعي عليه حق 
الرجوع وهو ينكر: فالقول قوله. 

وفيه إشعار بأنه إن اداه من مال الشركة: لم يرجع. 

(وتّبطّل الشركة بهلاك المالّين أو أحدهما قبل الشراء؛ لأنها عقدت لاستنماء المال» 
فلا يتصور بعد هلاكها"*""أ. روه أي: الهلاك (على مالكه) أي: مالك المال (قبِلَ الخلط) 
حيث (مَلَكَ في يده أو في يد الآخر؛ لأن رأس مال كل منهما قبل الخلط على ملكه بعد 
العقد؛ فلا ضمان إن هلك في يده؛ وإن في يد صاحبه: فهو أمين لا يضمن. 

(وعليهما) أي: على الشريكين إن هلك (بغده) أي: بعد الخلط؛ لأنه لا يتميز. 

هذا تصريح بما علم ضمن قوله: «وهو على مالكه قبل الخلط»» ولو اكتفى بالأول: 
لكفى. 

(فإن هَلَكَ مال أحدهما قبل أن يشتري شيئا (بعدما شَرَى الآخَر بماله) شيئا: 
(فالمشريٌ بينهما)؛ لأن عقد الشركة كان قائتما وقت الشراء؛ فلا يتغير حكمه بهلاك المال 
الآخرء (ورَجَمَ المشتري على شريكه بثمن حته؛ لأنه اشترى نصفه بالوكالة وقد قضى 
الثمن من ماله» فيرجع عليه بحسابه. 

(وإن هَلَكَ) مال أحدهما «(قبل شراء الآخَر؛ فإن كان وَكُلّه حين الشركة صريحا: 
فالمشريٌ لهما شركة ملكء ورَجَعَ بحضّته) أي: إن لم يشتر أحدهما شيئاء وهلك ماله؛ ثم 
اشترى الآخر بماله؛ إن صرحا بالوكالة في عقد الشركة: فالمشترى مشترك بينهما على ما 
شرطا؛ لأن الشركة إن بطلت: فالوكالة المصرح بها قائمة» فكان مشتركا بحكم الوكالة: 
ريكون شركة ملك» ويرجع على شريكه بحصته من الثمن. 


0 
كر د 
وإلا: فللمشتري فقط. 

ولكلٍ من شريكي المفاوضة والعنان أن يُبضع ويُضارب ويستأجر ويوكل ........... 


«وإلا» أي: وإن لم يصرح الوكالة حين الشركة» بل ذكر مجرد الشركة: (فللمشتري) 
أى: يكون المشترى للذي اشتراه (فقط)؛ لأن الوقوع على الشركة حكم الوكالة الني 
تتضمنها الشركة» فإذا بطلت: يبطل ما في ضمنها. 

(ولكل من شريكي المفاوضة والعنان أن يُبضع) أي: يجعل المال بضاعة. 

والمراد هنا: دفع المال للآخر ليعمل فيه على أن يكون الربح لت المال؛ لأنه من 
عادة التجار. 

(وييُضارب) أي : يدفع المال مضارية. 

- وأما لو أخذه مضاربة؛ فإن كان يتصرف فيما ليس من جنس تجارتهما: فهورل 
خاصة» وكذا إن أخذ مضاربة بحضرة صاحبه ليتصرف فيما هو من تجارتهما. 

- وأما إذا أخذ المال مضاربة ليتصرف فيما كان من تجارتهما أو مطلقا حال غي 

وعن الإمام: أن الشريك لا يضارب؛ لأنه نوع شركة. 

والأول أصح: وهو رواية «الأصل“'"؛ لأن الشركة غير مقصودة» وإنما المقصرد 
تحصيل الربح كما إذا استأجره بأجرء بل أولى؛ لأنه تحصيل بدون ضمان فى ذمته؛ بخلاف 
الشركة خف لا ييلكهاء لآن الشيء لا يستتبع مثله كما في «الهداية». 

وبهذا علم: أنه ليس للشريك أن يشارك؛ بخلاف المضارية”". 

(ويستأجر ويُوكّل) من يتصرف فيه؛ لآن التوكيل بالبيع والشراء من توابع التجارة 
بخلاف الوكيل بالشراءء حيث لا يملك أن يوكل غيره كما في «الهداية»!”: (ويُودع» وبع 
00 «الأصل» للإمام محمد (51/4). 

(0) وفي «المنح» (9/1١5/أ):‏ ولو شارك أحدهما آخر عنانا: جاز عليهما؛ لأن شركة العنان أخص وأدود 

من المفاوضة» وإن شارك مفاوضة: جاز بإذن شريكه؛ وبدون إذنه تنعقد عنانا. وبهذا تبن أن قولهم: 

«إن الشريك ليس له أن يشارك» على إطلاقه. (داماد منه). 
«الهداية» للمرغيناني ظيحل). 


ل لي م از ار 


وُودع» ويدّه في المال 35 أمانة. 


بنقد ونسيئة» ويسافر؛ لأن كلا منهما من توابع التعجارة» ومُؤنة السفر [والكراء] من رأس المال. 
وفى «القهستانى»: أن لكل من المفاوضين: ما ذكره» وأن يعير استحساناء ويؤاجرء 
0 20 ب 5 7 . 200 . [5:#'ا/ب] 
ويستقر ض» ويكاتب» ويأذن عبد الشركة؛ ويزوج الأمة ويخاصم» ويرهن» ويريهن . 
ولا يجوز لشريكي المفاوضة والعنان: تزويج العبد» ولا الإعتاق ولو على مالٍ» 
والتصدقء والهبة والقرضء وكذا كل ما كان إتلافا للمال أو كان تمليكا للمال بغير عوض. 
وصمٌ بِيعٌ شريك مفاوض ممن تردٌ شهادته له كابنه وأبيه» لا إقراره بدين”". 
وفي «المحيط»: لو اشترى أحد شريكى العنان ما هو من جنس تجارتهماء وأشهد عند 
الشراء أنه يشتريه لنفسه: فهو مشترك بينهماء ولو اشترى شيئا ليس من جنس تجارتهما: فهو 
له خاصة» ولو أقال أحدهما فيما باعه الآخر: جاز الإقالة2. 
(ويدُه””") أي: يد أحد الشريكين كما في أكثر الكتب”/ (في المال) في مال الشركة (يدُ 
أمانة)؛ لأنه قبض المال بإذن المالك؛ لا على وجه البدل والوثيقة» فصار كالوديعة» فيقبل 
قوله في الدفع لشريكه؛ لأنه أمين ولو بعد موت شريكه» ويضمن بالتعدي كما يضمن 
الشريك بموته مجهلا نصيب صاحيه؛ وهذا هو المذهب. 
والقول ب«عدم الضمان إذا مات مجهلا» غلطٌ كما في «البحر)©. 
[شركة الصنائع والعقبل] 
ا (وشركة الصنائع) -معطوف على قوله: «وشركة العنان»-؛ وهى: 
(1) «جامع الرموز» للقهستاني (ص: ١؟15).‏ 
() «المحيط البرهاني» لابن مازة (0//5ا2). 
() وقال في «الإصلاح» (؟/85): أي: يد الوكيل» وهو المعهود من كلام صاحب «الهداية» )١١/9(‏ 
حيث قال في تعليله: «لأنه قبضه» إلى آخره لكن يمكن أن يقال: إن كون يد الوكيل يدَ أمانة مبيّن في 
محله فلا حاجة إلى بيانه هنا. (داماد» منه). 
(:) «فتح القدير» لابن الهمام (085/7))» و«البناية» للعيني 07/7 4)» و«منح الغفار» للتمرتائي 
(لودة/أ. 
(5) «البحر الرائق» لابن نجيم (115/0). 


١ 7 


ا 20 9977 بس بيب | 000 
والتقئل» وهي: أن تشترك خيّاطان أو صباغ وخيّاط على أن يتقبلا الأعمال؛ ويكونٌ 
الكسيت بيتهفا: 

ولو شرَطًا العمل نصِمَّيِن والربح أثلانًا: جارٌ. 


- جمع: «الصنيعة»؛ ك«الصحائف» و«الصحيفة». 

- أو جمع: «صناعة»؛ ك«رسائل» و«رسالة»؛ فإن «الصناعة» -كالصنيعة-: حرفة 
الصانع وعمله. ولذا يقال: «شركة المحترفة». 

(و) شركة (التقثل) من قبول أحدهما العمل وإلقائه على صاحبه. 

(وهي) أي: شركة الصنائع والتقبل: (أن يَشترك خياطان أو صباغ وخيّاط على أن يتقبلا 
الأعمال) أي: محلها؛ فإن العمل عرض لا يقبل القبول» (ويكونَ الكسب بينهما). 

وقال الشافعي: لا تجوز هذه الشركة» وهو إحدى الروايتين عن زفر؛ لأن الشركة في 
الربح تبتنى على الشركة في رأس المال على أصلهماء ولا مال لهماء فكيف يتصور التمييز 
بدون الأصل؟!". 

ولنا: أن المقصود تحصيل المال بالتوكيل» وهذا مما يقبل التوكيل» فيجوز. 

وفيه تنبيه على: أن اتحاد العمل والمكان ليس بشرط. 

خلافا لمالك وزفر فيهما؛ لعجز كل منهما عن الصنعة التي يتقبلها شريكه'". 

ولنا: أن صحة هذه الشركة باعتبار الوكالة» والتوكيل بتقبّل العمل صحيح والعمل 
ليس بلازم على الموكل؛ فله أن يقيمه بأجرة. 

(ولو شرًّطا) أي: الشريكان (العملّ نصمَين والربح أثلاثا: جارٌ)؛ لأن الأجر بدل 
عمليهماء وأنهما يتفاوتان» فيكون أحدهما أجوة عملا وأحسن صناعة» فيجوز. 

والقياس: أن لا تجوز وهو قول زفر؛ لأنه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن؛ لأن الضمان 
بقدر العمل» فالزيادة عليه زيادة ربح ما لم يضمن. 

وجه الاستحسان: أن الموجود هنا ليس بربح؛ لأن الربح يقتضي المجانسة بينه وبين 
رأس المال ولا مجانسة؛ لأن رأس المال هو العمل والربحٌ مال؛ فكان بدل العمل كما يي 


.)5ا/1١/5( «البيان» للعمرانى‎ )١( 
.)1/١ (؟) «الكافي» للقرطبي‎ 


سنس سسسب لس سه كتاب الشركة 


وكل عمل تَقئله أحدهما: يَلرّمهماء فعلى كلّ واحد منهما الطلبُ بالعمل ولكلّ منهما 
طلبُ الأجرء ويَبِرَأ الدافع بالدفع إلى أحدهماء والكسبُ بينهما وإن عَمِلَ أحدهما فقط. 


؛ - وشركةٌ الوجويء 0 ااا ااا نظ 


وفيه إشعار: بأن هذه الشركة عنان ومفاوضة عند استجماع الشرائط”"» والمطلق 
ينصرف إلى العئان؛ فإنه المتعارف كما في «الكافي)"". 

«وكل عمل تقئله أحدهما: يَلرّمهما) أي: الشريكين؛ لأنه تقكله لنفسه بالأصالة: 
ولشريكه بالوكالة» (فعلى كل واحد'”نهما الطلبُ بالعمل؛ ولكل منهما طلبُ الأجرء وتبرَأ 
الدافع بالدفع) أي: بدفع الأجر (إلى أحدهما)» وهذا ظاهر في المفاوضة» وفي غيرها 
استحسانٌ لا قياسٌ؛ لآن الكفالة مقتضى المفاوضة: والشركة هنا مطلقة. 

وجه الاستحسان: وهو أن هذه الشركة مقتضية للضمانء ألا يرى أن ما يتقبله كل واحد 
منهما مضمونٌ على الآخرء ولهذا يستحق الأجر بسبب نفاذ تقبله عليه فجرى مجرى 
المفاوضة في ضمان العمل واقتضاء البدل. 

(و) يكون (الكسبٌْ) أي: الأجر (بينهما وإن عَمِلَ أحدُهما فقط9). 

أما الذي عمل: فظاهرء وأما الذي لم يعمل: فلأنه لما لزمه العمل بالتقبل» وكان ضامنا 
له: استحق الأجر بالضمان ولزوم العمل !”*"11. 

[شركة الوجوه] 

4- (وشركة الوجوو) أي: شركة ابتذال الشركاء؛ إذ لا مال لهم ولا عمل؛ ولذا يقال 

لها: «شركة المفاليس»)» وفيه مجاز من وجوه كما في «القهستاني)” 2 أو لأن بناءها على 


)١(‏ قال يعقوب باشا في «حاشيته» (7/أ): واعلم أنه قد سبق: «أن المفاوضة والعنان لا يصحان إلا 
بالتقدين وما في حكمهما»؛ وهذا ينافيه إلا أن يقال: ما سبق فى المفاوضة والعنان اللتين تكونان فى 
الأموال كما به في «الكفاية» (557/0). (داماد» منه). ١‏ 1 

(0) «الكافي في شرح الوافي» للنسفي (598/1//). 

690 ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «واحد). 

(4) وفي إطلاقه شامل لما إذا عمله أحدهما فقط لعذر بالآخر كسفر أو مرضء أو بغير عذر كما لو امتنع 
عنه بغير عذر به؛ لأن العقد لا يرتفع بمجرد امتناعه؛ واستحقاقه الربح بحكم الشرط في العقد لا 
العمل كما في «البزازية». (داماد» منه). 

6 (اجامع الرموز» للقهستاني (ص: .)١07‏ 


26 1 ا | 0 
وهي: أن يَسْترِكًا ولا مال لهما على أن يَشْترِيًا بوجوههما ويِبِيعَا والربحٌ بينهما. 

فإن شرَطَاها مفاوضة: صكّث. 

ومطلقّها عِنانٌ. وتتضكن الوكالة فيما يشتريانه. 

فإن شرَطًا مُناضفة المشريٍ أو مثالّته: فالريحُ كذلك. وشرطٌ الفضل باطلٌ. .......... 


وجاهتهما بين الناس وشهرتهما بحسن المعاملة؛ إذ لا بد منه في الشراء نسيئة» فسميت بها. 

(وهي) أي: شركة الوجوه: (أن يشتركًا ولا مال لهما على أن يَشْترِيًَا بوجوههما) أي: 
ليشتريا بلا نقد الشمن بسبب وجاهتهما وأمانتهما عند الناس. 

وصيغة الجمع على طريقة قوله تعالى: فد صَكَتَ فُلويض» [التحريم: ؛]. 

(ويَبِيعَا والربحٌ بينهما) أي: ويبيعا؛ فما حصل بالبيع: يدفعان منه ما وجب عليهما 
بالشراء» وما فضل: يكون بينهما. 

وهذه الشركة لا تجوز عند الشافعي ومالك". 

(فإن شْرَطاها مفاوضة) أي: نضًا على المفاوضة: أو ذكّرا جميع ما تقتضيه المفاوضة 
واجتمعت فيها شراتطها: (صكُتٌ)»: فيترتب عليها أحكام المفاوضةء» فتتضمن الوكالة 
والكفالة. 

(ومطلقٌّها) أي: مطلق هذه الشركة «عِنانٌَ)؛ لأنه المتعارفء إلا أن تخصيص شركة 
الوجوه بذلك لا يخلو عن شيء. 

والأحسن بيان هذا الحكم على وجه يتناول شركة الصنائع أيضا؛ إذ هو يجري فيها كما 
مرّء تديّز. 

(وتتضكئن) هذه الشركة عند الإطلاق «الوكالة) فقط (فيما يَشتريانه)؛ إذ لا يتمكن عليه 
إلا بالوكالة. 

(فإن شرَطًا) في شركة الوجوه (مُناصفة المشريّ) بينهما في المفاوضة والعنان (أر 
مُثالكته) أي: المشترى في العنان: (فالربحٌ كذلك) مشترك مناصفة أو مثالثة. 

(وشرطٌ الفضل) في الربح في هذه الشركة على قدر الملك (باطلٌ)؛ إذ الضمان هنا 
بقدر الملك في المشترىء فالربح الزائد على الملك ربحٌ ما لم يضمن. 


.)٠١5/5( «الإقناع» للشربيني (؟/517)» و«شرح الزرقاني»‎ )1١( 


عل ا ا 
فصل: ولا تجورٌ الشركة فيما لا تصحٌ الوكالة به كالاحتطاب والاحتشاش 
والاصطياد والاستقاء. 
7 0 0 5 5 5 
وما جَمَعَه كل: فله» وإن أعائّه الآخَر: فله أجر مثله؛ لا يُزاد على نصف ثمن المأخوذ عند 
أبي يوسف خخلافا لمحمد» وما أحَذَاه معًا: فلهما نصفين. 


وإن كان لأحدهما بَغْلّ وللآخر راوية» فاستقى أحدهما: فالكسبُ له 2357 
(فصل) 
في بيان الشركة الفاسدة 


(ولا تجوز الشركة فيما لا تصحٌ الوكالة به كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد 
والاستقاء)» وكذا في أخذ كل مباح كاجتناء الثمار من الجبال والبّراري» وأخذٍ الصيدء 
والملح؛ والسُئْبلة» والكخل» وجواهر المعادن» والأحجارء والأتربة» والجضّء وغيرها من 
موضع يباح أخذه؛ لأن الشركة تقتضي الوكالة» والتوكيل إثبات التصرف لمن ليس له ولاية 
ذلك التصرفء وذا لا يوجد في المباحات. 

(وما جَمَعَه كلّ) واحد بلا عمل من الآخر ولا إعانته: (فله؛ لأنه أثر عمله» (وإن أعائّه 
الآخر) بأن قلّعه وجمّعه أحدهماء وحمله الآخر مثلا: (فله) أي: للمّعِين (أجرُ مثله. لا 
ا" اج المثل (على نصف ثمن المأخوذ عند أبي يوسف)؛ لأنه رضي بنصف المأخوذ. 
وهو المختار عند المصنف؛ بناء على تقديمه. 

(خلافا لمحمد)؛ فإن عنده أجر المثل بالغا ما بلغ» وهو المختار عند البعض؛ لأن 
المسمّى مجهول والرضا بالمجهول لغوٌ. 

(وما أَخَدَّاه معٌا: فلهما نصفين)؛ لاستوائهما في الأخذ. 

وإن أخَذاها منفردين» وخلطاهاء وبّاعاها: قُسم الثمن بينهما على قدر ملكهماء فإن لم 
يُعرَف قدر ملك كل منهما: صدّق كل على النصف مع اليمين» وأقيم البينة على الزيادة كما 
في «القهستاني». 

(وإن كان لأحدهما بَعْل وللآخر راوية» فاستقى أحدهما: فالكسبٌ) كله (له) أي: للذي 
)١(‏ قوله: «لا يزاد...» إلخ؛ أي: قيمة المباح يوم الأخذ إن كان له قيمة» وإلا: فينبغي أن يكون الحكم فيه 

بالتخمين والقياس كما في «القهستاني» (ص: .)١178‏ (داماد» منه). 


ون يي 0 
وللآخر أجدر مثلٍ ماله. 

والربحٌ في الشركة الفاسدة على قدر المالء ويَبطّل شرطٌ الفضل. 

وتَبطّل الشركة بموت أحدهما وبلحاقة مرتدًا إن حْكِم به. 

ولا يُزمِّي أحدُهما مال الآخر بلا إذنه. ا 


استقىء (وللآخَر أجدٌ مثلٍ ماله) أي: أجر مثل البغل إن كان المستقي صاحب الراوية» وأجر 
مثل الراوية إن كان صاحب البغل. 

وفي «البحر»: دفع دابّته إلى رجل يؤاجرها على أن الأجر بينهما: فالشركة فاسدة, 
والأجرٌ لصاحب الدابة» وللآخر أجر مثله» وكذا فى السفيئة والبيت0©. 

(والربحٌ في الشركة الفاسدة على قدر المالء ويَبطّل شرطٌ الفضل)» حتى: لو كان المال 
نصفين» وشرط الربح أثلاثا: فالشرط باطل» ويكون الربح نصفين؛ لأن الأصل: أن الربح 
تابع للمال كالربع؛ ولم يعدل عنه إلا عند صحة التسمية ولم 1151 

[ما تبطل به الشركة] 

(وتبطل الشركة بموتٍ أحدهما) أي: أحد الشريكين”"؛ لتضمنها الوكالة» وهي تبطل 
بالموت. 

وإطلاقه شامل لِما إذا عَلِم بموت صاحبهء أو لم يعلم؛ لأنه عزلٌ حكميئء فلا يشترط 
له العلم» بخلاف ما إذا فسخ أحدُهما الشركة ومالُ الشركة دراهم أو دنانير حيث يتوقف 
على علم الآخر؛ لأنه عزلٌ قصديٌ كما فى «الهداية»0". 

(وبلحاقه) بدار الحرب (مرتدًا إن خُكم به)؛ لأنه بمنزلة الموت إذا قضى القاضي 
بلحاقه» فلو عاد مسلما: لم تكن بينهما شركة. 

وفى «التنوير»): وتبطل الشركة بإنكارها وبجنونه مطبقا. 

زولا يرقي أحدهها هال الآخر) بعد الحول (بلا إِذيِه)؛ لأنه ليس من جنس التجارة؛ فلا 


.)١58/4( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 

0 سئل أبو بكر عن شريكين؛ جنّ أحدهماء وعمل الآخر بالمال حتى ربح أو وضع؟ قال: الشركة بينهما 
قائمة إلى أن يتم إطباق الجنون عليه؛ فإذا قضى ذلك الوقت قال: تنفسخ الشركة بينهماء فإذا عمل 
بالمال بعد ذلك: فالربح كله للعامل والوضيعة عليه كما في «البحر» .)١٠١1/05(‏ (داماد منه). 

(؟) «الهداية» للمرغيناني (1/7). 


كتاب الشركة 


فإن أَذْنَ كلّ لصاحبه فَأدْيَا معًا: ضَمِنَ كل حصّة صاحبه وإن أَدَْا مُتعاقيًا: ضَمِنَ الثاني؛ 
عَلِمَ بأداء الأول أو لاء وقالا: لا يَضْمَن إن لم يَعلّم. 

وإن أَذِنَ أحدُ المتفاوضّين لشريكه أن يشتري أمةً لِيَطأهاء ففَعَلَ: فهي له خاضة بلا 
شيءء ويؤخذ كلّ بثمنهاء 0 نو اج لب سين مسب اس 


ينوب عن صاحيه فى أدائهاء فلو أذّاها: لم يجز. 

(فإن أَذْنَ كلّ) منهما (لصاحيه) بأن يؤدي الزكاة عنه؛ (فأدْيَا) بغيبة صاحبه (معًا) أي: في 

0 ١ 8 - ع‎ 5 

(حصّة صاحبه) عند الإمام. 

وعندهما: لا يضمن إن لم يعلم كما في «الكافي)”". 

(وإن أَديَا مُتعاقبًا: ضَمِنَ الثاني)؛ سواء (عَلِمَ بأداء الأول أو لا) عند الإمام. 

(وقالا: لا يَضْمَن إن لم يَعلّم)؛ فإن علم بأداء صاحبه: ضمن. 

وفي «الزيادات»: لا يضمن؛ علم بأداء شريكه» أو لا وهو الصحيح عندهما كما في 


«الكافى)””". 
وعلى هذا الخلاف: الوكيل بأداء الزكاة والكفارة إذا أدى الآمر بنفسه مع أداء المأمور 
قله 


قوله: «وقالا: لا يضمن» مصروف إلى المسألتين معاء وإلا: تكون المسألة الأولى 
خالية عن الخلاف» لكن لا يخلو عن التعشّف؛ لأن سوق كلامه يشعر بأن الخلاف إنما هو 
في أدائهما متعاقبا فقط مع أن الخلاف واقع بينهما كما قرّرناه» فالأولى أن يذكر الخلاف 

(وإن أَذنَ أحدُ المتفاوضين لشريكه أن يَشتري أمة لِيَطأهاء ففّعَلّ: فهى له خاضة بلا 
شيء) أي: لا يغرم لشريكه شيئا عند الإمام (ويُوْحَذ كل بثمنها) أي: للبائع أن يطالب 
بالثمن أيهما شاء؛ لما عرفت أن المفاوضة تتضمن الكفالة. 


)١(‏ وفي «المنح» (١/70:/ب):‏ ضمن كُّ قسط الآخرء ويتقاصان» وإن كان مال أحدهما أكثر: يرجع 
بالزيادة. (داماد» منه). 

)20( «الكافي شرح الوافي» للنسفي (1/وة/أ). 

(0) «الكافي شرح الوافي» للنسفي (١/55:/أ).‏ 


١١ 

سف بطل كرد 
27 2 له مسلا ا 
ا 121 لال ببيببيبيبيبييس | 0 


وقالا: يَضمَن حصّة شريكه. 


(وقالا: يَضْمَن حصّة شريكه)» وهو قول الأثمة الثلاثة'"؛ لأنه أدى دينا عليه خاصة من 
مال مشترك» فيرجع عليه صاحيه بنصيبه. 

وله: أن الجارية دخلت في الشركة على البتات جريا على مقتضى الشركة» فأشبه حال 
عدم الإذن» غير أن الإذن يتضمن هبة نصيبه منه؛ لأن الوطء لا يحل إلا بالملك» ولا وجه 
بإثباته بالبيع؛ لأنه يخالف مقتضى الشركة» فأثبتناه بالهبة الثابتة في ضمن الإذن. 

وفي «التنوير)»: ومن اشترى عبداء فقال له آخر: «أش ركني فيه»» فقال: «فعلت»؛ إن قبل 
القبض: لم يصح. وإن بعده: صحء ولزمه نصف الثمنء وإن لم يعلم بالثمن: خُيّر عند العلم به 
ولو قال: «أش ركني فيه»» فقال: «نعم»» ثم لقيه آخر وقال مثله» وأجيب ب«نعم»؛ فإن كان للقائل | 
عالما بمشاركة الأول: فله ربعه» وإن لم يعلم: فله نصفء وخخرج العبد من ملك الأول”". | 

وفي «الباقاني»: مُعبَّمانَ اشتركا لحفظ الصبيان وتعليم القرآن» فعلى ما اخترنا فى 
الجواب من الفتوى: أن الاستئجار لتعليم القرآن جائزء تجوز هذه الشركة”". ش 

وفي «المنح»: ولا شركة القراء بالزمزمة والتعاذي؛ لأنها غير مستحقة عليهم؛ ولا 
تجوز شركة الدَّلّالِينَ في عملهم ثلائةُ نفر ليسوا بشركاء تقبلوا عملا من رجلء ثم جاء 
واحد وعمل ذلك كله: فله ثلث الأجرة» ولا شيء للآخرين”". 

وفي «السراجية»: طاحونة مشتركة بين اثنين أنفق أحدهما في عمارته: لم يكن متطوعاء 
سخلاف ما أنفق على عبد مشترك؛ أو أدى خراج كَرْم مشتركِ حيث يكون متطوعال"؛"001, 


(1) «جواهر العقود» للأسيوطي (؟/471)؛ و«المدونة» للإمام مالك (/517)»: و«الشرح الكبير» لأبي 
الفرج .)015/١5(‏ 

)02 «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: ؟؟١).‏ 

() «مجرى الأنهر» للباقاني (كدع/أ. 

(4) «منحح الغفار» للتمرتاشي (١/١؟5/ب).‏ 

(0) «الفتاوى السراجية» لعثمان الأوشي (ص: 077"). 


سس سس كاب الوقق 


| 575 
كع 9 : 
ب لوقف: هو: واهوم وو وو ف ووو وو وو ة مفو مودو ور ورور الور وروا وترون 
. 


(كتاب الوقف) 
مناسبئّه للشركة باعتبار أن المقصود بكل منهما الانتفاعٌ بما يزيد على أصل المال. 
[الوقف لغة] 


رهو): 


- لغة: مصدر: «وقفه -أي: حبسه- وقفا»» و«وقف بنفسه وقوفا»» يتعدى ولا يتعدى» 


ويطلق على «الموقوف» مبالغة» فيجمع على: «الأوقاف»» ولا يقال: «أوقفه» إلا في لغة رديئة. 


واجتمعت الأمة على جواز الوقف؛ لما روي: أنه ين تصدّق بسبع حوائط في 


المدينة'"؛ وكذلك الصحابة #2 وقّفواا"» والخليل صلوات الله عليه وقف أوقافا هي باقية 
جارية إلى يومنا. 


[سببه» ومحله» وركنه» وشرطه] 
وسببه: إرادة محبوب النفس في الدنيا بين الأحياء» وفي الآخرة التقرب إلى رب 


الأرباب عز وجل. 


ومحله: المال ١‏ لمتقوّم القابل للوقف. 
وركنه: الألفاظ الخاصة ك«صدقة موقوفة مؤبدة على المساكين»»؛ ونحوه. 
وشرطه: شرط سائر التبّعات من كونه حرا بالغا عاقلاء وأن يكون منجزا غير معلق» فلو 


قال: «إن قَدِم ولدي: فداري صدقة موقوفة على المساكين»» فجاء ولده: لا تصير وقف"". 


للق 


إل 


00 


أخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة» )١175/١(‏ عن عبد الله بن كعب بن مالك مرسلا قال: قال 
مخيريق يوم أحد: «إن أَصِبتُ فأموالي لمحمد يضعها حيث أراه الله فهي عامة صدقات رسول الله 
لد وأخرج أيضا في )177/١(‏ عن ابن شهاب أنه قال: كانت صدقات رسول الله يلٍ أموالا 
لمخيريق اليهودي» وأوصى مخيريق بأمواله للنبي وشهد أخداء فقتل به» وأسماء أموال مخيريق 
التي صارت للنبي يِ: الدّلالء وبّزقة» والأعواف» والصافية» والمَئئب وحُشنى؛ ومشربةٌ أم إبراهيم. 
أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )7١98+/8050/4(‏ أن الزبير ذه وقف دار له على المردودة من 
بناتهء وفى (5094/550/4) أن عليا وعمر © وقفا أرضا لهما بتَابئْلّا وفي )٠094+0/00/4(‏ قال 
عثمان ف «رباعي التي بمكة يسكنها بَنِيَ؛ ويُسككنونها من أحبوا». ْ 

ولو قال: «إن قدم ولدي: فعلى أن أقف هذه الدار على ابن السبيل؛ فقدم: فهو نذر يجب الوفاء به. - 


لمم م وار م م لمعاو اوم ووو واه رفي هيع ووو لوم امورو اوور فووارر اوور و ارو و ونور وم رم قوفف ع ف د جردت د ك وى 


[من شرائط الوقف] 
ومن شرائطه: الملك وقت الوقف. حتى: لو غصب أرضاء فوقفهاء ثم ملكها: لا يكون 


وقفا. 

ومنها: عدم الجهالة. 

ومنها: عدم الحجر على الواقف لسفه أو دين. 

ومنها: أن لا يلحق به خيار شرط» قلو وقف على أنه بالخيار: لم يصح عند محمد 
مطلقا. 

وقال أبو يوسف: إن كان الوقف معلوما: جازء وإلا: فلا. 

ومنها: أن يكون للواقف ملة. 

- فلا يصح وقف المرتد إن قتل أو مات على ردته» وإن أسلم: صح 

- ويبطل وقف المسلم إن ارتد -العياذ بالله-» ويصير ميراثا؛ سواء قتل على ردته أر 
مات» أو عاد إلى الإسلام إلا إن عاد الوقف بعد عوده إلى الإسلام. 

- ويصح وقف المرتدة؛ لأنها لا تُقتل. 

[عدم شرط الإسلام ف الوقف] 

وأما الإسلام: فليس بشرطء فلو وقف الذمي على ولده ونسله» وجعل آخره 
للمساكين: جاز» ويجوز الإعطاء لمساكين المسلمين وأهل الذمة» وإن خصّص ققراء أهر 
الذمة: اغثُبر شرطه كالمعتزلي إذا خصّ أهل الاعتزال» فيُفرّق على اليهود والنصارى 
والمجوس منهم إلا إن خص صنفا منهم؛ فلو دفع القَيَم إلى غيرهم: كان ضامنا. 

وشرط صحة وقفه: أن يكون قربة عندنا وعندهم» فلو وقف على بيعة» فإذا خربت كان 
للفقراء: لم يصحء وكان ميراثا؛ لأنه ليس بقربة عندنا كالوقف على الحج والعمرة؛ لأنه لير 
بقربة عندهمء؛ بخلاف ما لو وقف على مسجد بيت المقدس؛ فإنه صحيح؛ لأنه قربة عندن 
وعندهمء فلو أنكر؛ فشهد عليه ذميان عدلان في ملتهم: قضي عليه بالوقف 


د «(دامادء؛ منه). 


كمد 
حبس العين على ملك الواقف والتصدّقٍ بالمنفعة كالعارية. فلا يَلزّمِ ولا يزول مله إلا 
أن يَحكُم به حاكم. ا 

وفي «الحاوي»: وقَم المجوس على بيت النار» واليهود والنصارى على البيعة 
والكنيسة باطل إذا كان في عهد الإسلام» وما كان منها في أيام الجاهلية: مختلف فيه 
والأصح: أنه إذا دخل في عهد عقد الذمة: لا يتعرض كما في «البحر)”". 


[الوقف شريعة] 

- وشريعة عند الإمام: 

(حبش العين) ومنعٌ الرقبة المملوكة بالقول عن تصرف الغير حال كونها مقتصرة 
(على) حكم (ملك الواقف؛ فالرقبة باقية على ملكه في حياته وملكِ ورثته في وفاته بحيث 
يباع ويوهبء إلا أن ما يأتي من النذر بالمنفعة يأبى عنه. 

ويشكل بالمسجد؛ فإنه حبس على ملك الله تعالى بالإجماع؛ اللهم إلا أن يقال: إنه 
تعريف للوقف المختلف فيه كما في «القهستاني»» لكن فيه ما فيه تدبّز. 

وإنما قيد ب«القول»؛ لأنه لو كتب صورة الوقفية مع الشرائط بلا تلفظ: لا يصير وقفا 
الاي 11ت 

(و) حبشها على «التتصدٌّقٍ بالمنفعة) على الفقراء» أو على وجه من وجوه الخير. 

ولو قال: «وصرف منفعته إلى وجه من وجوه الخير»: لكان أولى؛ لأن الموقوف له لا 
يلزم أن يكون فقيراء والتصدقٌ لا يكون إلا له تدبو 

ثم قيل: المنفعة معدومة» والتصدقٌ بالمعدوم لا يصحء فلا يجوز الوقف أصلا عنده. 
والأصح أنه جائز إجماعا إلا أنه غير لازم عنده. 

(كالعارية) حتى يرجع فيه أيّ وقت شاءء ويورث عنه إذا مات وهو الأصح. 

(فلا يَلرّم ولا يزول ملكّه) أي: ملك المالك المجازي عن العين (إلا أن يَحكُم به 
حاكم) ولاه الإمام؛ فإنه يزول ملكه حينئذ» ويصير لازماء فلم يصر بعد ملكا لأحدء وهذا إذا 
ذكر الواقف شرائط اللزوم؛ وإلا: لم يزل ملكه إلا إذا حكم بلزومه. 


() «الحاوي القدسي» للغزنوي »)557/1١(‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم .)6١06-١4/5(‏ 


04 


١و6‏ م وم موثو 6و6 زو 6و ددم دو ووو ووو 6و6 ود وف فوع وو ووو ووو وو وو وو و ولو 


وطريقٌ المرافعة: أن يريد الواقف الرجوع بعدما سلّمه إلى المتولي محتبجًا بعدم اللزوم 
عند الإمام» فيختصمان إلى القاضيء» فيقضي باللزوم على قولهماء فيلزم؛ لأنه قضى في 

وإنما يحتاج إلى الدعوى عند البعض» والصحيح: أن الشهادة بالوقف بدون الدعوى 
مقبولة كما في «المنح» وغيره"". 

لكن هذا الجواب على الإطلاق غير صحيح؛ وإنما الصحيح: أن كل وقف هو حت اله 
تعالى: فالشهادة عليه صحيحة بدون الدعوى» وكل وقف هو حق العباد: فالشهادة لا تصع 
بدون الدعوىء؛ ولا يشترط المرافعة؛ فإنه لو كتب كاتب من إقرار الوقف أن قاضيا من قضاة 
المسلمين قضى بلزومه: صار لازما كما في «البحر»”", لكن في «الخانية» تفصيل'". فليراجع. 

وإنما قيّدنا ب«ولّاه الإمام»؛ لأنه لو حكّما رجلاء فحكم بلزومه: فالصحيح أن الوتف لا 
يلزم به. 

وهل القضاء به قضاء على الناس كافة كالحرية أو لا؟ 

وكان يفتي بعض المتأخرين”" بأن القضاء بالوقف قضاء على كافة الناس. 

وي «المنح»: وينبغي أن يفتى به» ويعول عليه؛ لما فيه من صَون الوقف عن التعرض 
إليه بالحيّل» ولما فيه من النفع للوقف””“ 

لكن في «البحر»: إن القضاء بالوقفية ليس قضاء على الكافة على المعتمدء لتسمع 
الدعوى من غ غير المقضي عليه» وأما القضاء بالحرية: فقضاء تحن الكاقة: اذا تمدع الغرى 
بعذه بالملك لخن وأما القضاء بالملك: فليس على الكافة بلا شبهة0" 7 تبغ حتى يظهر لك | 


(1) «منح الغفار» للتمرتاشي (١1/؟5؟4/ب))»‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم .)٠0107/0(‏ 
١؟)‏ «البحر الرائق» لابن نجيم ١9/49‏ 6). 

.)١ 57/00 «الخانية» لقاضي خان‎ 0١ 

(:) والمراد منه: المولى أبو السعود. (داماد» منه). 

(0) «منح الغفار» للتمرتاشي (١/7؟5/أ).‏ 

(1) «البحر الرائق» لابن نجيم (0608/5). 


.سح كاب لوق 


قبل: أو يُعلّقه بموته بأن يقول: «إذا متٌ: فقد وقفثٌ». 


(قيل) قائله: صاحب «الوقاية» وغيره”": (أو يُعلّق) أي: الوقف (بموته)؛ سواء كان في 
حالة الصحة أو في حالة المرضء (بأن يقول: «إذا مثُ: فقد وقفتُ) داري على كذا»» ثم 
مات: صحء ولزم إن خرج من الثلث؛ لأن الوصية بالمعدوم جائزة» وإن لم يخرج منه: جاز 
بقدر الثلث إن لم تُجز الورثة. 

وما في «البزازية» من: «أنه قال في مرضه: «أرضي صدقة موقوفة على ابني فلان» فإن 
مات: فعلى ولدي وولد ولدي ونسلي»»؛ ولم تجز الورثة: فهي إرث بين كل الورثة ما دام 
الابن الموقوف عليه حياء فإن مات: صارت كلها للنسل'": غير صحيح؛ والصحيح: أن 
الثلثين ملك» والثلث وقف إلا أن يحمل على الوقف الذي خرج من الثلث» تتبع. 

وفي «الهداية»: قال في الكتاب: «لا يزول ملك الواقف إلا أن يحكم به الحاكم أو 
يعلقه بموته»» وهذا في حكم الحاكم صحيح؛ لأنه قضاء في فصل مجتهد فيه» وأما في 
تعليقه بالموت: فالصحيح أنه لا يزول ملكه إلا أنه تصدق بمنافعه مؤبداء فيصير بمنزلة 
الوصية بالمنافع مؤبداء فيلزمه”". 

وفي «البحر»: ولو قال: «إذا مت: فاجعلوها وقفا»: فإنه يجوز؛ لأنه تعليق التوكيل» لا 
تعليق 5 نفسهء ونصٌ محمد في «السير الكبير»: أن الوقف إذا أضيف إلى ما بعد 
الموت: يكون باعتباره وصية. 

وفي «المحيط»: لو قال: «إن مت من مرضي هذا: فقد وقفت أرضي هذه»: لا يصح 
الوقفء بَرِئْ أو مات؛ لأنه تعليق. 

وفى «الخانية»: لو قال: «أرضي بعد موتي موقوفة سَّنَة): جاز» وتصير الأرض موقوفة 
أبدا؛ لأنه في معنى الوصية» بخلاف ما إذا لم يُضف إلى ما بعد الموت بأن قال: «#أرضي 
موقوفة سَنة»؛ لأن ذلك ليس بوصية» بل هو محض تعليق أو إضافة©. 


.)"٠١ «الوقاية» لبرهان الشريعة (ص: 5 »؛ و«المختار» للموصلي (ص:‎ )١( 

() «الفتاوى البزازية» (؟/97”). 

() «الهداية» للمرغينانى :)١7-١15/(‏ و«مختصر القدوري» (ص: .)١155‏ 

(؛:) «البحر الرائق» ل نجيم »)7١8/0(‏ و«المحيط البرهاني» لابن مازة »)١17/7(‏ و«الخانية» لقاضي 
خان ("«/187). 


0 ٠" لت7ر”٠١‎ 
3 ا‎ 


وعندهما: هو: حبش العين على ملك الله تعالى على وجهٍ يعود نفغه على العباد. 


ولو قال: «وقفتها في حياتي وبعد وفاتي مؤبدا»: فإنه جائز عندهم» لكن عند الإمام: ما 
دام حيا: كان هذا نذرا بالتصدق بالغلة» فكان عليه الوفاء بالنذرا**'"أء وله أن يرجع عنه؛ ولو 
لم يرجع حتى مات: جاز من الثلث. 

(وعندهما: هو) أي: الوقف: (حبش العين) وإزالةٌ ملك المالك المجازي مقتصرة 
(على) حكو”" (ملك اللمم المالك الحقيقي (تعالى) وتقدس (على وجه يعود نمعه علو ”" 
العباد. فيَلزّم ويزول ملكمّه) بحيث لا يباع» ولا يوهبء ولا يورث؛ سواء وجد أحد القيدين 
المذكورين أو لا؛ لأنه قصد بالوقف استدامة الخير» فوجب أن يخرج عن ملكه. ويخلص ل 
تعالى كما لو جعل داره مسجدا. 

وله: أن غرضه التصدق بمنفعة ماله» وذا يقتضي بقاءه على ملكه؛ ولهذا اعتبر شرط 
الواقف فيه» وبقي تذبيره بعذه في نصب القيم وتوريع الغلة, بخالاف المسجد؛ فإنه خالص 
اال » ولهذا لا ينتفع به بشيء من منافع الملك. 

قيل: الفتوى على قولهما كما في «الكافي» وغيره؛ فيجعل الوقف كذلك. 

(بمجدد القول) أي: يلزم ويزول ملكه بمجرد قوله: «وقفت داري هذه» مثلاء ولا 
يحتاج إن القضاء ولا إن التسليم (عند أي يوسف)» وهو قول الأئمة العلاهنة20 وبه يفني 
مشايخ العراق؛ لأنه إسقاط للملك كالإعتاق. 

(وعند محمد: لا) يلزم ولا يزول ملكه (ما لم يُسِلِّمه أي: الموقوف (إلى ولي)؛ لأن 
تمليكه من الله قصدا غير متحقق» فإنما يثبت في ضمن التسليم إلى العبد كالصدقات؛ وبه 
يفتي مشايخ بخارى؛ وهو المعمول به في زماننا. 

ولمًّا بين مسالك أثمتنا الثلاثة: فّع عليها بقوله: 


)١(‏ وإنما قدر «الحكم»؛ لأنه لم يصر ملكا لأحد. (داماد» منه). 

(0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «إلى». 

(0) «الحاوي الكبير» للماوردي (97/:١01)؛‏ و«الإشراف» لعلي بن نصر البغدادي (50714/9)» و«الشرح 
الكبير» لأبي الفرج (810/5). 


1 سس سس سس سسحت كناب الوقن 


0 قَفَْ على الفقراء. أو بَتى سقاية أو خانًا أو رباطًا لبني السبيل؛ أو جَعَلَ أرضه 
الا يزول ملكه عنه إلا بالحكمء وعند أبي يوسف: وال بمجزد القول» وعئد 
ل مُتول» واسئَقّى الناش من السقاية» وسَكنوا الخان والرباط» ودَقْنوا 

في المقبرة. 


(فلو وَقَمَ) وقفا (على الفقراء؛ أو بَنَى سقاية أو خانًا أو رباطًا لبني السبيل). 

الظاهر: أنه قِيدٌ للجميع؛ لكن في «الإصلاح»: «الرباط: ما ني في التغور؛ لتنزل فيه 
الغزاة»» انتهى”"2. فعلى هذا قوله: «لبني السبيل» قِيدٌ للأولين» لا لقوله: «رباطا»» فالأولى: 
أن يؤخر قوله: «رياطا»» تديّد. 

(أو جَعَلَ أرضه مَقَبَرةً: لا يزولٌ ملكه عنه) أي: في كل ما ذكر (إلا بالحكم) عند الإمام؛ 
لأنه ينقطع عنه حق العبد بالحكم أو تعليقه بموته» لكن اقتصر على الأول؛ لأن التعليق 
بالموت كالعدم عنده؛ لضعفه؛ فلهذا أشار بقوله: «قيل»» تأملٌ. 


قال صاحب «الفرائد»: وفيه بحث؛ لأنه يوهم عدم جواز الانتفاع به للواقف. وعدم 
جواز السكون في الخان» وعدم جواز النزول في الرباط بعد الحكم؛ وليس كذلك”'"» انتهى. 
هذا ليس بشيء؛ لأن بالحكم يخرج من الملك ويكون مباحا للعامة» والواقف من 
جملتهم» فلا إيهام» تأمّلُ. 
(وعند أبي يوسف: يزولٌ بمجرّد القول) كما هو أصله؛ إذ التسليم عنده ليس بشرط. 
(وعند محمد): يزولٌ (إذا سَلّمَه إلى متولٍ) كما هو الأصل ووز مكاج 
وفي «الغاية»: وعند محمد: لا بد من التسليم؛ ولكن في كل باب يعتبر ما يليق به؛ ففي 
الخان أن يحصل بالسكنى» وفي الرباط بالنزول» وفي السقاية بشرب الناس» وفي المقبرة 
بدفنهم؛ ويكتفى إذا وجدت هذه الأشياء من واحد؛ لتعذر اجتماع الناس'”» انتهى. 
وعن هذا قال: (واستَقّى الناش من السقاية» وسَكَنوا الخان والرباط» ودَقَنوا في 
المقبرة»» ولو جعل أرضه طريقا: فهو على هذا الخلاف. 
)١(‏ انظر «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا (917/9). 
(0) «الفرائد» للسواسي (١8؟/ب).‏ 
(0) في نسخة «الغاية» التي بين أيدينا من «كتاب الشركة» إلى «كتاب البيوع» فساد كبير في الخط؛ لسراية 
الماء ونحوها من الأمور التي لا تمكن أن يقرأها. 
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ف كان 0 ١ 0 7 ١‏ يا 4 
وشرٍط لتمامه ذكرُ مَصرفٍِ مِؤْيدٍء وعند أبي يوسف: يصحٌ بدونه» وإذا انقطع: صرِنُ 


إلى الفقراء. 


ثم لا فرق في الانتفاع في مثل هذه الأشياء بين الفقير والغني إلا في الغلة حتى لا 
يجوز الصرف إلا للفقراء» وكذا لو وقف أرضا لتصرف غلتها إلى الحجاج أو الغزاة أو طلب 
العلم: لا تصرف إلى الغني منهم كما في «المحيط)»” . 

[شروط تمام الوقف] 

(وشرط لتمامه) أي: لتمام الوقف بعد ما لزم بأحد الأمور المذكورة عنده (ذكدُ مَصرف | 
مؤْبِد) مثل أن يقول: «على كذا وكذاء ثم على فقراء المسلمين». 

(وعند أبي يوسف: يصحٌ بدونه) أي: بدون ذكر مصرف مؤيك؛؟ لأن الوقف إزالة الملك 
إلى الله تعالى» وذا يقتضي التأبيد. 

ولمحمد: أن الوقف تصدق بالمنفعة؛ وذا يحمل أن يكون موقتا ومؤبداء فلا بد من 
التنصيص. 

(وإذا انقّطّع) المصرف: (صُرِفٌ إلى الفقراء»» ولا يعود إلى ملكه إن كان حياء وإلى 
ورثته إن كان ميتا. 1 

فعلم من هذا أن التأبيد شرط ألبتة» إلا عند أبي يوسف: لا يشترط ذكره؛ وعند محمال: 
يشترط» لكن صاحب «الهداية» نقله بصيغة التمريضء» فقال: «قيل: التأبيد شرط بالإجماع» 
إلا عند أبى يوسف: لا يشترط ذكر التأبيد»". 

وفي «البحر»: والحاصل أن عند أبي يوسف في التأبيد روايتين؛ 

- في رواية: لا بد منه؛ وذكرُه ليس بشرط. 

- وفي رواية: ليس بشرط. 

ويفرع على روايتين ما: لو وقف على إنسان بعينه» أو عليه وعلى أولاده؛ أو على 
قرابته وهم يحصونء أو على أمهات أولاده» فمات الموقوف عليه: فعلى الأول: يعود إلى 
)١(‏ «المحيط البرهاني» لابن مازة .)١15/5(‏ 
(؟) «الهداية» للمرغيناني .)١17/9(‏ 


وصحٌ عند أبي يوسف وقف المشاع وجعلٌ غَلَّةٍ الوقف أو الولاية لنفسه 510 


ورثة الواقف» وعليه الفتوى كما في «الفتح» وغيره”"»: وعلى الثاني: يصرف إلى الفقراء””» 
وإن لم يسمهمء وهذا الصحيح عنده. 

روي عن محمد: عشرة؛ وعن أبي يوسف: مائة» وهو المأخوذ عند البعض» وقيل: 
أربعون» وقيل: ثمانون» والفتوى: على أنه يفؤض إلى رأي الحاكم. 

(وصحٌ عند أبي يوسف وقف المُشاع) مطلقاء سواء مما يحتمل القسمة أو لا. 

وبه قال الشافعي؛ لأن القسمة من تمام القبضء والقبضٌ عنده ليس بشرطء فكذا تتمته”". 

ولم يصح عند محمد؛ لأن أصل القبض شرطٌ عنده؛ فكذا ما يتم به. 

وهذا فيما يحتمل القسمة» وأما ما لا تحتملها كالحمام: فيصح عند محمد مع الشيوع 
كالهبة والصدقة إلا في المسجد والمقبرة؛ فإنه لا يتم مع الشيوع مطلقا بالاتفاق. 

وفي «الدرر»: وبعض مشايخ زماننا أفتوا بقول أبي يوسف. وبه يفتى2؟. 

(و) صحٌ (جعل غَلَةٍ الوقف) أو بعضِها (أو) جعلٌ (الولاية لنفسه) أي: صح للواقف أن 
يشترط انتفاعه من وقفه وتوليته لنفسه عند أبي يوسف؛ لأن شرط الواقف معتبر» فيراعى 
كالنصء وعليه الفتوى؛ ترغيبا للناس في الواقف كما في أكثر المعتبرات[43/أ](, 

ولو شرط الولاية للأفضل من الأولاد: فالأفضل؛ وكان كلهم في الفضل سواء: تكون 
الولاية لأكبرهم سنا ذكرا كان أو أنثى» ولو كان الأفضل غير موضع: أقام القاضي رجلا 
يقوم بأمر الوقف ما دام الأفضل حيا. 

وفى «الظهيرية»: إذا شرطها لأفضلهم؛ واستوى اثنان في الديانة والسداد والفضل 
والرشاد: فالأعلم بأمر الوقف أولى. 

(0) «فتح القدير» لابن الهمام »)0١4/5(‏ و«المحيط البرهاني» لابن مازة (117/1). 
(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم .)1١14/5(‏ 
«الحاوي الكبير» للماوردي (019/97). 


(4) «درر الحكام» لملا خسرو .)184/١(‏ 
() «الهداية» للمرغينانى »)١9/7(‏ و«الاختيار» للموصلي (1/5 5)؛ و«اتبيين الحقائق» للزيلعي (778/7). 


0 ا 
00 ! 
وجعلٌ الم لبعض أو الكل لأمْهاتٍ أولاده أو مُدبرِيه ما داموا أحياءً وبعدهم للفقراء» وشراً 
أن يستبدل به غيره إذا شاء» خلافا لمحمد في الكل. 
حي م ا ا ا 
وأفتى بعض المتأخرين بالاشتراك بينهم إذا لم يوجد صفة الترجيح في إحداهما؛ لأن 
أفعل التفضيل ينتظم الواحد والمتعدد”"؛ ولو ولى القاضي أفضل» ثم حدث في ولده أفضل 
منه: فالولاية إليه. 
(و) صم (جعلٌ البعض) أي: بعض الغّْلّة (أو الكلٍ) أي: كل الغلة (لأئمهاتٍ أولاده أر 
مُدبّرِيه ما داموا أحياءً وبعدهم للفقراء). 
وفي «الهداية»: قيل: يجوز بالاتفاق» وقيل: هو على الخلاف أيضاء هو الصحيح'". 
وهو مختار المصنف. لكن في «البحر»: وفرع بعضهم على هذا الاختلاف أيضا 
اشتراط الغلة لمدبره وأمهات أولاده» وهو ضعيف)» والأصح: أنه صحيح اتفافقا", تديز. 


1 
ظ 
ظ 
ا 


(و) صمّ (شرطً أن يستبدل به) أي: بالوقف (غيره) أي: يبيعه» ويشتري بثمنه أرضا 
أخرى (إذا شاء) عند أبي يوسف استحسانا؛ لأن فيه تحويله إلى ما يكون خيرا من الأول أو 
مثله» فكان ثقريرا لا إبطالاء فإذا فعل: صارت الثانية كالاأولى في شرائطها وإن لم يذكر ؛ 
لا يستبدلها بثالثة؛ لأنه حكمٌ ثبت بالشرط» والشرطً وجد في الأولى لا في الثانية» وأا 
الاستبدال بدون الشرط: فلا يملكه إلا القاضي بإذن السلطان حيث رأى المصلحة فيه. 


5 


8 
يو 


وفي «القنية»: مبادلة دار الوقف بدار أخرى إنما تجوز إذا كانتا فى محلة واحدة؛ أو 
كررة المكلة. المتلركا ا خيراء من السوكلة المرترفةة على كيه لا يون ون كاك 
المملوكة أكثر مساحة وقيمة وأجرة؛ لاحتمال قلة رغبات الناس فيها لدناءتها» ولو وتف 
على أن يبيعها ويصرف ثمنها إلى حاجتهء أو يكون ثمنها وقفا مكانها: فالمختار: أنه باطل 
إلا أن يصرف إلى أن يموت» فحيئئذ يكون وصية؛ فيعتبر من الثلث. 

(خلافا لمحمد في الكل) أي: كل المذكور في وقف المشاع إلى هنا. 

ولا خلاف في اشتراط الغلة لولده» فإذا وقّف على ولده: شمّل الذكر والأنثى إلا أن 
يقيد بالذكورء فلا يدخل فيه الإناث» فما يوجد واحد من الصّلبي: كانت الغلة له وإذا 


)١(‏ عزاه الحصكفي في «الدر المختار» (ص: 85) إلى الملا أبي السعود. 
(؟) «الهداية» للمرغيناني (19/9). 
(9) «البحر الرائق» لابن نجيم (0/م؟ . 


ابابا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


انتفى: صرفت إلى الفقراء؛ لا ولد الولدء وإن لم يكن حين الوقف ولد صُلبي بل ولد ابن 
ذكر أو أنثى: كانت الغلة له خاصة لا يشاركه فيها من دونه من البطونء» فإن حدث له ولد: 
كانت له» ولا يدخل ولد البنت في الوقف على الولد مفردا أو جمعا فى ظاهر الراوية» وهو 
الصحيح المفتى به كما فى «البحر)”". 

- ولو وقف على ولده وولدٍ ولده: اشترك ولدّه وولد ابنه. وصحّح قاضي خان دخول 
البنات فيما إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده0 وهو المعمول به الآنء ولا يفضل الذكر 
على الأنئى في القسمة بينهم» وصحح عدمه فى «ولدي». 

- ولو قال: «على ولدي»؛ فمات: كانت للفقراء» ولا تصرف إلى ولد ولده إلا بالشرط 
إلا إذا ذكر البطونّ الثلاثة؛ فإنه لا تصرف إلى الفقراء ما بقى أحد من أولاده وإن سفل. 

يستوي فيه الأقرب والأبعد إلا أن يذكر ما يدل على الترتيب بأن يقول: «الأقربء 
فالأقرب» أو يقول: «على ولدى, ثم على ولد ولدي»»؛ أو يقول: «بطنا بعد بطن»: فحيتتذ يبدأ 
بما بدأ به الواقف» بخلاف ما قال: «نسلا بعد نسل»؛ لأن النسل يتضمن القريب والبعيد؛ 

:5 إاب 

لكن فيه كلام؛ لأن لفظ «النسل» فقط يدل على التأبيد؛ لأنه شامل للقريب والبعيد كما 
بكَنّاه آنفاء فيبقى قوله: «بعد نسل» بلا فائدة. 

فإن قيل: إن قوله: «بعد نسل» للتأكيد؟ 

قلنا: التأسيس أولى من التأكيد؛ لأن الكلام ما أمكن حمله على التأسيس لا يحمل على 
التأكيد كما في أكثر المعتبرات”"؛ فينبغي أن يحمل على الترتيب, تأْمّلْ؛ فإنه من الغوامض. 

وما فى «الدرر» من أنه: «لو قال ابتداء: «على أولادي»: يستوي فيه الأقزرت والأبعد إلا 
أن يذكر ما يدل على الترتيب»'» مخالف لما في «الخانية» 8[ ز ز[ز[ز[ز ز ز 1 21011 


)00 «الأصل» للومام محمد (؟١١/١‏ 8 و«البحر الرائق» لابن نجيم 81/5١‏ 6). 

(؟) «الخانية» لقاضى خان (”/159). 

0 «درر الحكام» لملا خسرو ».)١51/5(‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم (7555/5)» و«المحيط البرهاني» 
لابن مازة (5//ا5١).‏ 

):) «درر الحكام» لملا خسرو .)١51/5(‏ 


م ل 
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وغيره”"؛ لأن لفظ «الأولاد» لا يشتمل على ولد الولدء وهو المختار للفتوىء تدبّز. 

- ولو وقف على ولديه ثم على أولادهماء فمات أحدهما: كان للآخر النصف, 
ونصف الميت للفقراء؛ لكن ينبغي أن يوجه القاضي إلى الآخر إن كان محتاجا كما أفتى 
البعض في ديارناء فإن مات الآخر: صرف الكل إلى أولاد الأولادء بخلاف ما لو وقف على 
أولاده ثم الفقراء؛ فمات بعضهم؛ لأنه وقف على أولاده ثم الفقراء» فما بقي منهم أحد: لا 
تصرف على الفقراء. 

- ولو وقف على امرأته وأولاده؛ ثم ماتت امرأته: لا يكون نصيبها لابنها المتولد من 
الواقف خاصة إذا لم يشترط رد نصيب الميت إلى ولده. 

- ولو قال: «على ولدي وولد ولدي أبدا ما تناسلوا»» ولم يقل: «بطنا بعد بطن»»؛ لكن 
يشترط رد نصيب الميت إلى ولده: فالغلة لجميع ولده ونسله بينهم على السويّة» ولو مات 
بعض أولاد الواقف وترك ولداء ثم جاءت الغلة: تقسم”" على الولد وولد الولد وإن سفلوا 
وعلى الميث؛: فما أصاب الميت من الغلة: كان لولده بالإرث؛ فيصير لولد الميت سهمه 
الذي عيّنه الواقف بحكم تعيينه» وسهم ولده بالإرث كما في «الغرر)© 

- ولو قال: «على ولدي المخلوقين ونسلي»: يدخل الولد الحادث بالنسلء» بخلاف ما 
لو قال: «على ولدي المخلوقين ونسلهم» كما في «الخانية»!». 

- ولو قال: «على المحتاجين من ولدي» وليس له إلا ولد محتاج: كان النصف له 
والآخر للفقراء. 


- ولو قال: «أرضي صدقة موقوفة على أقاربي»؛ أو «... على قرابتى»» أو «... على 


.)١١1١/9( و«الخانية» لقاضي خان‎ »)١57/5( «المحيط البرهاني» لابن مازة‎ )١( 

(”) ويدخل في القسمة: من ولد لأقل من ستة أشهر من حين طلوع الغلة» لا مَن ولد لأكثر منها إلا إذا 
ولدت مبانتثه أو أم ولده المعتّقة لأقل من سنتين كما في «الفتح» (7/: : »)١‏ وفي «الخانية» (/507): 
ولو كان الطلاق رجعيا: فالجواب في الولد الحادث بعد الطلاق الرجعي ما هو الجواب قي منكرز 
غير مطلقة. (داماد منه). 

(*) «درر الحكام» لملا خسرو (؟41/5١).‏ 

(:) «الخانية» لقاضي خان ("/غ .)0٠١‏ 
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ال“““““““ك“كثكككككثثث تت 2 


وصح وقف العقار وكذا المنقول المُتعاررّف وقفُه عند محمد؛ كالفأس والمَرَ والقّدوم 
والمِنْشارٍ والجنازةٍ وثيابها والقّدورٍ والمراجلٍ والمصاحف 7ب 11 


ذوي قرابتي»: قال هلال: يصح الوقف”", ولا يفضل الذكر على الأنثى» ولا يدخحل فيه والد 
الواقف ولا جده ولا ولده. 


وفي «الزيادات»: يدخل كما فى «الخانية)”". 


- وفي «الإسعاف»: ولو قال: «على الذكور من ولديء وعلى ولدي الذكور من نسلي»: 
يكون على الذكور من ولده لصلبه» وعلى أولادهم من البئين والبنات» وعلى ولد كل ذكر من 
نسله» سواء كان من ولد الذكور أو ولد الإناث» ولا يدخل فيه الأنثى الصٌلبية". 


(وصحٌ وقف العقار)؛ للنصوص والآثار 0 (وكذا) صحّ وق (المنقول الممتعاّف وقفُه 
عند محمد) كما صح وقف المنقول مقصودا إذا تعامل الناس وقفّه؛ (كالفاس والمَرّ والقّدوم 
والمنشارٍ والجنازة) -بالكسر-: السرير» «وثيابها) التي تصنع من قطعة ستر الكعبة ونحوها 
يستر بها الميت على الجنازة؛ (والقدورٍ والمراجل'” والمصاحفف) جمع: «المصحف». 


)0 «أحكام الوقف» لهلال الرأي (ص. .)٠١9‏ 

(؟) «الخانية» لقاضي خحان ١5/9‏ ). 

() «الإسعاف» للطربلسي (ص: /177). 

(:) انظر «المستدرك» للحاكم (5179/0104/9): و«المعجم الكبير» للطبراني (77/41/1؟1)» وفي الباب 
عن البخاري في «صحيحه» (7775) بلفظ: «ما ترك رسول الله كك عند موته... إلا... أرقا جعلها 
صدقة»» ونقل البيهقي في «الخلافيات» كما في «مختصره» لابن فرح الإشبيلي (415-448/7) عن 
أبي بكر الحميدي أنه قال: «وتصدق أبو بكر 5 بداره بمكة على ولده؛ فهي إلى اليوم؛ وتصدق عمر 
بن الخطاب هه بربعه عند المروة وبالثنية على ولده؛ فهي إلى اليوم؛ وتصدق علي بن أبي طالب ذه 
بأرضه وداره بمصر وبأمواله بالمدينة على ولده؛ فذلك إلى اليوم» وتصدق سعد بن أبي وقاص #ه 
بداره بالمدينة وبداره بمصر على ولدهء فذلك إلى اليوم؛ وعثمان ذه برومة» فهي إلى اليوم؛ وعمرو 
بن العاص #ه بالوهط من الطائف وداره بمكة على ولده فذلك إلى اليوم» وحكيم بن حزام بداره 
بمكة والمدينة على ولده؛ فذلك إلى اليوم»» قال: «وما لا يحضرني ذكره كثير»". 

)02( «القأس» -بفتح الفاء- يقال بالفارسي: «تَبَؤ)اء و«الْمَرٌ» -بفتح الميم وتشديد الراء- يقال بالفارسي: 
«جيل»» و«القّدوم» -بفتح القاف وضم الدال» يقال بالفارسية: «تِيشّه)؛ و«المنشار» -بالكسر والنون 
والشين-» يقال بالفارسية: ره و«القدور» جمع «القذر» -بكسر القاف وسكون الدال-: إناء يصنع - 


06 1#أ1أا1٠_‏ يب لمبببس | 0 
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والكثب. وأبو يوسف معه في وقف السلاح والكراع كالخيل والإبل في سبيل الله» وبه يُفئّى. 
سال ساس يي ابي رسي 


وفي «الخلاصة»: إذا وقف مصحفا على أهل مسجد للقراءة؛ إن كانوا يحصون: جاز, 
وإن وقف على المسجد: جاز ويقرأ فيه وفي موضع آخر: فلا يكون مقصورا عليه. 
(والكثب) جمع: «الكتاب أ" 'ألي, 
(وأبو يوسف معه) أي: مع محمد (في وقفٍ السلاح والككراع كالخيل والإبل في سبيل 
)» وما سوى الكراع والسلاح لا يجوز وقفه عند أبي يوسف؛ لأن القياس إنما يترك 
بالنصء والنصٌ ورد فيهماء فيقتصر عليه؛ (وبه) أي: بقول محمد (يُفتَى)؛ لوجود التعامل فى 
هذه الأشياء» واختاره أكثر فقهاء الأمصارء وهو الصحيح كما في «الإسعاف""». وهو را 
عامة المشايخ كما في «الظهيرية»؛ لأن القياس قد يترك بالتعامل كما في الاستصناع؛ بخلاف 
ما لا تعامّل فيه كالثياب والأمتعة» خلافا للشافعي”". 

وقد حكى في «المجتبى» الخلاف على خلاف هذا في المنقول» فقيل: قول محمد 


بجوازه مطلقاء جرى التعارف به أو لاء وقول أبي يوسف بجوازه إن جرى فيه تعامل. 


0 
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ولمًّا جرى التعامل في وقف الدنانير والدراهم في زمان زفر بعد تجويز صحة وقفهما 
في روايةٍ: دخلت تحت قول محمد المفتى به في وقف كل منقول فيه تعامل كما لا يخفى. 
فلا يحتاج على هذا إلى تخصيص القول بجواز وقفها لمذهب زفر من رواية الأنصاري. 

وقد أفتى صاحب «البحر» بجواز وقفهاء ولم يحك خلافا كما في «المنح»©. 

وعن زفر: رجل وقف الدراهم أو الطعام أو ما يكال أو يوزن» قال: «يجوز» قيل له: 
«وكيف يكون؟»؛ قال: «يدفع الدراهم مضاربة» ثم يتصدق بفضلها في الوجه الذي وتف 
عليه» وما يوزن ويكال: يباع؛ فيدفع ثمنه بضاعة أو مضاربة كالدراهم». 


قالوا: على هذا القياس لو قال: «هذا الكر من الحنطة وقفْ على شرط أن يقرض 


- من الطين ليطبخ فيه؛ و«المراجل» جمع «المؤجل» -بكسر الميم وسكون الراء وفتح الميم-: قدر من 
نحاس . (داماد» منه). 

)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى» زيادة: «تعالى». 

(؟) «الإسعاف» للطربلسي (ص: ؟45). 

() إن مذهب الشافعي كمذهبنا الحنفية؛ انظر «فتح الرحمن» للرملي (ص: 1414). 

(:) «البحر الرائق» لابن نجيم (4/5 ١‏ و«منح الغفار» للتمرتاشي (١/7؟5/أ).‏ 


(-5 --م. را ي* 
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0 آ تت كنات الوقف 


وكذا يصحٌ عند أبي يوسف وقَقُه تبعًا كمن وَقَمَ ضيعة برها وأكَرَتِها وهم عبيدٌه وسائز 


للفقراء الذين لا بذر لهم فيزرعوها لأنفسهمء ثم يؤخذ منهم بعد الإدراك قدر القرض» ثم 
يقرض لغيرهم من الفقراء أبدا»: جاز على هذا الوجه؛ ومثل هذا كثير في الرَّيّ وناحية 
نهاوند. 

(وكذا يصحٌ عند أبي يوسف وقفُه) أي : وقف المنقول (تبعًا كمن وَقَمَ ضيعة ببقّرِها 
وأَكَرتها!"» دسو أى: الأكرة 5 (عبيده) أي: عبيد الواقف (وسائد آلاتِ الجراثة). 

وجه الاستحسان: أنها تبع للأرض في تحصيل ما هو المقصود. وكَمْ من شيء يثبت 
تبعاء ولهذا دخل في وقف الأرض ما كان داخلا في البيع من البناء والأشجار دون الزرع 
الثمار. 
و ر 


ومحمك معه فيه. 

وأما لو بنى على أرضء ثم وقف البناء بدون الأرض؛ إن كانت الأرض مملوكة: فلا 
يصح» وإن موقوفة على ما عُيّن البناء له: جاز إجماعاء وإِنْ لِجهّة أخرى: فمختلف» 
والمعمول به الآن: الجوارٌء وكذا حكم وقف الأشجار. 

وفي «المنح»: المتعارف في ديارنا وقف البناء بدون الأرض»ء وكذا وقف الأشجار 
بدونهاء فيتعين الإفتاء بصحته؛ لأنه منقول فيه تعامل”"» انتهى 

والمراد ب«التعامل»: تعامل الصحابة والتابعين والمجتهدين من أئمة الدين رضوان الله 
عليهم وعلينا أجمعين» لا تعارّف العوامٌَ كما قال بعض الفضلاء”". 

فعلى هذا ما قال صاحب «المنح» من أن: «المتعارف...» إلى قوله: «لأنه منقول فيه 
تعامل»: ليس بمعتمد. 

لكن في «المحيط» وغيره: رجل وقف بقرة على رباط على أن ما يخرج من لبنها 
)١(‏ قوله: «أكرتها» -بفتحتين - جمع «أكار» وهو: ما يقال له بالتركي: «أكنجي». (داماد منه). 


فق «منح الغفار» للتمرتاشي (١/450/ب).‏ 
() والمراد من البعض: المولى جوي زرَادَّه. (داماد» منه). 
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آذ ذخ ذخ #2 0# 

ا 
يبدأ من ارتفاع الوقف بعمارته وإن لم يَشترطها الواقف 200000000 
وسمنها يعطى لأبتاء السبيل» قال: إن كان في موضع يغلب ذلك في أوقافه: رجوت از 
يكون جائزاء ومن المشايخ من قال بالجواز مطلقاء قالوا: لأنه جرى بذلك التعارف في در 
المسلضيق: انتهن”. 

هذا يشعر بأن المراد مطلق التعارفء لا ما قاله البعض؛ نري[ "ابا, 

(وإذا صحّ الوقف) أي: إذا لزم الوقف على حسب الاختلاف في سبب اللزوم: اللا 
يُملّك) -مبنيٌ للمفعول- أي: لا يكون مملوكا لأحد أصلاء (ولا يُملّك) -مبنق للمفعول 
من «التفعيل»- أي: لا يقبل التمليك لغيره بوجه من الوجوه (إلا أنه يجورٌ قسمةٌ الُشاع عر 
أبي يوسف»» يعني: إذا كان الوقف مشاعاء وطلب الشريك القسمة: يصح مقاسمته عنلى 
وهو قول الأئمة الثلاثة"؛ لأن القسمة تمييز وإفراز. 

غاية ما في الباب: أن الغالب في غير المكيل والموزون معنى المبادلة إلا أنه ججِل فى 
قسمة الوقف معنى الإفراز غالبا؛ نظرا للوقف. فلم يجعلها في معنى البيع والتمليك» خلان 
لهما؛ لأن القسمة معنى البيع والتمليك في غير المثليات» وهو في الوقف ممتنع. 

وفي «الإسعاف»: ولو استحقٌ نصف ما وقفه؛ وقضي به للمستحق: يستمر الباقي وتنا 
ل 526 خلافا لمحمد””. ْ 

وفي «التنوير»: أطلق القاضي بيع الوقف الغير المسجّل لوارث الوقفء فباع: صمّ و 
ا 0 فيجوز بيعه» ولو أطلق لغير الوارث: ع 
لأن الوقف إذا بطل: عاد إلى ملك وارث الواقفء وبيعٌ مال الغير لا يجوز بغير طريق شرعي. 

(ويُبدأ من ارتفاع الوقف) أي: من غلته (بعمارته وإن لم يشترطها الواقف)؛ لأن قصد 
الواقتف صرف الغلة مؤبداء وهذا إنما يحصل بالإصلاح والعفارة؛ فكت قبرظ السمان 


.)519/5( و<افتح القدير» لابن الهمام‎ »)١١8/5( «المحيط البرهاني» لابن مازة‎ )١( 

(؟) «الحاوي الكبير» للماوردي (019/7)» و«اشرح ممختصر الخليل» للخرشي (079/7: و«الكافي» لابن 
قدامة (؟/١56).‏ 

(؟) «الإسعاف» للطربلسي (ص: .)٠١١‏ 

(:) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 177). 


ا سح كتاب الوقف 


إن وَقَمَ على الفقراءء وإن على معيّن: فعليه؛ فإن امتئع أو كان فقيرًا: آجَرَه الحاكم» 
وعَمَرّه من أجرتّه ثم رَدّهِ إليه. 
ونقض الوقف يُصرّف إلى عمارته إن احتاج؛ الل اس ماف ا ماسر وه 


اقتضاءء والثابتٌ به كالثابت نضًا. 

وفيه إشعار بأنه لا يستدين المتولي إذا لم يكن في يده ما يعمره إلا بأمر القاضي. 

وفي «البحر»: ويستدين للإمام والخطيب والمؤذن بإذن القاضي لضرورة مصالح 
المسجدء وكذا للحصير والزيت» ولو ادعى المتولي أنه استدان بإذن القاضي: هل يقبل قوله 
بلا بينة؟ الظاهر: أنه لا يقبل وإن كان مقبول القول؛ لِما أنه يريد الرجوع في الغلة0". 

(إن وَقَفَ على الفقراء») فلو فضل عن العمارة: صرف أولا إلى ولده الفقير» ثم إلى 
قرابته» ثم إلى مواليهء ثم إلى جيرانه» ثم إلى أهل مصره من كان أقرب إلى الواقف منزلا. 

وقال أبو بكر الإسكاف: لا يعطي لأحد من أقربائه شيئا كما في «القهستاني)!". 

(وإن على) جمع أو واحدٍ (معيّن)» وآخره للفقراء: (فعليه) أي: فالعمارة على المعين؛ 
(فإن امتتّع) المعين عن العمارة (أو كان فقيرًا) لا يقدر على العمارة بماله: (آجَرَه الحاكُ) 
القاضي أو القيم بإذنه استحسانا؛ صيانة للوقف. 

وفيه إشعار بأن الواقف ومن له السكنى لا يؤجره؛ لأنه غير ناظرء خلافا للشافعي'". 

(وعَمَرَّه) -من الثلاثى من «العمارة»» لا من «التعمير»- (من أجريّه) بقدر ما يبقى على 
العقة الت وقفها الزاقف» قلا يويك على لك إلا زر هنا ذلك السون: وكذانإن كاند رقنا علق 
الفقزاءة الا .بريد عن "ذلك على الأقن ولا مجرد عرف خلة ستصيفة له إل جره تق 
دنا (ثم) أي: بعد العمارة (رَدَّه) أي: الباقي (إليه) أي: إلى المعين؛ لأن 
في ذلك رعاية لحق الواقف وحق الموقوف عليه؛ ولا يجبر الممتنع على العمارة؛ لِما فيها 
من إتلاف ماله فأشبه امتناع صاحب البذر في المزرعة. 


مستحقة إلا برضاه 


(ونقض الوقف يُصرّف) أي: يصرفه الحاكم (إلى عِماريّه) أي: الوقف (إن احتاج) إلى 


(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (579-778/5). 
(؟) «جامع الرموز» للقهستاني (ص: .)١57‏ 
)0( «فتاوى ابن صلاح» (ص: 814©). 


0 د 7 
اا 7 ب _ل ]06 
وإلا: حَفظ إلى وقتٍ الحاجة. وإن تَعذّرَ صرف عينه: يُباغ» ويُصرف ثمثه إليهاء ولا يُقسم 

فصل: إذا بَنَى مسجدا: لا يزول ملكّه عنه حتى يُفرزه عن ملكه بطريقه» ويأذن 
بالصلاة فيه» ويُْصلِي فيه واحدٌ. وفي رواية: شُرطً صلاءٌ جماعة. 00 
ا ا ا 11 0111 
العمارة بالفعل» (وإلا) أي: وإن لم يحتج إلى العمارة بالفعل: (حُفِظً) النقض (إلى ونث 
الحاجة) إلى العمارة» فيُصرَّف إليها. 

(وإن تَعَذْرَ صرف عينه) أي: عين النقض إليها بأن لا يصلح: (يُباعُ) أي: يبيعه نحو المتولى 
النقضء (ويُصرّف ثمئّْه إليها) وقت الحاجة؛ لأنه بدل النقضء (ولا يُقسَم) النقض (بين مسئحزٌ 
الوقف)؛ لأنه جزء من العين» وحمّهم في المنفعة والعين حق الله فلا يصرف إليهم. 

(فصل) 
[فيما يتعلق بوقف المسجد] 

(إذا بَنَى مسجدا: لا يرول ملكه) أ ملك المالك المجازي (عنه) أي عن المسجد. 

وإنما قال: «بنى»؛ لأنه لو كان ساحة: زال ملكه بمجرد الأمر بالصلاة فيهاء ذكر الأبلّ 
أو لا كما فى «المحيط)”". 

(حتى يُفرِزه) أي: يميزه (عن ملكه) من كل الوجوه (بطريقه) أي: مع طريق المسجد 
بأن يجعل له سبيلا عاما يدخل فيه المسلمون منه؛ لأنه لا يَخلْص لله تعالى إلا به (ويَْدّنْ 
أي : لكل الناس «بالصلاة) أي: بكل الصلاة (فيه) أي: في المسجد عند الطرفين؛ لأنه تسليمٌ 
وهو شرط عندهما. 

فلو أذن لقوم أو للناس شهرا أو سنة مثلا: لا يزول ملكه كما في «القهستاني»”". 

(ويُصلِي فيه) ولو بلا أذان وإقامة (واحدٌ). 

وفي رواية عندهما؛ لآن المسجد مو ضع السجود» ويحصل بفعل الواحد. 

(وفي رواية) عندهما: (شْرِطً صلاةٌ جماعة) جهرا بأذان وإقامة حتى لو كان سرا بأن 
كان بلا أذان ولا إقامة: لا يصير مسجدا اتفاقا؛ لآن أداء الصلاة على الوجه بالجماعة؛ وهذه 


.)507/5( «الميحط البرهاني» لابن مازة‎ )١( 
.)١5١ افع (لجامع الرموز» للقهستاني (ص:‎ 


ولا يضدُ جعلّه تحته سِردابًا لمصالحه؛ فإن جَعَلّه لغير مصالجه أو جعَلَ فوقه بِينًا وجَعَلَ 
بابه إلى الطريق وعَزَلّه أو اَذ شط داره مسجدًا وَأذْنَ بالصلاة فيه: لا يزول ملكه عنه. 


وله بِيعّه) ويُورّث عنه. ااا اا 11100000000 


الرواية صحيحة كما في «الكافي» وغيره'" 


(ولا يضِد جعلّه) اق جعل الواقف (3 تحته) أي: نحت المسجد (سزدابًا) هو: بيت يتخذ 
تحت الأرض للتبريد «لمصالحه) أي: المسجدء ولا يخرج به عن حكم المسجد كما في 
بيت المقدس. 

(فإن جَعَلّه) أي: السرداب (لغير مصالجه) أي: المسجد (أو جَعَلَ) الواقف (فوقه) أي: 
المسجد (بينًا وجَعَلَ بابه» أي: باب المسجد (إلى الطريق وعَزّْلَه أي: ميزه عن ملكه (أو 
اتخذه سيط داره مسا أذ أي: كل الناس (بالصلاة) أي: كل الصلاة (فيه) أي: في 
المسجد: (لا يزولٌ ملكّه) كك ملك المالك المجازي (عنه) عن المسجدء (ولهم أي: المالك 
(بيعْه) أي : المسجدء (ويُورّث عنه) أي : عن المالك إذا مات؛ لأنه لم يخلص لله تعالى؛ لبقاء 
ملك العبد متعلقا به. 

وهذا في الصورتين الأوليين» وأما في الثالثة: فلأن ملكه محيط بجوانبه» فكان له حى 
المنع؛ (المجةالا كرة لأحد فيه حق المنع. 

وفيه إشعار بأنه لو بئى بيتا على سطح المسجد لسكنى الإمام: فإنه لا يضر في كونه 
مسجدا؛ لآنه من المصالحء فإذا كان هذا: فكيف بغيره؟! فمن بنى على جدار المسجد: 
وجب هدمهء ولا يجوز أخذ الأجرة. 

وفي «البزازية»: ولا يجوز للقيّم أن يجعل شيئا من المسجد مستغلاء ولا مسكناء ولو 
خرب ما حوله؛ واسدُغني عنه: يبقى مسجدا عند الشيخين؛ وبه يفتى وعند محمد: عاد إلى 
المللك90, 


ومثله حشيش المسجد وحصيره مع الاستغناء عنهما كما في «المنح)”". 


.)8/5( «الكافي شرح الوافي» للنسفي (١/446/أ)» و«الهداية» للمرغيناني‎ )١( 
«الفتاوى البزازية» (؟/957").‎ )( 


(0) «منح الغفار» للتمرتاشي 05/١1١‏ /أ). 
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وعند أبي يوسف: يزولٌ مله بمجرّد القول مطلقا. 
ولو ضاقٌ المسجدٌ وبجنبه طريقٌ العامة يُوسّع منه؛ وبالعكس. 


رباط اسئُغْنِي عنه: يُصرّف وققفّه إلى أقرب رباطٍ إليه. مج و 
سح حك د ا 0 
وفي «البحر»: الفتوى على قول محمد في آلات المسجدء وعلى قول أبي يوسف في 
تأبيد المسخيرة. 
(وعند أبي يوسف: يزول ملكه”2 أي ملك المالك المجازي (بمجرّد القول مطلقا»؛ 
«(ولو ضاقٌ المسجدٌ) على المُصلَّين (وبجنبه طريقٌ :"ادا يُوسع) المسجد (منم 
أي: من الطريق إذا لم يضدٌ بأصحاب الطريق» وكذا لو ضاق وبجنبه أرض لرجل: يؤخز 
أرضه بالقيمة ولو كُزْهاء (وبالعكس»» يعني: لو ضاق الطريق وبجنبه مسجد واسع مستغو 
عنه: يُوسّع الطريق منه؛ لأن كليهما للمسلمين والعملٍ بالأصلح كما «الفرائد» وغيرم”, 
لكن ما فى «التبيين»» من: «(أنه جاز لكل أحد أن يمر فيه حتى الكافر»©» تجا وض الينا 
التعليل» 0 
7 ىع د 0 و الاتفاق. 
وفي «القنية»: حوض أو مسجد خرب وتفرّق الناس عنه: فللقاضى أن يصرف أوتانه 
إلى مسجد آخر أو حوض آخر. 
وفي «المنح»): والمسجد إذا استغنى عنه المسلمون» ولا يصلى فيه» وخرب ما حوله: 
يعود إلى صاحبه كما كان عند الطرفين» وقال أبو يوسف: يبقى مسجدا أبدا9 2 انتهى. 
هذه الراوية مخالفة لما في «الدرر» إلا أن يحمل على اختلاف الروايتين. 
)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (5077/0؟). 
(؟) لم ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «ملكه». 
(0) «الفرائد» للسواسى (١8؟/ب).‏ 
(:) «تبيين الحقائق» للزيلعي (7/؟8"). 
(4) «درر الحكام» لملا خسرو .)١55/5(‏ 
(3) «منح الغفار» للتمرتاشي (١5/1؟/أ).‏ 


سس سس كتاب الرقف 
والوقف في المرض وصية. 

يبع شرا الواقف في إجارة الوقف إن وُجِدَء وإلا: فيختارٌ أن لا يُؤْجُر الضياع 
أكثر من ثلاث سنِين» ولا غيزها أكثر من سنة. ا 


وما حكى من: أن ممحمذدا مر بمزيلة: فقال: «هذا مسجد أبي يوسف»)) ومرٌ أبو يوسف 
على إصطيل» فقال: «هذا مسجد محمد»: من وضع الجهّلة؛ وليس من شأنهم الطعن كما 
فى «الكفاية»”© 

وفي «الغرر»: إذا انّحد الواقف والجهة» وقلّ مرسوم بعض الموقوف عليه: جاز 
للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف الآخر إليه» وإن اختلف أحدهما: فله2". 

(والوقف في المرض وصيّة)؛ فيعتبر من الثلث إن لم تُجز الورثة. 

ولو وقف المريض داره وعليه دين محيط: لا يصحء وإن لم يكن محيطا: صح بعد 
الدين في ثلثه. 

(وبتبع) -مضارع مجهول من «الاتباع» بالتشديد- (شرط الواقف في إجارة الوقف إن 
وُجِدَ) شرط الإجارة» حتى: إذا شرط الواقف أن لا يُؤْجّر أكثر من سنة والناس لا يرغبون في 
استئجار سنة» وكان إجارتها أكثر من سنة أدرٌ على الواقف وأنفع للفقراء: فليس للقيّم أن 
بخالف شرطه. ولكنه يرفع الأمر إلى القاضيء فَيُؤْجّره أكثر من سنة» (وإلا) أي: وإن لم يوجد 
شرط الإجارة: (فيختارٌ أن لا يُؤْجْر الضياع) -جمع «ضيعة»- (أكثر من ثلاث يبنين» ولام 
يؤجر (غيذها) عه غير الضياء!؟* "1 (أكثر من سنة7"), وبه يفتى كما في أكثر المعتبرات) 

وأما الأوقاف التي في ديارنا: فتؤجر بالإجارات الفاسدة) حتى: لو آجَر القيم دار 
الوقف بالأجرة المعجلة أو المؤجلة على رجل مثلا: للا ينع عن يذه ما دام يؤدى الأجرة 
المعينة» ويتصرف كيف ما يشاءء فإن مات: : ينتفل إلى ولده ذكرا أو أنثى على السوية» ولا 
(1) «الكفاية» للك رلانى (4!//5؛ 5). 
(؟) «غرر الأحكام» مع شرحه «درر الحكام» لملا خسرو (185/1). 
(0) وفي «الخانية» :)5١5/5(‏ ولو احتاج القيم أن يؤجر إجارة طويلة: قالوا: الوجه أن يعقد عقودا مترادفة 

كل عقد على سنة؛ ويكتب في الصك: «استأجر فلان بن فلان كذا ثلاثين سنة بثلاثين عقداء كل سنة 

بكذا من غير أن يكون بعضها شرطا في بعضص»). (داماد» منه). 
(:) «البناية» للعينى 2)0579/١٠١(‏ و«افتح القدير» لابن الهمام (5: ”54)» و«درر الحكام» لملا خسرو 

.)1 ؟ى8/0١‎ 
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ولا يُوْجُر إلا بأجرٍ المئل؛ ثم لا تُنقّض إن زادَتٍ الأجرةٌ لكثرة الرغبة. 

وليس للموقوفٍ عليه أن يُؤجّر اموجه اك ارط امو الخ ا 
ينتقل إلى سائر الورثة» بل يأخذها للوقفء ويؤجرها إلى غيره على الوجه المذكور. 

(ولا يُوْجْر) الوقف (إلا بأجرٍ المثل)» حتى: لو آججر بدون أجر المثل: لزمه تمامه بالغ 
ما بلغ وعليه الفتوى؛ دفعا للضرر عن الموقوف عليهم كأب آجَر منزل صغيره بدونه إلا 
إذا لم يوجد من يستأجره بأجر المثل. 


وفي «البحر»: وشرط الزيادة أن يكون عند الكلء أما لو زادها واحد أو اثنان تعتنا 
فإنها غير مقبولة". 


«ثم) أي: بعد الإيجار بأجر المثل (لا تُنَقَض) أي: لا تفسخ تلك الإجارة (إن زاةن 
الأجرةٌ لكثرة الرغبة)؛ لأن المعتبر أجر المثل يوم العقد. 

وفي «المنح» وأما إذا زاد أجر المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد: فللمتولي فسخها. 
وعليه الفتوى» والمستأجر الأول أولى من غيره إذا قبل الزيادة””. 

وفي «مجموع النوازل»: إذا آجُر القيم دار الوقف من نفسه: لا يجوزء وكذا لو آجَرمن 
عبده أو مكاتبه: وكذا إن آجّر من أبيه أو ابنه عند الإمام» وعندهما: يجوز. 

(وليس للموقوف عليه) كالإمام والأولاد وغيرهم <أن يُؤْجّر) الوقف؛ لأنه لا حنٌّ له في 
التصرف في الوقفء إنما حقه في الغلة» ولو عُصِب الوقف: لا يكون لأحد منهم حل 
الخصومة بغير إذن القاضي. ١‏ 

لكن في «المنح»: إذا كان الأجر كله للموقوف عليه بأن كان الوقف لا يَسَتَرِمُ وغيرهلا 


يشتركه فى استحقاق الغلة: ذ فحينئذ يجوز”". 


وهذا في الدور والحوانيت» وأما الأراضي؛ إن كان الواقف شرّط تقديم العشر 
)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم .)١55/0(‏ 


)62 «منح الغفار» للتمرتاشي .)//475/١(‏ 
() «منح الغفار» للتمرتاشي (١/9؟/أ).‏ 


تاب الوقف 


إلا بإنابة أو ولاية. 
ولا يُعار» ولا يُرهَن. وإن عُصِبَ عقارُه: يُختارٌ وجوبٌ الضمان. 


(إلا بإنابة» من المتولي (أو ولاية) من الواقف» فحيائذ يكون له حق التصرف. 

(ولا يُعار) الوقف. (ولا يُرهَن). حتى: لو سكن فيه المرتهن: يجب عليه أجر مثله. 

(وإن عُصِبَ عقارُه) أي: عقار الوقف: (يُخْتارٌ وجوبُ الضمان» يعنى: المختار فى 
عَمَبننا العقان والدور الموقوفة الضمانُ كما أن المختار في غصب منافع الوقف الضمانٌ» 
وعليه الفتوى» وكذا منافع مال اليتيم. 

وفي أكثر المعتبرات”": إذا أسكن المتولى دار الوقف بغير أجر: قيل: لا شىء على 
الساكن» وعامة المتأخرين على أن عليه أجر المثل» سواء كانت الدار معدة للاستغلال أو لم 
تكن؛ صيانة عن أيدي الظلّمة» وقطعا للأطماع الفاسدة» وعليه الفتوى. 

وكذا الرجل إذا سكن دار الوقف بغير أمر الواقف وبغير أمر القيم: كان عليه أجر المثل 
بالغا ما بلغ» حتى: لو باع المتولي دار الوقف؛ فسكنها المشتري» ثم رفع إلى قاضء فأبطل 
البيع» فظهر الاستحقاق للوقف: كان على المشتري أجر مثله. 

وهل يضمن المتولي إن اقتصر في شيء من مصالح الوقف؟ 

قلنا: إن كان فى عين: ضمنهاء وإن كان ما فى الذمة: لا. 

وفي «القنية»: انهدم الوقف» فلم يحفظط القيم حتى ضاع نقضه: يضمنء اشترى القيم 
من الدَّهَان دُهْناء ودفع الثمن؛ ثم أفلس الدهان بعدٌ: لم يضمن. 

وفي «البحر»): ولو أذن القاضي للقيم في خلط مال الوقف بماله تخفيفا عليه: جاز» ولا 

لفق 

ولو أخد مقوتي ,الوق من خَلْته أشياء» تو .مانت بلا'يبان» قإنه لأ يكوق امنا كما ف 
غامة المعتنرارع7. 
)١(‏ «المحيط البرهاني» لابن مازة :)١57/(‏ و«لسان الحكام) لابن شحنة (ص: :)2٠04‏ واجامع 

الفصولين» للشيخ بدر الدين .)1١5/١(‏ 
() «البحر الرائق» لابن نجيم .)509/0١‏ 


(6) «البناية» للعينو :))13٠١/٠١9‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم (5077/40)» و«مجمع الضمانات» لغانم بن 
محمد (ص:5 ؟755). 
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ولو شَّرَط الولاية لنفسه؛ وكان خائنًا: يُنرّع منه وإن شرَطَ أن لا يُنرّع. 


هذا فيما إذا لم يطالب المستحق» وأما إذا طالبه ولم يدفع لهء ثم مات بلا بيان: فإن 
يكون ضامناء هذا في الغلة» أما في الأصل: فيكون ضامنا إذا مات بلا بيان. 

وفي «البزازية»): وقّف عليه غلة دار: ليس له السكنى» وإن وقف عليه السكنى: لم يكن 
له الاستغلال20. 

(ولو شَرَط) الواقف «(الولاية انبا لنفسه» وكان خحائنًا: يُنرّعْ منه) أئ: يعزل القاضي 
الواقف المتولي على وقفه (وإن) -وصلية- (شَرَطً) الواقف أن لا يُنزّع)؛ لأنه شرط مخالف 
للحكم الشرعي» فيبطل فييطل 

وبهذا عُلِمِ أن قولهم: «شرط الواقف كنص الشارع» ليس على عمومه؛ وتمامه فى 
«البحر»””". 

وفي «البزازية»: إِنَّ عزلٌ القاضي للخائن واجبٌ عليه" ومقتضاه: الثم بتركه؛ والإلم 

وفيه إشارة إلى: أن ولاية الواقف للوقف تكون إذا شرطها لنفسهء وإلا: فلا. 

وفي «الغرر»: مَرِض المتولي: فوّض التولية إلى غيره» ولو مات المتولي بلا تفويضها إلى 
غيره: فالرأي في نصب المتولي إلى الواقف» ثم إلى وصيهء ثم إلى القاضي. الباني للمسجد 
أولى من القوم بنصب الإمام والمؤذن في المختار إلا إذا عيّن القوم أصلح مما عيّنه عيّنه0 4 

وفي «التنوير»: وما دام يصلح أحد للتولية من أقارب الواقف: لا يجعل المتولي من 
الأجانب. أراد المتولي إقامة غيره مقامه فى حياته؛ إن كان التفويض له عاما: ضح وإلا: فله0©, 

وفي «الدرر»: وتقبل فيه اي في الوقف- الشهادةٌ على الشهادة» وشهادة الرجال 
بالنساء» والشهادة بالشهرة؛ لإثبات أصله وإن صرّحوا بالتسامع؛ بخلاف سائر ما تجوز نيه 
الشهادة بالتسامع كالنسب؛ فإنهم إذا صرّحوا بأنهم شهدوا بالتسامع: لا تقبل؛ لأن الوقف 
)١١‏ «الفتاوى البزازية» (؟/ .)1١07‏ 
(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (ه/ 200536 
(م) «الفتاوى البزازية» (؟/81). 
)5( «غرر الأحكام» مع شرحه «درر الحكام» لملا خسرو .)١1١0/7(‏ 
() «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 4؟١).‏ 


وقفع هفو يوه ووو هة نر وفووف ف وو وو وف يور ومو وو و ووو مووود و ووو واو ووو لوعو ومحري 


حق الله تعالى» وفي تجويز القبول بتصريح التسامع حفظٌ للأوقاف القديمة عن الاستهلاك: 
وغيرُه ليس كذلكء لا -أي: لا تقبل الشهادة بالشهرة- لإثبات شرطه في الأصح”" كما في 


أكثر المعتبرات”". 
لكن في «المجتبى»: تقبل الشهادة على أصل الوقف بالشهرة» وعلى شرائطه أيضاء هو 
المختار. 


واعتمده في «المعراج»»؛ وقوٌاه في «الفتح)””"» والمختار ما في أكثر المعتبرات. 

وبيان المصرف من أصله؛ فتقبل الشهادة عليه بالتسامع”'»؛ لتوقف الوقف عليه» هذا إذا 
كان أصل الوقف إذا لم يستند إلى ملكِ شرعيئء أما إذا استند: فلا تقبل الشهادة بالشهرة» بل 
تجب الشهادة على تسجيله» وبه يفتى اليوم؛ أن الملك الشرعي لا يُنرّع عن يد المالك إلا 
بالشهادة على تسجيل الوقفء لا بالتسامع» تأمَلُ؛ فإنه من الغوامض؛ الحمد لله الذي هدانا 
لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

- مَُوَلٍ بنَى في عرصة الوقف: فهو -أي البناء- يكون للوقف إن بناه من مال الوقف أو 
مال نفسه» ونوآه للوقف أو لم ينو شيئاء وإن بنى لنفسه وأشهد عليه: كان للمتولي نفسه©. 

- والأجنبي إن بنى ولم ينو شيئا: فله ذلك» وإن نوى كونه للوقف كان وقفاء كذا 
العَرس إلا الغرس في المسجد للمسجد مطلقا©. 

هذا إذا كان بإذن المتولي» أما إذا أحدث رجل عمارة في الوقف بغير إذن: فللمتولى 
أن يأمره بالرفع إن لم يضر رفعه ببناء القديم» وإلا: فهو الذي ضيع ماله» فليتربص إلى أن 
يتخلص ماله من 5 تحت البناء» ثم يأخذهء ولو اصطلحوا على أن يجعل ذلك للوقف بثمن لا 
يجاوز أقل القيمتين منزوعا أو مبنيا فيه: صح. 
(1) «درر الحكام» لملا خسرو (189/7). 
() «بدائع الصمائع» للكاساني (77177/5)» و«البناية» للعيني 10/99 و«لسان الحكام» لابن شحنة 

ر(ص: .)581١‏ 
١‏ «افتح القدير» لابن الهمام 0اوم. 
(:) «درر الحكام» لملا خسرو (؟/189). 
(0) «درر الحكام» لملا خسرو .)١150-19/9(‏ 
(6) «درر الحكام» لملا خسرو (؟/10١).‏ 


23/272727 777 722 


٠969م‏ 9 9 ث يدب 99م 06 زر ممع وت مو ووم فووة ةرو فقو ورم ور مويو ةوفه وت مرو مور رفور ةر ورور ووو و ورور ووو ووو ف فرع وو رار 


ثٍ ا قال: ا 0 اوت 6 
كيف يعملون فيه وإلى من يصرفونه» فيبتنى على ذلك؛ 0 يفعلون ذلك 
على موافقة شرط الواقفء وهو المظنون بحال المسلمين؛ فيعمل على ذلك[**"011". 

وفي «التنوير»: اشترى المتولي بمال الوقف دارا: لا تلحق بالمنازل الموقوفة» ويجوز 
بيعها في الأصح. مات المؤذن والإمام» ولم يستوفيًا وظيفتهما من الوقف: سقط؛ لأنه في 
معنزى الصلة كالقاضي» وقيل: لا يسقط؛ لأنه كالأجرة”". 

وإن كان على الإمام دار وقف في يد المستأجر فلم يستوف الأجرة حتى مات: ينظر؛ 
إن آجرها المتولي: فإنه يسقط» وإن آجرها الإمام: لا يسقط كما في «العمادية». 

وفى «الدرر»: باع داراء» ثم ادعى: «أنى كنت وقفتّها»» أو قال: 5 علئ»: لا تصح 
الدعوى؛ للتناقض» فليس له أن يُحلّف المشتريء ولو قامت البيئة: قبلت”© على المختان 
وينقض البيع. 

وفى «المنح»: 5 بين أخوين مات أحدهماء وبقي في يد الحي أولاد الميت؛ ثم 
الحي أقام بينة على واحد من أولاد الأخ أن الوقف «بطنًا بعد بطن» والباقي غيبٌ والواقف 
واحد: تقبل» ويتتصب خصما عن الباقين» ولو أقام أولاد الأخ بينة أن الوقف «مطلق عليك 
وعلينا»: فبينة مدعي الوقف «بطنا بعد بطن» أولى”". 

قال الفقيه أبو الليث: من يأخذ الأجر من طلَبَة العلم في يوم لا درس فيه: أرجو أن 
يكون جائزا 

وفي «الحاوي»: إذا كان مشغولا بالكتابة أو التدريس لو ا* شترط في الوقف أن يزيد في 
وظيفة من يرى زيادته» وأن ينقص من وظيفة من يرى نقصانه من أهل الوقفء وأن يدخل 
معهم من يرى إدخاله» وأن يخرج منهم من يرى إخراجه: جازء ثم إذا زاد أحدٌّ منهم شيئا 
)١(‏ «الذخيرة البرهانية» لابن مازة (44/9). 

3,0 «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 4؟١١)»2‏ وشرحه «الدر المختار» للحصكفي (ص: لالم 
(0) «درر الحكام» لملا خسرو .)١50/١(‏ 
6 «منح الغفار» للتمرتاشي (١/70؟/أ).‏ 


اسمس 


واوارية فو قفوو وي وقوه و ريون ةي ةو م م ق نم 
باعنواع عه جونز أ كه ص شه ها ف هد عي ها تمر بود وريه أيه لوغ جقاتوف ع هد و ها ع اسن امع موا اع #وا اق ود ارق عط بع ايم عن وام را جا ادع و جاع وا قاع الا ا ها امسوم وااو ووو 


أو نقصه مرةء أو أدخل أحداء أو أخرج أحدا: ليس له أن يُغئره بعد ذلك؛ لأن شرطه وقع 
على فعل يراه فإذا رآه وأمضاه: فقد انتهى ما رآه إلا لشرطه. 

الحمد لله على الإتمام وعلى رسوله وآله أفضل الصلاة والسلام. 
القعدة الشريفة لسنة سبعين وألفء؛ ونرجو من الله إتمام النصف الآخر بحرمة سيد المرسلين 
صلى الله تعالى عليه وعليهم أجمعين. 
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(7/باكتاب الج ع0 


ذكر ابن عابدين في «رد المحتار» )0٠1/54(‏ شرائط البيوع مجتمعة: ولأهميتها نريد أن نذكرها هنا 
حيث قال رحمه الله تعالى: 

شرائط البيع أربعة أنواع: )١(‏ شرط «انعقاد». ١؟)‏ و«نفاؤ)» (؟) و«صحة)» (1) و«لزوم». 

-١‏ فالأول أربعة أنواع: )١(‏ في «العاقد», (0) وفي «نفس العقد». (؟) وفي «مكانه»» (4) وفي 
«المعقود عليه». 

» فشرائط «العاقد» اثنان: )١(‏ العقل» (؟) والعدد؛ 

* فلا ينعقد بيع مجنون وصبي لا يعقل. 

» ولا يشترط فيه البلوغ ولا الحرّية» فيصح بيع الصبي أو العبد لنفسه موقوفا ولغيره نافذا. 

» ولا الإسلام» والنطق» والصحو. 

* وشرط «العقد» اثنان أيضا: موافقةوٌ )١(‏ الإيجاب )١(‏ للقبول. 

* فلو قبل غير ما أوجبه أو بعضه أو بغير ما أوجبه أو ببعضه: لم ينعقد. 

» وشرط «مكانه» واحد» وهو: اتحاد المجلس. 

»* وشرط «المعقود عليه» ستة: كونه )١(‏ موجودا )١(‏ مالا (”) متقوّما (؛) مملوكا في نفسه. (0) 
وكون الملك للبائع فيما يبيعه لنفسه؛ (7) وكونه مقدور التسليم. 

* فلم ينعقد بيع المعدوم؛ وما له خطر العدم كالحمل. 

* ولا بيع الخمر والخنزير في حق مسلم. 

* ولا بيع ما ليس مملوكا له وإن ملكه بعده. 

* وبيع الفضولي؛ فإنه منعقد موقوف. 

* ولا بيع معجوز التسليم كالآبق والطير في الهواء والسمك في البحر. 

؟- وأما الثاني -وهو: شرائط النفاذ-: فاثنان: )١(‏ الملك أو الولاية» (0) وأن لا يكون في البيع حق 
لغير البائع. 

* والولاية إما بإنابة المالك كالوكالة» أو الشارع كولاية الأب ثم وصيّه ثم الجدٍّ ثم وصيّه ثم القاضي 
ثم وصيّه. 

* ولا ينفذ بيع مرهون ومستأجرء وللمشتري فسخه إن لم يعلم لا لمرتهن ومستأجر. 

+- وأما الثالث -وهو: شرائط الصحة-: فخمسة وعشرون: منها عامة» ومنها خاصة. 

* فالعامة لكل بيع شروط الانعقاد المارّة (١١)؛‏ لأن ما لا ينعقد لا يصحء )١١(‏ وعدم التوقيت» (؟1) 
ومعلومية المبيع؛ )١5(‏ ومعلومية الثمن» )١5(‏ وخلؤٌه عن شرط مفسدء )١5(‏ والرضاء )١7(‏ والفائدة 
ففسد بيع المُكرّه وشراؤه وبِيعٌ ما لا فائدة فيه وشراؤه. 

* والخاصة: )١8(‏ معلومة الأجل في البيع المؤجل ثمنه؛ )١5(‏ والقبض في بيع المشترى المنقول 


وفي الدين» ففسد بِيعُ الدين قبل قبضه كالمسلم فيه ورأس المال» وبع شيء بدين على غير البائع» - 


وجه المناسبة بينه وبين ما قبله: أن ما قبله إزالة الملك لا إلى مالك» وفيه إليه؛» فنزل 
الوقف في ذلك منزلة البسيط من المركّبء والبسيطٌ مقدِّم على المركب في الوجود؛ فقدّمه 
في التعليم. 

وهي: 

* جمع: (بَيْع) بمعنى: «مّبيع» كاضرب الأمير»؛ والمبيعاتٌ أصناف مختلفة وأجناس 


متفاوتة. 

* أو جمع المصدر؛ لاختلاف أنواعه: 

* إما باعتبار المبيع؛ لأنه إما بيع سلّْعة بسلعة» ويسمى: «مقايضة»"» أو بالشمن وهو: 
«البيع» المشهور» أو بِيعٌ ثمن بشمن وهو: «الصرف»» أو دين بثمن وهو: «السَلّم». 

* وإما باعتبار الثمن؛ لأن الثمن الأول إن لم يعتبر يسمى: «مساومة»» أو اعتبر مء 
زيادة فهو: «المرابحة»» أو بدونها فهو: «التولية»» أو مع النقص فهو: «الوضيعة». 

- أو أريد به الحاصل بالمصدر ك«علوم» في جمع «علم». 

وهو من الأضدادء يقال على الإخراج عن الملك والإدخال فيه» قال كَلِ: «لا يخطب 
الرجل على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه»”"؛ أي: لا يشتري على شراء أخيه؛ لأن 
المنهي عنه هو الشراء لا البيع؛ ويقع غالبا على إخراج المبيع عن الملك قصدا. 

ويتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه وبالحرف نحو: «باعه الشىء» و«باعه منه»» وريما 
دخلت اللام فيقال: «بعت الشيء») و«بعت لك»» فهي زائدة» وا«ابتاع زيد الدار» بمعنى: 


)٠١( 5‏ وكون البدل مسمٌّى في المبادلة القولية» فإن سكت عنه: فسدء وملك بالقيض» )5١(‏ والممائلة 
بين البدلين في أموال الرباء (15) والخلو عن شبهة» )١(‏ ووجود شرائط السلم فيه» (4؟) والقبضص 
في الصرف قبل الافتراق (5 ؟) وعلم الثمن الأول في مرابحة وتولية ووضيعة. 
4- وأما الرابع -وهو: شرائط اللزوم بعد الانعقاد والنفاذ-: فخلؤٌه من الخيارات الأربعة المشهورة 
وياقى الخيارات. 

6 و ففرا (ص: 238): «المقايضة» -بالقاف والضاد المعجمة» وبعد القاف ألفء وبعدها ياء- 
1 «قايّضه بكذا»: إذا عارّضه؛ ومنه: «بيع المقايضة»؛ وهو: بيع عرض بعرض. (داماد؛ منه). 


0( أخر جه البخاري في ((صحيحه)ا »)75١14٠0(‏ ومسلم في ((صحيحه» .)١515(-5٠‏ 


1 ا 1 1_1 00 


«البِيعٌ»: مبادلةٌ مالٍ بمالٍ. وينعقد؛ بإيجاب 1 1 0 00000 


«اشتر ت اهااء و«باع عليه القاضي»؛ أي: من غير رضاه. 

وكذا الشراء» قال الله تعالى: «وَسْرَوَهُ سَمَنٍ كنس 4 انوك ]4 أي: باعوه» ويقع غالبا 
على إخراج الثمن عن الملك قصدا. 

ثم البيع لا ينعقد إلا بصدور ركنه من أهله مضافا إلى محل قابل لحكمه كسائر العقودى 
وهذا كما في الحسيّات؛ فإنه يحتاج في إيجاد السرير إلى النجار وهو مثل العاقد في مسألتناء 
وإلى الآلة وهو مثل قوله: «بعت» و«اشتريت»» وإلى النجر وهو مثل إخراج هذا القول على 
سبيل الإنشاء» وإلى المحلٍ وهو المبيع» وهذا معنى قول أهل الحكمة: إن العلة على أريعة 
أقسام؛ «آلئّة» كالفأس» و«محليّة» كالخشبء و«هفاعلئة» كالنجارء و«حاليّة» كالنجر. 

وعلى هذا يخرج مسائل البيوع وغيرها من العقود عند دخول ا 
ار ا ا ل 


ومشروعية البيع بقوله تعالى: 9و1 أنه اليم 4 [البقرة: 076؟]» وبالسنة 0ه 
وبإجماع لآم وبالمعقول. 

(البيعغٌ) في الشرع: (مبادلةٌ مالٍ بمال). 

لم يقل: «بالتراضي»؛ ليتناوّل ؛ بيع المُكره؛ 0 وإن لم يلزم. 

وقال يعقوب باشا وغيره: ينبغي أن يزاد قيد: «بطريق الاكتساب» كما وقع في الكتب؛ 


لإخراج مبادلة رجلين مالّهما بطريق الهبة بشرط العوض؛ فإنه ليس ببيع ابتداء وإن كان في 
حكمه بقاء20© | 


5-4 
عن ا 


وفيه كلام؛ لأن قوله: «ليس ببيع ابتداء» يقتضي أن يكون الهبة بشرط العوض في ابتداء 
العقّد 3 تبر عا محضا لا ميادلة, فخرج بقوله: «المبادلة»» فللا حاجة إلى هذا القيدء وكذا لا 
حاجة 35 فيد: «على وجه التمليك» كما قيل؛ لأنه يفهم من «الميادلة» أيضا. 


(وينعقد) البيع؛ أي: يحصل شرعا (بإيجاب)» هو: كلام أولٍ مَن يتكلم من المتعاقلين 
حال إنشاء اليم 


.)517/5( «حاشية الوقاية» ليعقوب باشا (#/ب))؛ و«العناية» للبابرتي‎ )١( 


1 


سمي ب«الإيجاب» مبالغةٌ؛ لكونه موجبا؛ أي: مُثبتا للآخر خخيارٌ القبول. 

(وقبولٍ) أي: من إيجاب وقبول؛ أو بسببهماء وهو: كلامُ ثاني من يتكلم منهما في تلك 
الحال. 

فعلم أن هذين اللفظين من أركانه”"؛ فمن الظن أنهما خارجان من حقيقة البيع» وينبغي 
أن يكون الواو بمعنى الفاء؛ فإنهما لو كانا معًا: لم ينعقد. 

والإطلاق شامل لأنواعه الأربعة: الجائز والفاسد والموقوف والباطل كما في 
«القهستاني»”". 

وفيه إشارة إلى: أنه لا ينعقد بالوكيل من الجانبين إلا في الأب؛ فإنه يتولى الطرفين في 
اله لعفي 

وفي «الخانية»: الواحد لا يتولى العقد من الجانبين إلا في مسائل: 

* منها: الأب إذا اشترى مالّ ولده الصغير لنفسه» أو باع ماله من ولده: فإنه يكتفي 
بلفظ واحد. 

وقال خواهر زاده: هذا إذا أتى بلفظٍ يكون أصلا في ذلك اللفظ بأن باع ماله فقال: 
«بعت هذا من ولدي»: فإنه يكتفي بقوله: «بعت»» أما إذا أتى بلفظٍ لا يكون هو أصلا فى 
اللفظ بأن أراد أن يبيع ماله من ولدهء فقال: «اشتريت هذا المال لولدي»: لا يكتفى بقوله: 
«اشتريت»» ويحتاج إلى قوله: «بعت». 

* ومنها: الوصي إذا باع ماله من اليتيم» أو يشتري مال اليتيم لنفسه وكان ذلك خيرا 
ليتيم. 

* ومنها: الوصي إذا اشترى مال اليتيم للقاضي بأمر القاضي. 

* ومنها: العبد يشتري لنفسه من مولاه بأمره؛ وأما القاضي: فإنه لا يعقد لنفسه؛ لأن 
فعله قضاءً» وقضاؤه لنفسه باطل» فلا يملك كما لا يملك تزويج اليتيمة من نفسه””. 
(1) وقد أشار في «التوضيح» )4١4/1١(‏ إلى أن «البيع» هو: المجموع المركّب من الإيجاب والقبول مع 

المعنى الشرعي الذي يكون ملك المشتري أثرا له. (داماد. منه). 


68 «(جامع الرموز» للقهستاني 1/١‏ 
(*) «الخانية» لقاضى خان (١؟/050).‏ 


َك" 
ا 


2 ب تر 526 
سح ع ا ع و م يه سس 0 


بلفظي الماضي ك«بعثٌ» و«اشتريتٌ» وما دل على معناهماء ا 
-09:-:959593 بيب يب بي ببيببيبيب7كخاالااا كم 


«بلفظي الماضي ك«بعتٌ» و«اشتريتٌ»)؛ لأنه إنشاء. والشرعٌ قد اعتير الإخبار إنشاءًٌ في 
جميع العقود» فينعقد به ولأن الماضي إيجاب وقطعء والمستقبل عدة أو أمر وتوكيل؛ فلهنا 
اتعقد بالماضي. 

وفي «القنية»): ينعقد بلفظين مستقبلين» ثم قال: لا ينعقدء وبين التوفيق بين قولين بأله: 
إن أراد بالمضارع الحالّ: ينعقدء وإن أراد به الاستقبال والوعد: لا؛ لأن المضارع يحتير 
الحال والاستقبال0". 


وفي «التحفة»: باللفظين الماضيين ينعقد بدون النية» وأما بصيغة المستقبل: لا إلا بالنية". 
قال صاحب «القنية»: وهذا الفقه» وهو: أن الشرع جِعّل الإيجاب والقبول1'"ابا علا 
1 4 

الرضاء والإخبارٌ عن الحال أدل على الرضا وقت العقد من الماضي”'". 

فقول «الهداية»: «ولا ينعقد بلفظين أحدهما لفظ المستقبل)»”» فل ما إذا خلا عن 
النية» أو مراده: المستقبل المصدر ب«السين» أو «اسوف»؛ فإنه له يحتمل غيره» فل" يرد على 
كلام «الهداية» شيء كما في «المنح)””» وفصّل المولى سعدي أفندي في هذا المحل في 
«حاشيته)20 فليطالع. 

وفي «المحيط): سماعٌ المتعاقدين الإيجاب والقبول شرطٌ الانعقاد» ولو سمع أهل 
المجلس» وقال البائع : «لم أسمعه»» ولم يكن به وق5: لم تلض و0 

(وما دل على معناهما) أ معنى الإيجاب والقبول كقول البائع: «أعطيت...)) أر 
نذلت. .اه أو و«رضيق: 0 أو «جعلت لك هذا بكذا»؛ فإنه فى معنى: «بعت»» والمشتري: 
«اخترت»» أو )اق قبلت»» أو «فعلت»؛ أو «أجزت»» أو «أخذت». 


.)5١6 «القنية» للزاهدي (ص:‎ )١( 

(؟) «تحفة الفقهاء» للسمرقندي (؟/68. 
(*) «القنية» للزاهدي رص: .)5١5‏ 

(#) «الهداية» للمرغيناني (؟/5). 

(5) «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/"/ب). 

() «حاشية سعدي أفندي» (0]ه/ا). 

(0) «المحيط البرهاني» لابن مازة (559/5). 


وبالتعاطي في النفيس والخسيس» هو الصحيح. 


وقد يقوم القبض مقام القبول كما لو قال: «بعتك هذا بدرهم») فقبضه المشتري ولم 
يقل شبئا: ينعقد البيع كما فى «الخانية)0". 


(و) ينعقد أيضا (بالتعاطي)؛ لأن جوازه باعتبار الرضا وقد وجد. 

وحقيقته وضع الثمن وأخذ المثمن'" عن تراضٍ منهما في المجلس كما قالواء وهو يفيد 
أنه لا بد من الإعطاء من الجانبين» وعليه الأكثر كما ذكره الطرسوسيء وأفتى به الحلواني. 

وفي «البزازية»: أنه المختار0, لكن في «التنوير»: ويكتفى بالإعطاء من أحد الجانبين 
على الأصح إذا لم يصرح مع التعاطي يعدم اذهب 

وفي «المنح»: هكذا صحّحه الكمال في «الفتح»» ونص ممحمدل على أن بع التعاطي 

وفي «القاموس» وغيره: «التعاطي»: التناول» وهو إنما يقتضي الإعطاء من جانب 
والأخذ من جانب لا الإعطاء من الجانبين كما فَهِم الطرسوسي. 


وفي الكرخي: وبه يفتى» واكتفى الكرماني بتسليم المبيع مع بيان الثمن؛ أما إذا دفع 
الثمن ولم يقبض: فلا يجوز"”. 1 

(في النفيس) كالعبيد والجواهرء (والخسيس) كاللحم والخبز» (هو الصحيح) احتراز 
عن قول الكرخي؛ فإنه قال: إنما ينعقد بالخسيس دون النفيس. 


.)15/9( «الخانية» لقاضي خان‎ )١( 

() قال علي خيدر أفندي في «شرح المجلة الأحكام العدلية» :)١55-١514/١(‏ «الثمن» المسمى هو: 
الثمن الذي يُسمّيه ويُعيّنه العاقدان وقت البيع بالتراضي» و«المثمن»: الشيء الذي يباع بالثمن» وبين 
«المثمن» و«المبيع» عموم مطلق وخصوص عطلقء فالمثمن هو المطلق الأخص» فإذا بيع مال مثلا 
عمسن ترقا كك أنه يقال للمال: «مبيع» يقال له أيضا: «مثمن» أما إذا بيع حصان بجمل: بيع 
مقايضة:» فيقال للحصان والجمل: ((مبيع )ا فقطء ولا تطلق عليهما لفظة: «مثمن». 

«الفتاوى البزازية» (211/1). 

(:) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 5 ؟5١).‏ 

(5) «منح الغفار» للتمرتاشي ملعأ و«فتح القدير» لابن الهمام (6/5؟)» و«القاموس» للفيروزأبادي 
(ص: ؟١١15).‏ 
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ا 2 
ولو قال: «خذّه بكذا»» فقال: «أخذثٌ» أو «رضيتٌ»: صح. 
وإذا أوجَبَ أحدهما: فللآخر أن يقل كل المبيع بكلّ الثمن في المجلس أو يترك.. 
(ولو قال: «خذه بكذا»: فقال: «أخحذث» أو «رضيتٌ»: صحٌ))؛ لأن قوله: «شذّه» أمر 


لاعن بالبدل» وهو لا يكون إلا بالبيع؛ فكأنه قال: «بعثه منك بهء فخذهم» فَقُدّر اليبع 
اقتضاءء فيثبت باعتباره. 


وفرّق في «الولوالجية» في القبول ب«نعم» بين أن يبدأ البائع بالإيجاب أو المشتري: 

* فإن بدأ البائع» فقال: «بعت عبدي هذا بألف»» فقال المشتري: «نعم»: لم ينعقد؛ لأنه 
ليس بتحقيق» 

* وإن بدأ المشتري» فقال لآخر: «اشتريت عبدك هذا بألف»»؛ وقال الآخر: (انعم)/: 
صح البيع؛ لأنه اندر 

(وإذا أوجَبَ أحدهما) أي: أحد المتعاقدين: (فللآخَر أن يَقبل كل المبيع بكلّ الثمن في 
المجلس) أي: في مجلس الإويجاب» أعم من أن يكون: 

* أو بالرسول كما إذا قال لرسوله: «قل لفلان: بعت عبدي منه بكذا»» فذهب الرسول» 
فأخيّره» فقال المشتري في مجلسه ذلك: «اشتريت»» 

»أو بالكتات» لأن: كلا متهم سفين تمجاسه كتجلين العقد بالخطات» فلو قال: 
«(ابعت منه) فبَلْفْه يا فلان»» فبلّغه هو رجل أ جازء بخلاف ما لم يقل: «يَلّْغْهي» فْلْنه 
فقبل: لا يجوز؛ لأن شطر العقد في البيع لا يتوقّف على قبول غائب اتفاقا كما في النكام 
على الأظهّر عند الطرفين. 

وفي الزاهدي: لو قال: «بغني من فلان الغائب»؛ فحضر الغائب في المجلسء وقال: 
«اشتريت»: صِح!". 

(أو يَتزك) كل المبيع؛ يعني: إذا قال البائع: «بعتك هذا بكذا»: فالآخر بالخيار؛ إن شاء: 
قبله» وإن شاء: رَدْ؛ لأنه مخثر غير مجبر؛ فيختار أيهما شاءء فهذا خيار القبول» فيمتدٌ إلى 
)١(‏ «الفتاوى الولوالجية» (8//ا1-م؟18). 
(م) «شرح القدوري» للزاهدي (؛ ؟١/).‏ 


ظ 
ظ 
ٍ 
ظ 
| 


سا سس كتاب البيوع 


لا بعضًا دون بعض إلا إذا بيِنَ ثمنُ كل. وإن رَجَعَ الموجب أو قا أحدهما عن المجلس 
قبل القبول: بَطَّلّ الإيجاب. 000000 
آخر المجلس؛ للحاجة إلى التفكر والتروّي؛ والمجلس جامع للمتفرقات» فاعتبر ساعاته 
ساعة واحدة؛ دفعا للعسرء وتحقيقا لليسر. 

وعند الشافعي: لا يمتدٌء بل هو على الفور”". 

(لا) يقبل الآخر بائعا كان أو مشتريا (بعضًا دون بعض) أي: ليس له أن يقبل كل المبيع 
ببعض الثمنء أو بعضه بكله أو ببعضه؛ لأنه تفريق للصفقة» وأنه ضرر بالبائع» فإن من عادة 
التجّار ضمٌ الرديء إلى الجيّد في البيع لترويج الرديء؛ فلو صح التفريق: يزول الجيد عن 
ملكه» ويبقى الرديء؛ فيتضرّر بذلك. 

وكذلك المشتري يرغب في الجميعء فإذا فرّق البائع الصفقة عليه: يتضرر إلا أن 
يرضى الآخر بذلك في المجلس بعد قبوله في البعضء ويكون المبيع بما ينقسم عليه الشثمن 
بالأجزاء كعبد واحد أو مكيلا أو موزوناء فأما ما لا ينقسم إلا بالقيمة كثوبين أو عبدين: فلا 


يجوز وإن قبل الآخر. 

(إلا إذا بين ثمنُ كلّ) مما قبل الآخر ومما ترك؛ لأن ذلك دليل على رضاه بالتفريق» 
ولأن الإيجاب حينئذ في معنى إيجابات متعددة. 

أما إذا كرّر في البيان لفظ البيع بأن قال: «بعتك هذين بدرهمين؛ بعت هذا بدرهم» 
وبعت هذا بدرهم»: يجوز اتفاقاء وأما إذا لم يكورّر بأن قال: «بعتك هذين بدرهمين؛ كل 
واحد بدرهم»: فيجوز عندهما خلافا للإمام؛ بناء على أن البيع يتكرر بتكرر لفظ: «بعت» 
علذه» وبتفصيل الثمن عندهما كما ع أكثر المعتبرات”". 

فعلى هذا ينبغي للمصنف أن يذكر الخلاف كما هو دأبه؛ تدبر. 

(وإن رَجَعَ الموجب)؛ سواء كان بائعا أو مشترياء (أو قامّ أحدهما» يعني: لو كانا 
قاعدين» فقام أحدهما (عن المجلس قبل القبول): ظرف ل«رجع» و«قام» على سبيل 
لتنازع!"'7!: (بَطَلَ الإيجاب). 


() «أسنى المطالب» للسنيكى (؟5/7). 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعى (5/5)» و(احاشية الشرنبلالي» (؟/58١).‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم 
(589/0). 
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لطر 2 بسلا ود 0 له 


م ما رافقواو ةو فم ةم نار رار رو مر وو ووو وقوه فوم مم ووو ور وميه فور ةيمو ميقم ف وبنير رو وم وو وف ةن رونو ووو فم نل رو م مر ةلي 
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* أمأ الأول: فلن المانع من الرجوع لزوم إبطال حق الغير» وهو منتف ههنا؛ لأن 
الإويجاب لا يفيد الحكم بدون القبول. 

فإن قيل: إن كان الموجبُ المشتري: ففي رجوعه إبطال حق البائع» وهو: تملى 
الثمن» وإن كان البائع: ففي رجوعه إبطال حق المشتريء وهو: تملّكه المبيع. 

أجيب: بأن الحق للموجب؛ لأنه أثبت ولاية التملك للآخرء وبأن حق التملك لا 
يعارض حقيقة الملك للبائع؛ لكونها أقوى منه. 

* وأما الثاني: فلأن القيام دليل الإعراض والرجوعء؛ ولهما ذلك قبل القبول. 

فإن قيل: الصريح أقوى من الدلالة» فلو قال بعد القيام: «قبلت»: ينبغي أن لا ينبت 
الرجوع. 

أجيب: بأن الويجاب بطل بما يدل على الإعراض» فل" يؤثر التصريح بعذه. 

وفي «الفتح»: وعلى اشتراط ابّحاد المجلس ما إذا تبايَعا وهما يمشيان أو يسيران» ولو 
كانا على دابة واحدة» فأجاب الآخر: لا يصح؛ لاختلاف المجلس في ظاهر الرواية. 

واختار غير واحد كالطحاوي وغيره: أنه إن أجاب على فور كلامه متصلا: جاز. 

وفي «الخلاصة» عن «النوازل»: إذا أجاب بعدما مشى خطوة أو خطوتين: جازء ولا 
شك أنهما إذا كانا يمشيان متصلا: لا يقع الإيجاب إلا في مكان آخر بلا شبهة©. 

وقال صدر الشهيد: لا يصح في ظاهر الرواية. 

ولو كان المخاطب في صلاة فريضة؛ ففرّغ منهاء وأجاب: صح. وكذا في نافلة» فض 
إلى ركعة الإيجاب أخرىء ثم قبل» بخلاف ما لو أكملها أربعا. 

ولو كان في يده كوزء فشرب»ء ثم أجاب: جاز. وكذا لو أكل لقمة: لا يتبدل المجلس 
إلا إذا اشتغل بالأكل. 

ولو ناما جالسين: لا يختلف»؛ بخلاف ما لو ناما مضطجعين أو أحدهما”". 
)١(‏ «فتح القدير» لابن الهمام 0564/59 و«الأصل» للإمام محمد (084-6088/4)» و«مختصرالطحاري"» 


رص: 2890). 
(؟) «فتح القدير» لابن الهمام (55:4/5). 


وإذا وُجِدَ الإيجاب والقبول: لَزِمَ البيع بلا خيار مجلين. 


وإذا كانا قائمَئن واقمَّينء فسارًا أو أحدهما: بطل الإيجاب. وكذا لو لم يقم؛ ولكن 
يتشاغل في المجلس بشيء غير البيع: بطل الإيجاب كما في أكثر المعتبرات”". 
فعلى هذا إن ما فى «الإصلاح)) من قوله: «أو قام أيهما»» لم يقل: «عن مجلسه»؛ لأن 
الإيجاب يبطل بمجرد القيام وإن لم يذهب عن المجلس؛ لدلالته على الإعراض”"". 
فيه كلام؛ لوجود دليل الإعراض بدون القيام» والمراد بذكر القيام تبدّل مجلس 
وفي «الجوهرة»: وإن كان قائماء فقعد, ثم قبل: فإنه يصح؛ لأنه بالقعود لم يكن معرضا"". 
وفي «القنية»: رجل فى البيت» فقال للذي فى السطح: «بعته منك بكذا»» فقال: 
«اشتريتٌ): صح إذا كان كل واحد منهما يرى صاحبه؛ ولا يلتبس الكلام للبعد. وكذا إذا 
تعاقدا وبينهما النهر» والسفينة كالبيت©. 
(وإذا وُجِدَ الإويجاب والقبول) من المتعاقدين: (لَز م البيع). 
وفيه إشارة إلى: أن البيع يتم بهماء ولا يحتاج إلى القبض ولا إلى إجازة البائع بعدهماء 
(بلا خيار مجليس) إلا من عيب أو عدم رقؤية. 
وقال الشافعي: لا يلزم به» بل لهما خيار المجلس؛ لقوله يَكِلِهِ: «المتبايعان بالخيار ما 
لم يتفرقا»”؛ فإن التفرّق عرّضٌء فيقوم بالجوهرء وهو: الأبدان©. 
ولنا: قوله يله «لا ضرار في الإسلام)”"» وفي إثبات الخيار لأحدهما إضرار للآخر 
)١(‏ «الهداية» للمرغيناني منسقةة و«الاختيار» للموصلي 0/١‏ و«اتبيين الحقائق» للزيلعي (4/5). 
)062 «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا (؟/1١٠1).‏ 
(0) «الجوهرة النيرة» لأبي بكر الحداد الزبيدي (181/1). 
(4) «القنية» للزاهدي (ص: ؟١١).‏ 
)2( أخر جه البخاري في «(صحيحه) (9/ا١‏ 0)7 ومسلم في (اصحبحه) .)١6595(-11/‏ 


(3) «المهذب» للشيرازي (17/0). 
(00) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «المعجم الأوسط» (019/778/0). وأخرجه أحمد بن حنبل - 
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ويصحٌ في العوض المشارٍ إليه بلا معرفةٍ قدره ووصفه -ب- 0 0 11100 


7ل سس سج يس بيب ببسي 


والخيار فيما رواه محمول على خيار القبول» وتفقهما محمول على التفق بالأقوال 
بأن قال أحدهما: «بعت»»؛ وقال الآخر: رلا أشتري»؛ لما جاء في رواية عن النبى كَلله. 
«المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا عن بيعهما»”"', وهذا؛ لأن الأحوال ثلاثة: 

* قسم: لم يوجد فيه ركنٌ ماء وهي حالة الهيئة» 

د وقسم: وحجد فيه ركنان» 

* وقسم: وجد فيه أحدهما دون الآخر. 

فنقول: هذا الاسم -وهو: كونهما متبايعين- قبل صدور الركنين» وبعده بطريق المجا: 
باعتبار ما يئول في الأول وباعتبار ما كان في الثاني» وفيما إذا وجد أحدهما دون الآ 
بطريق الحقيقة فيكون مراداء أو يحتمل أن يكون مرادا فيحمل عليه» والفرق بينهما: أن 
أحدهما مراد والآخر محتما للإرادة» وتمامه في «العناية»0", فليطالع!*'. 

(ويصح) البيع (في العِوّض”"" المشار إليه) مبيعا كان أو ثمنا؛ فإن كلا منهما عوضء. 
الآخرء والحكم المذكور مشترك بينهماء ولذلك قال: «في العوض» ولم يقل: «في الثمن» 
كما في «الإصلاح»”. 

وقال سعدي أفندي: وتقرير صدر الشريعة صريح في أن المراد ب«الأعواض): 
الأثمان”” فتأمّلُ في الترجيح. 

(بلا معرفة قدره ووصفه)؛ لأن الإشارة أقوى أسباب التعريف» وجهالةٌ القدر والوصف 
معها لا تفضي إلى المنازعة؛ فلا تمنع الجواز؛ لأن العوضَيئن حاضران. 
في «مسنده» (5855/50/0): وأبن ماجه في «سئنه) »)7١1(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (001/5910//4) 

بدون لفظ: «في الإسلام». 
)١(‏ سبق تخريجه قبل قليل بدون لفظ: «عن بيعهما»» ولم نجده بهذه الزيادة. 
(؟) «العناية» للبايرتى (551-5651//7). 
(0) والتسمية ب«العورض» قبل العقد وإن لم يصر عوضا قبله باعتبار المآل. (داماد» منه). 
(:) «الإيضاح في شرح الإصلاح لابن كمال ياشا (؟/1١٠).‏ 
(5) «حاشية الهداية» لسعدي أفندي ة و«اشرح الوقاية» لصدر الشريعة ("/1). 


إ 


ٍْ 


كتاب البيوع 
لا في غيره» وبثمنٍ حالٍ ومؤجُلٍ بأجلٍ معلوم. باحس وخ سق اله ماه اكع لواف ما اط ال ل ل اللاو 


والأموال الرَبَويّة مستثناة من هذا الحكم؛ فإِنَّ بيع الحنطة بجنسها مثلا لا يجوز 
بالإشارة؛ لاحتمال الرباء وكذا: السلّم؛ فإن معرفة قدر رأس المال شرطٌ عند الإمام إذا كان 
فيما يتعلق العقد على مقداره كما سيأتي إن شاء الله. 

0 سح البيع (في غيرم أي' ا و 0 
الل فِيُعرَى 00000 وكلّ جهالة 0 

هذا فيما يحتاج إلى التسليم؛ وفيما لا يحتاج إليه كما إذا أقوٌ لفلان بمتاع عندهء فاشتراه 
منه» ولم يعرفا مقداره: جاز كما في «الزاهدي». 

(و) يصحٌ البيع (بثمن حالٍ ومؤجُلٍ)؛ لإطلاق قوله تعالى: لوَأْحلْ للّهُ آلَهِم 4 [البقرة: 
"| (يأجل معلوم)؛ معناه: إذا بيع بيخللاف جنسه. ولم يجمعهما قدرٌ؛ لأنه لو بيع بيجنسه» 
وجمعهما قدرٌ: لم يجز تأجيله كما فى «المنح». 

يد ب«معلوم»؛ لأن جهالة الأجل تفضي إلى المنازعة» فالبائع يطالب في مدة قريبة 
والمشتري يأباهاء فيفسد؛ 

* فإن اختلفا في الأجل: فالقول قول مَن ينفيه وكذا لو اختلفا في قدره: فالقول 
لمدّعي الأقل؛ والبينة بينة المشتري في الوجهين؛ 

* وإن اتفاقا على قدرهء واختلفا في مضيّه: فالقول للمشتري أنه لم يمضء والبينة بينته 
أيضا كما فى «الجوهرة»”". 

وقيّد ب«الشمن»؛ لأن المبيع إذا كان عينا لا يصح الأجلء فإن شْرِط فيه الأجل: فالبيع 
فاسد؛ لأن التأجيل في الأعيان لا يصح. 

وفى «المنح»: لو باع مؤجّلا: انصرف إلى شه ”"؛ لأنه المعهود في الشرع في السلمء 
واليمين فى: «ليقضيَنٌ ديتّه» أجل. 

وفي «شرح المجمع»: لو مات البائع: لا يبطل الأجل» ولو مات المشتري: حل المال؛ 
)١(‏ «الجوهرة النيرة» لأبي بكر الحداد الزبيدي .)186/١(‏ 
إزقة «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/4/ب). 


1 م 1 


ولو اشتّرى بأجلٍ سنة فَمَنَّعَ البائع المبيعَ حتى مضتُْ» ثم سل : فله أجل سنةٍ أخرى, 
خلافا لهما. 
وإن أَطلق الشمن؛ فإن استوّث ماليةُ التقود ورّوالجها: صحٌ ولَزِمَ ما قُيِرَ من أي نوع ' 


فإن فائدة التأجيل أن يتنّجرء فيؤدي الثمن من نماء المال» فإذا مات من له الأجل: تعيّن 
المتروك لقضاء الدين» فلا يفيد التأجيل". 

«ولو اشتّرَى بأجلٍ سنة) غير معيّنة) (فمَنْمَ البائ ئع المبيعٌ)؛ ولم لتدلمة (حتى مضثتْ) 
السنة؛ (ثم سلّم) المبيع: (فله) أي: فللمشتري (أجلٌ سنةٍ أخرى) عند الإمام؛ لأن التأجيل 
للتصرّف في المبيع وإيفاء الثمن بواسطتهء وكان | إن سنة" ميو ل على سنة ميدوها فيض 
المبيع عرفا؛ محصلا لفائدة التأجيل. 

(خلافا لهما)؛ فإن عندهما لا أجل له بعد سنة؛ لأنه أجله سنةٌ وقد مضتء فصار كما 
لو قال: «إلى رمضان)”"2 

وفى «البحر»: عليه ألف ثمن جعله الطالب نجوما إن أخلٌ بنجم: حل الباقى» فالأمر 

3 1 +[4/ب] 1 
كما شرط” )ل 7 

(وإن أطلّق الثمن) والمراد من الإطلاق: أن يكون مطلقا عن قيد البلد وعن قيد وصف 
الثمن بعد أن سمّى قدره بأن قال: ((بعته بعشرة دراهم» مثلا. 

(فإن استو كَوَتثْ ماليةٌ النقود) الع يع ا أنواعها 
(ورواجها: هب البيع؛ (ولَزِمَ ما قَذّرّ) من عشرة وغيره (من أي نوع كان) أي من الأحادي 
أو الثنائي أو الثلائي؛ لأن الواحد من النوع الأول والاثنين من الثاني والثالتَ من الثالث 
متساوياث في الماليّة والر واج فالمشتري يُعطي أيٍّ نوع يريد؛ إذ لا نزاع عند عدم تفاؤت 
المالية» وهو: المانع في الجواز””. 


.)١558 «شرح مجمع البحرين» لابن ملك (ص:‎ )١( 

(؟) لأن رمضان معيّن وقد جاءه. انظر «شرح المجمع البحرين» لابن ملك (ص: .)١18‏ 

() «البحر الرائق» لابن نجيم (0/؟70). 

() وأما احتمال النزاع بأن لا يطلب البائع الأحادي مثلا؛ لأنه أهون للضبطء أو يطلب الثنائي أو الثلاثي 
لمصلحةٍ رآهاء ويسلم المطلوب خلاف ما طلبه: فلا يعتبر تحريا للصحة وعدم التضرر من جهة - 


(وإن اختلقَتٌ رواجًا: فمن الأروج) أي أروج النقود في البلد؛ إذ المتعارف بين الناس 
المعاملةٌ بالنقد الغالب» فالتعيين بالعرف كالتعيين بالنصء فيعتبر مكان العقدء فلو باع شيئا 
من رجل ببصرة بكذا من الدنانير» فلم ينعقد الثمن حتى وجد المشتري ببخارى: يجب عليه 
الثمن بمعيار بصرة كما فى «الخزانة». 

روإن استى رواججها لا ماليثُها) بأن يكون بعضها أفضل من بعض: «قْسَدَ) الببع؛ 
للجهالة المُفضية إلى النزاع (ما لم يُبيّن) أنه من أي نوع» فإذا بيِنّ: تندفع الجهالة المانعة من 
التسليم» فيصح. 

فالحاصل أن المسألة رباعية؛ لأنها: 

* إما أن تستوي في الرواج والمالية معاء 

»* أو تختلف فيهماء 

والفسادٌ في صورة واحدة وهي: الاستواءٌ في الرواج والاختلاف في المالية. والضيحة 
في ثلاث صور: 

* فيما إذا كانت في الرواج والمالية» فينصرف إلى الأروج؛ 

* وفيما إذا كانت مختلفة في الرواج مستوية في المالية» فينصرف إلى الأروج أيضاء 

* وفيما إذا استوت فيهما. 

وإنما الاختلاف في الاسم كالمصري والدمشقي» فيخير المشتري في دفع أيهما شاء 
كما فى «المنح)”". 

(ويصحُ) البيع (في الطعام)» وهو: الحنطة ودقيقهاء وكذا سائر الحبوب كالعدس 
والحمص وغيرهما. 
- المالية» بل يجبر الطالب بأخذ ما دفعه المطلوب. (داماد» منه). 
)١(‏ «منح الغفار» للتمرتاشي ؟/ه/أ. 


١ 

سسعوي 3 اسبسه د وه 0 00 ْ 
سس 5 
وكلّ مكيل وموزونٍ كيلا ووزنًا. وكذا ججزافا إن بِيعَ بغير جنسه. وبإناء أو حجر معينٍ لا 

يُدرَى قدره. للق ع ناه ل 4 قرف كفم مه طم عه عع ع لا 3م با ده 16 لمع رهم ومو وتم ام وك ل لاوا عا 6 لوبو الشف 1 06 ظ 


وقال بعض المشايخ: ما يقع في العرف على ما يمكن أكله من غير إدام كاللحم 
المطبوخ والمشوي ونحوه. قال الصدر الشهيد: وعليه الفتوى. 

(وكلٍ مكيل وموزونٍ كيلا في الكيلي (ووزنًا) في الوزني. 

وما ورد الشرع بكيله: فهو: «كيلى» أبداء وما ورد بوزنه: فهو «وزني» أبداء وما لم يرد 
فيه شيء: يعتبر فيه العرف. 
وزن (إن بيع بغير جنسه؛ لقوله لَه «إذا اختلف النوعان: فبيعوا كيف شنتم”": بخلاف ما: 
إذا بيع بجنسه مجازفة: فإنه لا يصح؛ لاحتمال الربا إلا إذا كان قليلاء وهو: ما دون نصف 
الصاع؛ لعدم المعيار الشرعي؛ وهو: نصف الصاعء (و) يصح بيع الكيلي (بإناي معيّن (أن 
بيع الوزني بوزنٍ (حجر معيّن)؛ كل منهما (لا يُدرَى قدره) إذا لم يحتمل الإناءٌ النقصان 
والحجرٌ التفيّتَ كأن يكون من خشب أو حديده فإن احتملهما: لم يجز. 

وكذا إذا باعه بوزن شيء يخف إذا جف كالخيار والبطيخ؛ لأن الجهالة لا تفضي إلى 
المنازعة؛ لأن البيع يوجب التسليم في الحال» وهلاكُه قبل التسليم نادر. 

وبه اندفع ما رواه حبنن من عدم الجواز للجهالة كما 2 «المنح» وغيره!" لكن 
التعليل يقتضي البيع حالاء فلا يتصور التفدّت والجاف في الحالء فينبغي أن يجوز مطلقا 
سواء احتمل التفتت والجفاف أو لا إلا في السلم؛ لأن التسليم فيه متأخر إلى حلول الأجل؛ 
فيحتملهماء فيحتاج إلى أن يحمل عليه؛ تأمّل. 

وفى «التبيين»): هذا إذا كان الإناء للا ينكبس بالكبس» ولا ينقبض ولا ينبسط كالقصعة 
والحرف :بجوآما إذا كان يكير !"10 كالرتييل والققةة قلا يجوز إلآ في فرص الما امنا 
)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» »)١987(-8١‏ وأبو داود في «سئنه» »)8865٠0(‏ وأحمد بن حتبل في 

«(مسنده» (/9070/910 10710/8؟4)5 واين أبي شيبة في «المصنف» »570٠04/80/4(‏ وابن حبان في 

((صحيحه» (2018/7415/11) بلفظ: «الأصناف» بدل: «النوعان». 
(؟) «منح الغفار» للتمرتاشي (ك/داأل و«درر الحكام» لملا خسرو (١//ا1١).‏ 


ومن باع صَبرةً؛ كل صاع بدرهم: “ضح في ضاع فقط: | إلا أن يُسجّي جملتهاء وللمشتري 
الفسخٌ بالخيار وإن كِيلٌ أو ,؛ سجّي سمي جملثها في المجلس بعد ذلك. 
ومن باع قطِيع غني؛ كل شاةٍ بدرهم: لا يصمح في شيء منها. وكذا لو باع ثوبا؛ كل 


بالتعامل فيه» روي ذلك عن أبي يوسف”" 

(ومن باعٌ صبرة» وهي -بالضم-: ما جمع من الطعام؛ (كل صاع) -بدل من «صبرة»- 
ربيدرهم: صحٌ في صاع) واحد (فقط) عند الإمام؛ ؛ لأن ما سماه -وهو: الصاع الواحد- معلوم 
القدر والثمن» فيجوز البيع فيه» وما وراءه مجهول القدر والثمنء فلا يجوز فيه (إلا أن يُسمّي 
جملتها) أي: جملة صِيعانها فى العقد بأن قال: «بعتك هذه الصبرة على أنها مائة صاع بمائة 
درهم»» فيصح في جملتها؛ لارتفاع الجهالة» (وللمشتري الفسمٌ بالخيار وإن) -وصلية- 
كيل) -مجهول «كال»-, (أو شجّي) -مجهول «سئى»- (جملتثها) أي: جملة الصيعان «في 
المجلس بعد ذلك) أي: بعد البيع: ظرف ل«كيل» و«سُيّي» على طريق التنازع. 

وفي إطلاقه يشعر بأن الخيار ثابثٌ له مطلقا؛ 

* أما في كيلها أو تسميتها في المجلس: فلأن الشمن كان مجهول المقدار في ابتداء بيع 
الصبرة» وكان يحتمل أن يكون الثمن في ظنه أقلّ من الذي ظهرء فلمًا اتكشف الحال بكيلها 
أو تسميتها: ثبت له الخيار» 

* وأما عدم كيلها وعدم تسميتها: فلأن الصفقة تفّقت على المشتري؛ لأنه اشتر 
صبرة» وانعقد البيع فى قفيز كما فى شرح المجمع”" 

(ومن باع قطِيع غنم كل شاةٍ بدرهم: لا يصح) البيع (في شيء منها) أي: من القطيع 
عند الإمام؛ لأنه ينصرف إلى الواحدء والواحدة منها متفاوتة» فلا يصح البيع في واحد منها 
بخلاف مسألة الصبرة. 

(وكذا) لا يصح البيع (لو باع ثوبا كل ذراع بدرهم) عند الإمام؛ لما مرّ. 

أطلق «الثوب» تبعا لما فى أكثر المتون'". 

(0) «تبيين الحقائق» للزيلعي .)١١4/4(‏ 


20( «نش رح مجمع البحرين» لابن الساعاتى (078/5). 
© «كنز الدقائق» للنسفي (ص: ٠7‏ 4)»؛ و«المختار» للموصلي (ص: 87). 


7سس سبل و 
وكذا كل معدودٍ مُتفاوت. وعندهما: يصحٌ في في الكل في جميع ذلك. 
كك ا ار ار ا الات ااا ا 1 1 0100 

وقيّده العتابي ب«ثوب يضرّه التبعيض"»؛ أما في الكرباس: فينبغي أن يجوز عنده في 
ذراع واحد كما في الطعام؛ لأن التبعيض لا يضِره كما في «الغاية)!": لكن الحكمة ثراعي . 
في الجنس لا في كل فرد» فإذا وجد التفاوت في جنس الثوب: اعتُّبر الكم في الكلء تدير ' 

وفي «المنح» نقلا عن «القنية»: اشترى ذراعا من خشبة أو ثوب من جانب معلوم: لا ' 
يجوزء ولو قطعه وسلّمه: لم يجز أيضا إلا أن يَقبل» وعن أبي يوسف: جوازهء وعن محمد. 
فساده» ولكن لو قطع وسلّم: فليس للمشتري الامتناع. 

وعلى هذا لو باع غصنًا من شجرة من موضع معلوم» حتى: لو اشترى الاوراق 
بأغصانهاء فكان موضع قطعها معلوماء ومضى وقتها: فليس للمشتري أن يستردٌ الفمن”". 

(وكذا/ لا يصح «كل معدودٍ مُتفاوت) كالبقر والإبل والعبيد والبطيخ والربان , 
والسَّفْرْجَل؛ لِما ذكرنا بخلاف المتقارب كالجؤز؛ لعدم التفاوت. 

(وعندهما). والأئمة العلائة(». (يصح في الكل) أي: ف كل المبيع (في جميع ذلك ' 
ا من الصبرة» والقطيع؛ والثوب» والمعدود المتفاوت؛ لأن زوال الجهالة بيدهماء فلا 

تفضى إلى المنازعة؛ 1 تزول بالكيل والعد والزرع» ومثلٌ ذلك لا 8 مانعاء ولأن قيام 

رين لكف كقناة 1 حقيقة المعرفة في حق جواز البيع كما لو باع عبدا بوزن هذا الحجر 
ذهبا أو بهذه الدراهمء ولا يعلم وزنها. 

واعلم أن المصنف!"'”! رجّح قول الإمام؛ لأنه قدّمه كما هو دأبّهء لكن ظاهر ماني 
«الهداية» ترجيح قولهما؛ لتأخير دليلهما كما هو عادته©. 

وصرّح في «الخلاصة» والزاهدي وغيرهما: بأن الفتوى على قولهما؛ تيسيرا على النامر". 


)١(‏ قال التمرتاشي في «منح الغفار» (؟/5/ب): قيّده العتابي في «شرح الجامع الصغير». اه. 

(؟) «الغاية» لأمير كاتب الإتقاني 4/6 ١/أ).‏ 

(0) «منح الغفار» للتمرتاشي (9/”/أ). 

(4) «مغنى المحتاج» للشربيني (0/7ه8).» و«التهذيب» لابن البراذعي 8/8 ؟)» و«زاد المستنقع» لأبي 
النجا (ص: 0 

(5) «الهداية» للمرغيناني 3/9م. 

(5) «شرح مختصر القدوري» للزاهدي (١١١/ب).‏ 


وإن بع صبرةٌ على أنها مائةٌ قفيز بمائة درهي» فؤُجدث أقلٌ أو أكثر: أَخَدَ المشتري 
الأقل ب بحِصّتهء أو فَسَمَ والزائدٌ للبائع. وفي المذروع: : يَأحْذْ الأقلل بكلٍ الثمن؛ لم 


قال في «البحر»: وقد وضعتت ضابطا فقهيًا لم أسفق زلبه لكلمة كل اعد تعر ياطهم 
بأنها لاستغراق أفراد ما دخلته في المنكر وأجزائه في المعّف» وهو: أن الأفراد إن كانت 
يجا ال بعلم تهايعها» نإن: لم تمن الجهالة إلى "الستازعة» فإنها-كوة: على اعلا من 
الاستغراق كمسألة التعليق والأمر بالدفع عنهء وإلا؛ فإن كان لا يمكن معرفتها في المجلس: 
فهي على الواحد اتفاقا كالإجارة والإقرار والكفالة» وإلا؛ فإن كانت الأفراد متفاوتة: لم 
يصح في شيء عنده كبيع قطيع كل شاة بكذاء وصح في الكل عندهما كالصبرة» والأصح: 
البيع في واحد عنده كالصبرة”'» انتهى. 

(وإن باع صبرةً على أنها مائة قفيز بمائة درهم)» فكيلت» (فوّجدت أقلّ) من المائة 
عشرة مثلاء (أو أكثر) من المائة: فير 

* إن شاء: أَخَدَ المشتري الأقلّ) أئ؛ التسعين (بحصّته) -بالكسر- أي: بنصيبه من 
المائة» وأسقط ثمن ما عدم؛ لعدم ضرره من النقصان؛ 

* (أو فسَحَ) البيع إن شاء بالإجماع؛ لعدم رضائه بالأقل» (والزائد للبائع) إجماعا؛ لأنه 
في الكمية المنفصلة قدرٌ وأصل» فلا يكون للمشتري؛ لأن البيع وقع على قدر معيّن» فلا 


يستحق الزيادة بل القدر المعين. 
ومن هنا ظهر: أنه إن وجّد مائة قفيز: يجوز البيع في الكل بلا خيار لواحد منهما 
إجماعا. 


وفيه إشارة إلى: أن التخيير فيما إذا لم يقبض شيئا منه» فلو قبض: كان بمنزلة 
الاستحقاق بلا خيار له كما فى «الخانية)"". 

(وفي المذروع)» يعني: لو اشترى ثوبا على أنه مائة ذراع بمائة درهم؛ فوجد أقلّ: فخيّر 
المشتري» 

* إن شاء: (يَأَحُذ الأقل بكلٍ الشمن) أي: مجموعه؛ لأن الأخذ بإعطاء جميع الثمن نافمٌ 


)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم وهم دو 
١؟)‏ «الخانية» لقاضي خان (5:69). 


200 م 
16 ب بيبح 
أو يَفسَخ والزائدُ له بلا خيار للبائع. وإن سَعّى لكل ذراع قِسطا: 000000 
للبائع؛ لأخذه الثمن بلا نقصان مع عدم المنع من جانب الشرع؛ لأن الذرع وصف فى 
المذروع؛ لكونه عبارة عن الطولء ففواثه لا يوجب سقوط شيء من الثمن المعين؛ 

0 (أو يفسخ) أي: إن شاء: يفسخ؛ لعدم انعقاد البيع حقيقة إذا لم يوجد المبيع المعين, 
فيكون أخذه بكل الثمن على وجه التعاطيء (والزائدُ له) أي: للمشتري بالثئمن بلا زيادة 
قضاءء وليس له ديانة كما في «القهستاني'" (بلا خيارٍ للبائع)؛ لأنه وجّد المبيع مع زيادة. 
وهي في الكمية المتصلة صفةٌ وتبعٌ؛ فلا يقابله شيء من الثمن كما: لو باعه على أنه معيب. 
فوجده سليما: فالبائع لا يُخيّره بل يجبر على التسليم. 

وحاصله: أن القلة والكثرة من حيث الكيل والوزنُ قدرٌ وأصلٌء فالمكيل والموزون لا 
يتعيّبان بالتبعيض» ومن حيث الذرع وصف وتبعٌ» فالمذروع يتب به وفي «العناية» 
تفصيل' "» فليراجع. 

(وإن سَمّى لكل ذراع قِسطً/ من الثمن بأن قال: «بعتك هذا الثوب على أنه!”'! ماثة 


(0) «جامع الرموز» للقهستاني (1/7). 

قال البابرتي في «العناية» (7175/7): واعلم أن هذه المسألة من أشكلٍ مسائل الفقه» وقد منع أن يكون 
الذراع في المذروعات وصفا... لأنه كما يجوز أن يقال: «شيء طويل» أو «... عريض» يقال: (اشيء 
قليل» أو «.. كثير»» ثم عشرة أقفزة أكثر من تسعة لا محالة» فكيف جعل الذراع الزائد وصفا دون القفيز؟ 
وجوابه موقوف على معرفة اصطلاح القوم في «الأصل» و«الوصف»» واختلفت عباراتهم في ذلك: 
* فقال بعضهم: ما تعيب بالتنقيص: فالزيادة والنقصان فيه وصف. وما ليس كذلك: فالزيادة 
والنقصان فيه أصل. 
* وقال بعضهم: ما لوجوده تأثير في تقدم غيره ولعدمه تأثير في نقصان غيره: فهو وصف. وما ليس 
* وقيل: ما لا ينقص الباقي بفواته: فهو أصلء وما لا يكون كذلك: فهو وصفء وهو قريب من الثاني. 
والمكيل لا يتعيب بالتبعيض» والمذروع يتعيب» وعشرة أقفزة إذا انتقص منها القفيز: فالتسعة تشترى 
بالشمن الذي يخصها مع القفيز الواحد فيما إذا قال: «اشتريت هذه الصبرة بعشرة دراهم على أنها 
عشرة أقفزة»» وأما الذراع الواحد من الثوب أو الدار إذا انتقص: فإن الباقي لا يشترى بالثمن الذي 
كان يشترى معه؛ فإن الثوب العتابى إذن مثلا إذا كان خمس عشرة ذراعا: فالخمسة الزائدة على 
المشوة تويداق: تيف العمسة وف قرط الحقيرة أرقا 
وإذا عرف هذا: عرف أن القلة والكثرة من حيث الكيل أو الوزن أصلء ومن حيث الذرع وصفه 
وهو اصطلاح يقع على ما هو المتعارف بين التجّار. 


أَخَدَ الأقلّ ببحِصّتهء وكذا الزائدء وله الخيارٌ في الوجهين. 


وصح بيع عشرة أسهّم من مائة سهم من دارء لا بِيعُ عشرة أذرُع من ماثة ذراع منهاء. 
ذراع بمائة درهم؛ كل ذراع بدرهم»» فوجده المشتري أقلٌ من القدر المسمى: 

* إن شاء: (أَحَدَ الأقلّ بحِصْته) أي: بحصة الأقل من الثمن؛ لا بكل الثمن؛ لأن الذرع 
هنا أصل مقصود بقوله: «كل ذراع بدرهم»؛ ونرّل كله منزلة ثوب على حدة: 

* وإن شاء: يتركه؛ لأن المبيع إذا لم يوجد تاما: لا يوجد العقد حقيقة» فيكون أخذه 
على وجه التعاطي. 

(وكذا الزائد) أي: لو وجده المشتري أكثر من القدر المسمى: خير: 

* بين أن يأخذ جاده يكنات كل ذراع بدرهم؛ لأن البائع عنّى بقوله: «كلّ ذراع 
بذرهم»): أن كل واحد من الذرعان المسماة بدرهم واحد إلى غايته» فلا بد من رعاية هذا 
افير "ان 

* وبين أن يفسخ؛ دفعا لضرر التزام الزائد. 

وعن هذا قال: 

(وله) أي: للمشتري (الخيارٌ في الوجهّئن) أي: في النقصان والزيادة. 

وفيه إشارة بأن ثبوت الخيار فيهما يدل على بقاء العقد الأول فيهما إلا في قول 
الشافعي بطل البيع”"' وفي «العناية»» كلام“ فليطالع. 

(وصحٌ بيع عشرةٍ أسه) أو أقلّ أو أكثر (من مائة سهم من دار) أو غيرها بالاتفاق؛ لأن 
العشرة منها اسم لجزء شائع» والسهم أيضا اسم لشائع لا لموضع معيّن» وبِيعٌ الشائع جائزء 
فيصير من له عشرة أسهم شريكا لمن له تسعون سهماء فلا يؤدي إلى المنازعة. 


(لا) يصح (بِيعٌ عشرة أذرُع من مائة ذراع منها) من الدار عند الإمام؛ لأن المبيع معيّن قدرأ 


() قالوا: هذا إذا كان التفاوت بذراعء فأما إذا كان بنصف ذراع: لا يعتد به لكنه مخيّر في صورة 
اللقصان» وعند محمد: يعتد به» فيتخير في أخذه في الصورتين» وعند أبي يوسف: يأخذ الناقص 
بحصة الكامل. (داماد» منه). 

() «نهاية المحتاج» للرملي ١/95‏ 4). 

(؟) «العناية» للبابرتي 1/ا؟). 


ب ا سر 

ذخ ذخ ذخ ذخ ب 00 
5 5 6©. 

و عتدهما: يصح فيهما. 


2ه : م 2 0 2 
ولو باعَ عِذْلا على أنه عشرةٌ أثواب فإذا هو أقل أو أكثرٌ: فَسَدَ البيع» ولو فصّل 
الثمن: فكذا فى الأكثر 00000 


ومجهولٌ محلا؛ لتفاوت جوانب الدار في القيمة» فصار كبيع بيت من بيوت الدار بغير تعيين. 

وذكر الخصّاف: أن الفساد عنده إذا لم يعلم جملة الذراعان» وأما إذا علم جملتها: 
فيجوز عنده. والصحيح: أنه لا يجوز عنده مطلقا. 

(وعندهما: يصحٌ) البيع (فيهما) أي: في الأسهم والأذرع إذا كانت الدار مائة ذراع؛ لأن 
عشرة أذرع من مائة ذراع منها عشرُها كعشرة أسهم من مائة سهمء فتخصيص الجواز 

(ولو باع عِذْلا). 

«عدل الشيء» -بكسر العين-: مثله من جنسه في مقداره» ومنه: «عِذْل الحمل». 

(على أنه عشرةٌ أثواب) بعشرة دراهم أو أقل أو أكثر» (فإذا هو أقلّ) من المسمى؛ (أو 
أكثر) من المسمى: (قْسَدَ البيع) في الصورتين؛ لعدم العلم بثمن المعدوم المتفاوت في 
الأقل» فيؤدي إلى النزاع وجهالة المبيع في الأكثر؛ لأن ما زاد غير معلوم فيما بين الجملة: 
فلا يمكن الرد؛ لوقوع المنازعة والتعارض فيما بينهماء فيفسد. 

وفي «البحر»: ولو اشترى أرضا على أن فيها كذا نخلا مثمراء فوجد فيها نخلة لا تثمر: 


000 


فسك 


وفى «التنوير»: لو باع عدلا أو غنماء واستثنى واحدا بغير عينه: فإنه فاسلء» ولو بعينه: 
جاز البيع'". 

(ولو فصّل الثمن) بأن قال: «بعتك هذا العذْل على أنه عشرة أثواب؛ كل ثوب بدرهم): 
(فكذا) يفسد البيع (في الأكثر””» أي: فيما إذا كان أحد عشر مثلا؛ لأن العقد يتناول العشرة 
)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم دم 
0) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)10١6‏ 


(0) وهذا؛ لأنه يجب رد الزائد على البائع؛ لأنه لم يدخل تحت البيع؛ ولا يدرى أيّ ثوب يردٌ على البائع؛ 
فيتنازعان في المردود للجهالة» فيفسد. (داماد» منه). 


َآ! 


كتاب البيوع 


ويصحٌ في الأقل بحضّيه» وبُخيّر 2 المنكري» إن بلع توباعلي انه عشره أخزم» كل ذراع 
بدرهم: أَخَدَّه المشتئري بعشرة لو عشرةٌ ونصفا بلا خيار» وبتسعة لو تسعةٌ ونصمًا بخيار. 
وعند أبي يوسف: يُخيّر في أخذه بأحدّ عشرٌ في الأول؛ وبعشرةٍ في الثاني. وعند محمد: 
يُخيْر في أخذه في الأول بعشرةٍ ونصف. وفي الثاني بتسعةٍ ونصف. 


فعلى المشتري رد الثوب الزائد وهو مجهول؛ لاحتمال كونه جيدا أو ردياء ولجهالته يصير 
المبيع أيضا مجهولاء فيفسرا"اب!. 

(ويصح) البيع (في الأقل بحضته» يعني: إذا كان تسعة مثلا؛ لأن حصة المعدوم 
معلومة) وهو: درهم لكل وب» فتكون حخصة 0 معلومة أيضاء (وبُخير المشتري؟ إن 
شاء: أخذ الموجود بحصته من الثمن؛ وإن شاء: ترك؛ لتفدّق الصفقة عليه. 

(وإن باع ثوبا على أنه عشرةٌ م كل خراع بدرهم: أَخَذَّم أ ي: الثوب (المشتري 

بعشرة) دراهم (لو) كان الثوب (عشرة ونصفا بلا خيار» لحصول النفع الخالص» (و) يأخذ 
الثوب المشتري (بتسعة) دراهم (لو) كان الثوب (تسعة ونصفًا بخيار» لفوات الوصف 
المرغوب فيه. 

وهذا عند الإمام؛ لأن الذرع وصف فى اللأصل» وإنما أخذ حكم المقدار بالشرطء وهو 
مقيد بالذراع» فعند عدمه عاد الحكم إلى الأصل”"". 

(وعند أبي يوسف: يُخيّر) المشتري (في أخذه بأحدّ عشرّ في الأول) أي: فيما إذا وجده 
عشرة ونصفاء (و) يخيّر المشتري بأخذه (بعشرةٍ في الثاني) أي: فيما إذا وجده تسعة ونصفا؛ 
لأنه لمّا أفرد كل ذراع ببدله: نزل كل ذراع منزلة ثوب على حدة وقد انتقص. 

(وعند محمد: يُخيّر في أخذه في الأول) أي: فيما وجده عشرة ونصفا (بعشرة ونصف» 
وفي الثاني) أي: فيما وجده تسعة ونصفا (بتسعةٍ ونصف» لأن من ضرورة مقابلة الذراع 
بالدراهم مقابلة نصفه بنصفه. 

قيل: هذا في ثوب يضرُه القطع؛ وأما الكرباس الذي لا يضره القطع ولا يتفاوت 
جوانيه: فلا د يطيب للمشتري ما زاد على المشروط. 
)000 وتوضيحه: أن الشرط مقيد بالذراع» ونصف الذراع ليس بذارع؛ فكان الشرط معدوماء وزال موجب 

كونه أصلاء فعاد الحكم إلى الأصل وهو الوصفء وصار الزيادة على العشرة» والتسعةٌ كزيادة صفة 

الجودة, فتسلم له مجانا. (داماد» منه). 


ا 0 ا 
ل 00 
فصل: يَدخُل البناءُ والمفاتيحٌ في ببع الدارٍ بلا ذكر. لسك عام[ اسع الاسم 


(فصل) 
فيما يَدحُل في البيع تبعًا بغير تسميةٍ وما لا يَدخُل 

والأصل: أن كل ما هو متناول اسم «المبيع» عرفاء أو كان متصلا بالمبيع اتصال قرا 
أو كان من حقوق المبيع ومرافقه: يدخل في البيع بلا ذكر صريح. 

ونعني ب«القرار» الحال الثاني على معتى: أن ما وضع لأن يفصله البشر بالآخرة: ليس 
باتصال قرار» وما وضع لا لأن يفصله منه: فهو اتصال قرار. 

ثم فرّع على هذا الأصلء فقال: 

(يدخل البناءً والمفاتيحٌ في بيع الدارٍ يلا ذكر)؛ لأن البناء متصل بالأرض اتصال قرا 
فيدخل في البيع تبعاء وكذا مفتاح غلق متصل يباب الدار» بخلاف المنفصل وهو القفل؛ فإنه 

و«البناء» في الأصل بمعنى «المبني»» ويدخل فيه الباب وَالسُلّم ولو من خشب إن كان 
متصلا به بخلاف المنفصل؛ والسرير كالشُلّم. 

وفي «التبيين»: ينبغي أن يدخل السُلّم مطلقا في عرف أهل مصر”"؟؛ لأن بيوتهم طبقات 
لا يتتفع بها بدونه. 

وفي «المنح»: ويدخل الحجر الأسفل من الّحىء وكذا الأعلى استحسانا إذا كانت 
مركّبة في الدار لا المنقولة”. 

وفى «الخانية»): 

* لو اشترى بيت الرحى بكل حق هو له؛ أو بكل قليل أو كثير هو فيه: ذكر محمد في 
(الفروويل 110 أن له الأعلى والأسفلء وكذا لو كان فيه قدر نحاس موصولا بالأرض. 

وقيل: الأعلى لا يدخل. 
)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي .)13١/:(‏ 


(؟) «منح الغفار» للتمرتاشي ١‏ /لا/أ). 
(0) كتاب «الشروط» للإمام محمد مفقود. 


وكذا الشجرٌ في بيع الأرض. 2020000 00050 0 000 


* وتدخل الأشجار في صحنهاء والبستانُ فيها صغيرا أو كبيراء وإن كان تخارج الدار: 
لا يدخل وإن كان له باب في الدار. 

وقيل: إن كان أصغر من الدار ومفئحه فيها: يدخلء» وإن أكبر أو مثلها: لا. 

* وكذا تدخل البئر الكائنة في الدار والبكرة على البعرء ولا يدخل الدلو والحبل 
المعلقات عليها إلا إذا قال: «بمرافقها»". 

وفي «التبيين»: وثياب الغلام والجارية يدخل في البيع إلا أن يكون ثيابا عالية؛ إذ 
العرف جار على ثياب البذلة» ثم البائع بالخيار؛ إن شاء: أعطى الذي عليه» وإن شاء: أعطى 
غيره. 

وخطامٌ البعير» والحبل المشدودٌ في عنق الحمار, والعذارٌ والبتردعةٌ؛ والإكاف: يدخل؛ 
للعرف» بخلاف سَرْج الدابّة ولجامهاء والحبلٍ المشدودٍ على قَرْن البقرء والجل. 

وفْصِيلُ الناقة» وقَلَوُ الرّمكة؛ وجَخْشٌ الأتان» والعُجول وَالحَمَلُ؛ إن ذهب به مع الأم 
إلى موضع البيع: دخل فيه؛ للعرفء وإلا: فلا". 

(وكذا) يدخل «الشجرُ في بيع الأرض) بلا ذكر مثمرةً كانت الأشجار أو لا على 
الأصح؛ إذا كانت موضوعة في الأرض للقرار» فتدخل تبعاء صغيرة كانت أو كبيرة إلا 
البابسة؛ فإنها على شرف القَلع»؛ فهي كالحطب الموضوع. 

وقيّدنا ب«كونها موضوعة في الأرض»؛ لأنه لو كانت فيها أشجار صغار تُحوّل في فصل 
الربيع وتباع؛ فإنها إن كانت تقلع من أصلها: تدخل في البيع» وتكون للمشتري» وإن كانت 
تقطع من وجه الأرض: فهي للبائع إلا بالشرط. 

وفي «البحر»): باع أرضا فيها قطن: لم يدخل الثمرء وأما أصله: فمنهم من قال: لاا 
يدخل على الصحيح. وأما الكراث وما كان مثله؛ فما كان على ظاهر الأرض: لا يدخل» 
وما كان مغيبا في الأرض من أصوله: اختلفوا فيه؛ والصحيح: أنه يدخل””. 
)١1(‏ «الخانية» لقاضي خان ("/؛«-همم. 


(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي .)٠١/4(‏ 
(0) «البحر الراتق» لابن نجيم (18/5*). 
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ولو أَطْلَّقَ شراءً شجرة: دَخَلَ مكاثها عند محمد وهو المختار» خحلافا لأبي يوسف. 

ولا يَدحُل الزرع في بيع الأرض ولا الثمرُ في بيع الشجر إلا باشتراطه 55000 


وفي الكرخي: والأصل: أن ما كان لقطعه مدة معلومة: فهو كالثمرء فلا يدخلء وما 
لقنن تكلس ةموس ون #الشمن 

وشجرةٌ الخلاف للمشتريء وكذا كل ما كان له ساقٌ ولا يقطع أصله حتى كان شجرا. 
وأصلٌ الآس والزعفران للبائع. 

والقصبُ في الأرض كالثمرء وأما عروقها: فتدخل في البيع» وقوائم الخلان 
والباذنجان تدخل في البيع» ذكره السرخسيء والإمام الفضلي جعل قوائم الخلاف كالئس 
بلغ أو لا انقطع أو لاء وبه يفتى”". 

(ولو أَطْلَقٌ شراة شجرة) أي: لم يُعيّن بأن شراءها للقطع أو للقرار: (دَخَلَ مكائها) أي 
مكان الشجرة من الأرض بمقدار غلظها في البيع (عند محمدء وهو المختار؛ لتضئه 
القرار؛ إذ الشجر اسم للمستقر على الأرض» ولا قرار بدونهاء فيتقدر بقدرهاء كما: لوأف 
بالشجرة لفلان: تدخل أرضهاء وكما لو اقتسمها. 

وقيل: يتقدر بقدر ساقها. 

وقيل: بقدر ظلها عند الزوال. 

وقيل: بقدر عروقها العظام. 

هذا إذا لم يُعيّن قدراء فإن عيّن: يدخل المعين. 

(خلافا لأبي يوسف)؛ فإنه قال: دخل عينها لا غير كما في الشراء للقطع؛ إذ الأرض 
أصل والشجرٌ تبعٌ» فلو دخلت الأرض: يصير الأصل تبعا. 

قيّد ب«الإطلاق»؛ لأنه لو اشتراها للقطع: لا تدخل الأرض اتفاقاء وإن اشتراها للقرار: 
دخلت ما تحت الشجرة من الأرض بقدر غلظها دون ما تنتهي إليه العروق اتفاقا!". 

(ولا يَدحْل الزرع في بيع الأرض) بلا ذكر بالإجماع؛ لأنه متصل به للفصلء فأشيه 
المتاع الموضوع في البيت» (ولا) يدخل «الثمرُ في بيع الشجر إلا باشتراطه) أي باشتراط 
المشتري دخول الزرع في بيع الأرض ودخولٌ الثمر في بيع الشجر؛ لقوله كَلِ: «من با 


)١‏ انظر «البناية» للعيني (8/*)» وعزاه إلى «الخلاصة». 


2 عع سس يسيب د سبع من 


وإن ذَكَرَ الحقوقٌ والعرافنٌ» ويقال للبائع: «اقلّغهء واقطغهاء وسَلّم المبيع». وكذا لا 
يَدخُل حَبٌ بُذِرَ ولم ينقت بعد وإن نَبَتَ ولم يَصِر له قيمة: دَخَلَ؛ وقيل: لا. 


نخلا أو شجرا فيه ثمر: فثمرته للبائع إلا أن يشترط المُئتا 7د ؛ أي: يقول المشتري: 
«اشتريت مع زرعه» أو «...مع ثمره»ء فيدخل» وإلا: فلا مطلقا"". 

وعند الأثمة الثلاثة: لو كانت مؤبدة: تدخلء وإلا: لإ©. 

(وإن) -وصلية- (ذْكَرَ الحقوقٌ والمرافقٌ)؛ لأنهما ترجع إلى مثل المسيل والشرب 

فلو قال: «بعتكها بكل قليل أو كثير هو له فيها أو منها من حقوقها أو من مرافقها»: لا 
يدخل؛ وإن لم يقل: «من حقوقها ومرافقها»: دخل اتفاقا؛ لأنه حينئذ يكون من المبيع؛ 
بخلاف الثمر المجذوذ أو الزرع المحصود حيث لا يدخل إلا بالتنصيص عليه. 

(ويُقال للبائع) على تقدير عدم الدخول: ««اقلّغه) أي: : الزرع» (واقطغها) أي الشمر. 

وتأنيث الضمير؛ لما أن الاسم الذي يُفْرّق بينه وبين واحده التاءُ يُذكّر ويُونَك9. 

(وسَلّم المبيع»)؛ فإن التسليم لازم عليه» وذلك لا يكون إلا بالتخلية. 

وعند الأئمة الثلاثة: للباء ماديا لحي يقير الج لبر ري داه ارو 1 

(وكذا لا يَدخل) في ب بيع الأرض دحب بُذِنَ -ماض كوول صفة: «حب»-» (ولم 
يَنشْت بعذٌ)» أو نه 0 وتعرف قيمته بتقؤّم الأرض مبذورةٌ وغيرهاء فإن كانت 
متها مذورة أكر لد متقوّماء (وإن : َبَتّ) البذر؛ (ولم يَصِر له قيمة) بعدُ: («خَلَ) 


00( أخرجه البخاري في (اصحيحه) ))55١15(‏ ومسلم في (صحيحه) لالا-(17 .)١8‏ 

(؟) قوله: «مطلما»؛ أ سواء بيع الشجر مع الأرض أو وحده؛ كان له قيمة أو لاء وصحُح في «الهداية» 
)١7/(‏ هنا إطلاق عدم الدخولء ويكون للبائع في الحالين؛ لآن بيعه يجوز في أصح الروايتين» فلا 
يدخل في بيع الشجر من غير ذكر كما في «المنح» (؟/7/أ). (داماد» منه). 

0) «تكملة المجموع» للسبكي (80/1")» و«المختصر الفقهي» لابن عرفة (207/5)» و«المغني» لابن 
قدامة (57/4). 

(:) كقوله تعالى: حل ع6 [الحاقة: :]» وطكَلٍ مُنقَحِرِ4 [القمر: .]٠١‏ (داماد» منه). 

() «تكملة المجموع» للسبكي .)"0/1١(‏ و«المختصر الفقهي» 0 عرفة »)١177/5(‏ و«المغني» لاس 


قدامة (57/:4). 


0 لاس سمط 
2 خش ادق 


ومن باع ثمرةً؛ بدا صلاحُها أو لم يَبدُ: صح ز ز ز ز ز ز ز 1 0000111 


وصرّح في «التجنيس» بأن الصواب الدخول كما نص عليه القدوري”" والإسبيجابي. 

وفصّل في «الذخيرة» في غير الثابت بين ما إذا لم يعفن أو لا؛ فإن عفن: فهر 
للمشتري”"؛ لأن العفن لا يجوز بيعه على الانفراد» فصار كجزء من أجزاء الأرض. 

وفي «البحر»: وصحّح في «السراج» عدم الدخول إلا بالذكرء وصحّح في «المحيط» 
دخول الزرع قبل النبات» فالحاصل: أن المصحّح عدم الدخول ولو لم يكن له قيمة إلا قبل 
النبات؛ فالصواب: دخول ما لا قيمة له» فاختلف الترجيح فيما لا قيمة له» وعلى هذا 
الخلاف الثمر الذي لا قيمة له2. 

(ومن 0 ثمرة؛ بِدَا صلاخها أو لم يَبِذُ) -من «البُدُوٌ» بالضمتين والتشديد: الظهور-: 
(صح)؛ لأنه مال متقوّ متقوّمٌ؛ إما لكونه منتفعا به في الحال» أو في المآل. 

وقيل: <١‏ يجوز قبل بدو الصلاح» وهو قول الآئمة العلدنة20 , 

وإنما قيّد ب«بدا صلاحُها»؛ لآن بيعها قبل البدوّ لا يصح اتفاقاء وقبل بدو الصلاح 
دشرط القطع في المنتفع به صحيحٌ اتفاقاء وبعدما تناهت صحيحٌ اتفاقا إذا أطلق» وأما بشرط 
الترك: ففيه اختلاف سيأتى. 

فصار محل الخلاف: البِيعٌ بعد الظهورا! قبل بدوّ الصلاح مطلقا؛ أي: بلا شرط 
القطع ولا بشرط الترك؛ 

* فعند الأئمة الثلاثة: لا يجوذ» 


* وعئدنا: يجور. 


.)١1١5/5( «مختصر القدوري»‎ )١( 

(؟) «فتاوى الذخيرة» لابن مازة .)17١/1١7(‏ 

(0) «البحر الرائق» لابن نجيم 1/05١‏ ؟*)» و«المحيط البرهاني» لابن مازة (5/: ١‏ و«السراج الوهاج» 
لأبى بكر الحداد الزبيدي (1748١/أ).‏ 

:0 «المهذب» للشيرازي (؟/؛ 5)» و(امناهج التحصيل» للرجراجي (لالوىى و«الكافي» لابن قدامة 
١؟/44).‏ 

(5) «المهذب» للشيرازي (؟/::)» و«مناهج التحصيل» للرجراجي لوكي و«الكافي» لابن قدامة 
(/44). 


المشتري» وإن شُرِطٌ تركّها على الشجر: قُسَدَ مط م 0 


ولكن اختلفوا فيما إذا كان غير منتفع به الآن أكلا وعلّفا للدواب؛ فقيل: بعدم الجوازء 
ونسبه قاضي خان لعامة مشايخناء والصحيح: الجواز كما في «البحر)'". 

في «الفتح»: والحيلة في جوازه باثفاق المتيع أن د تبيع الكُمُثْرى أول ما تخرج مع 
الأوراق» فيجوز فيها تبعا للأوراق كأنه ورقٌ كله وإث كان : ُنتمع به ولو علفا للدواب: فالبيع 
جائز باتفاق أهل المذهب إذا باع بشرط القطع لو مطلقا"”". 

وفى «الشمني»: وإنما الخلااف فى تفسير «بدو صلاحها»؛ 

* فعندنا على ما في «المبسوط»: هو أن يأمن العاهة والفسادء وعلى ما فى 
«الخلاصة» عن «التجريد»: أن يكون منتفعا به0© 

* وعلدك الاي : هو ظهور النضج ومبادئ الحلاو 6 

تقطعها المشتري) للحال”*؛ تفريغا لملك البائع وأجرة القلع على المشتري. 

(وإن شَرِط تركها) أي: الشمرة (على الشجر) حتى تُدرَك: (فَسَدَ) ابييع؛ أنه فر 
يقتضيه العقد» 27 ا ا در ني كا 
0 

قال في «البحر»: وتعقّبهم في «البناية» بأنكم قلتم: إن كلا من الإجارة والإعارة غير 
صحبح؛ فكيف يقال: إنه صفقة في صفقة؟ 


.)18١/( «البحر الرائق» لابن جيم (74/5*)» و«الخانية» لقاضي خان‎ )١( 

() «فتح القدير» لابن الهمام 81/1/5١‏ 35). 

(9) «حاشية الوقاية» للشمني (9؟5/أ)؛ و«المبسوط» للسرخسي .)116/١١(‏ 

(؛) «روضة الطالبين» للنووي (*/ل/اه ه). 

(0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى» من صلب المتن. 

(7) «الهداية» للمرغيناني (/50؟)» و«تبيين الحقائق» للزيلعي »)١١/4(‏ و«النهر الفائق» لعمر بن نجيم 
(ك. 

(0) «البحر الراتق» لابن نجيم (77/0)» و«البناية» للعيني ١8و‏ م. 


18 


100 و2 
22 102222222222222 
ولو بعد تُناهِي عِظوِها خلافا لمحمدء وكذا شراءُ الزرع. 

وإن تَرَكَها بإذن البائع بلا اشتراط: طابٌ له الزيادة» وإن تَرَكَها بغير إذنه: تَصدّق بما 
زادَ فى ذاتهاء ا اا ل وو 


هذا مسلم إن كانت الإجارة فاسدةء وإن باطلة: فلا؛ لما سيأتي: أن إجارة النخيل 
باطلة» والباطل عبارة عن المعدوم المضمحل» والمعدوم ليه يصلح متضمنالء فيلزم في هذه 
الصورة أن لا توجد صفقة في صفقة» فلا يندفع الإشكالء تأملُ. 

(ولو) -وصلية- أي : ولو كان (بعد تَناجِي عِظيها) عند الشيخين» وهو القياس؛ لأن ما 

(خلافا لمحمد)؛ فإنه قال: لا يفسد في المتناهية استحسانا؛ لأنه 1 متعارّف» وهو 
قول الأئمة العلاثة0 , 

وفي «البحر» نقلا عن «الأسرار»: الفتوى على قول محمدء وبه أخذ الطحاوي» وفي 
«المنتقى» ضمٌ إليه أبا يوسف. 

وفي «التحفة»: والصحيح: قولهما؛ لأن التعامل لم يكن بشرط الترك» وإنما كان بالإذن 
بالترك من غير شرط” ". 

(وكذا) يَفسد (شراءٌ الزرع) بشرط الترك؛ لِما قرّرنا. 

(وإن تَرَكَها) أي: الثمرةً الغير المتناهية على الشجر (بإذن البائع بلا اشتراط) تركها حالة 
العقد: (طاب له) أي : للمشتري (الزيادة) الحاصلة فى ذات الثمرة بالترك؛ لأنه حصل بطريق 
مباح» (وإن تَرَكه(") أي: الثمرةً (بغير إذنه) أي: البائع: «تَصدّق بما زادَ في ذاته/؛ لحصوله 

ويعرف مقدار الزائد بالتقويم يوم البيع ووم الإدراك» وما تَفاوّوت بينهما: يكون زائدا. 
)0١1(‏ «بحر المذهب» للروياني (1514/5)» و«الكافى» للقرطبى 9؟١/787)»‏ و(امختصر الخرقي» (ص: 15). 
() «البحر الرائق» لابن نجيم (37107/5)» و«الأسرار» للدبوسى (ص: 750)» و«مختصر الطحاوي» (ص: 


4 و«تحفة الفقهاء» للسمرقندي (؟/5/). 
(6) لفظة: «تركها» في نسخة المؤلف ل«الملتقى» ليست من صلب المتن. 


وإن تَرَكَها بعدما تَنامَتْ: لا يَتصدّق بشيء. 

وإن استأجر الشجر: بطّلتٍ الإجارة إلى وقت إدراك» وطابَتٍ الزيادة. وإن استأجر 
الأرض لترك الزرع: فسَيذتٌ» ولا تُطيب الزيادة. 

ولو أثمَوّت ثمرًا آخَر قبل القبض: قَسَدَ البيع» عن وا ارو سوس 


(وإن تَرَكها!'"') أي: الثمرة (بعدما تَناهث) بغير إذنه إلى أن تُدرَك: (لا يتصدّق) المشتري 
(بشيء؛ لأن الثمرة إذا صارت بهذه المثابة: لا يتحقق زيادة فيهاء وإنما هو تغثّر وصفف»ء 
وهو من أثر الشمس والقمر والكواكب'". 

(وإت استأجر) المشتري (الشجر: بطّلتٍ الإجارة) أي: لو اشتراها مطلقا عن الترك 
والقطع؛ ثم استأجر الشجر (إلى وقت إدراك”") الثمر: بطلت الإجارة؛ (وطابَتٍ الزيادة)؛ لأن 
الإجارة باطلة؛ لعدم التعارف والحاجة:؛ فبقي الإذن معتبرا فتطيب. 

(وإن اسكأجّر) المشتري «الأرضّ لِتركِ الزرع) إلى أن يُستحصد: (فدث) الإجارة؛ 
لجهالة المرةل/”أ» فقد يتقدم الإدراك إذا تعجّل الحَرّء وقد يتأخّر إذا طال البرد؛ (ولا تَطيب 
الزيادة) الحاصلة فيها؛ للخبث. 

والحاصل: أن الإذن في الإجارة الباطلة صار أصلا؛ إذ الباطل عبارة عن المعدوم 
المضمحلء والمعدومٌ لا يصلح متضيّناء فصار الإذن مقصوداء ولا كذلك في الفاسد؛ لأن 
الفاسد ما كان موجودا بأصله فائتا بوصفه» فأمكن جعله متضمنا للإذن» وفسادُ المتضمن 
يقتضي فساد ما في الضمْن» فيفسد الإذن» فيتمكن الخبث. 

وفي العناية كلام'*» فليطالع. 


(ولو أثمرت) الشجرة (ثمرًا آخَر) بعد شراء الموجود (قبِلَ القبض) بتخلية البائع بين 
المشتري وبين الثمرة: (قْسَدَ البيع) إن لم يُحدّل له البائع؛ لتعذر التسليم بسبب الاختلاط» 


(0) لفظة: «تركها» في نسخة المؤلف ل«الملتقى» ليست من صلب المتن. 

() لأن الشمس تُنضِجهاء والقمر يُلوَنهاء والكواكب تُعطيها الطعم بقدرة الله تعالى» فلم يبق فيه إلا عمل 
هذه الكواكب» فلا دخل لملك البشر حتى يلزم الرضا منه في الترك. (داماد» منه). 

() في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «وإن استأجر الشجر إلى وقت الإدراك: بطلت الإجارة». 

(؛) «العناية» للبابرتي (84/5؟-551). 


0 <-- كنوه بولصببيب ل در 27 


وبعد القبض: يشتركان؛ والقولُ في قدر الحادث للمشتري. 


هذا إذا لم يُعرّف الحادث بالموجود؛ء فإن غغرف: فالعقد صحيح على حاله» وكذا إذا 
حلّل له البائعٌ كما في «الكافي)”". 

(و) لو أثمرت الشجرة ثمرا آخر (بعد القبض) أي: بعد قبض المشتري المبِيعٌ بالتخلية: 
فلا يفسد بالاختلاط» ولكنهما (يشتركان) فيه؛ لاختلاط ملك أحدهما للآخرء (والقول في 
قدر الحادث للمشتري) مع يمينه؛ لكونه في يذه. 

وفى «التبيين»: وكذا فى الباذنجان والبطيخ'". 

فحاصله: أن لهذه المسألة ثلاث صور: 

وثانيها: أن لا يخرج شيء منه: فإنه لا يجوز بيعه اتفاقا. 

وثالثها: أن يخرج بعضها دون بعض: فإنه لا يجوز في ظاهر المذهب. 

وقيل: يجوز إذا كان الخارج أكثرء ويجعل المعدوم تبعا للموجود استحسانا؛ لتعامل 
الناس وللضرورة» وكان شمس الأئمة الحلواني وأبو بكر بن الفضل يُفتيان به©. 

وقال تبن الاي السرخسي: والأصح أنه لاا يجوز وفي «البحر»: وهو ظاهر 


لكن في «الفتح»: فإن الناس تعاملوا بيع ثمار الكزم بهذه الصفة» ولهم في ذلك عادة 
ظاهرة» وفي نزع الناس عن عادتهم حرج وقد رأيت في هذا رواية عن محمد» وهو في بيع 


(1) «الكافي شرح الوافي» للنسفي (؟/4/ب). 

(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي (11/54). 

() ويفهم من كلام الزيلعي: أن شمس الأئمة وأبا بكر يفتيان بالجواز إذا كان الخارج أكثر» لكن في 
«البحر» (7875/5): حكي عن الإمام الفضلي وكان يقول: الموجود وقت العقد أصلء وما يحدث تبع 
لهء نقله شمس الأئمة عنه (2»)151/17 ولم يقيده عنه بكون الموجود وقت العقد يكون أكثرء بل قال 
عنه: اجعل الموجود أصلا في العقدء وما يحدث بعد ذلك تبعاء وقال: استحسن فيه للتعامل؛ تأمّل. 
(داماد» منه). 

(4) «تبيين الحقائق» للزيلعي (1/١1)؛‏ و«المبسوط» للسرخسي .)١99//١5(‏ 

(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (875/8). 


5 
ولو باع ثمرةٌء واسكثْتى منها أرطالا عرف : صحٌّ وقيل: ل 


الورد على الأشجار؛ فإن الورد لا يخرج جملة؛ ولكن يتلاحق البعض البعضء ثم جوز البيع 
في الكل بهذا الطريق» وهو قول مالك”". 

والمخلص: أن يشتري أصول الباذنجان والبطيخ والرطبة؛ ليكون ما يحدث على ملكه؛ 
وفي الزرع والحشيش يشتري الموجود ببعض الثمن» ويستأجر قرام 
الإدراك وانقضاء الغرس فيها بباقي الثمن» وفي ثمار الأشجار يشتري الموجود. ويُجل له 
البائعُ ما يوجدء فإن خاف أن يرجع: شل كنا قال أبو الليث في الإذن في ترك الثمر على 
الشجر على أنه متى رجع عن الإذن كان مأذونا في الترك بإذن جديد, فَئِجِلُ له على مثل هذا 
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(ولو باعَ ثمرةً) على شجرة: (واسئئْتى منها) أي: من الثمرة المبيعة المجذوذة أو غيرها 
(أرطالًا معلومة: صح) أي: البيع والاستثناء في ظاهر الرواية» وهو مذهب مالك؛ لأن 
المستثنى معلوم بالعبارة» والمبيع معلوم بالإشارة» وجهالة قدره لا يمنع الجوازء ألا ترى أذ 


والأصل: أن ما جاز ببعة أيتداءً: يجور استثناؤه كبيع صئرة إلا قفيزاء وقفيز من صبرة 
بخلاف الحمل وأطراف الحيوان: حيث لا يجوز استثناؤه؛ لأنه لا يجوز بيعه ايتداءً. 

«(وقيل: لح يصح» وهو رواية الحسن والطحاوي» وهو قول الشافعي وين لجهالة 
الباقى؛ وهو أقيس بمذهب الإمام ف مسألة: ((بيع صبرة طعام؛ كل قفيز بدرهم»؛ فإنه أفسد 
البيع؛ لجهالة قدر المبيع وقت العقدء وهو لازم في استثناء أرطال معلومة على الأشجار وإن 
لم يْْضٍ إلى المنازعة. 

ذالحاصل: أن كل جهالةٍ تُفضي إلى المنازعة مبطلة؛ فليس يلزم أن ما لا يفضي إليها 
يصحٌ معهاء بل لا بد من عدم الإفضاء إليها في الصحة من كون المبيع على حدود الشرع؛ 
)١(‏ «مناهج التحصيل» للرجراجي 8/0 ؟). 
0) «فتح القدير» لابن الهمام 91/5١‏ 6). 
2 «الأصل» للإمام محمد »)117/1١(‏ و«المدونة» للإمام مالك 80 ؟). 
(؛) «الهداية» للكلوذاني (ص: 515).؛ و«تكملة المجموع» للسبكي (808/9)» و«مختصر الطحاوي» 

ر(ص: 8/ع). 


12006 ب ل مييح | 0 
ويجوز بِيعُ البْرِ في سُئْبْلِهِ إن بيع بغير جنسه. وكذا الباقِلاء في قِشره والأرز 
والسَمْسِمْ. وكذا اللؤزُ والمَشثُقٌ والجَؤزُ في قِشرها الأوؤل. 


يعتبر ذلك مصححا كما في «الفتح)”". 


وفي «المنح»: وقد يمهم من كلام الزيلعي: أن رواية عدم الجواز هي رواية الحسن 
وحذده» وليس كذلك» بل هي رواية أبي يوسف أيضا عن الإمام'", وتمامه فيه فليطالع. 


ثم محل الاختلاف ما إذا استثتى معيّناء فإن استثتى جزءًا كرُيُع وثُلْث: فإنه صحيح 
اتفاقاء وكذا لو كان الثمر مجذوذاء واستثنى منه أرطالا: جاز. 

وقد ب«الأرطال؛ لأنه لو استثنى رطلا واحدا: جاز اتفاقا؛ لأنه استثناء القليل من الكثير» 
بخلاف الأرطال؛ لجواز أن لا يكون ذلك» فيكون استثناء الكل من الكل. 

(ويجوزٌ بيعٌ الب والشعير والعديشس حال كونه (في سُْبْلِهِ إن بِيعَ بغير جنسه» وإن بيع 
حت الاريور ا لقيهة الرنا 

(وكذا) يجوز بيعٌ «الباقلاح» هو -بالقصر والتشديدء أو بالمد والتخفيف-: الحَتُ 

٠. 5 0 4,1 3 5 2 كر‎ 5 : 1 

المعروفء (في قِشره والأرُزٌ وَالسَمْسِمُْء وكذا) يجوز بيع («اللؤز والفستّق) -بضم الفاء والتاء 
وسكون السين-» (والجَوْرُ في قِشرها الأوّل): قيدٌ للجميع. 

وإنما قيّد الأول وهو الأعلى تنصيصا على موضع الخلاف؛ فإن الشافعي لا يُجِوَّرْ بيع 
ذلك كله؛ وله في بيع الشنبلة قولان. 


وعندنا: يجوز ذلك كله. وعلى البائع تخليصها وتسليمها إلى المشتري» هو المختار. 


.)0 95 «فتح القدير» لابن الهمام‎ )١ 

(0) «منح الغفار» للتمرتاشي (4/5/). وفيه: قال معلى: قال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: «إذا باع طعاما 
مجازفة إلا قفيزاء أو استثنى منه كيلا معلوما: فهذا فاسد لا يجوز»» وهو قول أبي يوسفء ولم يؤقت 
أبو حنيفة إذا كان العلم يحيط به أنه أكثر من قفيز أو لا يحيط العلم به لم يوفقه على ذلكء هذا لفظه في 
«التوائر)» وحمل أرحمه الله إنما جوّز الاستئناء في البيع على وجه آخرء فقال في كتاب «الحجة) 
(018-071/7) بعد ما روي عن القاسم بن محمد: أنه كان يبيع مارة ويستثني بعضه إذا استثنى شيئا في 
جملته ربعا أو خمسا أو سدساء فهذا يشير إلى صحة ما في الكتاب» ويبين صفة الاستثناء الصحيح. اه. 

(0) «منح الغفار» للتمرتاشي (4/5/أ)» و«تبيين الحقائق» للزيلعي .)١1١/4(‏ 

(:) «الوسيط» للغزالي (/180). 


و ب ل اه ا ليد 
وأجرةٌ الكل وعد المبيع ووزيه وزرعه على البائ 0 اوتا الس 0 الو اك متو الخو اموه 


وفي «الكافي» وغيره: وللشافعي: أن المبيع مستور بشيء لا منفعة له» فصار كتراب 
الصاغة؛ أي: كبيع تراب الفضة بتراب الفضة أو بالفضة. 

ولنا: أنه كك نهى عن بيع النخل حتى يُزْهِي”"؛ وععن بيع السنبل حتى يَبِيِضُ ويأمن 
العاهة”"'» وحكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلهاء فظاهره يقتضي الجواز بعد وجود الغاية؛ 
وعنده: لا يجوز حتى يخرج من قشره الأول”"». انتهى. 

لكن الاستدلال بمفهوم الغاية لا يجوز عندنا إلا أن يقال: إنه مبنىٌ على إلزام الشافعي 
بمذهبه في المفهوم وإن لم يكن معتبرا عندناء فيكون جوابا إلزاميًا على مذهبه» ويسمى: 
«(جد ل). 

فعلى هذا يندفع به اعتراض صاحب «العناية»2؟: فلا يلزم عليه ما قال صاحب 
ب«الدرر22 لا 


(وأجرةٌ الككيل) في مثل 32 للكيّال» (وعدٍّ المبيع) أي: أجرة العد في مثل الغنم للعدّادء 
(ووزنه) أي: أجرة الوزن في مثل العسل للورّانء (وزرعه) أي: أجرة الذرع في مثل الأرضر 
للذّرّاع (على البائع) فيما بِيعَ بشرط الكيل والعد والوزن والذرع؛ لأنه من تمام التسليم 
وتسليمُ المبيع عليه» وكذا ما كان من تمامه. 

قيّد ب«الكيل»؛ لأن صبٌ الحنطة في الوعاء على المشتري» وكذا إخراج الطعام من 
السفينة» وكذا قطع العنب المشترى جزافا عليه» وكذا كل شيء باعه جزافا كالثوم والبصل 
والجزر إذا خلى بينهما وبين المشتري» وكذا قطع الثمر إذا خلى بينها وبين المشتري كما في 


)01 «أزهى الثمر»» «زهى»: إذا احمرّ أو اصفر» قال أبو يزيد: «زها يزهو»» ونقل الزمخشري عن صاحب 
«العين»): وهو خطأء إنما هو (يُزهي»). (داماد» منه). انظر «الفائق» للزمخشري »)١17/7(‏ و«العين» 
للخليل بن أحمد (75/4). 

0) أخرجه مسلم في «(صحيحه) :)١080(-65٠‏ وأيو داود في «سئنه» (574*)) والنسائي في «ستنه» 
(5961). 

0) «الكافي شرح الوافي» للنسفي »)/٠١/(‏ و«الهداية» للمرغيناني )١8/9(‏ و«الحاوي الكبير» 
للماوردي .)١1548/5(‏ 

(:) «العناية» للبابرتي (597/1). وفيه: والأولى أن يستدل بقوله: «نهى»؛ فإن النهي يقتضي المشروعية. 

(5) «درر الحكام» لملا خسرو .)١601-1١60/7(‏ 


ار 2 

2/008 ل الال لييبيسس[ط00] 
وأجرةٌ نقد الثمن ووزيه على المشتري. 
9 4 

وفي بيع سلعة بثمن: سلم هو أولا ا عام اا و لوم اماه مائو ور وام ااه ولي تل ارورت تع لإ فض امم لما ل 0 شو 


«البحر) وغيره”"'. لكن في «الفتح»: وصبّها في وعاء المشتري على البائع أيضاء هو المختار”". 
(وأجرةٌ نقدٍ الثمن) أي: تمييز جده عن رديئه؛ (ووزنه على المشتري)؛ لأنه يحتاج في 
تسليم الثمن إلى تعيين قدره وصفته. فتكون مؤنته عليه وكذا مؤنة الجيد عن غيره. 

0 الصحيح كما في «الخلاصة»» وهو ظاهر الرواية”'» كما في «الخانية»””» وبه يفتى 
كما في «الزاهدي» وغيره"»: إلا إذا قبض البائع الثمن» ثم جاء يردّه بعيب الزيافة: فإنه على 
البائع» وأما أجرة نقد الدين: فإنه على المديونء إلا إذا قبضص رب الدين الدين» ثم ادعى 
عدم النقد: فالأجرة على رب الدين كما فى «البحر»”". 

(وفي بيع سلعةٍ بثمن) أ بدارهم ودنانير: (سلم هو أولا) أي: سلم الثمن قبل المبيع. 

إذا وقع المنازعة بينهما في تسليم المبيع والثمن: قيل للمشتري: «اذفع الثمن أولا»؛ 
لآن حق المشتري تعيّن في المبيع» فَيُقدّم دفع الثمن؛ ليتعيّن حق البائع بالقبض؛ لما أنه 
)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (515/0)» و«تبيين الحقائق» للزيلعي (5//ا١).‏ 

320 «فتح القدير» لابن الهمام (5/و0ى. 
(0) أي: ما ذكره المصنف في نقد الثمن. 
(4) قال الناطفي في «الأجداس» (؟/229: قال في «نوادر ابن رستم عن محمد): في الذي اققادة علق 

المستوفي وأجرة النقاد عليه ووزنه على الموفي وأجرة الوزان عليه. اه. 

وقال ابن مازة البخاري في «المحيط البرهاني» :)"٠ ٠/50‏ وعن إبرأهيم عن محمد: «أن الانتقاد على 

وقال الناطفي أيضا 4/7١‏ ©): وفي «نوادر ابن سماعة عن محمد»: إذا كان على الدراهم وضخ. فجاء 

بهاء فقّال الطالب: «ليست بوضخ» ولا علم له بالدراهم: فأجرة الوزان والمتتقد على الدافع؛ وإن كان 
قبضها الطالب» ثم اختصمًا في ذلك: كان على القابض أن ينقدها وأجرة الانتقاد عليه؛ لأنها قد 

صارت ماله حين قبضها. قال الشيخ أبو العباس: فقد أشار إلى أن كل من تعيّن حقه في المعين: 

الأجرة عليه» وقبل قبضه لم يُتعيّن حقه. اه. 

قلنا: قد علم من هذا: أن ما ذكره الشارح من قوله: «ظاهر الرواية» مشكل؛ لأن ما نقلته من التقول 
(5) «الخانية» لقاضي خان .)١48/5(‏ 

06 «شرح مختصر القدرري» للزاهدي (8؟1/س))» و«البحر الرائق» لابن نجيم ٠»/0(‏ 7 
0) «البحر الرائق» لابن نجيم (750/5). 


إن لم يكن مؤجّلاء وفي بيع سلعةٍ بسلعةٍ أو ثمن بثمن: سُلِمَا معا. 


يتعيّن بالتعيين؛ تحقيقا للمساواة في تعبين حق كل واحد منهما. خلافا للشافعي في قول'". 
هذا إذا كان المبيع حاضراء وإن غائبا: فلا يُسلّم حتى يُحضر البائعٌ المبيع على مثال 


الراهن مع المرتهن. 
ب «البزازية»: باع بشرط أن يدفع المبيع قبل نقد الثمن: فسد البيع؛ لأنه لا يقتضيه 
العقد0". 


وقال محمد: لا يصح؛ لجهالة الأجل. 

(إن لم يكن) البيع (مؤجّلا)؛ فإنه لو كان مؤجلا: لا يمكن التسليم أولاء بل يجب 
تسليم المبيع؛ فإنه وإن أسقط البائع حقه بالتأجيل: فلا يسقط حق المشتري في قبض المبيع. 

(وفي بيع سلعةٍ بسلعةٍ) -هذا: «بيع المقايضة» على ما مر- (أو ثمنٍ بثمن) -ويسمى 
هذا: «بيع الصرف»- (سُلّمَا معا؛ تسوية بينهما في العينية والدينية؛ فلا ضرورة في تقديم 
أحدهما بالدفع» لكن لا بد من معرفة التسليم والتسلم الموجب للبراءة. 

وفي «التجريد»: تسليم المبيع أن يخلي بينه وبين المبيع على وجهٍ يتمكن من قبضه من 
غير حائلة وكذا تشليم: الثمن: 

وفي «الأجناس»: يعتبر في صحة التسليم ثلاثة معانٍ: 

* أن يقول: «خليت بينك وبين المبيع»!"''لل 

* وأن يكون المبيع بحضرة المشتري على صفة يتأنّى فيه النقل من غير مانع؛ 

* وأن يكون مفرزا غير مشغول بحق غيره'". 

وعن «الوبري»: المتاع لغير البائع لا يمنع؛ فلو أذن له بقبض المتاع والبيت: صحء 
وصار المتاع وديعة عنذه. 

وكان الإمام يقول: «القبض»: أن يقول: «خليت بينك وبين المبيع؛ فاقيضه». ويقول 
المشتري وهو عند البائع: «قبضتّه). 
() «الحاوي الكبير» للماوردي (ه/709). 


() «الفتاوى البزازية» (؟/899-١٠4).‏ 
(م) «الأجناس والفروق» للناطفي (05/5). 


0 
ا 9 سس ل|.ٍ .-٠. |,  _‏ _اللس] ءا 


باب الخيارات: #لمأم عنم م عه عي أ قو عل م مول اما 1666ل 6 الو قله قرف يع لع ع جه عر له وزع لقره افيه امقر هه ع له قر عه مد مالف 6 ووو 


* فلو أخذه برأسه وصاحبه عنده؛ فقاده: فهو قبَض دابة أو بعيراء وإن كان غلاما أو 
جارية» فقال المشتري: «تعال معي» أو «اميش»» فخطى معه: فهو قبضء وكذا لو أرسله في 
حاجته. 

* وفي الثوب؛ إن أخذه بيده» أو خلّى بينه وبينه وهو موضوع على الأرضء فقال: 
«خليت بينك وبينه فاقبضه». فقال: «قبضته»: فهو قبض. 

وكذا القبض في البيع الفاسد بالتخلية. 

* ولو اشترى حنطة في بيتِء ودقع البائع المفتاح له» وقال: «خليت بينك وبينها»: فهو 
قبض» وإن لم يقل شيئا: لا يكون قبضا. 

* ولو باع دارا غائبة» فقال: «سلّمتها إليك»» فقال: «قبضتّها»: لم يكن قبضاء وإن كانت 
قريبة: كان قبضاء وهي: أن تكون بحالٍ يُقدر على إغلاقهاء وإلا: فهي بعيدة» وتمامه في 
«البحر»» فليطالع”". 

وفي «التنوير»: 

* وجّد البائع الثمن زيوفا: ليس له استردادُ السلعة وحبسُها به. 

* قببض بدل الجياد زيوفاء ثم عَلِم بها: يَرَدُهاء ويستردٌ الجيادَ إن قائمة» وإلا: فلا. 

* اشترى شيئا وقبّضهء ومات مفلسا قبل نقد الثمن: فالبائع أسوة للغرماء» ولو لم 
يقبضه: فالبائع أحق به اتفاقا'". 

(باب الخيارات) 

وفى «المستصفى»: «العلل» نوعان؛ 

* عقليّة» وهي: ما لا يجوز تراخي الحكم عنها كالسواد مع الاسودادء ولذلك قال 
الشيخ مق نصر: «العلة العقلية»: ما إذا وجد: يجب الحكم به. 

* وشرعيّة: ك«البيت» للحج و«الأوقات» للصلاة و«البيع» للملك» وفي مثل هذه العلة 


.)791/0( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 
.)١ 35١ ه64 «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص:‎ 


صحّ خيارٌ الشرط جد تو تجاه واو قو رمه الكلواية اماق ولووام م افو اماد ورا قات بج لج 1 


8 5 . 

واعلم أن «الموانع» أنواع: 

* مانع يمنع انعقادَ العلة؛ كما إذا أضاف البيع إلى حر. 

* ومانع يمنع تمامَ العلة؛ كما إذا أضاف إلى مال الغير. 

* ومانع يمنع ابتداءَ الحكم؛ كخيار الشرط. 

* ومانع يمنع تمام الحكم؛ كخيار الرؤية. 

* ومانع يمنع لزوم الحكم؛ كخيار العيب. 

فقدم خيار الشرط على أنواعه لهذ". 

وفي «البحر): والخيارات في البيع لا تنحصر في الثلاثة» بل هي ثلاثة عشر خيارا: 

)١(‏ خيار الشرطء (5) خيار الرؤية» (”) خيار العيب» (5) خيار الغبن» (5) خخيار 
الكمّيّة» (1) خيار الاستحقاق» (/7) خيار كشف الحالء (8) خيار تفرّق الصفقة بهلاك البعض 
قبل القبضء (4) خيار إجازة عقد الفضولي»ء )٠١(‏ خيار فوات الوصف المشروط المستحق 
بالعقد» )١١(‏ خخيار التعيين» (؟١١)‏ خيار الخيانة في المرابحة» )١7(‏ خميار نقد الثمن وعدمه"". 

[خيار الشرط] 

(صمحٌ خيارٌ الشرطِ) أي: الاختيار للفسخ أو الإجازة بسبب شرطه ولو بعد البيع. 

ف«الخيار»: اسم من «الاختيار»» والإضافة من قبيل إضافة الحكم إلى علته وسببه» 
وهي بين الفُصَحاء والفقهاء شائعة فلا حاجة إلى ما قيل من أنه: لو قال: «صح شرط 
الخيار»: لكان أولى"؛ لأن الموصوف بالصحة شرط الخيار» لا نفس الخيارء تدبّز. 

.)16 0-16١ «المستصفى» للنسفي (ص:‎ )١( 
«البحر الرائق» لابن نجيم ادم‎ )0( 


زفق قائله: الباقاني (مدع/أ» وغيره [كابن كمال باشا في «الويضاح في شرح الإوصلاح» *05/1١‏ 0 
(داماد» منه). 


سيط رز 2 ةوارور د ع خخ 
1 _ ب سس 1 


لكل من العاقدَيْن ولهما معًا ثلائة أيام فما دونهاء لا أكثر فق لطع ا اح الو انا عا 4 1 


(لكلٍ من العاقدّيْن) أ البائع والمشتري منفرداء (ولهما معًا)2©0 أي: صح الخيار للبائع 
والمشتري جميعا في مبيع أو بعضه. 

صرّح في «السراجية» حيث قال: اشترى مكيلا أو موزونا أو عبداء وشرط الخيار في 
نصفه أو ثلثه أو ربعه: جاز كما في «البحر)””". 


بالنصب على الظرفء أو بالرفع على الابتداء والخبرُ هو الظرف المتقدم»ء ويجوز أن 
يكون هو مبتدأ على نحو قوله تعالى: هوَعِنَهُمَ دوت ذَلِكَ # [الأعراف: 158]» فيكون من قبيل 


التجاذب كما فى «القهستانى)”") لكن في «الفتح»: والصواب أن يُقَدّر مدته بثلاثة 
كن 1640١٠/ب]‏ 
م . 


(فما دونها”*» لا أكثر) من ثلاثة أيام عند الإمام وزفر والشافعي'"؛ لقوله كَكِْةٍ لحان بن 
منقذ يغبن في البياعات: «إذا بايعت فقّل: لا خلابة”"» ولي الخيار ثلاثة أيام»0. 


)١(‏ وما قلنا في تفسير قوله: «لكل من العاقيدين ولهما معا» ظاهر» ويحتمل أن يكون المقصود: صحة 
خيار الشرط لكل من العاقدين معا ولهما على الانفراد» وهذا عكس ما عُني به أولاء ويجوز أن يكون 
المرام صحته لكل من المتبايعين سواء كان الخيار للكل في بيع واحد أو لواحد فيه دون واحدء هذا 
إذا كان الواو في «ولهما» للابتداء لا للعطفء فنظر كل التوجيه إلى الوجوه الثلاثة هى: جواز خيار 
المشتري منفردا وخيار البائع منفردا وخيارهما معا في بيع واحد. (داماد» منه. ١‏ 

ر؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (5/5)؛ و«الفتاوى السراجية» لعثمان الأوشي (ص: 458). 

(*6 «جامع الرموز» للقهستاني (07/6). 

(؛) لم نجده في «فتح القدير» (559/5)» ولكنه في «البناية» للعيني (18/8). 

(5) لفظة: «فما دونها» في نسخة المؤلف ل«الملتقى» ليست من ملت المتن. 

(3) «الشرح الكبير» للرافعي (011/8. 

() و«الخلابة»): الخداعء وفائدة قوله: «لا خلاية»: لا خديعة فى الدين؛ لآن الدينَ النصيحة؛ وللإعلام 
بأنه ليس من ذوي البصائر بالسلع؛ فالواجب نصيحتهء فلا تخدعوه بشيء اعتمادا على معرفته؛ بل 
انصحوه؛ لأنه ليس عالما بها كما في «فتح الباري» (1/5""). (داماد منه). 

)0 أخر جه البخاري في «صحيحه» »)5١1١7(‏ ومسلم في «(صحيحه) 4غ )١678(-‏ بدون لفظ: «ولي الخبار 
ملدثة أيام»؛ وفي «سنن ابن ماجه» (75)» و«مسئد الحميدي» (717//971//1): و(امسند ابن أبي شيبة) 
(294/46/7) بلفظ: «... لا خلابة» ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال...» أو بنحوه. 


َك 


اس ص سس ع ب سس سب نيخت كفابها البيوغ 


إلا إن أجارٌ في الثلاثة» وعندهما: يجوز إِنْ بين مدةً معلومة أيْهَ مدةٍ كانت. 


وجهه: أن شرط الخيار مخالف لمقتضى العقد» وهو: اللزوم أولاء فيكون مفسداء لكنه 
جوز بهذا النص على خلاف القياسء فيقتصر على المدة المذكورة لا ما فوقها. 

وفي «البحر»: وحين ورد النص به جعلناه داخلا على الحكم مانعا له؛ تقليلا لعمله بقدر 
الإمكان» ولم نجعله داخلا على أصل البيع؛ للنهي عن بيع بشرطهء والبيعُ الذي شرط فيه 
الخيار يقال فيه: «علة اسما ومعنى» لا حكما» وللخالى عنه: «علة اسما ومعنى وحكما)!". 

(إلا إن أجان) أي: من له الخيار (في الثلاثة). 

يعني: لا يجوز الخيار أكثر من ثلاثة أيام» لكن لو ذكر أكثر منهاء وأجاز في الثلاثة بإسقاط 
خيار الأكثر: جاز عند الإمام؛ ولا اعتبار لأوله؛ لزوال المفسد قبل تقزر فاتقلب صحيحا. 

وقد اختلفوا في صفة العقد: 

03 فقيل: انعقد فاسداء ثم يعود صحيحا بزوال المفسد فى ظاهر الرواية. وهو قول 
العرافيين: 

0 وقيل: موقوف على إسقاط الشرط» فيِمُضِيٌ جزء من الرابع يفسكلء فلا ينقلب 
صحيحاء» وهو مختار السرخسي وفخر الإسلام وغيرهما من مشايخ ما وراء النهر”". 

وعند زفر والشافعي: يفسد من أول الأمر إذا شرط الزيادة على الثلاث ولو ساعة, فلا 
ينقلب جائزا كالنكاح بغير شهود حيث لا ينقلب صحيحا بالإشهاد"". 

(وعندهما: يجوز) أكثر من الثلاث (إِنْ بين مده معلومة أَيّةَ مدةٍ كانت) طويلة أو قصيرة؛ 
لعا روي عن ابن غمر رضي الله تعالق عتهماة .أنه أجاز الخيار إلى شهزين 0 ولآن الخياز 
شرع للتروي لدفع الغبن» وقد تمسّت الحاجة إلى الأكثرء فشابه التأجيل في الثمن. 

قتّد ب«معلومة»؛ لآن الخيار إذا كان مجهولا بأن قال: «اشتريت على أنى بالخيار أياما»» 
أو قال: «... مؤبدا»: فإنه غير جائز اتفاقا. 
(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (5/57). 
() «البحر الرائق» لابن نجيم (7/5)» و«المبسوط» للسرخسي ١/13١‏ غ). 


() «الشرح الكبير» للرافعي .)1١١/8(‏ 
() قال الزيلعي في «نتصب الراية» (8/5): غريب جدا. 


2 5 دوه 2 
2398 س_ا_ات_ت ب ) 


وإن اشكرَى على أنه: «إن لم يَنقّد الثمن إلى ثلاثة أيام : فلا بئِعَ»: صحٌ؛ و«...إلى 
أربعة أيام»: لا إلا أن يَنشّد فى الثلاثة: وعند محمد: يجوز إلى أربعة وأكثر. 
َ في 00 


وفي «الخللاصة»: لو أثبت الخيار» ولم يذكر وقتا: فله الخيار ما دام في المجلس. 

(وإن اشئررى) شخص شيئا (على أنه: «إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام: فلا بِئِعَ»: صحٌ) 
البيع استحسانا إذا نقّده في الثلاث. 

والقياسش -وهو قول زفر والأئمة الثلاثة -: لا يجوز»؛ لأنه بيع شرطت فيه الإقالة, فهو 


,20 0 


ولنا: أن ابن عمر © باع ناقة بهذا الشرط”"»: ولم يُنكِر عليه أحد من الصحابة #, 
ولأنه في معنى شرط الخيار» فلا يفسده. 

قيَد بقوله: «إلى ثلاثة»؛ لأنه لو لم يبين الوقت أصلات أو يذكر وقتا مجهولا: فالبيع 
فاسد اتفاقا. 

«و) إن اكترئ على 1ه «إن لم ينقد الثمن (إلى أربعة أيام»: لا) يصح البيع عند الإمام؛ 
لآن هذا في معنى الخيار من حيث إن المقصود منها التفكرء وشرط فوق الثلاثة مفسد. 
فكذا هذا. 

وعن أبي يوسف روايتان» وأصحهما: أنه مع الإمام. 

(إلا أن يَنقّد في الثلاثة) أي: اشطرئ علق" أنقه «إن لم ينقد الثمن إلى أريغة أو أكثر»» 
فنقد في الثلاث: جاز بالإجماع كما فى شرط الخيار؛ لزوال المفسد. 

(وعند محمد: يجوز إلى أربعة) أيام (وأكثر) كما في خيار الشرط؛ جريا على أصله. 

وأبو يوسف كان مع محمد في هذا الأصلء لكن خالفه في هذه المسألة؛ عملا بالنهى 
الوارد عن البيع بشرطء إلا أن النص ورد في شرط الخيار, فجازء فبقي الحكم في المسألة 
على مقتضى النهي؛ لكن يشكل قول أبي يوسف بتجويز الزيادة على شهرين؛ لعدم الأثر في 
الزيادة مع أنها تجوز نا 


»ه٠ء«/م( «البيان» للعمرانى (0/0 “)» ومذهب الحنايلة كمذهبنا كما في «المغنى» لابن قدامة‎ )١١ 
و«المقدمات الممهدات» لابن رشد (؟/85).‎ 
,)8٠6/5( زهة لم نجذه فى المصادر الحديثية» ولكن أورده البابرتي في «العناية»‎ 


08 


وخيارٌ البائع يَمنَع خروج المَبيع عن ملكه؛ فإن قَبَضَّه المشتري فَهَلّكَ: لَرِمْ قيمثّه. 
وخيارٌ المشتري لا يَمنّع؛ فإن هَلَكَ في يده: لَزِعَ الثمن. ا فد وواة و1 يخ ا مله ور كو ا 


(وخيارٌ البائع يمع خروج المبيع عن ملكه) وإن قبضه المشتري بإذن البائع؛ لأن 
خروجه إنما يكون بر ضى البائع» والخيارٌ ينافيه» فيصح تصّؤف البائع في المبيع في مذدة 
00 ا ل يي ل ل ؛ فيخرج الثمن 

(فإن قَبَضَه) أي: المبيع (المخاري) سواء بإذن البائع أو لاء (فهَلّكَ) عنده 0 57 
0 ا ا 0 0 
ملكه» فينفسخ م 18 إمكان زوع إذ لو لزم: لَلَرِمِ بعد الهلاك» وذا لا يجوز؛ لعدم 
المحل» فكان مضمونا كالمقبوض على سوم الشراء”"؛ لأن بطلان العقد لا يبطل المساومة» 
فوجب الضمان بالقيمة إن قيمياء وبالمثلي إن مثليا. 

ولم يذكر المثل كما ذكره البعض؛ اكتفاءً بذكر الأصل في الضمان. 

قيّدنا «في مدة الخيار»؛ لأنه لو هلك بعد تمام المدة: يجب عليه الثمن؛ لا الضمان؛ 
سي 
ا و م 

والأصل: أن البدل الذي من جانب مَن له الخيار لا يخرج عن ملكه. 

(فإن هَلَكَ) المبيع في يده) أي: المشتري: (ِلَزِمَ المن)؛ لأن المبيع إذا قرب من 
الهلاك: يكون معيبا لا يمك الرد فيلزم العقد الموجب الثمن المسمى؛ 

خلافا للشافعى؛ فإن عنده: تجب القيمة”". 


)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «لرمه». 

(') فإضافة «السوم» على «الشراء» للبيان» والسومُ من المشتري الاستيامٌ ومن البائع العرض على البيع 
مع بيان الثمن. (داماد» منه). 

(0) «المهذب» للشيرازي .)1/١(‏ 


سور د ود 7 - ا 
ا آذ ذخ 72س 0 
وكذا لو تَعيّب إلا أنه لا يَدُل في ملك المشتري؛: خلافا لهما. 

فلو اشئرَى زوجتئّه بالخيار: لا يَفسّد النكاح؛ 000 


(وكذا) لزم الشمن (لو تَعيِب'") في يد المشتري. 

أطلقه» فشمل: ما إذا عيّبه المشتري أو أجنبي؛ أو تعيب بآفة سماوية» ولكن باقيا على أ 
إطلاقه»؛ وإنما المراد به: عيبٌ يلزم ولا يرتفع كما إذا قطعت يدهء وأما جواز ارتفاعه 
كالمرض: فهو على خياره إن زال المرض في الأيام الثلاثة» وأما إذا مضت والعيب قائم: 
لزم البيع؛ لتعذر الرد كما في «البحر» وغيره”". 

وإنما لم يقل: «عيبا لا يرتفع» كما قال بعض الفضلاء”"؛ لأنه إذا كان العيب نظير 
الهُلّك: يُفهم أن يكون العيب مما لا يرتفع كما لا يرتفع الهلاك؛ لأن الكلام فيما لا يمكن 
رده على وجه قبَضه أو لاء تأمّل. 

(إلا أنه أي: المبيع إذا خرج عن ملك البائع فيما إذا شرط الخيار للمشتري: (لا يدل 
في ملك المشتري) عند الإمام؛ كي لا يجتمع البدل والمبدل منه في ملك شخص واحد. 

(خلافا لهما)؛ فإن عندهما: يدخل؛ وهو قول الأئمة الثلاثة'»؛ لأنه لما خرج المبيع عن 
ملك البائع: وجب أن يدخل في ملك المشتري؛ كي لا يصير سائبة بغير مالك. 

قيّده ب«كون المبيع في يد المشتري»؛ لأنه لو هلك قبل القبض: فلا شيء عليه اتفاقا. 

ولم يذكر حكم ما إذا كان الخيار لهماء ففي أكثر المعتبرات: لا يخرج شيء من المبيه 
والثمن من ملك البائع والمشتري اتغهاق)110'اب], 


(فلو اشترَى زوجتّه بالخيار» -هذا تفريع لما قبله-: (لا يَفسْد التكاح) عند الإمام؛ لأنه 


0 وفي «الصحاح» (150/1): «عاب المتاعٌ)؛ أي: صار ذا عيب» و«عيّبه»: نسبه إلى العيب» واعييه» 
أيضا: إذا جعله ذا عيب. و«تعيبه» مثله. (داماد» منه). 

.)08/8( و«البناية» للعينى‎ »)١15/5( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ 9١ 

(ع) قائله: صاحب «الإصلاح» .)١٠١7/1(‏ (دامادء 2 

(:) «حلية العلماء» للشاشي (10/4؟)» ومذهب مالك كمذهب أبى حنيفة كما في «الإشراف» لعلي بن 
نصر البغدادي (١/257)»؛‏ و«المغنى» لابن قدامة (488/9). ١‏ 

(5) «فتح القدير» لابن الهمام 1نم و«حاشية الشرنبلالي» (١/؟01١)»2‏ و«منح الغفار» للتمرتاثي 
(/١1/ب).‏ 


21011 كتاب البيوع 


وإن وَطِتّها: فله ردّها؛ لأنه بالتكاح إلا في البكرء ولو ولّدتْ في مدّتِه: لا تصير أمٌ وليه. 


لا يملكها باعتبار الخيار» ويفسد عندهما؛ لأنه يملكها. 
(وإن وَطِتَها) أي: الزوجة المشرية بالخيار: (فله) أي: للزوج المشتري «ردّها) عند الإمام؛ 
(لأنه) أي: الوطء (بالتكاح) أي: بحكم ملك النكاح لبقائه» لا بحكم ملك اليمين لعدمه. 
وعندهما: ليس له أن يردها مطلقا. 
(إلا في البكر)؛ فإنها لا ترد اتفاقا؛ لأن الوطء ينقصها عنده. 
وعندهما: الوطء بملك اليمين. 
وظاهره: أنه لو نقصها وهي ثيب: فالحكم كذلك كما فى «البحر»". 
(ولو ولّدثْ) تلك المشتراة أو حبلت منه (في مدَّيِه(") أي: في مدة الخيار بالنكاح: (لا 
تصير) تلك المشتراة (أَمٌّ ولده) أي: الزوج المشتري عند الإمام؛ 
خلافا لهما؛ فإن عندهما تصير أمٌّ ولد له لو ادّعى الولد؛ لأنه ولد والفراش ضعيف كما 
في «الإصلاح)”"» لكن الكلام في الحامل من المشتري بالنكاح» فلا حاجة إلى قيد الدعوة» 
تدبّر. 
ومحلّه ما إذا كان قبل القبض»ء أما بعده سقط الخيار اتفاقاء وتصير أم ولد للمشتري 
لأنها تعبت عنده بالولادة. 
فعلى هذا لو قال: «ولو ولدت في مدته بالتكاح قبل القبض» كما في أكثر المعتبرات”» 
)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم 0/59 1). 
(؟) قال صاحب «النهاية» 1/5/0 ١‏ /ب): لا بد من أحد التأويلين؛ إما أن يكون معناه: اشترى منكوحة 
ولدت في مدته قبل قبض المشتريء أو يكون معناه: اشترى الأمة التي كانت منكوحة» وولدت منه 
قبل الشراء» ثم اشتراها بالخيار: لا يصير أم ولد له في مدته؛ وعلى هذا كان قوله: «في المدة» ظرف: 
«لا تصير أم ولد له» لا ظرف «الولادة»» وتقرير كلامه: «إذا ولدت المشتراة بالتكاح: لا يصير أم ولد 
له في مدته)ء وفيه تعقيد لفظي» وإنما احتجنا إلى أحد التأويلين؛ لأنا لو أجرينا على ظاهر اللفظء 
وقلنا: إنه إذا اشترى منكوحة وقبضهاء ثم ولدت في مدته: يلزم البيع بالاتفاق كما في «العناية» 
(011/5)» لكن التأويل الثاني بعيد جداء فالتأويل هو الأول. (داماد» منه). 
(5) «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا .)١٠١8/5(‏ 
(5) «البحر الرائق» لابن نجيم (3/لالي و«البناية» للعيني 0/5 »)*١‏ و«فتح القدير» لابن الهمام .)51١/5(‏ 


000 
ولو اشتررى قريبه به أو عبدًا بعد قوله: «إن ملّكتٌ عبدا: فهو حد»: لا يَعتِقَان. 
ولا يُعَنّ حيضٌ المشتراةٍ به في مدَّتِه من الاستبراء» ولا استبراة على البائع إن رُدّتْ به. 


ولو قيض المشتري به المبِيع بإذن البائع» ثم أَودَعَه عندهء فهّلَكٌ: فهو على البائع؛ 
لارتفاع القبض بالرد؛ لعدم الملك. 


(ولو اشتئررى قريبه) -أراد به: ذا رحم محرم منه- (به) أي: بالخيارء (أو) اشترى (عبدًا 
أو أمة (بعد قوله: «إن ملّكتٌ عبدا) أو أمة: (فهو حرٌ»: لا يَعتِقان'') عند الإمام؛ لعدم 
الدخول» خلافا لهماء بخلاف ما إذا قال: «إن اشتريت»؛ لأنه يصير كالمنشيئئع للعتق بعد 
الشراءء فسقط الخيار» فيعتق عندهم جميعا. 

(ولا يُعَنُ حيض) الجارية (المشتراة به) أي: بالخيار إذا حاضت (في مدَّتم أي: مدة 
الخيار (من الاستيراء) عند الإمام؛ خلافا لهماء (ولا استبراة على البائع إن رُدّْتْ) الجارية 
(به) أي: بالخيار عند الإمام» سواء كان قبل القبض أو بعده؛ لأنه لم يدخل في ملك غيره. 

وعندهما: إن كان الرد قبل القبض: لا يجب على البائع الاستبراءُ استحساناء والقياس: 
أن يجب؛ لتجدد الملك» وإن كان بعده: يجب قياسا 0 

وأجمعوا ذ في البيع الباتٍ يُفْسَخ بإقالة وغيرها: أن الاستبراء واجب على البائع إذا كان 
الفسخ قبل القبض قياسا وبعده 0 واستحسانا كما في «العناية»”"©. 

(ولو قُبِض المشتري به أي: بالخيار (المبيع بإذن البائع» ثم أَودَعَه) أي: أودع المشتري 
المبيع (عنده) أي: البائع» (فَهَلَكَ) في يد البائع في المدة أو بعدها: (فهو على البائع) عند 
الإمام؛ ولا شيء على المشتري؛ («لارتفاع القبضن بالرد؛ لعدم الملك)» فلا يثبت الإيداع؛ بل 
يصير رده لرفع القبضء فيقع الهلاك قبل قبض المشتريء وهو يبطل البيع. 

وعندهما: يهلك على المشتري» ويلزمه الثمن؛ لأنه ملكهء فصار مودعا ملك نفس 
فهلاكه في يد المودع كهلاكه في يله. 

هذا لو كان الخيار للمشتري؛ 

* ولو للبائع» فسلّم المبيع إلى المشتريء فأودعه البائع: بطل البيع عند الكل. 


50 نسخة المؤلف ل«الملتقى» زيادة: «'في مدتها). 
)١(‏ «العناية» للبابرتي (5/١1م).‏ 


ولو افكرئ الماذون جباايه» فأبرأه بائعغه عن ثمنه: يَبِقَى خخياره» وله الردٌ؛ لأنه يَلِي 
عدم التملّك. 

ولو اشتّررى ذم من ذميٍ خمرا به وأسلماشي مدته: بطل شراؤه؛ كي لا يتملّكها 
مُسلِمًا بالإجازة. 


خلافا لهما في الجميع. 


* ولو كان البيع باثاء فقبض بإذن البائع» فهلك عنده: بطل البيع عند الكل. 

* ولو كان البيع اناه فقبض المبيع بإذن البائع أو بغير إذنهء ثم أودعه البائع» فهلك: 
كان على المشتري اتفاقا؛ لصحة الإيداع كما في «البحر)؟. 

(ولو اشترَّى) العبد (المأذون1"١/1]‏ شيئا به) أي: بالخيار» (فَبرَأه بائعغه عن ثمنه) فى 
المدة: (يَبِقَى خياره) عند الإمام؛ لأنه لما لم يملكه: كان الرد امتناعا عن التملك؛ (وله) أي: 
للمأذون (الردٌ) بالخيار؛ «لأنه) أي: المأذون (يَلِي عدم التملكِ) كما لو وهبت له هبة؛ فامتنع 
عن القبول. 

وعندهما: بطل خياره؛ لأنه ملكهء فكان الرد والفسخ منه تمليكا من البائع بلا بدل» 
وهو: تبرع» والمأذون لا يملكه. 

وهذا يقتضي صحة الإبراء» لكن لا يصح عند أبي يوسف قياساء ويصح عند محمد 

(ولو اشكرّى ذم من ذميٍ خمرا به/ أي : بالخيار» (وأسلّع في مدَّيّه: بَطَلَ شراؤه) عند 
الإمام؛ دكي لا يتملّكها)» أي : الخمر (مُسلمًا بالإجازة). 

وعندهما: بطل الخيار؛ لأنه ملكهاء فلا يملك ردها وهو مُسلِم. 

هذا في إسلام المشترئ: أمأ لو أسلم البائع: فلا يبطل بالإجماع؛ وصار المشتري على 
حاله. 


(خلافا لهما في الجميع) أي: جميع المسائل المذكورة من قوله: «فلو اشترى...» إلى 
غباء وقد دك قولهماءوولحههما عقيب كل مسألة. 


(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (107/5). 


عر سلا رد و2 لبت 
8 ججججججججججججب ب ص0 
ومن له الخيارٌ: يُجيز بحضرةٍ صاحبه وغيبته» ولا يَفْسَح إلا بحضرته خلافا لأبي 


يوسقك» 


وقد زاد بعض الشارحين”" على ما ذكره مسائل؛ 

* منها: ما إذا تخمّر العصير في بيع مسَلِمَيْن في مدته: فسد البيع عنده؛ لعجزه عن 
57 تملكه وعندهما: يتم؟ لعجزه عن رذه. 

* ومنها: لو اشترى دارا على أنه بالخيار وهو ساكنها بإجارة أو إعارة» فاستدام 
سكناها: قال السرخسي: لا يكون اختياراء وهو كابتداء السكنى'"»: وقال تخواهر زاده: 
استدامتها اختيار عندهما؛ لملك العين» وعنده: ليس باختيار. 

* ومنها: حلال اشترى ظبيًا بالخيار» فقبضه. ثم أحرّم والظبي في يله: ينتقض عنده 
ويردٌ إلى البائع» وعندهما: يلزم المشتري» ولو كان الخيار بائع: ينتقض بالإجماع: ولو 
كان للمشتري» فأحرم: للمختري أن يرده. 

* ومئها: إذا كان الخيار للمشتري» وفسخ العقدَ: فالزوائد تُردٌ على البائع عنده؛ لأنها 
تَحدذك على ملك المشتري» وعندهما: للمشتري؛ لأنها حدّثت على ملكه كما فى «البحر»©. 

(ومن له الخيارُ)؛ سواء كان بائعا أو مشتريا أو أجنبيا: فله أن يفسخهء وله أن يجيزه 
وإذا أراد الإجازة: (يُجيز) البيع (بحضرةٍ صاحبه وغيبته) في مدته بالقول أو الفعل/ وإن لم 
يعلم صاحبه بالاتفاق؟ لكونه راضيا وقت إثبات الخيار له. 

(ولا يتفسخ) البِيعَ في مدته (إلا بحضرته). 

والمراد ب«الحضرة»: علمُ صاحبه أو علمُ مَن يقوم مقامه عند الطرفين؛ لأن الفسخ 
دصرّف في حق صاحبه؛ وذا لا يجوز بدون علمه؛ كالموكل إذا عزل الوكيل: لا يثبت حكم 
عزله في حقه ما لم يعلم؛ فالخيار باق على حاله. 


(خلافا لأبي يوسف)» وهو قول زفر والأثمة الثلاثة””؛ فإنهم يقولون: «تفسخ بغيبته 


.)//١/7( كالتمرتاشي في «منح الغفار»‎ ١ 

() لم نجده في «المبسوط»». ولكنه عزاه الزيلعي في «تبيين الحقائق» )١8/5(‏ إليه. 

(*) «البحر الرائق» لابن نجيم (109/1). 

(4:) و«الحضرة» كناية عن «العلم»؛ لأنها سبب العلم. (داماد» منه). 

(5) «المهذب» للشيرازي (؟/1)» و«المغني» لابن قدامة (/*5:0)» و«المعونة» لعبد الوهاب البغدادي - 


صعب حت مي فإ اوه 
إن فسخ وعَلِمَ به في المدة: انمسخ» وإلا: تم | لعقد. وَيَدِمْ العقدُ أيضا بموتٍ مَن له الخيال 
أيضا»؛ لأنه مسلّط على الفسخ من طرف صاحبه؛ فلا يتوقّف على علمه ولذا لا يشترط 
رضاؤه؛ فصار كالوكيل بالبيع. 

هذا إذا كان الفسخ بالقول» ولو كان بالفعل كالإعتاق والبيع والوطء: يجوز بلا علمه 
بالاتفاق؛ لأنه حكميء ولا يشترط العلم في الحكمي!"'ابا, 

وذكر الكرخي: أن خيار الرؤية على هذا الخلاف. 

وفي خيار العيب لا يصح فسخه بغير علمه بالإجماع'"؛ لأنه لا يثبت إلا بالقضاء. 


(فإن فْسَحَ) مَن له الخيار بغيبة صاحبه؛ (وعَلِمَ به) الآخر (في المدة: انفسخ) البيع؛ 
لحصول العلم به» (وإلا) أي: وإن لم يَعلم به الآخر في المدة» بل عَلم بعد مضي المدة: ف 
العقد)؛ لوجود الرضى دلالة حيث لم ب يتم الفسخ. 

لا يقال: إن في شرط العلم ضررا لمن له الخيار؛ إذ يجوز أن يختفي صاحبه؛ فلا يصز 
إليه الخبر فى مدته؛ لأنا نقول: يمكن تداركه بأن أخذ منه كفيلا يحضره فى المدة أو وكيلا 
يثى به» حتى: إذا بدا له الفسخ: ردّه عليه. 

6ُجرُ##©#©9## ع 7 

وقال الشائسي: يورث عنه؛ لأنه حقٌّ 5 له البيع؛ فيجري فيه الإرث كخيار 
العيب» ويه قال مالك7". 

ولنا: أن الغرض منه التأمُل لغرض نفسه وقد بطلت أهلية التأمل» بخلاف خيار العيب؛ 
لون الموويتة اسح المبيع سليماء فكذا الوارث؛ لا أنه ورث خياره؛ كذا قالوا». 


إذا علمت هذا: ظهّر أن خيار التغرير -وهو: ما إذا غرٌ البائعُ المشتريّ أو بالعكس» 


(ص: ؟5١٠).‏ 

(0) انظر «تحفة الفقهاء» للسمرقندي (؟5/9١١).‏ 

() ذكره الزيلعي في «تبيين الحقائق» (18/4) بدون نسبة إلى أحد. 

(6 «الحاوى الكتيرة للماوردي (5/مم)» و«المدونة» للومام مالك .)5١8/8(‏ 

0( «الفداية» للمرغينانى (/457): و«الاختيار» للموصلي (17/1)؛ و“«تبيين الحقائق» للزيلعي .)1١9/4(‏ 


0 

0112 
-ٍ 8 7 واأنه‎ ٠. 8 2 

وكذا بِمُضِيٍ المدّة» وبالأخذ بشفعةٍ بسبب المبيع» وبكلّ ما يدل على الوّضًا كالركوب 

لغير الاختبار 00000 1*8 


ووقع البيع بينهما بغبن فاحش- لا يورث؛ لأنه مجرد حقّ ثبت للبائع أو للمشتري كما في 
خيار الشرط كما في «المنح'". 

وقيّد ب«موت من له الخيار»»؛ لأن الخيار لا يبطل بموت من عليه الخيار اتفاقا. 

(وكذا) يتم العقد؛ ويبطل الخيار (بِمْضِيٌ المدّة» فإن أغمي عليه أو جنٌ أو نام أو سكر 
يحيث لا يعلم حتى مضت المدة: الصحيح: أنه يسقط الخيار كما فى «الاختيار)! "3 خلافا 
لمالك”2. ْ 

(و) يتم (بالأخذ بشفعةٍ بسبب المبيع) بشرط الخيارء يعني: لو اشترى دارا على أنه 
بالخيار» فبيعت دار أخرى بجنبها في مدته» وطلبها بطريق الشفعة: فهذا الطلب رضَى بتملك 
الدار الأولى؛ لأن طلب الشفعة بها يقتضى إبطال الخيار وإجازة الشراء سابقا؛ إذ الشفعة لا 
تصير إلا بالملك. وقيّدنا ب«شرط الخيار»؛ لأن طلبها لا يسقط خيار الرؤية والعيب. 


ولو قال: «وبالطلب بشفعة»: لكان أولى؛ لأن طلبها مسقط وإن لم يأحذها كما فى 
«المعراج“ *» فلهذا قلنا في تصويرها وطلبها بطريق الشفعة:» تدبّز. 
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(و) يتم (بكلٍ ما يدل على الرّضًا*) -من قبيل عطف العام على الخاص- «كالركوب 
لغير الاختبار) أي: الامتحان» فلو ركب دابة لينظر إلى سيرها: لا يدل على رضاه كما لو 


(0 ملح الغفار» للتمرتاشي (18/9ا/ب). 

6 «الاختيار» للموصلي .)١5/5(‏ 

(١‏ جاء في «المدونة» :)0٠08/(‏ قلت: «أرأيت إن جنَّ جنونا مطئقا وله الخيار في هذا البيع؛ أيقومون 
ورثته مقامه في هذا الخيار أم لا؟» قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاء ولكن ينظر السلطان في ذلك؛ 
فإن كان ذلك خيرا له: أمضاهء وإلا: ردّه إلا أن يكون في ورثته من يرضاهم السلطان» فيستخلف 
منهم من ينظر له أو يستخلف من غير الورثة من ينظر له. اه. 

(:») «معراج الدراية» للكاكي (؟/70/أ). 

() وفي «القهستاني»(5/1): وبما يدل على الرضاء بالبيع بلا فعل لا يحتاج إليه للامتحان أو يحتاج إلا 
أنه لا يحل في غير الملك بحال؛ فإنه لو فعل مرة: يدل على رضاهء بخلاف ما لو فعل ما يحتاج إليه 
للامتحان» أ كا في غير الملك؛ فإن الاشتغال به مرة لا يدل على الرضى كما في «المحيط) 
(598/5). (داماد» منه» 


72ت سس كتاب البيوع 


والوطءٍ والإعتاق وتوابعه. 
وإن شَرَط المشتري الخيارٌ لغيره: ااا 00 


ركبها ليردها أو ليسقيها أو ليعلفها. 

وفيه إشعار بأنه: لو استخدم الجارية مرة للامتحان؛ ثم أخرى؛ فإن كان من نوع واحد: 
فهو رضىء وإلا: فلاء وكذا إذا لبسه مرة كما فى أكثر الكتب7". 

فعلى هذا يكون في عموم قوله: «لغير الاختبار» نظر كما فى «الفرائد)!", لكن يمكن 
أن يقال: إنه أعم من الاختبار أو مما في حكمه. فيندفع به النظرء تديرأ"1. 


(«والوطعٍ)» والتقبيل» واللمس بشهوة» والنظر إلى الفرج بشهوة» (والإعتاق وتوابعه) أى: 


وكذا كل تصدّف لا ينقد إلا في الملك: كالبيع» والإجارة؛ والإسكانء والمِرَّمّة» والبناءء 
والتجصيصء والهدم» ورعي الماشية» وحلب البقرة» ومعالجة الدابة» وكَي الأنهار؛ لأن 
هذه التصرفات دليل الملك. 

هذا كله إذا كان الخيار للمشتري» ووّجد منه شىء من هذه الأشياء» وإن كان الخيار 
للبائع» وفعل هذه الأشياء: أنة نفسح البيع. 

(وإن!" سوط المشتري الخيارَ لغيره» عاقدا أو غيره؛ لعموم «الغير»: (جازٌ) الشرط 

والقياس: نلا يجوز» وهو قول زفر؛ لأنه موجب العقدء فلا يجوز اشتراطه لغير 
العاقد كالثمن. 

وجه الاستحسان: أنه يثبت له ابتداءً» ثم للغير ذِيابة؛ تصحيحا لتصدّفه. 

والتقيبد ب«المشتري» اتفاقي؛ لآن البائع لو شرط الخيار: جاز أيضا كما في أكثر الدب 


() «المحيط البرهاني» لابن مازة (4944/7)» و«تبيين الحقائق» للزيلعي (15/4): و«النهر الفائق» لعمر بن 
نجيم (017/7/5). 

() «الفرائد» للسواسي (590/أ). 

() في نسخة المؤلف ل«الملتقى): «ولو). 

(؛) «الهداية» للمرغيناني (/077): و«الاختيار» للموصلي (؟/4١)؛‏ و«تبيين الحقائق» للزيلعي .)١5/4(‏ 


ل ع ع يت يت[ 0 
جازّء وأثهما أجارّ أو فَسَحَّ: صحّء وإن أجارٌ واحدٌ وفَسَحَ الآخر: اعتّبر السابقٌ» وإن كنا 
معًا: فالفسخ. 

فعلى هذا لو قال: «وإن شرّط أحدٌ المتعاقدين الخيارٌ لأجنبيَ»: لكان أولى؛ ليُشمل 
البائع والمشتريء وليخرج اشتراط أحدهما للآخر؛ فإن قوله: «لغيره» صادق بالبائع وليس 
بمراد كما في «البحر)”". 

وفي «النوازل»: لو شرّط الخيار لجيرانه؛ إن عد أسماءهم: جازء وإلا: فلا. 


(وأيّهما) أي: أي من المشتري والغير أو البائع (أجازٌ) البيع (أو قُسَحَ) البيع: (صم؛ 
لآن كلا منهما يملك التصرف أصالة أو نياية. 


(وإن أجان البيع (واحدٌ) ممن شرط الخيار له من المتعاقدين والأجنبيء «وثْسَمٌ 
الآخر) البيع: (اعتّبر السابقٌ) ردًا كان أو إجازة؛ لوجوده في زمان لا يزاحمه فيه أحل. 
وتصوّف الآخر بعده لغو. 

(وإن كاتا أي: اللفظان -وهما: الإجازة» والفسخ- (معًا) أي: مجتمِعَيْن بأن أجاز واحد 
وفسخ الآخرء وخرج الكلامان معا: (فالفسخ) أي: فالمعتبر الفسخ في رواية؛ لأن الخيار 
شرع للفسخء فهو تصرّف فيما شرع لأجله. فكان أولى كما في «الاختيار»5"7 وصحّى 
قاضي حان50, وقال الزيلعي: وهو الأصح” 2 وبه جزم المصنئف وكثين من الفعون 0 فكان 


وقيل: يُرجّح تصرّف العاقد نقضا أو إجازة؛ لأن الصادر عن نيابة لا يصلح معارضا 
للصادر عن أصالة. 


وفي «البحر»: لو تَفاسخاء ثم تراضيًا على فسخ لم : وعلى إعادة العقد بينهما: جاز©. 


() «البحر الرائق» لابن نجيم .)5١1/5(‏ 

9 «الاختيار» للموصلي (؟/15). 

() «الخانية» لقاضي خان (11/5). 

(:) «تبيين الحقائق» للزيلعي .)١19/4(‏ 

(0) «الوقاية» لبرهان الشريعة (ص: »23١١‏ و«كنز الدقائق» للنسفي (ص: ؟١5)»‏ و«المختار» للموصلي 
(ص: 46). 

() «البحر الرائق» لابن نجيم (51/17). 


فلو باعَ عبدَيْن بالخيار في أحدهما؛ فإن عيّنه» وفضل ثمنّ كلّ: صم وإلا: فلا. 
ويجوز خيار التعيين» وهو: ((بيعٌ أحل الشيئتين أو ثلاثة على أن يَأخل المشتري أب شاء)ا» 


(فلو'" باع شخص (عبدَيْن) مسمُّيّين بالقابل والمقبول على أنه (بالخيار في أحدهما) 
أي: في أحد العبدين ثلاثة أيام؛ (فإن عيّنه) أي: عيّن محل الخيار بأن قال: «على أني بالخيار 
ضَ القابل» مثلاء (وفصصل ثمنّ كل) واحدٍ منهما بأن قال القابل: «بألف»» والمقبول: «بألف»: 
رصح البيع؛ لأن الذي فيه الخيار كالخارج عن العقدء فكان الداخل فيه غيرّه» فما لم يكن 
ذلك الداخل معلوما وثُمنُه معلوما: لا يجوز؛ إذ جهالة المبيع والثمن مفسدٌ للبيع» ولن 
يكونا معلومَيئْن إلا بالتفصيل والتعيين. 

(والا) أي: وإن لم يُفْصِل الثمن ولم يُعيّن محل الخيارء أو أن يُفْصِله ولم يُعيّنهء أو أن 
لا يُْفضّله ويُعيّنه: (فلا) يصح البيع؛ لجهالة الثمن والمبيع أو أحدهماء فهذه أربعة أنواع”. 

وأما بيع عبد على أنه بالخيار في نصفه: فجائز بلا تفصيل؛ لأن النصف من الواحد لا 
يتفاوت» وكذا الحكم في بيع شيء من الكيلي أو الوزني بالخيار في نصفه؛ لأن ثمن الكل 
إذا كان معلوما: يصير نصف الثمن معلوماء والشيوعٌ لا يَمنع الصحة والجواز. 

ولا فرق بين أن يكون الخيار للبائع أو للمشتري كما في «العيني)110, 

[خيار التعيين] 

(ويجوز خيازٌ التعيين) للمشتري؛ (وهو: «بِيعٌ أحدٍ الشيئين أو ثلاثة) أشياء (على أن 
يَأَحْذْ المشتري أيّا شاء») من الاثنين أو الثلاثة. 

والقياس: الفساد؛ لجهالة المبيع؛ وهو قول زفر والشافعي©». 

وجه الاستحسان: أنه في معنى شرط الخيار؛ لاحتياج الناس إلى اختيار من يثق به أو 
اختيار من يشتريه لأجله. ولا يمكئّنه البائع من الحمل إليه إلا في البيع» فكان في معنى ما 
ورد به الشرعء والجهالة لا توجب الفساد بعينهاء بل لإفضائها إلى المنازعة؛ ولا منازعة في 


)01 في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «ولو». 

(؟) يعني: أن الأول -وهو الذي ذكره صاحب المتن- هو: تعيين محل الخيار وتفصيل الثمنء والثلاثُ 
الأخر هي ما ذكرها الشارح. 

(0) «رمز الحقائق» للعيني .)١15-١0/7(‏ 

(:) «كفاية النبيه» لابن الرفعة (9//ا8). 
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ولا يجوز في أكثر من ثلاثة. ويتقئد تخْيزه بمدَّةٍ خيار الشرطٍ على الاختلاف. 


والمبيعٌ واحدّ والباقي أمانةً. فلو قَبِضَ الكلء فهَلَكَ واحدّ أو تَعئب: لَرِمَ البيع فيه 
وتَعيّن الباقي للأمانة» الو ان تفط ماحد ا لو انأ احم ع انار يفريه ورد اشم اه سو انعا او 


الثلاث؛ لتعيّن من له الخيار. 
(ولا يجوز في أكثر من ثلاثة) أشياء؛ لعدم الحاجة إليها؛ لاشتمال الثلاثة على الجيد 
والرديء والوسطء فما فوقها باق على القياس؛ لأن ثبوت الرخصة بالحاجة» والحاجة تندفع 
بالثلاث. وفي «البحر»: يجوز خيار التعيين في جانب البائع كما يجوز في جانب المشتري"". 
(ويتقيّد تخيره بمدَّةٍ خيارٍ الشرطٍ على الاختلاف) بين الإمام وصاحبيه؛ يعني: بثلاثة 
أيام عنده») ويبمدة معلومة عندهما. 
ثم قيل: يشترط أن يكون في هذا العقد خيار الشرط مع خيار التعيين» وهو المذكور 
في «الجامع الصغير)!"» قال شمس الأئمة: هو الصحيح. 
وقيل: لا عبط كما يُشعِر بيه كلام المصنف» وهو المذكور في «الجامع الكبير) 
و«المبسوط)'!2. 
قالوا: ووضعها في «الجامع الصغير» مع خيار الشرط اتفاق» لا لأنه شرطء قال فخر 
(والمبيعٌ واحدّ) من الشيئين أو الثلاثة في هذه الصورة؛ (والباقي أمانةٌ) في يد المشتري. 
ثم فرّعه. فقال: 
(فلو قَبَض) المشتري؛ لأنه لو لم يقبضهء فهلك: بطل البيع» (الكل» فَهَلَكَ) في يده 
(واحث: أو تَعيّب) في يده واحد: (ِلَزِمَ البيع) بالثمن (فيه) أي: في الهالك أو المتعيّب؛ 
لامتناع الرد بالهلاك؛ أو بسبب العيب الذي حدّث فيه عنده؛ (وتَّعيّن الباقي للأمانة) في يله؛ 
() «البحر الرائق» لابن نجيم 5 ). 
(؟) «الجامع الصغير» للإمام محمد (ص: .)١75‏ 
() وفي «المنح»(1/١١/ب)‏ وغيره [كالزيلعي في «تبيين الحقائق» (51/4)]: فعلى قول هذا القائل إذا لم 
يشترط خيار الشرط يلزم العقد في أحدهما حتى لا يرد إلا أحدهماء وعلى قول الكرخي: له أن 
يردهما؛ لأن الخيار عنده بمنزلة خيار الشرط. (داماد» منه). 
)ع «الجامع الكبير» للإمام محمد (ص: 2٠‏ ورالميسوط)») للسرخسي .)18-51//1١(‏ 


وإن هَلَّكَ الكل: لَزِمه نصف ثمن كل أو ثُلّْه وليس له رد الكل إلا إن ضمٌ إليه خيار 
الشرط. 

ويُورَث خيارٌ التعيين والعيب لا الشرطٍ والرؤية. ل 
لأن الداخل تحت العقد أحدّهماء والذي لم يدخل في العقد قبضه بإذن مالكه» لا على سَوْمِ 
الشراء ولا بطريق الوثيقة» وكان أمانة في يده؛ فيرده. 

غلك الكلماقييدم (لَزِمه) أي: المشتريّ (نصفُ ثمنٍ كلٍ) إن كانت شيثين؛ (أو 
ُلَته إن كان ثلاثة؛ لشيوع البيع والأمانة مع عدم الأؤلويّة ولا فرق بين أن يكون الثمن 
متفقا أو مختلفا. 

وكذا لو كان الهلاك على التعاقب ولم يدر الأول'"»: بخلاف ما: إذا تعيّبًا ولم يَهِلِكا: 
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حيث يبقى خياره على حاله: وله أن يرد أحذهما؛ لأن المعيب محل لابتداء البيع؛ وكذا 
التعيين» بخلاف الهالك؛ فإنه ليس محلا لابتدائه» فليس لتعيينه» ولكن ليس له أن يردهما 
وإن كان فيه خيار الشرط؛ لأن العيب يَمنع من الرد بخيار الشرط كما في «المنح)'". 

(وليس له) أي: للمشتري بخيار التعيين (ردٌ الكل)؛ للزوم البيع في أحدهماء (إلا إن ضع 
ليه أي: إلى خيار التعيين (خيار ارك و رد دُ الكل في مدته؛ لأنه أمِينٌ في أحدهماء 

فيرده بحكم الأمانة» وفي الآخر م* مشتر قد شرط الخيار لنفسه» فيتمكن من ردّهء وإذا مضت 
الأيام: بطل خيار القرط قاذ يملك ردهناة وبقي له خيار التعيين» فيردٌ أحدهماا“'". 

(ويُورث خيارٌ التعيين)؛ يعني: لو مات من له خيار التعيين: فللوارث رد أحدهما؛ لأن 
المُورّثْ كان مخصوصا بتعيين ملكه المخلوط برضى صاحبه؛ فكذا وارثه؛ حيث انتقل 
الملك إليه مخلوطا بملك الغير» (و) يُورَث خيار (العيب؛ لأن المورّث استحقٌ المبيع غير 
معيب» فكذا الوارثء» فله رده إن كان معيباء وهذا معنى الإرث فيهماء فلا ينافي ما قيل: 
إنهما لا -يوركان: أي: بنفسهماء كيف والإرث فيما يُقبل الانتقال؟! 


(لا) يُورَث خيار (الشرطٍ و) خيار (الرؤية)؛ لأنهما يثبتان للعاقد بالنص» والوارث ليس 
بعاقل. 


() هذا إذا كان الهلاك على التعاقب والثمن متفقاء أما لو كان مختلفا بأن يكون ثمن أحدهما عشرة 
والآخر عشرينء فاختلفا: فالقول للمشتري مع يمينه» والبينةٌ للبائع. (داماد» منه). 
(0) «منح الغفار» للتمرتاشى (؟/+١/ب).‏ 


ولو اشتريًا على أنهما بالخيار» فْرَضِيَ أحدهما: ليه يَرَدُ الآخن خلافا لهما. وعلى هزا 
خيارٌ العيب والرؤية. 


ا لل ااا ا0اةا1ا) )الل ل 22 2 2 ا ل ل ل 11010 


وقال الشافعي: يورث خيار الشرط؛ لأن الوارث وَرث الملك على وجه التوقف كما 
كان» فله خيار الشرط7",. 
والأنسب: ذكةاسيالة الأزمه دعدفة ف اتن المغارات كينا ل شف قد 


(ولو اشتريَا) أي: الرجلان شيئا (على أنهما بالخيار» فْرَضِيٍ أحدهما) بالبيع بأن أسقط 
خياره: (لا يَرَدُ الآخَرُ) عند الإمام. 


(خلافا لهما؛ فإنهما قالا: له أن يردّهء وهو قول الأئمة الثلاثة'"؛ لأنه لو لم يملك فسخ 
كان إلزاما عليه لا برضاه» وفيه إبطال لما ثبت من حقه؛ لأن كلا من الإجازة والفسخ حمّه. 
الشركة. 

وخصّه فى «البحر» بما إذا كان بعد القبضء أما قبله: فليس له الردء يعني: اتفافا'". 

فإن قلت: بيعْه منهما رضًا منه بعيب التبعيض. 

قلت: أجيب بأنه إن سلم: فهو رضا به في ملكهماء لا في ملك نفسه كما في «المنح)!*, 

قيّد ب«المشْئَرِيَئْنَ»؛ لآن البائع لو كان اثنين والمشتري واحداء وفي البيع خيار شرط أو 
عيب» فردٌ المشتري نصيبت أحدهما دون الآخر بحكم الخيار: جاز اتفاقا كما فى «شر 
المجمع)””. 

(وعلى هذا) الخلاف (خيارٌ العيب)» يعني: لو اشترياهء فرضى أحدهما بعيب ني لا 
الآخرء (و) خياز (الرؤية)؛ يعني: لو اشتريًا شيئا لم يرَيَا ثم رآه أحدهما ورضيء لا الآخر: 


(1) «الحاوي الكبير» للماوردي (08/0). 

9( «أسنى الماطلب» للسنيكي (01/5)» و«شرح مختصر خليل» للخرشي (1119/0ي و«الفروع» للراميني 
.)١ 8/5(‏ 

(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (586/5). 

(؛:) «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/١/ب).‏ 

(5) «شرح المجمع البحرين» لابن ملك (ص: .)١54‏ 


ولو اشئرى عبدا على أنه خكازٌ أو كاتبُء فظَهَرَ بخلافه: أَخَدَّه بكل الثمن؛ أو تَرَكَ. 


قال في «المنح»: ويلزم البيع”". 

لو اشترى عبدا من رجلين صفقة واحدة على أن الخيار للبائعيِن» فرضى أحدهما دون 
الآخر: فليس لأحدهما الانفراد إجازةً أو رداء هذا عند الإمام كما في «الخانية»”. 

(ولو اشئررى عبدا على أنه خبَازٌ). 

وفي «المعراج»: قوله: «على أنه خئاز»؛ أى: عبد جرفته هذا؛ لأنه لو فعل هذا الفعل 
أحيانا: لا يسمى: «خبازا»”". 

(أو كاتب» فظَهَن العبد (بخلافه) أي: بخلاف ما ذكره بأن كان غير خاز أو غير كاتب: 
رأغذة ا الجتمري زبكل 'العين) العسمى ]3 قناءة لات الصف لذأ يقائله كتر امن القفرة 
كما: إذا اشترى دارا أو أرضا على أن فيها كذا وكذا بيتا أو نخلة» فوجدها اقم جاز البيع؛ 
وله الخيار» (أو ترك إن أمكنء وهو قول الشافعي”'؛ لأن هذا وصف مرغوب فيه» فيستحق 
بالشرط» ويثبت بفواته الخيار للمشتري؛ لأنه لم يرض بالعبد دونه. 

وهذا الاختلاف اختلاف نوع لا اختلاف جنس؛ لقلة التفاوت» فلا يفسد العقد بعدمه» 
بخلاف شرائه شاةً على أنها حاملٌ» أو تحلب كذا رطلاء أو عبدا يكتب كذا وكذا: حيث 
يفسد البيع في ظاهر الرواية؛ لأن هذا شرطً مجهولٌ لا وصف مرغوبٌ» حتى: لو شرط 
أنها حلوب أو لبون: لا يفسد؛ لأنه يذكر على سبيل الوصف دون الشرط كما إذا اشترى 
فرسا على أنه هَمْلاجَ أو كلبا على أنه صيوده أو اشترى جارية على أنها ذات لبن» وهو رواية 
عن الإمام» وبه أخذ الفقيه أبو الليث والصدر الشهيدء وعليه الفتوى. 

قيِدنا ب«إن أمكن»؛ لأنه إن تعذّر الرد بسبب من الأسباب: رجع المشتري على البائع 
بالنقصان في ظاهر الرواية"'»؛ وهو الأصح. 
() «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/5 .)//١‏ 
() «الخانية» لقاضي خان (؟/11). 
(5) «معراج الدراية» للكاكي ات /أ). 
(:) «الشرح الكبير» للرافعي (550/9). 
(ه) «الأصل» للإمام محمد (؟/؟44). 
300( «الجامع الصغير)» للومام محمد (ص: .)١718‏ 


نر هسيركا وه 25 550 
فصل: من اشترى ما لم يرَه: جازٌ 0 اا 3 


وفي «المنح»: 

»* لو قال أأحد المتبايعين: «شرطنا الخيار»» وأنكر الآخر: فالقول قوله كما في دعوى 
الأجل والمُضيّ؛ فإن القول للمنكر. 

* اشترى جارية بالخيارء فردّ غيرها بدلّها قائلا بأنها المشتراة» فتنازّع البائع والمشتريء 
فقال البائع: «غيّرتَ والمبيعة ليست كذلك»»؛ وأنكر المشتري التغيير وليس للبائع بينة: 
فالقول للمشتري مع اليمين» وجاز للبائع وطؤها. 

* ولو قال البائع عند رده: «كان يحسن ذلكء لكنه نسي عندك»: فالقول للمشتري. 

* ولو اشتراه من غير اشتراط كيه وخَبْزه وكان يحسن ذلك فنَّسِيَهِ في يد البائع: رده 
علب0 1 لاج 


(فصل) 
في خيار الرؤية 
(من اشتَرى ما لم يَرّه: جانّ أي: صم البيع عندنا. 
وعند الشافعي في القول الجديد: لا يصح"". 
وفي «الكفاية»: الخلاف فيما إذا كان المبيع قائما بين يديهما موجودا؛ كما إذا اشترى 
زيتا في ِقٌء أو بُرّا في جوالق» أو ثوبا في كُمْ» أو شيئا مسمّى موصوفا أو مشارا إليه أو إلى 
مكانه وليس فيه غيره بذلك الاسم» حتى: لو لم يكن كذلكء ولم يشر إليه أو إلى مكانه: لا 
يصح البيع اتفاقا. 
وضع الخلاف في المبيع؛ إذ لا خيار في الثمن الدين» وأما الثمن العين: ففيه الخيار 
عندنا؛ لأنه بمنزلة المبيع. 
له: أن المبيع مجهول الوصفء وجهالتُه تمنع الجواز. 
ولنا: قوله كد «من اشترى ما لم يره: قله الخيار إذا رآه»2. 
(1) «منح الخفار» للتمرتاشي (14/5/ب). 


(0) «المهذب» للشيرازي (15/5). 
(0) أخرجه الدارقطني في «سنن» »)58٠00/885/(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» -)0١473/4140/0(‏ 


.7 سس عع سس ص سس مستت كب ليوح 
وله رده إذا رآه ما لم يُوجّد ما يُبطِله وإن رَضِيَ قَبلّها. ولا خيار لمن باعَ ما لم يَرَه. ا 


وفي «البحر»: وأراد ب«ما لم يره»: ما لم يره وقت العقّد ولا قبله» والمراد ب«الرؤية»: 
العلم بالمقصود من باب عموم المجازء فصارت الرؤية من أفراد المعنى المجازي؛ ليشمل 
ما إذا كان المبيع مما يعرف بالشجَ كالم سك» وما اشتراه بعد رؤية فوجذه متغيراء وما اشتراه 
الأعمى. 

وفي «القنية»: اشترى ما يُذاقء فذاقه ليلا ولم يره: سقط خياره”". 

(وله) أي: للمشتري (رده) أي: الشيء الذي اشتراه ولم يره (إذا رآه ما لم يُوجٌّد) من 
١‏ لمشتري (ما يُبطِله) أي: الخيار. 

وفي «البحر»: اختلفوا هل هو مطلق أو مؤقت؟ 

فقيل: مؤقت بوقت إمكان الفسخ بعدهاء حتى: لو تمكن منه ولم يفسخ: سقط خياره 
وإن لم توجد الإجازة صريحا ولا دلالة. 

وقيل: يثبت الخيار له مطلقاء فيكون له الفسخ في جميع عمره ما لم يسقط بالقول أو 
بفعل ما يدل على الرضى» وهو الصحيح؛ لإطلاق النصء والعبرةٌ لعين النص لا لمعناه”". 

(وإن) -وصلية- (رَخِِيٍ قبلّها) أي: له الرد إذا رآه وإن قال قبل الرؤية: «رضيت»؛ لأنه 

وفي «شرح المجمع»: ثم إن أجازه بالقول قبل الرؤية: لا يزول خياره؛ لأنه يثبت عند 
الرؤية» فلا يبطل قبل وقتهاء وإن أجازه بالفعل بأن تصرف فيه: يزول كما سيجيء. 

وأما الفسخ بالقول: فجائز قبل الرؤية؛ لعدم لزوم العقد؛ لأن اللزوم يفيد تمام الرضى؛ 
وتمامه بالعلم بأوصاف مقصودة:» وهو غير حاصل قبل الرؤية"". 

(ولا خيارٌ لمن باعَ ما لم يَوَه)؛ لأن النبي كَل أثبت الخيار في الشراء لا في البيع؛ 


- مرفوعاء والدارقطني في «سئنه» (/٠مع/٠058)»‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/:8/05؟:١٠)‏ 
مرسلا. ١ ١ 1 ١‏ 

.)15-58/5( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 

(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (19/5). 

(0) «شرح مجمم البحرين» لابن ملك (ص: 554). 


# 
ل تن ره 2 7 
6 1 -ل-لال || #١‏ 
8 

ويُبطِل خيار الرؤيةٍ ما يُبطِل خيارٌ الشرطٍ من: تعيبب» وتعيّب في يله؛ وتعذْرٍ ردّ بعضه. 
وتصوُفٍ لا يُفسخ كالإعتاقٍ وتوابعه أو يُوجب حقا للغير كالبيع المطلقٍ والرهنٍ والإجارة 
قبل الرؤية وبعدّهاء وما لا يُوجب حقا للغير كالبيع بالخيار والمُساومة والهبةٍ بلا تسليم: 
يُبطِل بعدها لا قبِلّها. 
ولقضاء جبير بن مطعم بمحضر من الأصحاب في الشراء لا في البيع”'". 

وهو قول الإمام آخرا رجع إليه» وفي قوله الأول: له الخيار اعتبارا بالمشتري كخيار 
العيب والشرط. 

(ويبطل) -من «الإبطال»- «خيارٌ الرؤيةٍ ما يُبطِل خيارٌ الشرط) من صريح ودلالة 
وضرورة؛ فما يفعل للامتحان: لا يبطلها إن لم يتكرر كما في أكثر المعتبرات”". 

لكن فيه كلام؛ لأنه قِيدٌ يحتاج إلى التكرار إذا لم يعلم بالمرة الأولى؛ تدبّ. 

(من تعييب وتعيّب في يله) قبل الرؤية بعيب لا يرتفع كقطع اليد؛ لأنه أخذه سليماء 
. خاكة 42 1 ا 8 م 1 ب 
فيمتنع أن يرذه معيباء (وتعدذر) -مصدلرٌ؛ مضاف» معطوف على قوله: «تعبّب)- (ردٌّ بعضه) 
بسبب هلاك بعضه؛ لآنه لو رَدَ بعضه الباقي: لزم تفريق الصفقة. 


(وتصرّف) من المشتري (لا يُفسخ) -صفة «تصرّفٍ»- (كالإعتاقٍ وتوابعه) من التدبير 
والاستيلاد. 

(أى تصرّف من المشتري (يُوجب حقا للغير كالبيع المطلق) أي: كالبيع بغير قيد 
الخيار» (والرهن والإجارة) والهبة بتسليم (قبْلَ الرؤية وبعدّه/» لأن هذه الحقوق تمنع 
الفسخ» فيلزم البيع ببطلان الخيار. 

فمعنى البطلان قبل الرؤية: خروجُه عن صلاحية أن يَثبت له الخيار عند الرؤية 1/٠6!‏ 

(وما) أي: التصرف الذي (لا يُوجب حتقا للغير كالبيع بالخيار والمُساوّمة) أي: العرض 
على البيع؛ (والهبةٍ بلا تسليم: يُبطِل) خيارٌ الرؤية (بعدها) أي: بعد الرؤية» (لا قبلّها/؛ لأن 
هذه التصرفات لا تزيد على صريح الرضى؛ فإنه لا يبطل قبلها بل يعدهاء وهنا لا يوجد إلا 
)00( أخخر جه الطحاوي في «#شرح معاني الآثار» ٠١/5‏ اوه ). 


)2 («بدائم الصنائع» للكاساني (7591/0)» و«الهداية» للمرغينانى (4/8*)» و«تبيين الحقائق» للزيلعي 
(50/5). 


وكّتْ رؤيةٌ وجهٍ الرقيق والدابّةٍ وكمّلهاء وفي شاةٍ اللحم لا بد من الجسٌ؛ وفي شاةٍ 
القُئْية لا بنّ من رؤية الضّرْع. فط روس نط فال اس كو اط تو اماف وا د 


الدلالة على الرضى المجردء بخلاف الأفعال السابقة؛ فإن فيها توجد مع الرضى حقوق 
زائدة» فيبطل بعدها وقبلها. 

ثم اعلم أن قوله: «يبطل خيار الرؤية ما يبطل خيار الشرط «غير منعكس. فلا يقال: «ما 
لا يبطل خيار الشرط: لا يبطل خيار الرؤية»؛ لانتقاضه بالقبض بعد الرؤية؛ فإنه يبطل خيار 
الرؤية والعيب لا الشرط» وهلاكُ بعض المبيع لا يبطل خيار الشرط والعيب» ويبطل خيار 
الرؤية» وأورد صاحب «البحر)» على «الكنز» و«الهداية» فى هذا المحل”". فليطالع. 

(وكَقَتْ رؤيةٌ وجه الرقيق) في سقوط الخيار» سواء كان أمة أو عبدا؛ لأن المقصود فى 
الرقيق وجهّه؛ لأن سائر الأعضاء فيه تبعٌ لوجهه؛ لأن القيمة فيه تتفاوت بتفاؤته مع التساوي 
فى سائر الأعضاء. 

(و) رقية وجه «الدابّة وكَمَلِها''") أي: لا يسقط الخيار برؤية وجهها حتى ينظر إلى 
كفلهاء لأنه موضعٌ مقصود منة كالوجه. هو الصحيح كما في «المحيط)»”". 

واكتفى محمد بالنظر إلى وجهها اعتبارا بالآدمى. 

وشرّط بعض العلماء رؤية القوائم. 

وعن الإمام في البرذون والبغل والحمار: يكفي أن يرى شيئا منه إلا الحافر والذنب 
والناصية كما فى «البحر)»”". 

(وفي شاة اللحم) أ الشاة التي لحمّها مقصودٌ (لا بل من الجَش)» وهو: اللمس باليد؛ 
لأنه يعرف يه اللحم المقصود؛ (وفي شاة القُئية)؛ هي: التي تُحتس لأجل اليّْتاج (لا بدّ من 
رؤية الضْزع)؛ لأنه هو المقصود منها. 
)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (0/5)» و«الهداية» للمرغيناني (*/: *)» واكنز الدقائق» للنسفي (ص: 4 .)4١‏ 
() «الكمل»: بيفتح الكاف» والفاء المعجمة. (داماد» منه). 
(؟) «المحيط البرهاني» لابن مازة (0814/1). 


(؛) «البحر الرائق» لابن نجيم (55/7). 
(0) «قَتَوت المال»): جمعته؛ «قَنْراء وقَنْوَة)؛ و«اقتَنَيتُه): انَّحْذْنُه لنفسي قنية؛ أي: أصل مالٍ للنسل لا 
للتجارة كما فى «المغرب» (ص: 855). (داماد؛ منه). 


0 221 ) 
ورقية ظاهرٍ الثوب إن لم يكن مُعلّما كافية؛ رقي علّمه ال مُعلّماء وروي داخلٍ الدار 
وإن لم يُشاهِد بيوتهاء اد مم و موس لووك لوو ااوتميو كمه ماح الا لو ولا سوال ا ا ل 


وفي «الجوهرة»: ولو اشترى بقرة حلوباء فرأى كلها ولم ير ضرعها: فله الخيار؛ لأن 
الضرع هو المقصود”© 
لكن في «البحر»: لا بد من النظر إلى ضرعها وسائر جسدهاء فليحفظ؛ فإن فى بعض 
العبارات ما يُوَهِم الاقتصار على رؤية ضرعها”'"» انتهى. 
فعلى هذا لو قال: ررلا" بد من رؤية الضرع مع جميع جسدها» كما فى «الاختيار)”": 
لكان أولى» تديزؤ. 
(ورؤيةٌ ظاهر الثوب إن لم يكن مُعلّما( كافية)؛ لأن برؤية ظاهره يُعلّم حال البقية؛ إذ 
لا تتفاوّتٌ أطراف الثوب الواحد إلا يسيراء (ورؤيةٌ علّمِه) كافية (إن) كان (مُعلّما؛ لأن 
أطلق في هذاء لكن في «المحيط» مقكد ب«ما إذا كان مطويا»". 
هذا إذا لم يخالف باطنٌ الثوب ظاهرهء أما إذا اختلّفا: فلا بد من رؤية الباطن. 
قيل: هذا في عرفهم؛ أما في عرفنا: فما لم ير الباطنّ لا يَسقّط خياره؛ لأنه ليس بمثلى؛ 
فلا يُعرّف كله بدون نشره» ولا بد منه» وهو قول زفر. 
وفي «المبسوط»: الجواب على ما قال زفر”"'»: وهو المختار كما في أكثر المعتبرات”". 
فعلى هذا ينبغي للمصنف أن يذكر قول زفرء ويُرجّحه تأمّل. 
(ورؤية داخلٍ الدار) كافية (وإن) -وصلية- (لم يُشاهِد بيوتّها/ عند أثمتنا الثلاثة. 
)١(‏ «الجوهرة النيرة» 1 بكر الحداد الزبيدي .)19160/1١(‏ 
(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (081/7). 
زفر4 «الاختيار)» للموصلي .)١ 1/7١‏ 
:) «المُعلم» -بالضم-: العلامة. (داماد» منه). 
(5) «المحيط البرهاني» لابن مازة (088/5). 
(5) «المبسوط» للسرخسي (١١//ا/).‏ 
(0) «تبيين الحقائق» للزيلعي (507/4): و«النهر الفائق» لعمر بن نجيم (2»)8/9 و«البحر الرائق» لابن 
جيم /7. 


وعند زفر: لا بدّ من مشاهدة البيوت» وعليه الفتوى اليوم. 
وإن رَأى بعضٌ المبيع: فله الخيارٌ إذا رأى باقِيّه ا 


(وعند زفر: لا بد من مشاهدة البيوت» وعليه) أي: وعلى قول زفر (الفتوى اليوم). 

قال في «التبيين» وغيره: وفي عامة الروايات: إذا رأى صحن الدار أو خارجها: يسقط 
خياره”". لكن هذا مبنىٌ على عادة أهل الكوفة في ذلك الزمان؛ فإن دورهم كانت على نمطٍ 
واحدٍ لا تختلف. وذلك يظهر برؤية خارجهاء وأما في زماننا اليوم: فلا بد من النظر إلى 
داخلها؛ لتفاوت بيوتها ومرافقها. 

قال بعض مشايخنا: تعتبر رؤية ما هو المقصود فى الدورء حتى: لو كان فى الدار بيتان 
ميان وبيتان صَمْفِيَانَ: فتشترط رؤية الكل مع رؤية الصحن؛ فلا تشترط رؤية المط+ أ*٠ابا‏ 
والمزبلة والعلو إلا في بلد يكون مقصودا. 

وبعضهم اشترطوا رؤية الكل» وهو الأظهر والأشبه كما قال الشافعي”"» وهو المعتبر 
في ديارنا. 

وفي «الخزانة»: أن الفتوى في بيت العَلّةَ على أنه تكفي رؤية خارجه؛ لأنه غير 
متفاوت» وتكفي في البستان رؤية خارجه ورؤوس أشجاره في ظاهر الرواية©. 

لكن في «البحر»: قالوا: لا بد في البستان من رؤية ظاهره وباطنه؛ وفي الكدَْم لا بد من 
رؤية عنب الكرم من كل نوع شيئاء وفي الرّمَان لآ بد من رؤية الحلو والحامض"©. 

ولو اشترى دهنا في زجاجة» ورؤيته من خارج الزجاجة: لا تكفي حتى يصبّه في كفه 
عند الإمام؛ لأنه لم ير الدهن حقيقة؛ لوجود الحائل. 

وكذا لو اشترى سمكا في ماءٍ يمكن أخذه من غير اصطياد؛ فرآه في الماء: فرؤيته لا 
تكفي على الصحيح. 

(وإن رَأَى بعضّ المبيع: فله الخيارُ إذا رأى باقيهم؛ لأنه لو لزمه: يكون إلزاما للبيع فيما 
)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي »)١7/4(‏ و«درر الحكام» لملا خسرو (1608/5). 
() «التهذيب» للبغوي (/7810). 


() «المبسوط» للسرخسي .)40/١6(‏ 
(:) «البحر الرائق» لابن نجيم (25/7). 


كد 


وما يُعرّض بالنّمودْحٍ كالمكيل والموزون: فرؤيةٌ بعضه كرؤية كلّهء وفيما يُطعم: لا بد من 
الذوق. 


لم يره» وأنه خلاف النصء وكذا الإجازة في البعض لا تكون إجازة في الكلء ولا تصح 

الإجازة فى البعض وردٌ الباقى كما فى «الاختيار»0". 
(وما يُعرّض بالنمودّج”" كالمكيل والموزون: فرؤيةٌ بعضه كرؤية كلّه). 
وفي «الاختيار»: والأصل: إذا كان المبيع أشياء؛ 

* إن كان من العدديات المتفاوتة كالثياب والدواب والبطيخ ونحوها: لا يسقط الخيار 
إلا برؤية الكل؛ لأنها تتفاوت. 

د وإن كان مكيلا أو موزونا وهو الذي يُعرّف بالنموذج» أو معدودا متقاربا كالجوز: 
فرؤية بعضه يُبطِل الخيار فى كله؛ لأن المقصود معرفة الصفة وقد حصلتء وعليه التعاف 
إلا أن يجده أردأ من النموذج» فيكون له الخيار. 

* وإن كان المبيع مغيبا تحت الأرض كالبصل والثوم بعد النبات؛ إن علم وجوده 
تحت الأرض: جازء وإلا: فلاء فإذا باعه» ثم قلع منه نموذجاء ورضي به؛ 

* فإن كان مما يباع كيلا كالبصل أو وزنا كالثوم: بطل خياره عندهماء وعليه الفتوى؛ 
للحاجة وجريانٍ التعامل به؛ وعند الإمام: لاء 

* وإن كان مما يُباع عددا كالفجل: فرؤية بعضه لا تُسقط خياره؛ لما تقدَّه”". 

(وفيما يُطعم: لا بدّ من الذوق)؛ لأنه المعروف للمقصودء وإن كان مما يُشْمُ: فلا بد 
من شمه كالمسك. 

وفي «الولوالجية»: اشترى نافجة مسكٌ» فأخرج المسك منها: ليس له الرد بخيار الرؤية 
والعيب؛ لأن الإخراج يدخل عليه عيبا ظاهراء حتى لو لم يدخل: كان له أن يرد بخيار 
)١(‏ «الاختيار» للموصلي .)1/1١(‏ 

(١‏ «الأنموزج» -بضم الهمزة-: ما يدل على الشيء؛ وهو معرب؛ و«النّموذْج» -بفتح النون والذال-: 
مثال الشيء الذي يعمل عليه؛ وهو تعريب «نموذة»؛ وقال الصغاني [في «التكملة والذيل والصلة 
لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية» 07/١‏ 0)]: هو الصواب؛ لأنه لا تغيير فيه بزيادة. (داماد» منه). 

(0) «الاختيار» للموصلي (فدفتة” 


ونظرٌ الوكيلٍ بالشراء أو القبض كاف لا نظرُ الرسولٍ» وعندهما: هو كالوكيل. 
العيب والرؤية جميعا كما في «البحر)”". 
(ونظرٌ الوكيلٍ بالشراء أو القبض) أي: قبض المبيع (كافء لا نظرُ الرسول). 
وفي «الدرر»: اعلم أن هنا وكيلا بالشراء» ووكيلا بالقبضء ورسولا: 
* صورة التوكيل بالشراء: أن يقول الموكّل: «كنْ وكيلا عني بشراء كذا»» 
* وصورة التوكيل بالقبض: أن يقول: «كنْ وكيلا عني بقبض ما اشتريته وما رأيته»» 


»* وصورة الرسالة: أن يقول: «كنْ رسولا عني بقبضه». 

- فرؤية الوكيل الأول تُسقّط الخيار بالإجماع؛ لأن حقوق العقد ترجع إليه 

- ورؤية الوكيل الثاني تُسقِط عند الإمام إذا قبضه بالنظر إليه» فحينئذ ليس له ولا 
للوكيل أن يردّه إلا من عيب» وأما إذا قبضه مستوراء ثم رآه» فأسقط الخيار: فإنه لا يسقط؛ 
لأنه إذا قبض مستورا: ينتهي التوكيل بالقبض الناقص» فلا يملك إسقاطه قصدا؛ لصيرورته 
أجنبياء بل للموكل الخيارء 

- ورؤية الرسول لا تُسقِط الخيار بالإجماع'". 

(وعندهما)» وهو قول الأثمة الثلاثة: (هو) أي: الرسول (كالوكيل). 

وفى «الفرائد»: هذا سهو من قلم الناسخ» والصواب أن يقال: «وعندهما: الوكيل 
بالقبض كالرسول في عدم إسقاط رؤية الخيار»؛ لأن عدم إسقاط رؤية الرسول الخيارٌ متفقٌ 
عليه» إنما الخلاف في الوكيل بالقبض إذا قبضه ناظرا إليه؛ فإن رؤيته تسقط الخيار عند 
الإمام؛ لأن الوكيل بالقبض وكيل بإتمام العقد» وتمامه بتمام الصفقة» وتمامها بسقوط خيار 
الرؤية؛ فصار قبضه كقبض الموكِّل مع الرؤية بخلاف الرسول؛ لأنه غير نائب عن المشتري» 
وفكدهما :لذ متسط ررفنة الوقن القظية ددر لق لكل راتما الس يود 
يملكه ما لم يصر وكيلا به. 

وعبارة المصنف لا يقبل الإصلاح أصلاء ولا يمكن أن يدّعي أنه من باب القلب على 


(1) «البحر الرائق» لابن نجيم (88/7)؛ و«الفتاوى الولوالجية» (571/9). 
(؟) «درر الحكام» لملا خسرو (؟/198). 


ب 0 5 
:اع باب لابب 09 


وبيعُ الأعمى وشراؤه صحيحء وله الخيارٌ إذا اشتّرى» ويسقّط بِجَيّّه المبيع أو شهّه أو 
ذوقه فيما يُعرّف بذلك وبوصف العقار له. 


معنى: أن الوكيل بالقبض كالرسولء وهو أظهر من أن يخفىء فلا يصار إليه”"» انتهى. 

هذا ظاهر» لكن يمكن أن يقال: «وعندهما كالوكيل بالقبض عندهما»؛ أي: هما سواء 
في عدم إسقاط رؤيتهما الخيارء تأمل. 

(وبِيعٌ الأعمى وشراؤه صحيح). 

وعند الشافعي في قول: لا يصح", لكن لا وجه له؛ إذ يلزم أن يموت جوعا لو لم 
يجد وكيلا بشراء ما يطعم به. 

(وله) أي: للأعمى «الخيارٌ إذا اشكرى)؛ لأنه اشترى ما لم يرهء ومن اشترى ما لم يره: 
فله الخيار؛ إذ رأى بالحديث كما في «الهداية») 9 . 

وفي «العناية»: فيه نظر؛ لأن قوله كَلِْه: «ما لم يره» سلبٌء وهو يقتضي تصوّر 
الإيجاب» وهو إنما يكون في البصيرء فالأولى أن يستدل بمعاملة الناس العُميان من غير 
نكير؛ فإن ذلك أصلٌ في الشرع بمنزلة الإجماع””؛ انتهى. 

لكن إن أراد ب«تصور الإيجاب» وقوعّه: فغير لازم؛ إذ غاية كون التقابل بينهما تقابْلُ 
العدم والملكة» ويكفي فيها إمكان الرؤية بأن يكون من شأنه» وذلك يتحقق بالآدمية وإن لم 
يره دائماء فيندفع به النظر. 

(ويتسقّط بجَسّه) أي: بجسّ الأعمى («المبيع) إن كان مما يُعرّف بالجس كالغنم مثلا؛ 
(أو شيّه) إن كان مما يُعرّف بالشم كالمسكء (أو ذوقه) إن كان مما يُعرّف بالذوق كالعسل 
(فيما يُعرَف بذلك) أي: بالجس أو بالشم أو بالذوق على سبيل البدل؛ لأن هذه تفيد العلم 
كالبصيرء فيقوم مقام الرؤية» (وبوصف العقار له) أي: للأعمى؛ لأنه لا سبيل إلى معرفته إلا 
به حتى يسقط خياره بعد ذلك. 


)١(‏ «الفرائد» للسواسي (558/أ). 

(؟) «روضة الطالبين» للنووي .)”0١/(‏ 
(5) «الهداية» للمرغيناني (60/9). 

(4) سبق تخريجه. 

(ه) «العناية» للبابرتي (818/5). 


ال لي 0 


ومن رَأَى أحد الثوبين» فشَرَاهماء ثم رَأَى الآخر: فله أخذّهما أو رذهماء لاا ر 
أحلهما. ومن رَأَى شيئاء ثم شَرَاهء فوَجَدَه مُتغيرا: ًَ تخير؛ وإلا: فلا. 0000 


عي 0 

وقال الحسن: يُوكّل وكيلا لقبضه له وهو يراه»ء وهو أشبه بقول الإمام. 

وقال بعض أئمة بلخ: يسقط خياره بمس الحيطان والأشجار مع الوصفء وإن أبصر 
بعد الوصف وبعدما وجد منه ما يدل على الرضى: فلا خيار له؛ لأن العقد تمٌ» ولو اشتر 
البصيرء ثم عمي قبل الرؤية: انتقل إلى الوصف؛ لوجود العجز قبل العلم. 

هذا كله إذا وجدت المذكورات من الشم والذوق والجس ونحوها من الأعمى قبل 
شرائه» ولو وجدت بعده: ثبت له الخيار بالمذكورات7/7 1 فيمتدُ الخيار ما لم يوجد منه ما 
يدل على الرضى من قولٍ أو فعلٍ في الصحيح. 

(ومن رَأَى أحد الثوتين» فشَرَاهماء ثم َأَى) الثوب (الآخَر)» فوجده معيبا: (فله أخدُهما 
أو ردّهما) أ وذ الثريية انتشاءة لان وقد أحدهما لا يكون رؤية الآخر؛ للتفاوت في 
الثياب» فبقي الخيار فيما لم يرف (لا رد أحدهما) أ لا رد المعيب وحده؛ لثلا يكون 
تفريقا للصفقة قبل التمام على البائع؛ لأن الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده 
إن قفن مبكوراء ولهذا تمك من الرة غير قضاء ولآاارضاء افيكون سينا من الأصل. 

(ومن رَأَى شيئا) قاصدا لشراته عند رؤيته عالما بأنه مرئية وقت الشراء؛ (ثم شَّرَاه) بعد 
زمانء (فْوَجَدَه مُتغيّرا: تَخيْر)؛ لأن تلك الرؤية لم تقع معلمة بأوصافه فكأنه لم يره» (وإلا» 
إن لم يعقير خرن الصفة الى رر اها كل ياك رقا + يتخير؛ لأن العلم بالمبيع قد حصل 
بالرؤية السابقة»؛ وقد رضي به ما دام على تلك الصفة. 

وإنما قيّدنا: «قاصدا لشراته عند رؤيته»؛ لأنه لو رآه لا لقصد الشراءء ثم اشتراه: فله 
الخيار؛ لأنه إذا رأى لا لقصد الشراء: لا يتأمل كل التأمل» سا ال 

وإنما قيّدنا: «عالما بأنه مرئية وقت الشراء»؛ لأنه لو لم يعلم عند العقد أنه رآه من قبل: 
فحينئذ ثبت له الخيار؛ لعدم الرضاء به كما في «الهداية»'". 

فعلى هذا إن المصنف لو قد هذين القيدين كما قيّدنا: لكان أولى؛ تأمّلُ. 
(؟) «الهداية» للمرغيناني (7/9). 


ا 2 سس سس ل 
2 سس ببيبيب أ 01 
وإن اختلّمًا في تغيّره: فالقول للبائع» وإن في الرؤية: فللمشتري. 

ومن اشترَى عِذْل رُطِىَ» فباع منه ثوبا أو وَهَبَ وسلّم: فله أن يرُدّه بعيب» لا بخبار 


رؤيةٍ أو شرطٍ. 


(وإن اختلّمًا في تغثّره)» فقال المشتري: «قد تغيراء وقال البائع: «لم يتغير»: (فالقول 
للبائع) مع يمينه؛ وعلى المشتري البينةٌ؛ لأن التغير حادثٌ؛ وسبب اللزوم ظاهرٌ. 

هذا إذا كانت المدة قريبةً» أما إذا كانت بعيدة: فالقول للمشتري؛ لأن الظاهر شاهد له. 

وفي «البحر»: ولا يُصدَّق في دعوى التغير إلا بحجة إلا أن تطول؛ والشهرُ طويل وما 
0007 ْ 

وفي «الفتح» جعلُ الشهر قليلة0". 

(وإن) اختلمًا (في الرؤية)» فقال البائع له: «رأيت قبل الشراء»: وقال المشتري: «ما 
رأيت»» أو قال له: «رأيت بعد الشراءء ثم رضيت»» فقال: «رضيت قبل الرؤية»: (فللمشتري) 
أي: فالقول للمشتري مع يمينه؛ لأن البائع يدَّعي أمرا عارضاء وهو: العلم بالصفة, 
والمشتري يُنكرهء فالقول له. 

وفي «البحر»: لو أراد المشتري أن يردَّهء فأنكر البائتع كون المردود مبيعا: فالقول 
للمشتريء وكذلك في خيار الشرط؛ لأنه انفسخ العقد برده» وبقي ملك البائع في يده 
فيكون القول قول القابض في تعيين ملكه؛ أمينا كان أو ضمينا؛ كالمودع والغاصبء ولو 
الفا في الرد بالعيب:فالقؤل ليا 800/1 

(ومن اشئرَى عِذْل ُلَق) ولم يره؛ وقبضه. 

و«العذل»: المثلء وهال ط»: جيل من الهند؛ ينسب إليهم «الثياب الرَّطْيّة». 

(فباع منه) أي: من العدل (ثوبا أو وَهَبَ) لآخرء (وسلّم: فله أن يدم أي: للمشتري أن 
يردٌ ما بقي (بعيبء لا بخيار رؤيةٍ أو شرطِ)؛ لأنه تعذّر الردٌ فيما خرج عن ملكه؛ وفي رد ما 
بقي تفريقٌ الصفقة قبل التمام؛ لأن خيار الرؤية والشرط يمنعان تمامهاء بخلاف خيار العيب؛ 
)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (077/1» و(افتح القدير» لابن الهمام (017/5©). 
(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (//1). 


س كتاب البيوع 


وكلامنا فيه: فإن عاد إليه ذلك الثوب بفسخ: وهو على خياره؛ لزوال المانع» وهو: 
تفريق الصفقة. 
وعن أي يوسف: لا يعود بعد سقوطه»؛ لخيار الشرط» وعليه اعتمد القدوري”"2, 


زفق 


وصحّحه قاضى خان 
(فصل) 
في خيار العيب”” 

أخْر خيار العيب؛ لأنه يمنع اللزوم بعد التمام» وإضافة «الخيار» إلى «العيب» من قبيل 

(مطلقٌ البيع) -الإضافة من قبيل إضافة الصفة إلى موصوفهاء والتقدير: البيع المطلق 
من شرط البراءة من كل عيب- (يَقتضي سلامة المبيع) عن العيوب؛ لأن الأصل هو 
السلامة»؛ وهي وصف مطلوب مرغوب عادة وعرفاء» والمطلوب عادة كالمشروط نضًا. 

(فَلِمَنْ وَجَدَ في مَشْرِيّه) -بفتح الميم وكسر الراء-: اسم مفعول من «الشراء» (عيبًا) كان 
عند البائع ولم يره المشتري عند البيع ولا عند القبضء أو رآه ولكن لم يعلم أنه عيبٌ عند 
الشّجّار فقبضه» وعلم بذلك: ينظر؛ إن كان عيبا بِينَا لا يخفى على الناس كالعَوّر: لم يكن له 
أن يردّهء وإن كان يخفى: يرد. 

(ردّه) -مبتداً وخر خبره قوله: «فلمن»-. وأو زوم أي: أخحذ المشتري المبيع المعيب 
(بكل ثمنه)؛ لأنه ما رضي عند العقد إلا بوصف السلامة بدلالة الحال» فعند قواتها يتخيّر. 


)١(‏ عزاه المرغيناني في «الهداية» (7/7") إليه. 

(؟) «الخانية» لقاضي خان (/8707). 

(0) وأما «العيب» في اللغة: يقال: «عاب المتاع؛ عيبا -من باب: «سار»-» فهو عائب»» و<«اعابه صاحبه» 
فهو معيب»»؛ يتعدى ولا يتعدىء. والفاعل من هذا: «عائب»» و«عَيّابٍ» مبالغة» والاسم: «مَعابة» 
و«المّعاب»» و«عيّبه) -بالتشديد-: نسبه إلى العيب» واستعمل «العيب» اسماء وجمع على «عيوب» 
كما فى «البحر) (88/5). (داماد» منه). 

(4) قوله: م مصدر معطوف على المبتدأ. (داماد» منه). 


واي بس ببس | )0 
لا إمساكه ونقض ثمنه إلا برضَى بائمه. 

وكل كا أ جَبَ نقصان الثمن عند التجّار: فهو عيبٌ. فالإباقٌ ولو إلى ما دون السفر 
من صغير يَعقَل عيبٌ. ع و ارا موا نار اح ا لس ما ملو اموت ل ام ما ا 3 


(لا إمساكه ونقصٌ ثمنه) أي: لا يُخْيّر بين إمساكه وبين أخذ نقصان الثمن؛ لأن 
الأوصاف لا يقابلها شيء من الأثمان» (إلا برضى بائعه) أي: بإمساك المشتري المبيع 
المَعيب ونقص ثمنه. 

والمراد: عيبٌ كان عند البائع» وقبضُه المشتري من غير أن يَعلم به ولم يوجد من 
المشتري ما يدل على الرضاء به بعد العلم بالعيب. 

(وكلُ ما أُوجَب نقصان الثمن عند التجّار: فهو عيبٌ). 

«العيب»: ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة. 

وذكّر المصنف ضابطة كليّة يُعلّم بها العيوب الموجبة للخيار على سبيل الإجمال. 
فقال «روكل ما أرب نقصات لثمن في غاذة التجار: فهو عيب لأن العضور بتقصان 
المالية» ونقصانٌ المالية بانتقاص القيمة» فالتضدُرٌ بانتقاص القيمة» والمرجعٌ في معرفته 
عرض أهله كما في «العناية)(" 

(فالإباق) -كالكتاب- لغة: الاستخفاء» وشرعا: استخفاء العبد أو الجارية عن المولى 
تمرداء (ولو) -وصلية- (إلى ما دون السفر”" من صغير يَعقِل)» هو: يأكل ويشرب وحله: 
(عيبٌ)؛ لقراره عن العمل لخبث. 

وفيه إشارة إلى: أن إباق الصغير الذي لا يعقل ولا يُميّز ليس بعيب؛ ا 
اللعبء لا آبق. 

وفي «القهستاني»: وليس بإباق لو فيّ من محلة إلى محلة أو قرية إلى بلد» وأما 
السكس: فاناق 1" اندين: 

لكن الأشبه: إن كانت البلدة كبيرة مثل القاهرة: يكون عيبا كما في «التبيين1"“اساد» 
(1) «العناية» للبابرتي (0701//7. 
(0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «سفر» بدون لام التعريف. 
(0) «جامع الرموز» للقهستاني .)١١/1(‏ 
(4) «تبيين الحقائق» للريلعي (07/4. 


وكذا السرقةٌ» والبولُ في الفراش. وهي في الكبير عيبٌ آخر. فلو أَبَقّ أو سَرَقّ أو بالّ في 
صغرهء ثم عاوَدّه عند المشتري فيه: رُدْ به» وإن عاوَدّه عنده بعد البلوغ: لا. 
والجنونُ عيبٌ مطلقا. فلو جُنّ في صغره؛ وعاودّه عند المشتري فيه أو في كبره: رُدّ به. 


(وكذا السرقةٌ) -واللام للعهد- أي: سرقة صغير يَعقِل عيبٌ وإن لم يكن عشرة دراهم 
-وقيل: دون درهم ليس بعيب-» وفي غير عاقل: لا؛ لأنها صادرة بلا فكر. 
ولا فرق بين أن يسرق من مولاه أو غيره؛ لكن سرقة المأكول من المولى للأكل ليست 


لعنسا. 


(والبول في الفراش) من صغيرٍ يَعقل عيبٌ؛ لكونه من داء»ء وفي غير عاقل لا يُعدٌ عيبا؛ 

(وهي) أي: الإباق والسرقة والبول في الفراش (في الكبير عيبٌ آخرُ). 

ثم فرّعه بقوله: (فلو أَبَقّ أو سَرَقَ أو بال) في الفراش (في صغره) عند البائع» (ثم 
عاوّدّه) أي: عاود كل واحد منها (عند المشتري فيه) أي: في الصغر: (رُدٌ به» أي: رَدّ 
المشتري بكل واحد منها على البائع إن شاء؛ لكونها عيبا قديما؛ لاتحاد السبب. 

وهنا مسألة عجيبة» وهي: أن من اشترى عبدا صغيراء فوجده يبول في الفراش؛ وتعكِب 
عنده بعيب آخر: كان له أن يرجع بنقصان العيب» فلو رجع بنقصان العيب» ثم كثر: للبائع 
أن يستردٌ ما أعطى ثمن النقصان؛ لزوال العيب بالبلوغ. 

(وإث) بق أو سرق أو بال عند البائع في صغره» ثم (عاوده عنذه) أ عند المشتري 
(بعد البلوغ: لا) أي: لا يُرَدُ به؛ لآن ما يُعاوّد بعد البلوغ يكون عيبا آخر؛ لاخدلاف السين: 

(والجنونٌ) المُطبئق -وقيل: أكثر من يوم وليلة؛ وقيل: من ساعة- (عيبٌ) في الغلام 
والجارية (مطلقا» سواء كان في حال صغره أو كبره» (فلو جُنّ في صغره) عند البائع» 
(وعاوّدّه عند المشتري فيه) أي: في صغره (أو في كبره: رُدٌّ بهم؛ لأن الثانى عين الأول؛ إذ 
معدن العقل هو القلب» وشعاعٌه في الدماغ» والجنونٌ انقطاع هذا الشعاع؛ وهو لا يختلف 
باختلاف السنّ. 

قيل: يكفي في الرد جنونه عند البائع فقط» لكن الصحيح: أنه لم يرد بدون المعاودة: 
وعليه الجمهور. 


لو بده و2 
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وَالبَكَرُ والذّمَدْ والزنا والتولّدُ منه عيبٌ في الجارية: لا في الغلام إلا أن يكون من داء. 


(والبَخَرُ) -بفتحتين والخاء المعجمة-: نتن رائحة الفم. 

وفي «البزازية»: نتن رائحة الأنف. 

(والذَّقَى -بفتحتين والذالٍ المعجمة-: شدة الريح؛ طيبة أو خبيثة؛ ومرادهم: نتن الإبطا 
وبالدال المهملة: مصدر «دقر»: إذا خبْث رائحته» وبالسكون: اسم منه كما في «الطلبة» وغيره”". 

ومن الظن أن في «المغرب»: مرادهم منه: حدة الرائحة؛ مُنتّنة أو طيّبة؛ فإنه قال: «أراد 
منه: الصُئَانَ -بضم المهملة-”"» وهو: نتن الإبطء على أن عد الرائحة الطيبة من العيوب 
عيبٌ لا يخفى على عاقلٍ كما في «القهستاني»'”. 

(والزنا والتولّدُ منه) أي: من الزنا كل من هذه الأربعة: (عيبٌ في الجارية)؛ لأن ذلك 
يُخْلْ بالمقصود منهاء فالبخرُ والذفر يُخْلَ بالقرب للخدمة» والزناء بالاستفراشء والتولّد من 
الونات يسن 11 

(لا في الغلام) أي: ليس هذه الأشياء عيبا في العبد؛ لأن المطلوب منه الاستخدام من 
55 وهذه الأشياء لا نجل به (إلا أن يكون) البخّْر والدفو قو داع). 

وهو استثناء من مقدَّرٍ تقديرُه: أن المذكور لا يكون عيبا في الغلام كل الأحوال إلا أن 
يكون البخر والذفر فاحشا بحيث يمنع القرب من المولى؛ أو يكون الزناء عادة له بأن تكّر 
أكثر من مرتين؛ ولا يشترط المعاودة عند المشتري في الزناء كما في أكثر الكتب”“. 

فعلى هذا لو قال بعده: «أو يكون الزناء عادة له»: لكان أولى. 

قيل: إن البَخْر عيب في الأمرد» وهو الأصح كما في «الخلاصة». 

وفي «العمادية»: لو كان الغلام يُلاط به مجانا: فهو عيب» وبالأجر ليس بعيب. 

وعند الأئمة الثلاثة: إن ما ذكِر عيبٌ في العبد أيضا©. 


)00 «طلبة الطلبة» لأبي حة حفص النسفي (ص: »)2١١١‏ و«المغرب» للمطرزي (ص: .)١75‏ 

(؟) «المغرب» للمطرزي (ص: .)١74‏ 

(؟) «جامع الرموز» للقهستاني (ص: .)١5‏ 

(4) «تبيين الحقائق» للزيلعي (757/5)» و«البناية» للعيني »)٠١7/4(‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم (45/5). 

(5) «البيان» للعمراني (80/5ك0ي4 والجامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: 758» و«الكافي» لابن قدامة 
075/9). 


) امصع يس سي سس سس سيت داواجيورن 
والاستحاضةٌ عيبٌ. وكذا عدم حيض بنتٍ سبع عشرةً سنة» لا أقلَّ. ويُعرف ذلك 
بقول الأمة» فتّردُ إذا انضم إليه كول البائع قبل القبض وبعدّه هو الصحيح. 
والكفر عيبٌ فيهما. م ال ا 


(والاستحاضةٌ عيبٌ)؛ لأن استمرار الدم علامة الداء. 

(وكذا عدم حيض بنتٍِ سبعٌ عشرةً سنة) لا أقل). 

قيّد ب«سبع عشرة»؛ لأنه أقصى زمن البلوغ عند الإمام» وعندهما: خمس عشرة سنة؛ 
لأن الحيض هو الأصل في بنات آدم؛ وهو دم صحة:؛ فإذا لم تحض: فالظاهر أنه عن دائهاء 
ولذا قالوا: «لا تسمع دعواه بانقطاعه إلا إذا ذكر سببه من داء أو حبل»؛ لأن ارتفاعه بدونهما 
لا يُعدٌ عيباء والمرجع في الحبل إلى قول النساءء وفي الداء إلى قول طبيبئِن عدلين. 

(ويُعرف ذلك) أي: المذكور من الاستحاضة وعدم الحيض (بقول الأمة)» لأنه لا يعرفه 
غيرهاء ولكن لا يُردُ بقولهاء (فثُردٌ) الأمة (إذا انضمٌ إليه) أي: إلى قول الأمة (نكول البائع 
قبل القبض وبعدّه» يعني: إذا قالت الأمة ذلك» وأنكره البائع: يُستحلّف؛ فإن نكل -سواء 
كان قبل القبض أو بعده-: ثُردُ عليه بتكوله في ظاهر الرواية”"؛ و(هو الصحيح). 

وعن أبي يوسف: يُرَدُ بلا يمين البائع؛ لضعف البيع قبل القبض» حتى يملك المشتري 
الرد بلا قضاء ولا رضاء»ء وصح الفسخ للعقد الضعيف بحجة ضعيفة. 

قالوا: في ظاهر الرواية: لا تقبل قول الأمة فيه» ذكره في «الكافي)”". 

ولو ادعى انقطاعه في مدة قصيرة: لم تسمعء وأقلها ثلاثة أشهر عند الثاني؛ وأربعة 
أشهر وعشرٌ عند الثالث» وانقطاعُها من وقت الشراء. 

وحاصله: أنه إذا صحّح دعواه: سئل البائع؛ فإن صدّقه: رُدت عليه» وإلا: لم يحلف 
عند الإمام كما سيأتي» وإن أقرٌ به وأنكر كونه عنده: حلف؛ فإن نكل: رُدَّت عليه ولا تقبل 
البينة على أن الانقطاع كان عند البائع؛ للتيقّن بكذبهم» بخلاف الشهادة على الاستحاضة 
كما في «البحر» وغيره””". 

(والكفز عيبٌ فيهما) أي: في الغلام والجارية؛ لعدم الائتمان على المصالح الدينية. 


() «الكافي شرح الوافي» للنسفي /١٠ا/ب).‏ 
(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (47/5)» و«الكافي شرح الوافي» للنسفي (؟7/١؟/ب).‏ 
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وكذا الشَّيِبُء والدّينُ» والشعالٌ القديم» والشعئء والماءُ في العين. 


وعنلد الشافعي: لس نعنين”". 

ومن أغرب ما ذكره الزيلعى رواية عن الشافعى: أنه لو اشتراه على أنه كافرٌء فوجده 
مسلما: يرده؛ حيث يكون الإسلام عيباء ولا يكون الكفر ع لغااب ادم 

(وكذا: الشّيبُ) -بالشين المعجمة- عيب. 

وكذا الشّمطء وهو: اختلاط البياض بالسواد في الشعر؛ لأنه في غير أوانه دليل الداءء 
وفي أوانه دليل الكبر» فيصير عيبا على التقديرين. 

وكذا الصضُهوبة -بضم المهملة-: حمرة الشعر إذا فحُشت بحيث تضرب إلى البياض. 

(والدّينُ» لأن ماليته تكون مشغولة بهء والغرماء مقدمون على المولى. 

أطلّقه. فشمّل دين العبد والجارية وما إذا كان مطالّبا به للحال أو متأخرا إلى ما بعد 
العتق مأذونا أو محجوراء وليس كذلكء بل المراد: الدينٌ الذي يطالب به في الحال بسبب 
يكون عيبا كما فى «البحر» وغيره«». فعلى هذا لو قيّده بهذين القيدين: لكان أولى» تأمّل. 

(والشعانُ القديمُ) يعرفه الأطباء» وأما السعال الحادث: فليس بعيب؛ لأنه يزول. 

(والشعرٌ والماءٌ في العين؛ لأنهما يضعفان البصرء ويورثان العمى. 

ولا خصوصية لهماء بل كل مرض بالعين: فهو عيبء ومنه: السّبَل!» وكثرة الدمع» 
(0) هذاليس بسديد؛ لأن مذهب الشافعي أن الكفر عيب إلا على وجه للعراقيين» انظر «نهاية المطلب» 


لإمام الحرمين »)١1417/5(‏ واكقاية النبيه» لابن الرفعة (9/؟55)» و«الغاية» للعز بن عبد السلام 
(/58؟). 

(0) «تبيين الحقائق» للزيلعي (77/5). 

() قال العز بن عبد السلام في «الغاية» (35517/7): والكفر عيب إلا على وجه للعراقيين» وقال الإمام: إن 
غلب العبد المسلم؛ وكان الكفر منقصا للقيمة: فهو عيب» وإن لم يغلب إيمان العبيد» ولم تنقص 
القيمة بالكفر: فظاهر المنقول: أنه عيب» والقياس خلافه» وإن لم ينقص الكفر مع القيمة مع 
اضطراب العادة: فالوجه: القطع بأنه ليس بعيب. 

(4) «البحر الرائق» لابن نجيم (48/5)» و««هر الفاكق» لعمر بن نجيم 1/١‏ 

(0© «السّبل)»: داء في العين شبه غشاوة كأنها نسج العنكبوت بعروق حمر. «الصحاح» للجوهري 
4/0١‏ 077). 


والعَزب'" في العين» والعشئُ وهو: ضعف البصر بحيث لا يبصر في الليل» والعَمّش”", 
وال والقد 3 والحَوّص0»© وهو: نوع من الحَوّل» والجَوّب في العين وغيرها. 

وقد ذكر المصنف أولا ضابط العيب» ثم ذكر عددا من العيوب» ولم يستوفها؛ لكثرتهاء 
فلا بأس بتعداد ما اطّلعنا عليه في كلامهم تكثيرا للفوائد. 

د فمن العيوب المشتركة بين العبد والأمة: الشّلَّلء والشمٌ» والصّمَم؛ والخَرّس» 
والعرّج» والسنٌ الساقطة والشاغية”" والسوداء والخضراء؛ وفي الصفراء خلاف؛ ووجَعهاء 
والأصبعٌ الزائدة والناقصة. وَالظفْرٌ الأسود المُنقص للثمن» وَالعْشْرٌ -وهو: العمل باليسار 
عجزاكت-, والتُؤلول”» والخال”6 إن كانا قبيحين منقصين» والكذث والدميمة وتركُ الصلاة 
وغيدّها من الذنوب» والتكاح» والقمارٌ بالنّود ونحوه» والأمراض» والكي» و0 في 
الأعضاءء وكثرةٌ الأكل -وقيل: في الجارية عيبٌ لا الغلام» ولا شك أنه لا فرق إذا أفرط-. 
وعدمٌ استمساك البول» والحمقٌء وغيرُها. 

* ومن المختصّة بالعبد: العْنّةَه والخَّصِئْ بخلاف ما لو وجد فَخْلا إذا اشترى على أنه 
خصيٌ)؛ والمَئّْق» والأذرة<* 6 وعدم الختان إذا كان كبيراء» والؤُعونة» واللين في الصوت. 
والتكسّر في المشي إن كثرء فإن قلَّ: لاء ومحلوقٌ اللحية أو منتوقُها إذا اشترى أمرد 
(0 «لغزب»): عرق في مجرى الدمع يسقي فلا ينقطع؛ مثل الناسور. «الصحاح» للجوهري .)197/1١(‏ 
)62 االعدسن ضعف الرؤية مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها. «الصحاح » للجوهري م0 
6١‏ «الشتّر): انقلابٌ في جفن العين. «الصحاح » للجوهري (597/7). 
(» «الحَوّل»: أن تميل إحدى الحدقتين إلى مؤخر العين والأخرى إلى مؤقها. «جمهرة اللغة» لابن دريد 

.)5 ١9/1١ 
.)1٠١١4/9( «الحوّص ): ضيقٌ في مُؤْخِر العين. «الصحاح » للجوهري‎ 4 

6 «لسن الشاغية»: هي الزائدة على الأسنان» وهي التي تخالف نبتنها نبتة غيرها من الأسنان. 

«الصحاح » للجوهري (1791/5). 

(/6 «التؤلول» -بهمزة ساكنة؛ وزان «عُضفور): خْوّاج يكون لجسد الإنسان له 8 وصلابة واستدارة. 

«المغرب» للمطرزي (ص: 19). 

(م «الخال»: وهو بَثْرة إلى السواد تكون في الوجه؛ والجمع: «خيلان». «المغرب» للمطرزي (ص: 158). 
(6 «الشنج»: تَقَعْض في الجلد. «الصحاح » للجوهري .)870/١(‏ 
6 «الأذْرَة»: نفخة في الخصية. «الصحاح») للجوهري (؟//الاه). 


رت تر 
اال -)-ب----- سس )ببح ب ا ا 


قم ثم م .مقو ف وي نيو وم ويمور فو و فوم مم يو يه ووفو و مه وو و في مفو او ره يه م وو وو وموه ووو كيه نر و وار و فو مارو م نمام نف عجارا فرقم 


والتخنّث بالعمل القبيح؛ وشربُ الخمر. 

* ومن المختصّة بالأمة: الوّئّق'" والقَرَنا" والعفّل”": والحبلء والمُعْبّيةَ وعدةٌ رجحيّ 
والولادة عند البائع أو قبله» ونَقْب فى الأذنين إن واسعاء ومُحترقة الوجه ا« يُدرَى حسلها 
من قبحها بخلاف ما إذا كانت دميمة أو سوداء. 

وفى «البزازية»: وإن اشتراها على أنها جميلة» ووجدها قبيحة: تُرَدٌ0*. 

وكل عيب يمكن المشتري من إزالته بلا مشقة: لا يرد به كإحرام الجارية؛ 

* ومنها ما في الحيوانات من: الحرون”*». والحَرّن'"». والجَمح”", والقَدَّع””, 
وا ك0 وَآلهُ 5 نكي والمَءَ ع (دلى 7 وخَلْع الرأس واللّجامء وَالصَدّف”"© 
3 وَالعَثْر والعَدل2020, وقلة الأكل» ومص لبنها جميعاء وعدم الكلب إن كانت 


.)1580/:( «الدتّق»: بينة الرتق» لا يستطاع جماعها؛ لارتتاق ذلك الموضع منها. «الصحاح» للجوهري‎ )١( 

() «القَن» في الفرج: مانع يمنع من سلوك الذَّكَر فيه إما غُذَّة غليظة أو لخمة مُرتّتئقة أو عَظم. «المغرب» 
للمطرزي (ص: .)381١‏ 

م «العمّل» شيء مدوّر يخرج بالفرج؛ ولا يكون في الأبكار» وإنما يصيب المرأة بعدما تلد. أو شيء 
يخرج في فرجها شبه الأذرة. «المغرب» للمطرزي (ص: .)77١‏ 

(ع) «الفتاوى البزازية» .)”05/١(‏ 

(0) «حرن الفرس»: لا ينقاد» وإذا اشتد به الجري وقف. «الصحاح» للجوهري (00910//0). 

() «الحَرّن»: الشاة السيئة الخلق. «الصحاح» للجوهري (50919/0). 

(0) «الجمح»: أن يركب الفرس رأسه لآ يئنيه شيء. «المغرب» للمطرزي (ص: 88). 

(4) «الفدّع»: اعوجاج في الرسغ من اليد والرجل؛ وقيل: أن يصطك ععباه ويتباعد قدماهء وعن ابن 
الأعرابي: «الأفدع»: الذي يمشي على ظهر قدميه. «المغرب» للمطرزي (ص: 88). 

() «الصكك»: اصطكاك الركبتين. انظر «تهذيب اللغة» للأزهري .)٠١/١(‏ 

6 «الفحج»): هو الذى تتدالى صدور قدميه وتتباعد عقباه وتتفحج ساقاه. «الصحاح» للجوهري 679/1). 

)١١(‏ «المشش»: عيب» وهو: نفخ متى وضعت الإصبع عليه: دمي؛ وإذا رفعتها: عاد. «المغرب» للمطرزي 
(ص: 455). 

(؟١1)‏ «الدخس»: ورم يكون في أطرة حافر الدابة. «الصحاح» للجوهري (1707/7). 

.)574 «الصدّف»: ميل في الحافر أو الخف إلى الجانب الوحشي. «المغرب» للمطرزي (ص:‎ )1١( 

.)١15٠١/5( «الشدّق)»: سعة الشُدْق» وهو: جانب الفم. «الصحاح» للجوهري‎ )١:( 

.)١17١6 «العزل»: ميل ذنب الفرس إلى أحد شقّيِه. «المغرب» للمطرزي (ص:‎ )١5( 


فإن ظهر عَيت: قديع بعد ما حَدّث عند المشتري آخْرٌُ: رَجَعْ بالنقصان؛ كثوب شُرَاه 
فتَطعهء فاطلّع على عيب: فليس له الردٌء إلا أن يَرضَى البائعٌ بأخذِه كذلك: فله ذلك» 
حتى لو باعّه المشتري: سَقَّط رجوعه. اتا اف الس 0 


مثلها تُشْتّرى للحلبء وإن للّخْم: لاء وما يمنع التضحية في المُضَيي 11ل 

* ومما في غيرها: الهَشُم”"» والحَرّق”"» والعُمُونة”» وكون الحنطة مُسوّسة» وضيق أحد 
الخفين لا كلاهماء والنَّمْب الكبير في الجدارء وكثرة بيوت النمل في الكّزم أو كان فيه ممدٌ 
الخ أ سيل الغير 0 والسبخ» وكون الآية ساقطة أو الخطأ في المصحفء وعدم 
مسيل في الدارء وعدم الشرب في الأرض أو مرتفعة لا تسقى؛ ونجاسة ما يُنقِصه الغسل. 

وذكر قاضي خان: أن فوات المشروط بمنؤلة العيب©. 

(فإن ظَهَرَ عيبٌ قديم) أي كائن عند البائع (بعد ما حَدَّتٌ عند المشتري) عيب (آخَْد: 
رَجَعَ بالنقصان)؛ لأنه تعذر الرد بسبب العيب الحادث؛ وطريقٌ معرفته: أن يقوّم وبه هذا 
العيب» ثم يقَوّم وهو سالمء فإذا عرف التفاوت بين القيمتين: يرجع عليه بحصته من الثمن؛ 
(كنوب شَرَاهء فقَطْعه) أي: الثوب» (فاطلّع) المشتري (على عيبء فليس”'" له الرةٌ» بل يرجع 
بالنتقصان كما بيَّنَاه آنفا. 

(إلا أن يَرضَى البائع) -اسئَئْناه من المسألتين جميعا- (بأخذه كذلك) أي: معيبا أو 
مقطوعا: (فله) أي: للباتع (ذلك) أي: الأخذ؛ لأن الامتناع لحقهء فأسقط حقه بالرضىء 
(حتى: لو باعّه المشتري) بعدما حدّث عيب آخر: (سَقَط رجوعه) بالنقصان؛ لأنه صار 
حابسا له بالبيع؛ إذ الرد غير ممتنع بالقطع برضى البائع» فكان مفوّتا للرد. بخلاف ما إذا 
خاطه. ثم باعهء حيث: لا يبطل الرجوع بالنقصان؛ لأنه لم يصر حابسا له بالبيع؛ لامتناع الرد 
قبله بالخياطة من غير علي بالبيع» وبعد امتناع الرد لا تأثير له. 


)00 «الهَشْم»: اكسيو الشيء اليابس. «الصحاح» للجوهري (ه/ىه١6.‏ 

60 «الحرّق» -وقد يسكّن-: احتراقٌ يصيب الثوب من الدَقٌ. «الصحاح» للجوهري .)١591//5(‏ 

)2 «العُفُونة»: من: «عفن الحبل» -بالكسر-؛ أي: بلي من الماء: إذا فسد واسترخى. «الصحاح» 
للجوهري (6/5١؟).‏ و«جمهرة اللغة» لابن دريد (؟//ا98). 

(:) «الئرُ»: ما حلب في الأرض من الماء. «الصحاح» للجوهري (849/9). 

(0) «الخانية» لقاضي خان (9/7/). 

() في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «وليس». 


اا أذ ك7 


77ر0 


فإن خاط الثوب أو صَبَعّه أحمر أو لَتٌّ السويقٌ بسمن, ثم ظَهَرَ عييّه: رَجَعَ بنقصانه. 
وليس لبائعه أن يَأخْذْه حتى: لو باعَه بعد رؤية عيبه: لا يَسقُط الرجوع. 


(فإن خاطً) المشتري بعدما قطع (الثوت أو صَبَعّه أحمرٌ). 

قيّد به؛ لتكون الزيادة في المبيع ثابتة اتفاقا؛ لأنه لو صبَغه أسود: يكون نقصانا عنده 
كالقطع» وقالا: يكون زيادة. 

(أو لَتّ السويقٌ بسمن) أي: لو كان المبيع سويقاء فخلطه بسمنء (ثم ظَهَرَ عيئه: رَجَعْ) 
على البائع (بنقصانه)؛ لتعذر الرد بسبب الزيادة. 

وحاصله: أن الزيادة نوعان: 

*# متصلة» وهي: قسمان؛ 

* متولدة عن الأصل كالجمال» حيث: لا يمنع الرد في ظاهر الرواية", 

* وغير متولدة منه كالصبغ: فإنه يمنع. 

* ومنقصلة» وهي أيضا نوعان؛ 

* متولدة من المبيع كالولد والثمر: فإنه يمنع الرد إذا حدث بعد القبض؛ء وأما إذا حدث 
قبل القبض: فلا 

* وغير متولدة منه: فإنه لا يمنع الرد بالعيب والفسخ» فإذا فسخ: تسلم الزيادة للمشتري. 

(وليس لبائعه أن يأخذه) قطعا لحق الشرع وإن رضي به المشتري؛ لوجود الرباء (حتى: 
لو باعّه) أي: المشتري الثوب المخيط» أو المصبوغ بالحمرة؛ أو السويق الملتوت بالسمن 
(بعد رؤية عيبه: لا يَسقط الرجوع)؛ لأن الرد ممتنع أصلا قبله» فلا يكون بالبيع حابسا للمبيع. 

وعن هذا: إِنَّ من اشترى ثوباء فقطعه لباسا لولده الصغير وخاطه؛ ثم اطّلع على عيب: 
لا يرجع بالنقصانء بخلاف ما لو كان الولد كبيرا؛ لأن التمليك!؟'/7! حصل في الأول قبل 
الخياطة» وفي الثاني بعدها بالتسليم إليه 

وهذا معنى ما في «الفوائد الظهيرية» من: أن اللأصل: 


(0) «الأصل» للإمام محمد (417/1). 


ولو أعتنٌ بلا مالٍ أو دبّر أو استؤلّدء ثم ظَهَرَ العيب: رَجَمَ. وكذا إن ظَهَرَ بعد موت 
المشتري. 
وإن أعتقٌ على مالٍ أو قَتَلّه: لا يترجع بشيء. 001101 0 


* أن كل موضع يكون المبيع قائما عن ملك المشتريء ويمكنه الرد برضى البائع» 
فأخرجه عن ملكه: لا يرجع بالنقصانء 

* وكل موضع يكون المبيع قائما على ملكه؛ ولا يمكنه الرد» وإن قبله البائع» فأخرجه 
عن ملكه: يرجع بالنقصان كما في «البحر»”". 

ولو أَعبَىّ تَقّ) المشتري المبيع (بلا مالٍ أو دبّر أو استؤلّد) قبل العلم بالعيب؛ لأنه بعد 
العلم لا يرجعء (ثم ظَهَرَ العيب: رَجَعَ) بنقصان العيب. 

* أما الإعتاق: فالقياس فيه: أن لا يرجعء وهو قول زفر؛ لأن امتناع الرد بفعله» فصار 
كالقتل» وفي الاستحسان: يرجع؛ وهو قول الشافعي'" وأحمد؛ لأن العتق إنهاء الملك؛ لأن 
الآدمي ما خُلِق في الأصل محلا للملك» وإنما يثبت الملك فيه على خلاف الأصل موقتا 
إلى الإعتاق» فكان إنهاء كالموت»؛ وهذا؛ لأن الشيء يتقرّر بانتهائه؛ فيجعل كأن الملك باق 
والرد متعذر» ولهذا يثبت الولاء بالعتق» وهو من آثار الملكء فبقاؤه كبقاء الملك. 

* والتدبيئ 67 بمنزلته؛ لأنهما وإن كان لا يزيلان الملك إلا أن المحل بهما 
بح يعن كرد بال لمعل من ملك إلى ملكء فقد تعذّر الرد مع بقاء الملك» فيرجع 
بالتقصان؛ لأنه استحقٌ المبيع بوصف السلامة؛ وصار كما لو تعب عنده. 

(وكذا) أي: يرجع بنقصان العيب (إن ظَّهَنَ عيب قديم (بعد موت المشريّ)؛ لأن 
الملك ينتهي به؛ والامتناعٌ حكمي لا بفعله. 

(وإن أعكقّ) المبيع (على مالٍ أو قَتَلّه9: لا يَرجع بشيء)؛ لأنه حبس بدله في الإعتاق 
على مال» وحبسٌ البدل كحبس المبدل. 

وعن الإمام؛ وهو قول أبي يوسف والشافعي2)»: أنه يرجع؛ لأن البدل والمبدل ملكه؛ 


(1) «البحر الرائق» لابن نجيم (00/5). 
؟) «روضة الطالبين» للنووي (175/7). 
فيه في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «قتل». 
(4) «البيان» للعمراني (60071/09). 


آذ ذخ ع لل ل ل ل كك | 
وكذا لو أكَلَ الطعام كله أو بعضّهء أو لبس الثوب فتخوق: لا يرجعء خلافا لهما. 
فصار كالإعتاق مجّانا. 

والكتابةٌ كالإعتاق على مالٍ؛ لحصول العوض فيها. 

وأما القتل: فلأنه لا يوجد إلا مضموناء وإنما يسقط هنا باعتبار الملك إن لم يكن 
مديوناء فإن كان مديونا: ضمنه السيدء فصار كالمستفيد به عوضاء بخلاف الإعتاق؛ لأنه 
يوجب الضمان لا محالة» هذا ظاهر الرواية0". 


وعن أبي يوسف: أنه يرجع؛ لأن المقتول ميت بأجله؛ فكأنه مات حتف أنفه. 

(وكذا) لا يرجع بالنقصان (لو أَكَلَ الطعام كله أو بعضّه) حال كونه في وعاء واحدء فإن 
كان في وعاءَيْن: فأكل ما فى أحدهماء أو باع» ثم علم بعيب كان بكل ذلكء فله رد البافى 
بحصّته من الثمن كما فى «الحقائق». 

(أو لبس الثوب فتخوّق»» ثم اطلع على عيب: (لا يَرجع) بالنقصان عند الإمام. 

(خلافا لهما؛ فإنه يرجع بالنتقصان عندهما. 

وفي «المنح»: ثم قال أبو يوسف: ود ما بقى إن رضي البائع؛ أن استحقاق الرد فى 
البعض دون الكل» فيتوقف على رضاه؛ وقال محمد: يرد الباقي مطلقا؛ لأن رده ممكن 
حيث لا يضره التبعيض» ورجع بالنقصان فيما أكله!""أ؛ لتعذر رده؛ وعند الإمام: لا يرجع 
بشىء) وقد اعتمده صاحب «الكنز» و70 

قال في «النهاية»: وقالا: يرجع استحسانا في الأكل» ثم قال: وعلى هذا الخلاف إذا 
لبس الثوب حتى تخرق» وعنهما: يرد ما بقي» ويرجع بنقصان ما أكل» وعليه الفتوى. 

وفى «البحر»: أن الفتوى على قولهما في الرجوع بالنقصان كما في «الخلاصة)'”". 

وفى «المجتبى»: 

* لو أكل بعض الطعام: يرجع بنقصان عيبه؛ ويردُ ما بقي عند محمدء وبه يفتى» وإن 
باع نصفه: لا يرجع؛ ويردٌ ما بقي عنده» وبه يفتى أيضا. 
)00( «الأصل» للإمام محمد (497/1). 


(؟) «كنز الدقائق» للنسفي (ص: »)1١‏ و«الوقاية» لبرهان الشريعة (ص: .)١٠١”‏ 
(*) «البحر الرائق» لابن نجيم 9/59 6). 


كتاب البيوع 
وإن شَرَى بَئْضا أو جَوْزا أو بطِيخا أو قِّاء أو خياراء فَكَسَرّه فْوَجَدّه فاسدا؛ فإن كان 


ينتفع به: وَجَعْ بنقصانه» وإلا: فبكلّ ثمنه. ولو وَجَدَ البعض فاسدا وهو قليلٌ كالواحد 
والاثنين في المائة: صحّ البيع» ااا 201111110«( 


د ولو اشترى طعاماء فأظعمة ابنّه أو امرأته أو مكاتيه أو ضيفه: لا يرجع» وإن أطعم 
عبده أو مدبره أو أم ولده: يرجع؛ لأن ملكه باق. 

»* ولو اشترى سمنا ذائباء وأكله» ثم أقرٌ البائع أنه كان وقعت فيه فأرة: رجع بالنقصان 
عندهماء وبه يفتى كما فى «البيحر»”". 

وفي «القنية»: ولو كان غَرْلا فنسجهء أو مَيْلّقَا فجعله إبريسماء ثم ظهر أنه كان رطباء 
وانتقص وزئه: رجع بنقصان العيب» بخلاف ما إذا باع". 

(وإن شَرَى يَئِضا أو جَوْرَا أو بطِيخا أو قِنّاء أو خياراء فَكُسَرّه). 

قيّد به؛ لأنه لو اطلع قبل كسره: فإنه يردُه. 

(فْوَجَدّه فاسدا) بأن كان مُنْيِنا أو مُرًا؛ِ (فإن كان يُنتمّع به) في الجملة بأن صلح لأكل 
بعض الناس أو الدواب: (رَجَعَ بنقصانه)؛ دفعا للضرر بقدر الإمكانء ولا يردٌُه؛ لأن الكسر 
عيبٌ حادث إلا أن يقبلها البائع مكسوراء ويردٌ الثمن. 
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وقال الشافعى: يرده”” : 


«مإلا) أي: وإن لم ينتفع به أصلا: (فبكلٍ ثمنه) أي: يرجع بجميع الثمن؛ لأنه ليس 
بمال» فكان البيع باطلا. 

ولا يعتبر في الجوز صلاح قِشره على ما قيل؛ لآن ماليّته باعتبار اللب» بخلاف بيض 
النّعامة إذا وجده فاسدا بعد الكسر: فإنه يرجع بالنقصان؛ لأن ماليّته باعتبار القشر. 


(ولو وَجَدَ البعض فاسدا وهو قليلٌ كالواحد والاثنيه» في المائة: صمح البيع) 
استحسانا؛ لعدم خلوّه عادة» ولا خيار له كالتراب في الحنطة إلا أن يعدَّه الناس عيبا: فله 


() «منح الغفار» للتمرتاشي /م5/أ-مداب)» و«اليحر الرائق» لابن نجيم (كزوة). 
(0) انظر «البحر الرائق» لابن نجيم 64/59). 

ف «الأم» للإمام الشافعي (/510). 

(:) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «أو الاثنين». 


ا ا 0 
8 يبييبييبييييييييي إ 0 
وإلا: فَسَدَ ورَجَعَْ بكلٌ ثمنه. 

ومن باع ما شَرَاهء فردٌ عليه بعيب بقضاءٍ بإقرار ل ل 
الردء (والا) أي: وإن لم يكن قليلا بل كثيرا: (قْسَدَ) الببع في الكل» (ورَجَعَ بكلٍ ثميه) عند 
الإمام؛ لجمعه في العقد بين ما له قيمة وما لا قيمة له. 

وقيل: يفسد العقد في الكل إجماعا. 

ولو قال المصئف: «فوجده معيبا» مكان: «فاسدا»: لكان أولى؛ لأن من عيب الجوز 
قله لَه وسواده؛ تدبّز. 


وفي «الفتح): لو اشترى دقيقاء فخبز بعضه؛ وظهر أنه مث: رد ما بقي» ورجع بنقصان ما 

0 
وفي «البحر»: اشترى عددا من البطيخ أو الدّمّان أو السَفَوْجَل» فكسر واحداء واطلع 

على عيب: رجع بحصته من الثمن لا غيرء ولا يردٌ الباقي إلا أن يُبَرْهِن أن الباقي فاسدا". 
ولو وجد في المسك رَصاصا: ميّزه؛ وردّه بحصته؛ قل لالد 

(ومن باع ما شَرَاه) بآخَرء (فردٌ عليه) أي: باتع ما شراه (بعيب) أو بسبب عيب (بقضاء) 
بعد قبضه (بإقرار). 

ومعنى «القضاء بالإقرار»: أنه أنكر الإقرار» فأثبت بالبينة كما في «الهداية)”. 


وإنما أوِل بهذا؛ لأنه لو لم ينكر الإقرار: لا يحتاج إلى القضاءء بل يرد عليه بإقراره 
بعيب» فإذا رد به بلا قضاء: لا يرد على بائعه كما في أكثر الشروح*. 


لكن لا حاجة إلى هذا التأويل؛ لأنه لا يمكن أن ينكر إقراره مع أنه لا يرضى بالردء 


)١(‏ «فتح القدير» لابن الهمام (ك/مكن. 

(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (50/1). 

(5) «البحر الرائق» لابن نجيم (00/7). 

(4) «الهداية» للمرغيناني (4/9). 

(5) «فتح القدير» لابن الهمام (707/7)؛ و«البحر الرائق» لابن نجيم (21/5).: و«النهر الفائق» لعمر بن 
نجيم (/5 ١‏ 1). 
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أو كول أو بِينةٍ: رده على بائعه, ولو قله برضاه: لا يردٌه عليه. 


«. 


ومن قُبِضٌ ما شَرَاه ثم اأُعى عيبا: لا يُجبر على دف ثمنه؛ بل يُترن 1 1 2713171 
فيرد بالقضاءء فلا يكون بيعا؛ لعدم الرضى كما في «التسهيل)'". 

(أو تُكول) عن اليمين؛ (أو بينٍ: رده على بائعه) الأول؛ لأنه بالقضاء فسمٌ من الاصل» 
فجُعِل البيع كأن لم يكن غايةٌ الأمر: أنه أنكر قيام العيب» لكنه صار مُكذِّبا شرعا بالقضاء 
كما في «الهداية)0". 

ومنهم من جعله قول أبي يوسف. 

وعند محمد: ليس له أن يخاصم بائعه لتناقضه؛ وغايثه: على أنه إن سبق منه جحود 
نصا بأن قال: «بعتّه وما به هذا العيب» وإنما حدث عندك»» ثم رد عليه بقضاء: لين له :أن 


يخاصم بائعه. 

ومنهم من حملها على ما إذا كان ساكتاء والبينة تجوز على الساكت» ويستحلف 
الساكت أيضا؛ لتنزيله منكرا كما فى «البحر»””". 

(ولو قَبلّهِ برضاه: لا يردٌه عليه) أي: على بائعه الأول. 

وقيل في عيب لا يحدث مثله كالإصبع الزائدة: يردٌ؛ للتيقن به عند البائع الأول. 

والأصح: أنه لا يرد عليه في الكل كما في الرمز. 

هذا إذا كان الرد بعد القبضء أما قبله: فله أن يرده على بائعه الأول وإن كان بالتراضي 
في غير العقار كما في «المنح» وغيره!). 

(ومن قَبِض ما شَّرَاهء ثم ادّعى عيبا: لا يُجبر) المشتري (على دفع ثمنه) إلى البائع؛ 
لاحتمال أن يكون صادقا في دعواه؛ (بل يُبرهِن) المشتري أن يقيم البينة لإثيات العيب بأنه 
وجد بالبيع عند المشتري؛ لأنه إن لم يوحن عندة: لين اله أ رةه وإن كان عند البائع؛ 
لاحتمال أنه زالء» فإذا برهن أنه وجده عنئله: يحتاج أن يبرهن أيضا أن هذا العيب كان به 
)١(‏ «التسهيل» للشيخ بدر الدين (ص: 087). 
() «الهداية» للمرغيناني (9/و 0 ). 


(0) «البحر الرائق» لابن نجيم 00/5١‏ 
(4) «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/18/ب)» و«تبيين الحقائق» للزيلعي (/8م). 


2 0 مخ 4 : 
أو يُحلّف بائعه» فإن قال: «شهودي غُيْتٌ): دَفُمَ إن عَلَفْ بائعٌه» ولَرِمَ العيبٌُ إن 0 
ومن ادّعى إباقّ مشرِتّه: يُبرجن أولا أنه أَبَقٌ عنده؛ ثم يُحلّف بائغه: «بالله لقد باغه 
فلن وما أَيّ قط»» أو 5 له ع الرد عليك من الوجه الذي يدُعي»» أو «بالله ما 
أيَقّ عندك قط»» سيد ف سق سحو ام سوه مف الل ب اس ا ل ا و 


عند البائع؛ لاحتمال أنه حدث عنده؛ (أو يُحلّف بائعّه) على قولهما؛ لأنه إن 1 رمي 
فإذا أنكره: يحلف؛ فإن حلّف: برئ» وإن نككّل: ثبت قيام العيب للحال» ثم يحلف ثانيا على 
أن هذا العيب لم يكن فيه كعنده؛ فإن حلف: برئ» وإن نكل: فسخ القاضي العقد بينهما. 

(فإن قال) -الظاهر بالواو-: («شُهودي غَْيِبُ)) -جمع: (غائب)-: (دَفْعَ) الثمن «إن 
حَلَفٌ بائعه)؛ لأن في الانتظار ضررا بالبائع؛ وليس فيه كثير ضرر على المشتري؛ لأنه متى 
أقام البيئة: رد عليه المبيع» وأخذ ثمنه. (ولَزِمَ العيبُ إن نَكَلّ) البائع؛ لأن التكول حجة فيه 
يخلاف الحدود. 

وفى عبارة «الهداية» هنا كلام» فليراجع لدم 

(ومن ادْعى) أي: المشتري (إباقٌ مَشرِيّه) أي: إباق الرقيق الذي اشتراه» فأنكر البائع: 
(شبرهن) المشتري (أولا أنه أي : الرقيق (أْيَقّ عنله)؛ يعني: لا تُسمّع دعوى المشتري هذه 
حتى يثبت وجود العيب عئدذه» فإن أقام بيئة أنه أبق عنذه: تسمع دعواه بعد ذلك» (ثم يُحلّف 
بائغه) على البّتات مع أنه فعل الغير. ويقال في كيفية التحليف: («بالله لقد باه وسلّمه وما 
أيَنّ قط»). 

وفى «المنح»: هذا هو الأحوط””"»؛ انتهى 

لكن في هذا الوجه ترك النظر للبائع؛ لآن قوله: «وما أبق قط» شامل للإباق من 
الغاصب إذا لم يعلم منزل مولاه أو لم يقدر على الرجوع إليه وليس بعيب. 

(أو «بالله ما له حقٌ الرد عليك من الوجه الذي يدّعى) المشتري»» (أو «بالله ما أَبَنّ 
عندك قط») كما فى «الكنز)0©. 


)١(‏ «الهداية» للمرغيناني »)4٠/*(‏ و«العناية» للبابرتي (80/5*)» و«البئاية» للعيني (ملكتلى واافتح 
القدير» لابن الهمام (مستسشتااي”0 

(؟) «منح الغفار» للتمتاشي (5/أه ١1/أ).‏ 

(0) «كنر الدقائق» للنسفي (ص: 418). 
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لا: «بالله لقد باعَه وما به هذا العيب»» أو «... لقد باعّهء ول وما به هذا العيب». وفي 
إباق الكبير: يُحلّف: «بالله ما أَبَىَ منذ بَلَعَ مبلّعْ الرجالٍ»» وعند عدم بِيَنةِ المشتري على 
إباقه عنده: يُحلّف البائعٌ عندهما: «أنه ما يَعلّم أنه أَبَنّ عنده»» واختَلّفوا على قول الإمام؛ 
فإن َكَل على قولهما: خُلِّفَ ثانيا كما مرٌ 


لكن قال المتأخرون: فيه ترك النظر للمشتري؛ لأنه لا يتناول الإباق من المودع والمستأجر 
والمستعير والغاصب. لا إلى منزل مولاه مع القدرة على الرجوع | ليه مع أنه عيب”". 

(لا» يحلف بأن يقال: («بالله لقد باعَه وما به هذا العيب»)؛ لأن العيب قد يحدث بعد 
البيع قبل التسليم»ء وهو موجب للرد» وبه يتضرّر المشتريء (أو «... لقد باعهء وسلّمه وما به 
هذا العيب»)؛ إذ يمكن أن يؤول البائع كلامه. ويريد أن العيب لم يكن موجودا عند البيع 
والتسليم معاء فيتضرّر المشتري. 

(وفي إباق الكبير) أي: إذا كانت الدعوى في إباق الكبير: (يُحلّف: «بالله ما أبن منذ بَلََ 
مبلّغ الرجالٍ»)؛ لأن الإباق في الصغر لا يوجب الرد. 

وفي «الدرر»: ينبغي أن يكون الحكم في البول في الفراش والسرقة أيضا كذلك» 
لاشتراكها في العلة» وإليه أشار في «الغاية» بقوله: «وذلك؛ لأن اتحاد الحالة شرط في 
العيوب الغلانة)0 . 

(وعند عدم بِيّنةٍ المشتري على إباقه عنده) أي: المشتري: (تخلف البائعٌ عندهما: «أ 
ما يَعلّم أنه) أي : العيد أب عنذه»)) أي: المشتري؛ لآن الدعوى صحيحة حتى تترتب عليها 
البينة» فكذا اليمين. 

(واختلفوا على قول الإمام)؛ فقيل: يحلف» وقيل: لا وهو الأصح؛ لأن الحلف يترتب 
على دعوى صحيحة:؛ ولا تصح إلا من خصم.ء ولا يصير خصما فيه إلا بعد قيام العيب. 

(فإن تَكَلَ) البائع عن اليمين (على قولهما): ثبت إباقه عند المشتريء ودِخُلَّف ثانيا/؛ 
للرد (كما موّ)؛ فإن بنكوله ثبت العيب عند المشتري. 

هذا في العيوب التي لا تظهر للقاضيء ولا يعرف أهي حادثة عند المشتري أم لاء وأما 
)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (11/5). 
() «درر الحكام» لملا خسرو »)١70/5(‏ و(غاية البيان» لأمير كاتب الإتقانى (4/١1*/أ-<؟/أ).‏ 


ر ببسلل ود 2 00 

ولو قال بائعُه بعد التقابُض: «بعنّك هذا مع آخَر»» وقال المشتري: «بل وحده»: 
فالقولُ له. وكذا لو اتَمَقًا في قدر المبيع واخثلًا في المقبوض. 

ولو اشتَرى عبدَيْن صَفْقة وفيض أحدهماء ووَجَدَ بالمقبوض أو بالآخر عيبًا: ردّهما 
أو أخَذّهماء ولا يرد المعيتت وحده إلا إذا ظَهَرَ العيب بعد قبضهما. 

ولو وَجَدَ بعض الكمّيلي أو الوزني معيبًا 31 بكرو ولو ا لور ا و 1 
العيوب التى له يحدث مثلها كال صبع الزائدة والناقصة والعمى: فإن القاضى يقضى بالرد 
من غير تحليف؛ لتيقّنه بوجوده عند البائع إلا إذا ادعى البائع رضاه؛ وأثبته بطريقه!''"با, 

(ولو قال بائعُه بعد التقائض) أي : بعد بض المشتري المبِيعٌ والبائع الثمنّ: («بعتّك هذا 
مع آخر»» وقال المشتري): «لاء (بل) بعت هذا (وحده»: فالقول له) أئ: للمشتري مع 
اليمين؛ لأن القول للقابض أمينا كان أو ضمينا كما فى الوديعة والغصب. 

(وكذا) يكون القول للمشتري (لو اتقًا في قدر المبيع: واختّلًا في المقبوض)؛ لما 
يعِنّاه من أن القول للقابض. 


(ولو اشئرى عبدَيْن صَفْقة) أي: في عقد واحدء (وَقَبِض أحدّهماء ووَجَدَ بالمقبوض أو 
بالآخر عيبًا: ردّهما) أي: العبدين جميعاء (أو أَخَدَّهما) جميعاء (ولا يردُ المعيت وحده) أي: 
ليس للمشتري أن يرده وحده؛ لأن فيه تفريق الصفقة قبل التمام. 

وعن أبي يوسف: أنه يرد المقبوض خاصة؛ لأن الصفقة فيه تكّث؛ لتناهيها فيه. 

والأصح الأول؛ لأن تمام الصفقة يتعلق بقبض المبيع» وهو اسم للكل. 

(إلا إذا”2 ظَهَرَ العيب بعد قبضهما)؛ لأنه تفريق بعد التمام» فلا يمنع الرد وحده 
خلافا لزفر. 

ووضع المسألة في عبدين؛ لكونه مما يمكن الانتفاع بأحدهما؛ لأنه لو لم يمكن كما إذا 
اشترى خفين ووجد في أحدهما عيبا: لا يردٌ المعيب خاصة اتفاقا؛ لأنهما في المعنى والمنفعة 
كشيء واحدء والمعتبر هو المعنى؛ ولهذا قالوا: لو اشترى زوجي ثور» وقبضهماء ثم وجد 
بأحدهما عيباء وقد ألِف أحدهما الآخر بحيث لا يعمل بدونه: لا يملك رد المعيب خاصة. 

(ولو) كان المبيع كَيليا أو وَزْنيا من نوع واحدء و(وَّجَدَ بعض الككّيلي أو الوزني معيبًا 


)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «إن». 


بعد القبض: رَدٌ كله أو أَخَدَّه. وقيل: هذا إن لم يكن في وعاءئن» وإلا: فهو كالعبدّين. 
ولو استّحِقٌ بعضه بعد القبض: ليس له ردٌ ما بقيّ» بخلاف الثوب. 
ومداواةٌ المعيب بعد رؤيةٍ العيب وركوبه اي 2211111 


بعذاالقيضن: رذ كله أو أكذة آى: أخد كله بعيبه) لأنه #العيء الواتحده فلسين له أن يأخد 
البعض؛ سواء كان قبل القبض أو بعده كالثوب الواحد إذا وجد ببعضه عيباء بخلاف العبدين. 

وقوله: «بعد القبض» اتفاقي» ولو تركه: لكان أولىء تدئز. 

(وقيل: هذا) أي: الخيار بين رد الكل أو أخذءأ""! رإن لم يكن في وعاءَيْن» وإلا) أي: 
وإن كان في وعاءين: (فهو كالعبدَيْن)» حتى يرد الوعاء الذي وجد فيه العيب وحده. 

(ولو استّحِقٌ بعضه) أي: بعض الكيلي أو الوزني (بعد القبض: ليس له رد ما بقي» 
بخلاف الثوب). 

قال صاحب «المنح»: استحق بعض المبيع؛ فإن كان استحقاقه قبل القبض: خيّر في 
الكل؛ لتفريق الصفقة» ا ل ير 
كالثوب عيبٌ فيُخيّرء بخلاف المثلي. 

وقال ظهير الدين: إذا استحقٌٌ نصف الدار شائعا: فالمشتري بالخيار عندنا؛ إن شاء: رد 
ما بقي؛ ورجع بجميع الثمن؛ وإن شاء: أمسك ما بقي؛ ورجع على البائع بثمن المستحق» 
وإن استحِق منها موضمٌ بعينه؛ إن كان قبل القبض: فهو بالخيار» وإن بعد القبض: فلا خيار 
له» ويرجع بثمن المستحق. 

وقال الخصاف: له أن يرد الكل ويرجمٌ بالثمن. 

وفي «شرح الطحاوي»: إذا اشترى شيئاء ثم استحقٌ بعضه؛ فإن كان شيئا لا يمكن تمييزه 
إلا بضرر كالدار والأرض والكرم والعبد: ب يتخيّر المشتري؛ وإلا: فلاء وإن قبض المشتري أحد 
المبِيعئِن فيما إذا وقع البيع على ” شيئّين: فحكمه حكم ما قبل 3د قبضهماء فثبت الخيار للمشتري؛ 
سواء ورد الاستحقاق على المقبوض أو غيره؛ لتفريق الصفقة قبل التمام”". 

(ومداواة المشتري (المعيب بعد رؤيةٍ العيب وركوبّه) أي: ركوب المعيب بعدها. 

وكذا: الإجارة» والرهن؛ والكتابة» والعرض على البيع؛ واللبس» والسكنى. 


.)ب/1١9-/59/9( «منح الغفار» للتمرتاشي‎ )0١( 


د : حب 
| 98 | 
رضّىء ولو رَكِبَه لردّه أو سقيه أو شراء علفه ولا بد له منه: فلا. 

ولو قُطِعَ المبيعٌ بعد قبضه أو قُتِلَ بسبب عند البائع: وار ل ا ”5 


(رضى)؛ لأنه دليل الاستبقاءء وفيه إشارة إلى: أن الاستخدام بعد العلم لا يكون رضّى 
استحسانا؛ لأن الناس يتوسّعون فيه» وهو للاختيار كما في «البحر)”". 

وفي «البزازية»: أن الاستخدام رضى بالعيب في المرة الثانية'"”© على الصحيح إلا إذا 
كان في نوع آخر. 

وفى «التنوير»: اشترى جارية لها لبنٌ» فأرضعت صبيا له ثم وجد بها عيبا: كان له أن 
يردّها كما لو استخدمها””". 

وفي «الغرر»: اشترى جارية» ولم يتبرّاً من عيوبهاء فْوَطِئها أو قّلها أو لمسها بشهوة: 
ثم وجد بها عيبا: لم يردّها مطلقاء ويرجع بالنقصان إلا إذا رَضِي البائع”". 

(ولو رَكِبَه لردّه» على البائع» (أو سقيه أو شراء علفه ولا بد له منه: فلا) أي: لا يكون 
بهذه الأشياء رَضِي بالعيب؛ للاحتياج إليه. 

قيل: الركوب للرد لا يكون رضًى كيف ما كان. 

وفي «البحر»: ادّعى عيبا في حمارء فركبه ليردّهء فعجز عن البينة» فركبه جائيا: فله الرد. 
ولو ركب لينظر إلى سيرها: فهو رضى". 

وفي «الفتح»: وجد بها عيبا في السفر وهو يخاف على حمله: حمّله عليهاء ويرد بعد 


: : /ت 
انقضاء سفره وهو 8 ابن 0 


«ولو قَطِعٌَ) العبد (المبِيع بعل قبضه) أي : المشتري» (أو قل بسبب) -متعلق ب«قطع»» 
وقيل: على التنازع- كان (عند البائع: ردّه وأَخَذٌ ثمنه) في صورة القطع. 


)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم »0/١/5(‏ و«الاختيار» للموصلي ؟/15). 
(؟) «الفتاوى البزازية» .)2350/١(‏ 

(0) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)1١١8‏ 

(:) «درر الحكام» لملا خسرو .)١11/5(‏ 

() «البحر الرائق» لابن نجيم .0/١/5(‏ 

(5) «فتح القدير» لابن الهمام (211/5). 
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وقالا: رَجَعَ جَعَ بفضل ما بين كونه سارقًا وغير سارقٍ أو قاتلا وغير قاتلٍ إن إن لم يَعلّم بالعيب 
عند الشراءء وإلا: فلا. 


يعني: اشترى عبدا قد سرق عند البائع ولم يعلم به وقت الشراء أو القبضء» فقطعت 
يده عند المشتري: له أن يردّه ويأخذ ثمنه عند الإمام» وكذا إذا قتل بسبب كان عند البائع» 
لكن في القتل لا رد بل أخذ الثمن. 

(وقالا»: لا يردُهء بل (رَجَمَ بفضل ما بين كونه سارقًا وغير سارقٍ أو قاتلا وغيرٌ قاتلٍ إن 
لم يَعلّم) المشتري (بالعيب عند الشراء» وإلا) أي: وإن علم المشتري بالعيب عند الشراء: 
(فلا). 

والحاصل: أنه بمنزلة الاستحقاق عنده» وبمنزلة العيب عندهما؛ لأن الموجود فى يد 
البائع سبب القطع والقتل» وهو لا ينافي المالية؛ فينفذ العقد فيه لكنه متعيب» 5-5 
بنقصانه؛ لتعذر الرد. 

وله: أن سبب الوجوب حصل في يد اليائع» والوجوبُ يفضي إلى الوجودء فيضاف 
الوجود إلى السبب السابق. 

وقوله: «إن لم يعلم بالعيب» يفيد على قولهما؛ لأن العلم بالعيب رضّى به ولا يفيد 
على قوله في الصحيح؛ لأن العلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع كما في «البحر» وغيره( 

وظاهر كلام المؤلف: أنه ليس بمخيّر بين إمساكه والرجوع بنصف الثمن» وليس 
كذلك بل هو مخيرء فله إمساكه وأخذ نصف الثمن؛ لأنه بمنزلة الاستحقاق لا العيب» حتى: 
لو مات بعد القطع حتف أنفه: رجع بنصف الثمن عنده كالاستحقاق. 

قتِد ب«اكون القطع عند المشتري»؛ لأنه لو قطعت عند البائ ؛ ثم باعه» فمات عند المشتري 
به: فإنه يرجع بالنقصان عنده أيضاء وب«القطع»؛ لأنه لو اء شترى مريضاء فمات منه عند المشتري؛ 
أو عبدًا زنى عند الباء » فجلد عند المشتريء فمات به: رجع بالنقصان عنده أيضا. 

وكذا لو زوّج أمتّه البكرء ثم باعهاء وقبضها المشتري ولم يعلم النكاح؛ ثم وطئها 
الزوج: لا يرجع بنقصان البكارة وإن كان زوالها بسبب كان عند البائع كما في «الفتح)”". 


.)43/9( «البحر الرائق» لابن نجيم (5/؟/07)» و«الهداية» للمرغيناني‎ )١( 
.51/4( (؟) «فتح القدير» لابن الهمام‎ 


20 1ه 2 آذ 
000022552252525 


ولو تَداولئه الأيدي» ثم قُطِعَ في يد الأخير: رَجَمَ الباعةٌ بعضهم على بعضٍ 
كالاستحقاق» وعندهما: يَرجِع الأخيرُ على بائعه» لا بائعُه على بائعه. 


7 
الحادث قبل القبض» لا 00 


(ولو تَداوَلئْه الأيدي)؛ يعني: بعد وجوب سبب القطع في يد البائع لو تداوَلته الأيدي 
بالبئتاعات» (ثم قُطِعْ في يد) المشتري (الأخخير: رَجَعَ الباعة) -جمعٌ «بائع)ا» وأصله: «بيعة» 
على وزن: «نصرة»- (بعضهم على بعضٍ) عند الإمام «كالاستحقاق”'). 

(وعندهما: يترجع) ١‏ لمشتري (الأخيد على بائعه» لا روجع (بائعّه) أي بائع المشه ئّ 
(على بائعه) كما في العيب؛ لأن المشتري الأخير لم يصر حابسا المبيع حيث لم يبعه؛ ولا 
كذلك الآخرون؛ فإن البيع يمنع الرجوع بنقصان العيب كما تقدّه!""1. 

(ولو باع بشرط البراءة من كل عيب: صحٌ وإن) -وصلية- (لم يَعْدّ العيوب) عندنا؛ لأن 
الجهالة فى الإبراء لا تفضي إلى النزاع وإن تضمّن التمليك؛ لعدم الحاجة إلى التسليم. 

وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأن الإبراء عن الحقوق المجهولة لا يجوز؛ لأن فيه معنى 
التمليك» وهو يؤدي إلى د تمليك المجهولء وبه قال أحمد”". 

وعند زفر: البيع جائزء» والشرط فاسد إذا كان مجهولاء حتى: إذا ذكر العيوب» وعدّدها: 
صحّت البراءة عنها. 

كان ابن أبي ليلى يقول: لا تصح البراءة من العيب مع التسمية ما لم يره المشتري. 

وقد جرت هذه المسألة بينه وبين الإمام الأعظم في مجلس أبى جعفر الدّوَانِقى؛ فقال 
له الإمام: «أرأيت لو باع جارية في موضع المأتى منها عيب أو غلاما في ذكّره عيبء أكان 
يجب على البائع أن يري المشتري ذلك الموضع منها أو منه؟»» ولم يزل يعمل به هكذا 
حتى أفحّمه؛ وضحك الخليفة مما صنّع يه©. 

(ويدحُل في البراءة» عن العيوب العيبٌ (الحادثٌ قبِلَ القبض) عند أبي يوسفء وذكره 
)١‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: كما في الاستحقاق». 
6 «اللباب» للمحاملي (ص: 78ل و«الكافي» لابن قدامة (؟/غ 26). 
() «المبسوط» للسرخسي .)١187/9١(‏ 
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خلافا لمحمد. 


مع الإمام في «المبسوط)”". 

وفي «الخانية»: أنه ظاهر مذهبهما؛ لأن المراد لزوم العقد بإسقاط حقه عن صفة 
السلامة» وذلك باليراءة عن الموجود والحادثكث2. 

(خلافا لمحمد)؛ فإنه قال: لا يدخل فيه الحادث؛ إذ المقصود هو: البراءة عن العيب 
الموجود؛ لا على العموم؛ فلا يدخل المعدوم. 

وأجمعوا: أنه لو أبرأه من كل عيب به: لا يدخل الحادثء ولو قال: «أبرأئك من كل 
عيب وما يحدث»: لم يصح إجماعاء فاستشكل على قول أبي يوسف؛ لأنه مع التنصيص لا 
يصح؛ فكيف يصححه ويُدخله بلا تنصيص؟! 

ولكن هذا على رواية الإسبيجابي: وأما على رواية «المبسوط»: فيصح الاشتراط 
باعتبار أنه يقيم السبب -وهو: العقد- مقام العيب الموجب للرد. 

وفي «التنوير»: 

* أبرأه من كل داء: فهو على ما في الباطن في العادة» وما سواه: مرض. 

* اشترى عبداء فال لمن ساومه إياه: «أشْئَرهء فلا عيب به»» فلم يتفق البيع» فوجّد به 
عيبا: رده على بائعه» ولا يمنعه من الرد عليه إقرارُه السابق» ولو عيّنه بأن قال: «لا عور به»: 
لا يردُه؛ لإحاطة العلم به. 

* قال: «عبدي هذا آبق» فاشتره مني»؛ فاشتراه» وباع من آخرء فوجده الثانى آبقا: لا 
يردّه بما سبق من الإقرار ما لم يبرهن ن أله أب عتللة: 1 

* باع عبداء وقال البائكع للمشتري: رتت إليك من كل عيب به إلا الإباق»» فوجده 
آبقا: فله الرد» ولو قال: «إلا إباقه»: فوجده آبقا: لا. 

* مشتر لعبد أو أمة قال: «أغ غْتِق البائع» أو «ديّز) أو «استَؤْلِد الأمة» أو «هو حدٌ 
الأصل»» وأنكر البائع: حلف؛ فإن حلف: قضى على المشتري بما قاله؛ لإقراره بما ذكرء 
ورجع بالعيب إن علم بهء حتى: لو قال: «باعه وهو مِلكُ فلان»» وصدّقه فلان» وأخذه: لا 


.)97/1١7( «المبسوط» للسرخسي‎ )١( 
(؟) «الخانية» لقاضي خان (//ا4).‎ 


000002222 


باب البيع الفاسد: حو الام اجو الا واد ا مسج ألا قا الل كه الت مال وا ماه تور 3 واوا اق لمعو فكو امد دم الا حوان 


يرجع بالنقصان. 

* وجد المشتري بمشريه عيباء وأراد الردء فاصطْلّحًا على أن يدفع البائع الدراهم إلى 
المشتري: جاز» وعلى العكس: لا يصح. 

* رضي الوكيل بالعيب: لزم الموكل إن كان المبيع مع العيب يساوي الشمن» وإلا: لا. 

* ظهر عيب بمشري الغائب عند القابض» فوضع المبيع عند عدلء فإذا هلك: هلك 
على المشتري إلا إذا قضى بالرد على بائعه والله أعله7/017. 

(باب البيع الفاسد) 

أخّره عن الصحيح؛ لكونه عقدا مخالفا للدين؛ لأنه معصية يجب رفعها. 

وعَنْوَنّه به وإن ذكر فيه الباطل باعتبار كثرة أنواعه» وغيرُه يُذكّر فيه بطريق الاستطراد. 

قال بعض الفضلاء: «الفاسد» كما يذكر في مقابلة «الباطل» كذلك يذكر فى مقابلة 
«الصحيح»؛ فيراد به ما يعم الباطل» وهو المراد ههنا'"” انتهى ْ 

لكن فيه كلام؛ لأنه يلزم منه أن يشمل «الصحيح» إذا استعمل في مقابلة «الباطل»» ولا 


وجه له تدبّز. 

واعلم أن البيوع على أنواع: 

* صحيح؛ وهو: المشروع بأصله ووصفه. 

* وباطل» وهو ضده. ولا يفيد الملك يوجه. 

* وفاسد» وهو: المشروع بأصله دون الوصف. ويفيد الملك إذا انُصل به القبيض. 

* ومكروه؛ وهو: المشروع بأصله ووصفه؛ لكن جاوّره شيء منهيٌ عنه. 

* وموقوفء وهو: المشروع بأصله ووصفه؛ ويفيد الملك على سبيل التوقف. ولا يفيد 
تمامه؛ لتعلق حق الغير. 


)١(‏ «تلوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: م١‏ لل 
(؟) المراد ب«بعض الفضلاء»: ابن كمال باشا كما قاله فى «الإيضاح في شرح الإصلاح» ١141ل‏ 


سح كتاب البيوع 


بِيعُ ما ليس بمالٍ والبيعٌ به باطلٌ كالدم والميتةٍ والحرّ. وكذا بيع أمْ الولد والمدبّر» وكذا 


ِيعُ المكائب إلا أن يُجيزه. وكذا بِيعُ مالٍ غير متقوّم كالخمر والخنزير بالثمن؛ 52 
[ما يبطل بيعه] 


(بِيع ما ليس بمالٍ والبيعٌ) أي: بيع الشيء (به) أي: جعلّه ثمنا بإدخال الباء عليه كأن يقول: 
(«ابعت هذا الثوب بهذه الميتة» مثلا: (باطل كالدم) المسفوح» (والميتة) التى ماتت حتف أنفها؛ 
لأن المُنحَّيقة وأمثالها مال عند أهل الذمة؛ (والحيٌ؛ لانعدام ركن البيع» وهو: مبادلة المال 
بالمال؛ لأن هذه الأشياء لا تعد مالا عند أحد ممن له دينٌ سماويٌ كما فى أكثر الكتب0". 

لكن الحر مال في شريعة يعقوب عليه السلام حتى استرقٌ السارق على ما قالواء فلا 
ينبغي أن يقال: «إنه لم يكن مالا عند أحد» كما في «القهستاني)”". 

(وكذا) يبطل (بِيعٌ أمَ الولد والمدبّر) المطلق إلا بالقضاء؛ لقيام المالية» ولذلك فصّله 
بقوله: «وكذا» كما في «الإصلاح»”". 

وفى «البحر»: ونفاذ القضاء ببيع أم الولد ضعيف»ء ففى «قضاء البزازية»: الأظهد: عدم 
النفاذ» لكن صحّح في «الفتح» النفاذ بقضاء القاضى”'» تدبّز. 

قكدنا ب«المطلق»؛ لآن بيع المقّد جائز اتفاقا. 

وعند الأئمة الثلاثة: بيع المدبر جائز مطلقا. 

(وكذ) يبطل (بيعٌ المكائب)؛ لأنه سحن يدا على نفسه بعقد الكتابة» فلا يتمكن 
المولى من فسخهء وفي بيعه إبطالٌ لذلك الاستحقاق اللازم في حق المولى؛ فلا يجوز (إلا 
أن يُجيزه) المكاتب: ففيه روايتان؛ أظهرهما: الجواز؛ لأن رضاه به متضمن تعجيزٌ نفسه. 

(وكذا) يبطل (بِيعٌ مال غير متقوم كالخمر والخنزير بالثمن) -وهو: الدراهم» والدنانير -» 


)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (51/5)» و«العناية» للبابرتي (405/1)»؛ و«فتح القدير» لابن الهمام 
0/5 4). 

.)18/1( «جامع الرموز» للقهستاني‎ )١( 

() «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا (؟/18). 

(؛) «البحر الرائق» لابن نجيم (78/5)» و«فتح القدير» لابن الهمام (407/5). 

(5) «المهذب» للشيرازي :»)5/١١(‏ ومذهب مالك كمذهبنا كما في «بداية المجتهد» لابن رشد (117/4)» 
و«الكافي» لابن قدامة (؟/071). 


اح | ع حب ع 1 


ل إلى ميتة وإن ‏ يِنَ من كلي» وعندهما: يصحٌ في العبد 
وصحٌ في قِنّ ضُمْ إلى مدبّرٍ أو إلى قنّ غيره بالحصّة. وكذا في ملكِ ضُمْ إلى وقف 


حالا أو مؤجلا؛ لأن المقصود في البيع عينٌ المبيع؛ لأنها هي المنتفع بهاء لا عينُ الشمن؛ لأنها 
جعلت وسيلة إليه» ولهذا يجوز ثبوته في الذمة» وإذا جعلت الخمر مبيعة: تكون مقصودة: 
وفيه إعزارٌ والشرعٌ أمر بإهانتهاء ولهذا يبطل بيعها 

(و) كذا يبطل (بيعُ قِيّ ضُمْ إلى حر وذكيةٍ ضمت إلى ميتة) ماتت حتف أنفها (وإن) - 
وصلية- «بْيّنَ ثمنُّ كلٍ) عند الإمام؛ لأن الحر غير داخل في البيع أملدا؛ '"'أ؛ لكونه غير مال 


وبضمه إلى القن جُعِل شرطا لقبول القن وجعلٌ غير المال شرطا لقبول المبيع مبطلٌ للبيع 
وكذ لك السقة 


(وعتدهما: يصح) البييع (في العبد والذكيّة إن بين الثمن)؛ لأن الصفقة متعددة معنى 

ته بتفصيل الثمن» والفسادُ بقدر ا لمفسدء فلا يتعدّاه كما لو جمع بين أخته وأجنبية بالنكاح. 
ش لكن التنظير ليس بمحله؛ لأن النكاح لا يبطل بالشروط المفسدة» ولا كذلك البيع؛ 
تأمّل. 
[ما يصح بيعه] 

(وصح) البيع (في قِنّ ضُمْ إلى) مملوك له من (مدبّر) مطلق أو مقيد» أو مكاتبء أو أم 
ولدء ف«المملوك» أعمء خلافا لزفر. 

(أو) ضُمْ (إلى قنّ غيره) أي: غير البائع (بالحضة) أي: صم بحصته من القن في 
الصورتين وإن لم يُبيّنَ الحصة؛ لأن بيع المدبر وأم الولد جائز بالقضاءء وبي المكاتب 
رواحي ا سر يد دين فدخلوا ابتداء في العقد» ثم خرجوا عنه؛ 00 
أنفسهم باتصال الحرية بهم من وجه؛ فصار جم العبد مع كل منهم بمنزلة بيع عبد 
استحق أحدهماء وبيعُ قنّ الغير يجوز موقوفاء فيصير محلا للبيع. 

وفي «الحقائ ئى): الجمع ب بين العبد ومعتق البعض كالجمع بين العبد والحر. 

(وكذا) صم البيع (في ملكِ ضُمْ إلى وقف في الصحيح) بالنظر إلى أصله الذي هو حبس 


وبِيعُ العرض بالخمر أو بالعكس فاسدٌ. وكذا بيعه بالخنزير. 


العين على ملك الواقفء فحينئذ يجوز بيع الملك المضموم إليه بحصته. وقيل: لا يصح. 

وفي «الفرائد»: هذا في غير المسجدء أما في المسجد: فلا يصح في الملك المضموم 
إليه» فلهذا لا يصح بيع قرية لم يُسِتَئنَ منها المساجد والمقابر”"» انتهى. 

وفيه كلام؛ لأنه يصح في الملك بصرف الكلام إلى الاستثناء المعنوي» وهو الأصح 
كما في «المحيط»»» تديّز. 

[ما يفسد بيعه] 

(وبيعُ العرض) أي: غير الثمن (بالخمر أو بالعكس) -والأولى: «وبالعكس» بالواو-؛ 
أي: بيع الخمر بالعرض (فاسدٌ) في العرضء فيملكه بالقبضء فتجب قيمته؛ لوجود حقيقة 
البيع» وهو: مبادلة المال بالمال؛ فإن الخمر عند البعض مالء ولا يملك الخمر؛ لبطلان 
البيع في الخمرء حتى: لو هلكت عند المشتري: لا يضمن؛ لأنها غير متقومة عند الشرع. 

(وكذا بيعُه) أي: بيع العرض «بالخنزير) فاسدٌ في العرض باطل في الخنزير كما في 
الخمر. 

ولم يذكر بيع الخنزير بالعرض. 

وفي «الت لتسهيل» وغيره: فسد لو قوبل خمر أو خنزير أو شعره بعين» سواء بيعت به أ, 
بيع بها إذا أمكن جعل العين مقصودا””", انتهى. 

فعلى هذا لو قال: (انيع الأرض 15 عخمر أو بالخنزير» وبالعكر 0 لكان أخصر وأولى» 
تديّد. 

[ما لا يجوز بيعه] 

(ولا يجوز بيع طيرٍ في الهواء)» ومعناه: أن يأخذ صيداء ثم يرسله من يله؛ ثم يبيعه. 

وإنما قيّدناه بذلك؛ لأن بيع الطير في الهواء قبل أن يأخذه باطلٌ كما في «البحر»!؛"اباد», 
)١(‏ «الفرائد» للسواسي ١7‏ 5/أ. 
(؟) «التسهيل» للشيخ بدر الدين (ص: »)35٠6١‏ و«الهداية» للمرغيناني 3/8 1). 
() «البحر الرائق» لابن نجيم (87/7). 


ذ #2 سس 0 
ند لا يُوْحَذْ منها بلا حيلةٍ أو دَخَلَ إليها بنفسه 
ولم يُسَدٌّ ممدخلهء وإن صِيدَ وأُلقِي فيها وأَمِكَنَ أخده بلا حيلة: صح. 


هذا إذا كان الطير يطير ولا يرجعء أما إذا كان له وَكْر عنده يطير منه في الهواء ثم يرجع 
إليه: جاز بيعه. 

والحمّامٌ إذا علم عودهاء وأمكن تسليمها: جاز بيعها؛ لأنها مقدورة التسليم كما في 
«التبيين) وغيره9) 

فعلى هذا لو قيّده بقوله: «لا يرجع»: لكان أولى, تدبّر. 

رو 0 اي في أكثر الكتب”". 
وقوعه فاسدا إن كان 0-0 32 ان متقومٌ؛ ؛ أن التقؤم بالإحراز» ولا إحراز كما في 
«منح الغفار»9 

وفيه كلام؛ لأنه ينبغي أن يبطل؛ لأن السمك الذي لم يُصَد ليس بمالٍ أصلاء والبيع 
باطل فيه مطلقا كما قال بعض الفضلاء”". 

(أو صِيدَ ولتي في حظيرةٍ لا يُوْحَذْ منها بلا حيلق؛ فإنه فاسد؛ للعجز عن التسليم؛ (أو 
دَخَلَ إليها) أي: مسوقا إلى الحظيرة (بنفسه ولم يُسَدٌ قدخله)؛ فإنه لا يجوز. 

وفى «الزاهدي»: إذا اجتمعت بنفسها: فبيعٌها باطل كيف ما كان؛ لعدم الملك. 

(وإن صِيدَ وألقِي فيها) أي: في الحظيرة؛ (وأمكق أخذه) أي: السمكِ (بلا حيلةٍ: صح) 
د ار لك ]ذا ملح بن المعدري: فله خيار الرؤية. 

قيل: هذا إذا لم ب يُهتّع الحظيرة أو الأرضن للاصطياد؛ أما إذا هيأها له: يملكها بلا 
خلاف. 
)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (20/4)» و«العناية» للبابرتى (4757/5). 
؟) «درر الحكام» لملا خسرو ))17١/5(‏ و«الهداية؛ للمرغيناني (545/7)» و«البحر الرائق» لابن نجيم 

379/؟/). 


(0) «منح الغفار» للتمرتاشي ١ك/ة؟/أ).‏ 
(5) المراد ب«بعض الفضلاء»: يعقوب باشا (١81/ب).‏ (داماد؛ منه). 


.يمحس سس سسحت كاب ابيع 
ولا بِيعُ الحملٍ والبّتاج واللبنٍ في الضرْع. وكذا اللؤلؤٌ في الصدّف طظ12 


(ولا) يجوز (بيعُ الحملٍ واليّتاج). 

وفي «الدرر»: جُعل بيع النتاج باطلاء وبيع الحمل فاسدا؛ لأن عدم الأول مقطوع به 
وعدم الثاني مشكوك فيه”"» انتهى. 

لكن في «البحر» وغيره: و«الحمفل» -بسكون الميم- بمعنى: الجنين» و«النتاج»: حمل 
الحبلة؛ والبيع فيهما باطل؛ لنهيه يكلهِ عن بيعهما'”'"» تدبَر. 

(و) لا يجور بيع اللبنٍ في الضّرْع)؛ فإنه فاسك؛ للغرر؛ لاحتمال كونه انتفاخاء ولأنه 
تنازعٌ في كيفية الحلب» وربما يزداد فيختلط المبيع بغيره كما في «المنح»!". 

لكن فيه كلام؛ لأنه في صورة كونه انتفاخا يقتضي أن يكون بيعه باطلا؛ لأنه مشكوك 
الوجودء فلا يكون مالاء تأمّلُ. 

قال يعقوب باشا: وعلى هذا ينبغي أن لا يجوز بيع الشيء الملفوف الموصوف؛ لأنه 
يحتمل أن لا يوجد شيء أو وصفه المذكور مع أنهم صرّحوا بجوازه2, انتهى. 

وفيه كلام؛ لأن عدم وجدان الوصف المذكور لا يقتضي كون الآخر أن لا يكون مالا 

(وكذا) لا يجوز بيع (اللؤلؤ في الصدّف)؛ فإنه فاسد؛ للغرر» وهو مجهول لا يعلم 
وجوده ولا قدره. ولا يمكن تسليمه إلا بضرر» وهو الكسر كما في «المنح)'". 


لكن في تعليله كلام؛ لآن المجهول الذي لا يعلم وجوده يقتضي أن يكون بيعه باطلاء 


(1) «درر الحكام» لملا خسرو .)17١/5(‏ 

() «البحر الرائق» لابن نجيم ١/7(‏ 4 و«فتح القدير» لابن الهمام ١١/5١‏ 4). 

أخرج الأول عبد الرزاق في المصنف (1418/10/8)» والبزار في «مسنده) :)4454/1١4/11(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» )١١1581/10/1١١(‏ بلفظ: «الملاقيح» وهي: ما في بطون الإبل» 
والثاني البخاريٌّ في «صحيحه» (27147 ومسلم في «صحيحه» .)15١14(-4‏ 

(5) «منح الغفار» للتمرتاشي (1/ه ؟إب). 

(0) «حاشية الوقاية» ليعقوب باشا (١8/ب).‏ 

(5) «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/* */). 


2 و2 

ولا بيع اللحم في الشاة» وضربة القانص» وجِذْعٍ في سقفء وذداع من ثوب وإث.... 

(والصوفٍ على ظهر الغنم)؛ لورود النهي عنه» ولأنه يزيد من الأسفل بغير انقطاع 

وفي ١اشرح‏ الوقاية»: ويعود صحيحا إن قلع" انتهى. 

لكن في «السراج»: لو سلم الصوف بعد العقد: لم يجز أيضاء ولا ينقلب صحيحا”'"2, 
تائل. 

وكلذها للآلن يرست قهما» فإنه بجود بد النولك قن الملاف لقي السلية ولا حبر 
بالكسر؛ لأن الصدف لا ينتفع به إلا بالكسرء ولكن يخير؛ لعدم الرؤية» وكذا يجوز بيع 
الصوف على ظهر الغنم؛ لقدرة التسليم. 

(ولا) يجور (بيع اللحم في الشاة)؛ لاحتمال أن يكون مهزولا أو سميناء فيفضي إلى 
النزاعل* "1 


رو ل يجور بيع (ضربة القانص)» وهو -بالقاف والنون-: الصائل» يقول: «بعتك ما 
يخرج من إلقاء هذه الشبكة مرة بكذا». 


وقيل: بالغين والياء» قال في «تهذيب الأزهري»: نهي عن ضربة الغائص -وهو: 
الغرّاص- بأن يقول: «أَغُوض غَؤْصة» فما أخرجتُه من اللآليع: فهو لك بكذا»2. 

وهو بيع باطل؛ لعدم ملك البائع المبيع قبل العقدء فكان غرراء ولجهالة ما يخرجء 
وتمامه في «البحر)” 1 فليراجع. 


(و) لا يجوز بيع (جذّع» يعني: الجذع المعيّن؛ لأن غير المعين لا يعود صحيحا كما 
5 «الإصلاح»”” (في سقف وذراع من ثوب) يضره التبعيض كالقميص (وإن) -وصلية- 


.)©5/:( «شرح الوقاية» لصدر الشريعة‎ )١( 

6 «السراج الوهاج» لأبي بكر الحداد الزبيدي (187١/ب).‏ 
7) «تهذيب اللغة» للأزهري (؟١/18).‏ 

(؟:) «البحر الرائق» لابن نجيم (87/7). 

(0) لم نجذه فيه. 


ذَكَرَ قطعهء فلو قَلَعَ الجذع أو قَطّمَ الذارع وسَلّمَ قبل الفسخ: عاد صحيحا. 

ولا المُزاَنة» وهي: «بِيعٌ الشمر على النخل بتمر مجذوذٍ مثلّ كيله خخزصا» 2711 
(ذَكَرَ قطعّه)؛ لأنه لا يمكن تسليمه إلا بضرر. 

وتكذنا' يالشتورة» أنه لو كان مها لا يضر البعفن: كالكرباتن: افتحووء وقول 
الطحاوي في آجر من حائط وذراع من كرباس أو ديباج: ردلا يجوز» ممنوع في الكرباس» أو 
محمول على كرباس يتعيّب بهء وأما ما لا يتعيّب فيه: فيجوز كما في «البحر»"". 

(فلو قَلَْعَ الجذعً) المعيّنء (أو قَطَّعَ الذارع؛ وسَلّْم قبل الفسخ: عاد صحيحا/؛ لزوال 
المفسد قبل التقررء بخلاف ما: إذا باع جلد الحيوان» وذبّحه؛ وسلّمه: حيث لا يعود 
صحيحاء وبخلاف ما: إذا باع بَزْرا في بطيخ ونحوه: حيث لا يصح وإن شقُّه وأخرج المبيع. 

[ومنه: بيع المزابنة] 

(ولا) يجوز بيع (المُزايّنة) ولو فيما دون خمسة أوسق. 

خلافا للشافعي”". 

(وهي: «بِيعُ الشمر) -بالثاء المثلّثة- (على النخل بتمر'”) -بالتاء المثناة- (مجذوذ) أ 

و«المزابنة»: بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمرء من «الزَّيْن»» وهو: الدفعٌ كما في 
«البحر)»)”؟. 

(مثلٌ كيله خَؤْصا»”) أي: حَزْرا وظناء لا حقيقيا؛ لأنه لو كان مثله كيلا حقيقيا: لم يبق 
ما على الرأس تمراء بل تمرا مجذوذا كالذي يقابله من المجذوذ. 

وإنما لم يجز؛ لنهيه كلد عن بيع المزابنة”؛ لأن الجهالة في الممائلة تُفضى إلى الرباء 


.) م015١ «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 

(0) «أسنى المطالب» للسنيكى (؟7/9١1).‏ 

(0) في نسخة المؤلف ل«الماق م: ((بيع التمر... بتمر»). 

(:) «البحر الرائق» لابن نجيم (81/7). 

(5) و«خرصا» -بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء والصاد المهملتين-: تمييرٌ عن «المثل»؛ أي يكون 
الثمر على النخل بطريق الخرص لكيل الثمر. (داماد» منه). 


() أخرجه البخاري في «صحيحه» (1111)» ومسلم في (صحيحه» 09-(1979). 


0686 لب ا جم رسمل _ السام ءم] 
والمُحاقلة» وهي: «بِيعٌ البر في تله بِبْرَ مثلّ كيله خَْصا». ولا البيع بالمُلامسة والمُنابَذةٍ 


وإلقاء الحجر بأن يتساومًا سلعة» فيلزم البيع لو لَمَسَها المشتري أو وَضَعْ عليها حجرا أو 
َبَذّها إليه البائعٌ. 


وبِيعُ العنب بالزبيب على هذا. 

وفي «المنح»: وفيه كلام؛ لأنه فسّر المزابنة بما سمعت من بيع الثمر -بالمئلئة- على 
وان النخل يمر حبالمئئاةت وهو خلااف التحقيق» أن الثمر -بالمكلّئة- حمل الشجر رطيا 
كان أو بُسرا أو غيره وإذا لم يكن رطبا: جاز؛ لاختلاف الجنسء والأولى أن يقال: «بيع 
الرطب بتمر)”". 

(و) لا يجوز بيع (المُحاقّلة؛ وهي: «بِيعٌ البر في شتهله بِبْرَ مثلّ كيله خَوْصا»»؛ لنهيه طَللٍ 
عنها أيض”"» ولأنه باع مكيلا بمكيل من جنسه. فلا يجوز بطريق الخرص كما لو كانا 
مو ضوعيّن على الأرض. 

[ومنه: ع الملامسة والمنابذة وإلقاء الحجر] 

(ولا) يجوز (البيع بالمُلامَسةٍ والمُنابَذةٍ وإلقاء الحجر بأن يَتساومًا سلعة» فيلزم البيع لو 
نمَسَها) أ السلعة (المشتري)» وهذا «بييع الملامسة»؛ (أو وَضَعَ) المشتري (عليها حجرا)» 
وهو: «البيع بإلقاء الحجر»» (أو تَبَذَّها) ع السلعة (إليه) أ إلى المشتري «البائعغ)» وهذا 
«البيع بالمنابذة»» هذه بيوع كانت في الجاهلية» فنهي عنها”". 

وقال صاحب «القرائد»: لو ا قوله: «أو وضع عليها حجرا عن قوله: «أو 
نبذها»: لكان النشر على تريب اللف» لكنه جعله مشوّشاء ولا بد من كة 010 انتهى. 


والنكتة المناسبة: بأن اللمس والوضع من قبل المشتريء والمنابذة من قِبَل البائع؛ ولو 


)00 «منح الغفار» للتمرتاشي (71/1١/ب).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» (87١5)؛‏ ومسلم في «صحيحه) 59-(1589). 

(0) أما البيع بالملامسة والمنابذة: فقد أخرجه البخاري في «صحيحه» .)1١41(‏ ومسلم في «صحيحه) 
»)1911(-١‏ وأما البيع بإلقاء الحجر: فقد أخر جه مسلم في «صحيحه» 4-(1517)؛ وأحمد بن حنبل 
في «مسنده) .)١1579/11/18(‏ 


(:) «الفرائد» للسواسي ١9‏ /أ). 


لات 


ولا بِيعُ ثوب من ثوتين إلا بشرط أن يَأخْذْ أيُهما شاء. 
ولا بِيعُ المراعي ولا إجارثهاء 00 707 137 


أخره: لَلَرِم الخلط والتفصيل» تدئز. 

(ولا) يجوز (بِيعُ ثوب من ثوتئن)؛ لجهالة المبيع (إلا بشرط أن يَأخْذْ) المشري (أيّهما 
شاء)؛ فيجوز؛ لاشتراطه خيار التعيين كما بِيِّنّاه في موضعه. 

(ولا) يجوز (بِيمُ المراعي): جمع «المرعى»؛ ولو أفرد كما أفرد البعض: لكان أخصر. 

والمراد ب«المرعى»: الكلا النابت في أرض غير مملوكة أو في أرض البائع بدون 
لبي اطثه: 

قيدنا به؛ لأنه لو تسكب في ذلك بأن سقى الأرض أو هيّأها للإنبات: جاز له بيع كلئها؛ 
لأمماكة على احتقة انبا بغر إذته: كان "له استردافة: 

وقيل: لا يجوز بيعه؛ لأنه ليس بملكه؛ لأن الشّركة فيه ثابتة بالنص» وهو قوله كَكله: 
«الناس شركاء في ثللاث؛ فى الماع والكا3ق والئار)”". 

(ولا إجارتها) أئ: لا تجوز إجارة المراعى التي هي الكلً؛ لأن إجارتها تقع على 
استهلاك عين غيرٍ مملوكة» ولو عُقِدت على استهلاك عين مملوكِ بأن استأجر بقرة ليشرب 
لبنها: لا تجور» وهذا ل 

وإنما فسرنا «المرعى» بالكلاء وجعلناه من إطلاق اسم المحل على الحالٍ؛ لأن بيع 
رقبة الأرض وإجارتها جائزة بالإجماع كما في «(الشمني)””. 

وفى «القهستانى»: «المراعي» -بكسر العين-: جمع «المرعى» -بفتحها-» وهو: 
«الرّعي» -بكسر الراء-: الكلاً؛ رطبا أو يابسا كما في «الصحاح» وغيره”'» فمن الظن أنه من 
(1) أخرجه أبو داود في «سئنه» (40/7*)» وأحمد بن حنبل في المسنده) (57081/11/5/98). 
(؟) والحيلة في إجارة المرعى في الأرض المملوكة: أن يستأجر موضعها من الأرض ليضرب فيها 

فسطاطاء أو لإيقاف الدواب فيهاء أو لمنفعة أخرى بقدر ما يريد صاحبه من الثمن أو الأجرة» فتصح 

الإجارة ويبيح له صاحب المرعى الانتفاع بالمرعى؛ فيحصل مقصودهما. (داماد» منه). 
(6) «حاشية الوقاية» للشمني (1:5؟/ب). 
(:) «الصحاح» للجوهري («/مهع؟-وه8 5 و«تهذيب اللغة» للأزهري »)٠١*/8(‏ و«مجمل اللغة» 


آذآذ ذخذ ذذ ذ ‏ ب| 10| 
ولا النْخْلٍ بلا كُوَاراتِ خلافا لمحمد, ولا دُودٍ المَرّ وبّيضِهء وعند أبي يوسف: يجوز في الدُود 
إذا كان مع القرّء وفي البيض عنه قولان» وعند محمد: يجوز بيعْهما مطلقاء وهو المختار. 
ذكر المحلّ وإرادة الحال”", تتبّغ. 

(ولا) يجور بيع (النخل) -بفتح النون» وسكون الحاء المهملة-: حيوان تَمحذث منه 
العسل (بلا كُوّاراتِ): جمع «كُوّارة» -بضم الكاف» وتشديد الواو-: مَعسَل النحل إذا سؤى 
نفسه مالا متقوّماء والشيء إنما يصير مالا لكونه منتفعا به حتى: لو باع كُوّارة فيها عسل بما 
فيها من النحل: يجوز تبعا له» كذا ذكره الكرخى كما فى «الهداية)”". 

وفى «التبيين»: لو باعه مع الكوّارة: صحّ تبعا لهاء ذكره القدوري في «شرحه»» وذكر 
الكرخي: أنه لا يجوز بيعه مع العسل'". 

والمتبادر من المتن جواز بيع النحل إذا انضمٌ مع الكْوّارات وإن لم يكن فيها عسل؛ 
مع أن جوازه إذا كان فيها ذلك عند الشيخين على ما في «التبيين» بما ذكره القدوريء تدبّز. 

(خلافا لمحمد)» فيجوز بيع نفسه بلا كّوّارة إذا كان مُحدَّا -أي: مجموعا-» وهو قول 
الأئمة الثلاثة؛ لأنه حيوان منتفع به حقيقة وشرعا©. 


(ولا) يجوز بيع (دُود العَرِ وييضه) عند الإمام؛ لأنه 57 الهواء!” "1 


(وعند أبي يوسف: يجوز) البيع (في الدٌود إذا كان مع القنٌّ» يعني: إذا ظهر منه القز: 
يجوز البيع تبعا له» (وفي البّتيض عنه) أي: عن أبي يوسف «قولان)؛ في قول: يجوز بيع بيضه 
مطلقا؛ لمكان الضرورة» وهو مع محمد وفي قول: لا يجوز وهو مع الإمام فيه. 


(وعند محمد)» وهو: قول الأئمة الثلاثة”©: (يجوز بيعهما مطلقا؛ لكونها منتفعا به 
(وهو المختار) للفتوى. 


»)5١/١( «جامع الرموز» للقهستاني‎ )١( 

١؟)‏ «الهداية» للمرغيناني (*ه؛). 

() «تبيين الحقائق» للزيلعي (8/ةغ). 

.)١95/4( و«المغني» لابن قدامة‎ ؛)١‎ ١4/8١ «الشرح الكبير» للرافعي‎ ):١ 
.)١5114/4( «البيان» للعمراني (51/0)» و«المغني» لابن قدامة‎ )0( 


ب __ا__ ل ناس سس كتاب البيوع 


ولا بِيعُ الآبق إلا ممن يَرِْعُم أنه عنده» فإن عاد قبل الفسخ: لا يَنقلب صحيحاء 


وقيل: ينقلب. 
ولا لبن امرأةٍ ولو بعد الحلب» مدق واحوو جد ته اه كه ماخاح ارس ام وات لوطا العم ده 


وفي «البحر»: ولكن يرد عليه أن الفتوى على قول محمد في بيع النحل أيضا كما في 
«الذخيرة» و«الخلاصة» وغيرهما', فلم اختار في قوله في الدود دون النحل يلا ترجيح» 


3 


(ولا) يجوز (بيعُ الآبق)؛ لورود النهي'"؛ ولعجزه عن التسليم (إلا ممن يَرْعُم أنه) أي: 
الآبق (عنده)؛ فإنه حينئذ يجوز؛ لأن المنهي بِيعٌ آبق في حق المتعاقدَيْن» وهو غير بق في 
حق المشتريء ولأنه انتفى العجز؛ لكونه مقبوضا. 

وصرح بفساد هذا البيع في «الدرر» وغيره22) لكن في «البحر» صرّح ببطلانه؛ لانعدام 
المحلية» ولو باعه ثم عاد من الإباق: لا يتم ذلك العقد". 

وعن هذا قال: (فإن عاد قبل الفسخ: لا يَنقلب صحيحا)» وهو ظاهر الراوية»: وبه كان 
يفتي أبو عبد الله البلخي؛ لكونه وقع باطلا. 

(وقيل: ينقلب) صحيحاء ويتم العقد المزبور على القول بالفساد. 

وهذا رواية عن الإمام؛ لزوال المانع عن التسليم كما إذا أبّق بعد البيع»؛ هكذا يروى عن 
محمد كما في «الهداية»9 2 ورجّح في «الفتح» القول بالفساد". 


(ولا) يجوز بيع (لين امرأة)؛ سواء كانت حرة أو آم «(ولو) -للوصل- (بعد الحلب)؛ 


)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم 85/5١‏ )» و«الهداية» للمرغيناني (15/9)» و«فتاوى الذخيرة» لابن مازة 
(087/4). 

(؟) أخرجه ابن ماجه في «سئنه» (5147)» وأحمد بن حنبل في «مسنده» (11+11//4170/107)» وأبو يعلى 
فى (مسنده» 523000 وعبد الرزاق فى «المصنف» »)١41070/75/8(‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (0005/011/4 م ْ 

(0) «درر الحكام» لملا خسرو (171/7)» و«المحيط البرهاني» لابن مازة (40/5 *). 

(؛) «البحر الرائق» لابن نجيم (87/5). 

)م0( «الأصل» للؤمام محمد (718/9). 

() «الهداية» للمرغيناني (47/9). 

(0) «فتح القدير» لابن الهمام (5/؟47). 


0 ا 
٠1:70‏ ب ب ب - ب ا 
وعند أبي يوسف: يصع في لبن الأمة. 


ولا شعر الخنزير» ولكن يُباح الانتفاع به للخَؤزء ويُفسد الماءَ القليلٌ عند أبي 


لأنه جزء الآدمي؛ وهو بجميع أجزائه مُكوّمٌ مصونٌ عن الابتذال بالبيع. 

وأما بيع نفس الأمة: فحلال؛ لاختصاصه للحي» ولا حياة في لبنها. 

وقال الشافعي: يكون اللبن محلا للبيع؛ لكونه مشروبا ظاهرا0". 

(وعند أبي يوسف: يصحٌ في لبن الأمة) اعتبارا لبيعها. 

وفي «الهداية» وغيرها: ولا فرق في ظاهر الرواية بين لبن الحرة والأمة» وعن أبي 
يوسف: أنه يجوز بيع لبن الأمة”"» انتهى. 

فعلى هذا ينبغي للمصنف أن يقول: «وعن أبي يوسفء؛ لأن قوله عند أبي يوسف 
يقتضى الظاهرء تأمّل. 

5 «التسهيل»: واختلف المشايخ في حال الأمة» لو شراها بأنها خبلى: صح عند 
البعض لا عند البعض» وصمّ بأن المبيعة حلوب'”. 

(ولا) يجوز بيع (شعرٍ الخنزير)؛ لأنه محرّم؛ فيبطل لنجاسته» (ولكن يباح الانتفاع به) 
أي: بشعر الخنزير (للخَوز”') ونحوه؛ للضرورة. 

«الخّوز» -بفتح الخاء المعجمة» وسكون الراء المهملة» بعدها زايٌ معجمة-: مصدر: 
«خرّز الخُفٌ وغيرّه)»؛ فيستعمله الخمّاف في زمانهم؛ وكذا تستعمله النسوان لتسوية الكنّان؛ 
لآن غيره لا يتعمل عمله. 

وعلى هذا قيل: إذا لم يوجد إلا بالبيع: جاز بيعه» لكن الثمن لا يطيب للبائع» وقيل: 
هذا إذا كان مَنثُوفا: فالمقطوع يكون طاهرا. 

(ويُفسد) شعرٌ الخنزير (الماءًَ القليل عند أبي يوسف» وهو المختار» (لا) يُفسِده (عند 
محمد)؛ لأن إطلاق الانتفاع به بدليل طهارته. 


.)١١1/0( «البيان» للعمرانى‎ )١( 
.)1 0 9/9( (؟) «الهداية» للمرغيناني 13/5 و«الأصل» للومام محمد‎ 
.)5١4 (م) «السهيل» للشيخ بدر الدين (ص:‎ 


ا خة المؤلف ل«الملتقى») زيادة: «ضرورة». 


ولا بِيعٌ جلودٍ الميتة قبل الدباغ» ويجوز بعذده ويُنتفُع به» 1-5 ز ز[ [ 1 11111 


ولأبى يوسف: أن الإطلاق للضرورة» فلا يظهر إلا في حالة الاستعمال؛ وحالةٌ الوقوع 
5 زككات] 


(ولا) يجوز (بِيعٌ شعر الآدمي: ولا الانتفاع به ولا بشيء من أجزائه)؛ لأن الآدمي مكرّم 
غير مبتذل» فلا يجوز أن يكون شىء من أجزائه مُهانا مبتذّلاء وقد قال يَكلِيِةِ: «لعن الله 
الواصلة والمستوصلة...)0"' الحديث”". 


وإها تحصن قينا تكد مه الديه فيزيد في قرون النساء وذوائبهن؛» وعن محمد: أنه 
يجوز الانتفاع به استدلالا بما روي: أنه يَكِهِ حين حلق رأسه: قسم شعره بين أصحابه 2#5. 
وكانوا ير يتبج كون به” "» ولو لم يجز الانتفاع به: لما فعل» لكن فيه ما فيه' '“» تتبغ. 

(ولا) يجوز (بِيعٌ جلودٍ الميتة قبل الدباغ)؛ لأنها غير منتفع بها وليست بمال؛ لنجاستهاء 
فيبطل» بخلاف الثوب والدهن المتنجس؛ فإنها عارضة؛ (ويجوز) بيعها (بعدم) أي: بعد 
الدباغ» (ويُنتقّع به) أي: بالجلد المدبوغ الدالٍ عليه الجلود» فلا يَرِد ما قيل من: أن الظاهر أن 
يكون الضمير مؤنثا". 

وإنما يُنتمّع به؛ لكونه طاهرا بعده. 


0 أخرجه البخاري في «صحيحه» (2477): ومسلم في «صحيحه)» .)1157(-١١5‏ 

(؟) وتمام الحديث: «...والنامصة والمتنمصة» والواشمة والسترسةة قيل: «الواصلة»: التي تصل 
الشعر بالشعر» و«المستوصلة»: المعمول بهاء [و]«النامصة»: تنش الحاجب لترقمه؛ د 
المعمول بهاء و«الواشمة»: التي تجعل الخيلان على وجه بكحل أو أو مدادء و«المستوشمة»: 
المعمول بها. (داماد» منه). 
وقد أخرجه بتمامه أبو داود في «سلنه) 11/١١‏ 1)» والنسائي في «سئنه» ,)01١١(‏ وأحمد بن حنبل في 
«مسنده) (53705/51//47). 

(0) أخرجه مسلم في (صحيحه) 871-(0)178005 وأبو يعلى في (مسنده» (5840/5717//0)» والبيهقى فى 
«السنن الكبرى) (ل/األاء حلم 13١1-1 ١9/1١‏ ). 0 

(؛:) قلنا: حرمة الانتفاع به لكرامته لا لنجاسته» حتى لو وقع في الماء القليل: لا يفسده؛ فبطل الاستدلال 
بها. (داماد؛ منه). 

(5) قائله: صاحب «الفرائد» (؟/١٠5/أ).‏ (داماد» منه). 


0 رس ود 00 5 
0[ 


ويباع عَظمها ويُنتمّع به. وكذا عصبها وقَرنُها وضوفُها وشَعِرُها ووبَرها. وكذا عظمُ الفيل؛ 


ولا يجوز بِيعُ علوٌ سَقَّط ولا المسيلٍ ولا هبه وصحًا في الطريق. 


(ويباع عَظْمها) أي: الميتة» (ويُنتمّع به) أي: بعظمهاء (وكذا عصَبها وقَزْنُها وضوفها 
وشَعَرُها ووبَرُها)؛ لطهارة هذه المذكورات؛ إذ لا حياة فيها حتى يحل الموت بها. 

«القرنُ» من «الوبّر»» ولو قُدّمِ على «الصوف»: لكان أقربء وكذا لو قُيّم «الشعر» على 
«الصوف»: لكان أنسب. 

(وكذا) يباع (عظمٌ الفيل) عند الشيخين؛ فإن الفيل عندهما بمنزلة السباع حتى يباع 
عظمه وينتفع به. 

قالوا: هذا إذا لم يكن عن العظم وأشباهه دُسومة» أما إذا كانت: فهو نجس. 

رخلافا لمحمد)؛ فإنه نجس العين عنده كالخنزير حرمة وصورة. 

والمختار: قولهما. 

(ولا يجوز بِيعُ علوَ سَقّطَ) أي: يبطل بيع موضع العلوّ بعد سقوطه» سواء سقط بيت 
السُفْل أو لا؛ إذ بعد انهدامه لا يبقى له إلا حق التعلّى وهو ليس بمال؛ لأن المال ما يمكن 
إحزاز الع له عا وقد بطيدله ««ركررق لعر اه الى القت يم نديك الشدوز بغةا ما الأرض 
باتفاق الروايات» ومفردا في رواية. 

وإنما قيدنا ب«بعد سقوطه»؛ لأن البيع قبله يجوز نظرا إلى البناء القائم فيه» وإن سقط 
العلو بعد البيع قبل التسليم: يبطل البيع؛ لهلاك المبيع قبل التسليم. 

(ولا) يجوز بيع (المسيلٍ ولا هبته)؛ لأن رقبة المسيل مجهول؛ لأن مقدار ما يشغله 
الماء من الأرض يختلف بقلة الماء وكثرته» حتى: لو بكن حدوده وموضعه: جاز. 

وإن أريد ب«المسيل» التسبيل؛ فإن كان على السطح: كان حق التعلي» وقد مر بطلانه 
وإن كان على الأرض: كان مجهولا بجهالة محله. 

(وصحًا) أي: البيع والهبة «في الطريق)؛ لأن رقبة الطريق معلوم؛ وإن لم يُبِيَنَ: فمقدّر 
بعرض باب الدار» فيجوز فيه البيع والهبة. 


ففي 2 حق المرور روايتان؛ وجه البطلان: أنه ليس بمال» ووجه الصحة: الاحتياج 


059للثةةة”ةة03 :ا 20 
ولا بِيعٌ شخصٍ على أنه أَمةٌ فإذا هو عبد ولو باع كبشا فإذا هو نُْجةٌ: صحٌ» ويُخير. 
ولا شراءً ما باع بأقلٌ مما باع ا 000 ه19 


إليه 0 معلوم متعلّق بعين باق؛ وصحٌ بيع حق المرور تبعا للأرض بالإجماع ووحده 
0-0 

(ولا) يجوز (بِيعُ شخص على أنه أمةٌ فإذا هو عبدٌ)» وكذا عكسه استحسانا. 

والقياس: جوازهء وهو قول زفر؛ لأن الاختلاف بالذكورة والأنوثة اختلاف بالوصف؛ 
لأنهما وصفان في الحيوان» واختلاف الوصف يوجب الخيار لا الفساد كما في البهائم. 

وجه الاستحسان: أن الذكر والأنثى من بتي آدم جنسان مختلفان؛ لتفاحش التفاوت في 
المقاصد؛ فإن المقصود من العبد الاستخدامُ خارج الدار» ومن الأمَة الاستخدامٌ داخل الدار 
كالاستفراش والاستخدام وغيرهماء فباختلاف المقاصد صارًا جنسين مختلفين. 

(ولو باع كبشا فإذا هو نَعْجةٌ: : صح ويُخير*"). 

وجه الصحة؛ لأنه لا تفاؤت في المقصود؛ فإن المقصود منه اللحم والحمل والركوب 
ونحو ذلكء فالأنثى والذكر يصلحان لذلكء فكانا جنسا واحداء فتعلق العقد بالمشار إليه. 

اعلم أن المختلفي الجنس يتعلق العقد بالمسمى إذا اختلف المسمى والمشار إليه؛ لأن 
التسمية أبلغ في التعريف من الإشارة؛ لأن الإشارة لتعريف الذات» والتسمية لإعلام 
الماهية» وهو أمر زائد على أصل الذات» فكان أبلغ في التعريف؛ ويحتاج في مقام التعريف 
إلى ما هو أبلغ فيه؛ فكانت الإشارة أولى بالاعتبار في متحدي الجنس؛ لأن المسمى موجود 
في المشار إليه ذاتا والوصف يتبعه. فأمكن الجمع بينهما بأن يجعل الإشارة للتعريف 
والتسمية للتعريف» فثبت له الخيار عند فوات الوصف المرغوب فيهء بخلاف مختلفي 
الفتيوا ف الفيني هد «المصار: ادو بدن طايو قاذ معن أن مدل (الجادهها ندا 
للآخرء فيعتبر الأعرف عند تعذر الجمع بينهماء وهذا هو الأصل في العقود كلها كالإجارة 
والنكاح والصلح عن دم العمد والخلع والعتق على مالٍ كما في «التبيين)”". 

(ولا) يجوز (شراءٌ ما باعٌ) البائع أو وكيله من سلعة أو غيرها (بأقلٌ مما باعَ) من الثمن 
() في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «تَخيّر». 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي (08/4). 


6 .7 ب يح ب ااا شس[اتاء] 
قبل نقد الشمن» وكذا شراؤه مع غيره بثمنه الأول قبْلَ نقدهء ويصطُ ذ في الغير بحصّته. 


قبل نقد) كل (الثمن) الأول أو بعضه وإن بقي من ثمنه درهم كما في «السراج)”© 
صورتها: باع جارية مثلا بألف حالة أو نسيئةٌ» فقبضها المشتريء ثم اشتراها البائع من 
المشتري قبل نقد الثمن الأول بالأقل: فالبيع الثاني فاسد عندنا. 
أو بأقل بعد النقد". 
وإنما منعنا جوازه استدلالا بقول عائشة 9 لتلك المرأة وقد باعت بستمائة بعدما 
شترت بثمائنمائة: لو كاك ليح التي ريا بن أرقم أن الله تعالى أبطل حجه 
ب الله يكئدِ إن لم يتب»”” 2 ولأن الثمن لم يدخل في ضمانه؛ فإذا وصل إليه 
المبيع: وقعت المقاصّة بقي له فضل بلا عوضء بخلاف ما إذا باع بعرض؛ لأن الفضل إنما 
بطي عي لاا 
وإنما ترك فاعل الشراء؛ ليشمل شراء من لا تقبل شهادته للبائع كالأصول والفروع 
ومكاتبه؛ فهو أيضا بمنزلة شراء البائع عند الإمام؛ خلافا لهما في غير العبد والمكاتبء وكذا 
الحكم لو باعه وكالة عن غيره أو اشتراه بطريق الوكالة لغيره إذا كان هو البائع. 
ومحلٌ كلامه شراء الكل أو البعض» وخرج شراء وارث البائع ووكيله عند الإمام؛ خلافا 
لهماء وأما شراء البائع ممن اشترى من مشتريه أو الموهوب له أو الموصى له: فجائز اتفاقا. 
وقيّد ب«ما باع»؛ لأن المبيع إذا انتقص وتغيّر بعيب: جازء ولا بد من عدم الجواز من 
(وكذا شراؤه) أي: لا يجوز شراء ما باع البائع أو وكيله حال كون ما باع (مع غيره 
بثمنه الأؤل قبل نقده» ويصحٌ في الغير بحصّته). 
)١(‏ «السراج الوهاج» 5 يكر الزبيدي الحدادي (88١/أ).‏ 
(؟) «روضة الطالبين» للنووي (418/9). 
(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)١1481/15/8(‏ وأبو يوسف في «الآثار» (187/+84)» وابن 


لق حاتم في «تفسيره» (؟/589407/5145), والدارقطني في «سئنه» (007/41/0//9*), والبيهقي في 
«السئن الكبرى» ١/5(‏ :9/6و .)٠١‏ 


سسسب سس سس سس كتاب البيوع 
ولا شراء زيت على أن ينه بظرفه ويطرح عنه لكل ظرف مقدارٌ معيْنٌ؛ وإن شْرِطَ 
طرحٌ مثلٍ وزنٍ الظرف: يصحٌ» وإن اختلّمًا في الظرف وقدره: فالقول للمشتري. 
ولو أْمَرَ ه لم ذميًا ببيع خمرٍ أو شراثها: صح 0 00 


صورتها: باع جارية بخمسمائة» وقبضها المشتري» ثم اشتراها وجارية أخرى معها قبل 
نقد الثمن بخمسمائة: فإن الشراء في التي لم يبعها منه صحيح؛ وفي الأخرى -وهي التي 
باعها منه- فاسد»؛ لأنه لا بد أن يجعل الثمن بمقابلة التي لم يبعها منه. فيكون مشتريا 
للأخرى بأقل مما باع ضرورة» ولا يسري الفساد لضعفه؛ لأنه مجتهد فيه. فيقصر على 
محله؛ فلا يتعداه؛ كما في الجمع بين عبدٍ ومدبّر. 

(ولا) يجوز (شراءً زيت) دهن الزيتون (على أن يَزِنّهِ بظرفه) أي: بشرط وزنه معه. (و) 
أن (يطرحّ عنه) أي: عن الزيت (لكل ظرف مقدارٌ معيّنٌ) كخمسين رطلا؛ لأن هذا شرط لا 
يقتضيه العقد؛ لأن مقتضاه أن يطرح عنه وزن الظرفء فإذا طرح مقدار خمسين رطلا مثلا: 
يحتمل أن يكون أكثر من الظرف أو أقلء إلا إذا عرف وزنه خمسون رطلا: فحينئذ يجوز. 

(وإن شْرِطً طرح مثلٍ وزنٍ الظرف: يصحٌ)؛ لأنه شرط يقتضيه العقد. 

(وإن اختَلَمَ) أي: البائع والمشتري (في الظرف وقدره» فقال المشتري: «الظرف هذاء 
وهو عشرة أرطال»» وقال البائع: «غير هذا وهو خمسة أرطال»: (فالقول للمشتري) مع 
يمينه؛ لأنه: 

* إن اعثّبر اختلافا في 3 تعيين الظرف المقبوض -كما هو الظاهر - وقدر الزيت: فالقول 
له؛ لأنه قابض»ء والقول لقره أمينا كان أو ضمينا. 

* وإن اعتّبر اختلافا في قدر الثمن: فكذا القول له؛ لأنه ينكر الزيادة» ولا يتحالفان؛ 
لأن اختلافهما في الثمن ثبت تبعا لاختلافهما في الرَّقَّء والاختلاف في الزق لا يوجب 
التحالف؛ لآنه د بمعقودٍ به ولا معقودٍ عليه؛ فكذا الاختلاف فيما ثبت تبعا؛ لأن حكم 
الع الأبيعا لي الا كال 

[ما يصح بيعه] 

(ولو أَمَرَ مسلع ذميًا بيع خمرٍ أو شراتها: صح) أي: يجوز توكيل المسلم ذميا ببيع 
الخمر وبشرائها عند الإمام؛ لأن الوكيل فيما كل به يتتصّف تصدف الأصل؛ لأهليته 0 
لنيابته» وانتقال الملك إلى الآمر حكميٌ؛ فلا يمتنع بسبب الإسلام كما إذا وَرِثهما. 


001 - 
خلافا لهما. وكذا لو أمر الفحرم غيره ببيع صيده. ولو شَرَى كاف عبدًا مسلما ومصحفًا. 
صصح ويُجبّر على إخراجهما من ملكه. 
والبِيعُ بشرطٍ يَقتضِيه العقد صحيحٌ كشرط الملك للمشتري؛ وكذا بشرطٍ لا يَقتضيه 
العقدُ ولا نفع فيه لأحدٍ كشرطٍ أن لا يَبِيع الدابّة المبيعد اك 


رخلافا لهما)؛ لأن عندهما لا يجوز؛ إذ الوكيل نائبٌ عن موكّله فيما تصرف فيه عائدٌ 
إليه» فمباشرئه كمباشرته» وذا لا يجوز فيما نحن فيه؛ إذ لا ولاية للمسلم في بيعها ولا 
شرائهاء والتوكيل مبنيٌ على الولاية فيما وكّل به غيرّه. 

وعلى هذا الخلاف: الخنزينء وقد روي عن الإمام: يُكرّه أشد ما يكون من الكراهة. 

ثم إن كان خمرا: يخللهاء وإن خنزيرا: يسيّبه. 

«وكذ أي: على هذا الخلاف (لو أَمَرَ المُحرم غيره بيع صيدهم الذي اصطاده قبل 
الإحرام: يجوز التوكيل عند الإمام» خلافا لهما. 

(ولو شّرَى كاف عبدًا مسلمًا ومُْصحَمًا: صحٌ» ويُجبر على إخراجهما من ملكه) أي: من 
ملك الكافر؛ دفعا للذل من جهة. 

وقال الشافعي: لا يجوز؛ إذلالا من جهة مملوكيتها للكافر”". 

قيّد ب«الشراء»؛ لأن الكافر لو استأجر مسلما للخدمة: جاز اتفاقاء ولكن يكره. 

(والبيعٌ بشرطٍ يَقتضيه العقد صحيحٌ كشرط) كون (الملك للمشتري)؛ وشرطٍ تسليم 
المشتري الثمنَ؛ وشرطٍ تسليم البائع المبي؛ لأن مثل هذا الشرط لا يزيد شيئاء بل يُؤكّد 
موجب العقد. 

(وكذا) يصح «بشرطٍ لا يقتضيه العقدُ" ولا نفع فيه لأحدٍ) من المتعاقدَّيْن والمبيعُ 
المستحق للنفع بأن يكون آدميا (كشرطٍ أن لا يبع الدابّةة المبيعة) بأن قال: «بعت هذه الدابة 
منك على أن لا تبيعها أو تسيبها في المرعى»؛ لأن هذا الشرط لا يؤدي إلى النزاع؛ ولا 
يحتمل الربا؛ لعدم النفع الزائد» فيصح العقدء ويبطل الشرطء وهو الظاهر من المذهب. 

وعن أبي يوسف: أنه يفسد البيع. 


)١(‏ «البيان» للعمراني (7/0؟1). 
(؟) ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «العقد». 


ولو بشرطٍ لا يقتضيه العقد وفيه نفع لأحد العاقدين أو لمبيع يستحق: فهو فاسد؛ 
* كبيع عبدٍ على أن يُعتّقه المشتري أو يُديّره أو يُكاتبه» أو أمةٍ على أن يستولدها. 
أعتمّه المشتري: عاد البيع صحيحا فيَلرّم الثمن» وعندهما: لا يعود فتَلرّم القيمة. 


قيل: هذا مثال لعدم النفع للعاقدين مع منفعته للمعقود عليهاء لكن ليست من أهل 
الاستحقاق. 

وكذا يصح بشرطٍ ملائم ا ل 
معيّنا؛ لأن هذا لا يُفسيِد بل يُؤكّدء وإن كانا غير معيّئين: يُفسدان؛ للمنازعة. 

وكذا يصح بشرطٍ لا يلاتم العقد؛ لورود 0000 وحمة 
وتبسيزا: 

(ولو) كان البيع (بشرطا لا يقتضيه العقد وفيه نفع لأحد العاقدين) أي: البائع 
والمشتري» (أو لمبيع يستحقٌ يستحقٌ) النفع بأن يكون آدميا: (فهو) أي: هذا البيع (فاسد)؛ لِما فيه 
من زيادة عريّة عن العوضء فيكون ربّاء وكلٌ عقدٍ شّرط فيه الربا: يكون فاسدا. 

وفي «شرح المجمع»: إنما يَمْسْد البيع بشرطٍ إذا ذكره بكلمة «على»» وأما إذا ذكره 
بحرف الشرط كما إذا قال: «بعت إن كنت تعطيني كذا»: فالبيع باطل ل4"اب|ذ», 

(كبيع عبدٍ على أن يُعدٍ يُعتقه المشتري أو يُديّره أو يكاتِبه أو) كبيع (أمةٍ على أن يستولدها) 
المشتري؛ لأن هذه شروط لا يقتضيها العقد وفيه منفعة للمعقود عليه» فيفسد به. 

(فلو أعتقّه) أي: العبدٌ (المشتري) بعدما اشتراه بشرط العتق: (عاد الببع صحيحا) 
استحساناء (فيَلرّم) على المشتري (الثمن) عند الإمام. 

(وعندهما: لا يعود) صحيحاء (فتَلرّم) على المشتري (القيمة)» وهو القياس؛ لأن العقد 
فسد بالشرطء أعتق أو لم يعتق» فلا يعود صحيحا؛ كما إذا تلف بوجه آخرء وهو رواية عن 
الإمام. 

وجه الاستحسان: أن الشرط وإن لم يلائم العقد لذاته لكنّ شرط العتق من حيث 
الحكم يلائمه؛ لأنه مُنهِ للملك؛ والشيء بانتهائه يتقرّرء ولهذا لا يمنع العتق الرجوع بنقصان 
العيب» فإذا تلف بوجه آخر: لم تتحقق الملاءمة» فيتقرر الفساد» وإذا وجد العتق: تحققت 


يق ااشرح مجمع البحرين» لابن الساعاتي 0/5 58"). 


17 
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1 يخس بالمللممسل سس سس ] 006 | 
* وكشرطٍ أن يَستخدمه البائعٌ شهراء أو يَسكُنها أو لا يُسلِّمَه إلى رأس الشهرء أو 
يُقرضّه المشتري درهماء أو يُهِدِيَ له هدية: أو يَقطّع البائعٌ الغوبت ويَخيطه قَباءً أو قميصًاء 
أو يَحَذِّوَ النعل أو يُسْرَكهه ويصحٌ في النعل استحسانا. 
الملاءمة» فتر جح جانت الجواز» فيعود صحيحا. 


وفي «الحقائق»: الخلاف فيما إذا أعتقه المشتري بعد القبض» وأما قبله: فلا يصح 
الإعتاق. 


(وكشرطٍ أن يتستخدمه) أي: العبدّ (اليائٌ شهرا أو يَسكنها) أي: الدار المبيعة؛ (أو لا 
يُسلْمّه) أعن: المبيع إلى رأس الشهر) -متعلق ب«يسكنها» و«لا يسلمه» على طريق التنازع-, 
(أو يُقَرضَه المشتري درهما أو يُهِدِيٍ له) المشتري (هدية). 

هذه أمثلة شرطٍ لا يقتضيه العقدء وفيه نفمٌ للبائع. 

(أو) كشرط أن (يقطّع البائُ الثوت ويخيطه قَباءً أو قميصًا أو يَحَذُوَ النعل)» يعني: لو 
اشترى جلدا على أن يَحَذْوه البائع نعلا للمشتري» -يقال: «حذا لي نعلا»؛ أي: عملها-؛ (أو 
يُشْرّكه) أي: النعل -من «التشريك»» وهو: وضع الشراك على النعل» وهو السير الذي على 
ظهر القدم كذا فى «المغرب)27-. 

هذه أمثلة شرطٍ لا يقتضيه العقد» وفيه نفع للمشتري» فيفسدء ولأنه إن كان بعض 
الثمن بمقابلة العمل المشروط: فهو إجارة مشروطة في بيع» وإن لم يكن في مقابلته شيء: 
فهو إعارة مشروطة فيه وقد ورد النهي عن صفقة في 77 

(ويصحٌ في النعل استحسانا) للتعامل؛ لأن التعامل يُرجّح على القياس؛ لكونه إجماعا 

[ومما لا يجوز بيعه] 
(ولا يجوز بِيعٌ أمَةٍ إلا حَمْلها)؛ لأن ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه من 


.)4 «المغرب» للمطرزي (ص:‎ 01١ 
و اريف جود بن حنبل في «مسنده)» (974/7/+0178)» والبزار في «مسنده» (50107/885/0) بلفظ:‎ 
بمثله.‎ )1917/4/94/1١1١( «صفقتين في صفقة»» وأبن حبان في ااصحيحه»)‎ 


ولا البيعٌ إلى التّيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إن لم يَعلّم العاقدان ذلك. 
ولا البِيعٌ إلى الحصاد والدّياس والقطاف والجزاز الوا اللو ا ااه 


العقد. والحمل من هذا القبيل» وتمامه فى «الهداية»2". 
وابتداء ربيع» (والمهرجان)» وهو: أول يوم من نزول شمس في الميزان وابتداءٌ خريف. 
(وصوم النصارى وفطر اليهود إن لم يَعلّم العاقدان) مقدار (ذلك) المذكور من النيروز 
والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود؛ 

* لأن النيروز والمهرجان لا يتعيّنان إلا بظنّ وممارسة بعلم النجومء فربما يقع الخطأء 
فيكون مجهولا» فيؤدي إلى النزاع. 

* وكذا صوم النصارى وفطر اليهود يكونان مجهولين؛ لأن النصارى يبتدئون 
ويصومون خمسين يوماء فيفطرونء فيومُ صومهم مجهولء وأما فطرهم بعد ما شرعوا في 
0١‏ / : 1 ل" 
* واليهود يصومون من أول شهرا""! إلى تمام عشرين من شهر آخرء ثم يفطرونء 
فيومٌ صومهم وفطرهم مجهول؛ لاختلافهما باختلااف عدة شهر. 

هذا إذا لم يعرف العاقدان هذه الآجال» وكذا إذا لم يعرف أحدهماء أما إذا كان ذلك 
معلوما عندهما: فيجوز البيع؛ لعدم النزاع. 

(ولا) يجور (البيع إلى الحصاد) -بفتح الحاء المهملة, وكسرها-: وقفت قطع الزرع» 
(والدّيايس) -بكسر الدال المهملة-: وقت وطء الدواب الحنطة وغيرّهاء (والقطاف) -بكسر 
القاف» والفتح لَغْةَ فيه-: وقت قطع العنب من الكزم؛ (والجزاز) -يكسر الجيم وفتحها-: 
وقت جر الصوف من ظهر الغنم؛ وقيل: جزاز النخل. 

وفي «الهداية»: بالزاء'"'» وذكرها الزيلعي: أنه بالذال المعجمة: عام في قطع الثمار» 
)١(‏ «الهداية» للمرغيناني (49/5). 
0) وإنما لم يجز؛ لأن النيروز مختلف بين نيروز السلطان ونيروز الدّمّاقين ونيروز المجوس كما في 

«الدرر» (؟77/5١).‏ (داماد, منه). 
(6) «الهداية» للمرغيناني ١0/9١‏ ه). 
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وقدوم الحاجء وتصحٌ الكفالةٌ إلى هذه الأوقات. فإن أسئّط الأجلّ قبل حلوله: صِحٌ» 
ركذا لو باع مطلقا ثم أجل إلى هذه الأوقاات. 


وبالمهملة: خاصٌ في النخل”". 

(وقدوم الحاح) أ وقت مجيء الحاج. 

وإنما لم يجز البيع إلى هذه المذكورات؛ لعدم تين أوقاتها؛ لأنها تتقدم وتتأخر. 

(وتصحٌ الكفالة إلى هذه الأوقات)؛ لكون الجهالة يسيرة؛ لأن الكفالة تَتحمّل الجهالة 
اليسيرة في أصل الدين؛ إذ تجوز الكفالة بمالٍ غير معيّن» ففي الوصف أولى. 

وفى «التسهيل»: وفى النذر تتحكل الجهالة ولو فاحشة» بخللاف البيع”"؛ فإنه لا 
يتحملها في أصل الشمن» فكذا في وصفه. 

قد ب«هذه الأوقات»؛ لأنه لو كمّل إلى هُبوب الريح: فهي باطلة؛ لأنها متفاحشة. 
المفسد وقبل التفرّق: (صح) البيع ؛ لزوال المفسدء وهو النزاع قبل دخول وقته. مع أن 
الجهالة ليست في صلب العقد بل في شرط زائدء فيمكن إسقاطه. 

خلافا لزفر والشافعى؛ إذ العقد عندهما بعد فساده لا ينقلب صحيحا أصلا””. 

وقيّدنا بقولنا: «قبل التفرق»؛ لأنه لو تفرّقا قبل الإبطال: تأكّد الفساد» ولا ينقل 
صحيحا اتفاقا كما في «شرح المجمع»”". 

(وكذا لو باع مطلقا) عن هذه الآجال» (ثم أجل إلى هذه الأوقاث): فإنه يصح؛ لأن هذا 
تأجيل الدَّين لا الثمنء فالدّين هنا فى التحمل بمنزلة الكفالة. 

وفي «القنية»: باع بالف؛ نصفه نقدء ونصفه إلى رجوعه من ذمستان» وهو فاسدء 
والفتوى على انصرافه إلى شهر كما فى «البحر)»©. 
)١‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (09/4). 
(؟) «التسهيل» للشيخ بدر الدين (ص: .)١5١51‏ 
() «تكملة المجموع» للسبكي (789/9). 


(4) «شرح مجمع البحرين» لابن ملك (ص: 311). 
(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (41//7). 
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سسسب كتاب البيوع 
ومن باع نصيبه من دار: يجوز إن عَلِمَه المتعاقدان خلافا لأبي يوسفء ويكفي علمُ 
فصل: قَبَض المشتري المبيعٌ بيعًا باطلًا بإذن بائعه: لا يَملكه. وهو أمانةٌ في يده عند 
البعض ؤم فو رتطو قم ريه الود و ا ور و اا 


(ومن 3 نويه من 1 يجوز) 0 (إن عَلِمَه) ل النصيت ف (المتعاقدان)» علمُ 

(خلافا فا لأبي يوسفع؛ فإن عنده يجوز مطلقاء سواء عَلِما أو لا؛ 0 رَضِيا بالجهالة, 
فلا تفضي إلى المنازعة. 

(ويكفي علمُ المشتري عند محمد)؛ لأن جهالة المبيع تضرٌه لا البائع» فيشترط علمه. 

وكذا شراء الدار بفنائها فاسدٌ عند الإمام؛ لجهالة المقدارء خلافا لأبي يوسف. 

(فصل) 
[في بيان أحكام البيع الفاسد والباطل] 

لمّا ذكر البيع الفاسد والباطل: ذكر حكمهما عقيبهما؛ لأن حكم الشيء أثؤى وأثر 
الشىء يتبعه وجوداء وكذا يتبعه ذكرا للمئاسية. 

(قبض المشتري المبيعٌ بيعًا باطلًا بإذن بائجه: لا يملكه)؛ لانعدام الركن» وهو: مبادلة 
المال بالمال» والمبيع الباطل لا يعد مالا. 

وفي «الفرائد»: إن قوله: : «قبض» لو قُرِئْ على لفظ الفعل المبني للفاعل: يلزم أن يكون 
رت الشرط محذوفاء تقديره: «ولو فُبض»» ويكون قوله: ررللا يملكه» جوابه» والأحسن أن 
قرأ مصدرا مرفوعا على الابتداء مضافا إلى «المشتري»» ويكون قوله: ررللا تملكةه على 
صيغة المبنى للفاعل من «التفعيل» خبرّه» والضميرٌ البارز راجعا إلى «المشتري»» وفاعله 
المستكنٌ فيه راجعا إلى «القبضص)"'"؛ انتهى. 

لكن لا يخلو عن التعشّف فيه» والأولى: قوله: «يملكه» جوابُ الشرط المحذوف 
بقرينة التقابل» وهو قوله: «ولو قبض المبيع بيعا باطلا. ..» إلى آخره؛ تدبّز ا 

(وهو) أي: المبيع (أمانةٌ في يده عند البعض)»؛ فلا يضمن لو هلك في يد المشتري؛ لأن 


() «الفرائد» للسواسي (4١1/4أ-4١4/ب).‏ 


آذ ذزذ #1 1# ك[ك[آ[آ[آ1آ[آ#####1[1 00 


ومضمونٌ عند البعض. وقيل: الأول قول ا والثاني قولهما؛ أخدًا من الاختلاف 
فيما: لو بيع مدبّرٌ أو أمٌّ ولدء فماتٌ في يد مث مستريه: حيث لا يَضمَن عندهء خلافا لهما. 
ولو قَبِضٌ المبيع بيعًا فاسدًا بإذنٍ بائعه صريحًا أو دلالة كقبضه في مجلين عنده 
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وكل من عِوضَيه مالّ: مَلَكَّه 00 1[1ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز1ز[ز[ [ [ [ 0 21270 


العقد غير معتبر » فبقي القبض بإذن المالك» فيكون أمانة فى يدذه» (ومضمونٌ عند البعض) 
الآخر؛ لأنه أدنى حالا من المقبوض على سوم الشراء. 

(وقيل: الأول) أي: كونه أمانة (قول الإمام» والثاني) أي: كونه مضمونا (قولهما؛ أخذًا/ 
أي: أخذ صاحب القيل كون الأول قوله والثاني قولهما (من الاختلاف فيما: لو بيع مدبَّرٌ أر 
أمْ ولدء فمات في يد مشتريه: حيث لا يَضْمَن عنده» خلافا لهما)» فقّهم صاحب القيل أن 
كل مبيع بيعا باطلا فهو على هذا الخلافء فقال: «الأول قوله» والثاني قولهما». 

«ولو قَبَض المبيعَ بيعًا فاسدًا بإذنٍ بائعه صريحًا) كقبض المشتري المبيع بأمره في 
المجلس أو بعده على الرواية المشهورة؛ (أو دلالة كقبضه في مجلينس عقده). ولم ينهه 
البائع عنه قبل الافتراق» «وكلٌ) أي : والحال أن كل واحد (من) المبيع والثمن (عوضيه) أي 
البيع (مال)؛ خرج بهذا القيد البيعٌ الباطل» ولا شك أن البيع الباطل خرج أولا في البيع 
الفاسدك فلا حاجة إلى إخراجه ثانيا. 

وقال صاحب امسر اللهم إلا أن يقال: إن بعض البيوع الباطلة أطلقوا عليها اسم 
«الفاسد»» فربما يُتوهم أن المبيع فيها يُملك بالقبض» فصرّح بما يخرجها”» انتهى. 

لكن هذا يكون جوابا لِما وقع في «الكنز»”": ولا يكون جوابا لما فى هذا المتن؛ لأن 
المصنف بين أولا حكمَ البيع الباطل؛ ثم شرّع في بيان حكم الفاسدء فلا يقال هنا: «إن 
المراد ب«الفاسد»: ما هو الباطل أو أعمٌ»» بل هو مستدركء تدبّز. 

(مَلْكّه) أي: المقبوض بالبيع الفاسد. 

وقال الشافعي: البيع الفاسد لا يفيد الملك بالقبض”"”. 


)٠١١/5( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 
.)474 (؟) «كنز الدقائق» للنسفي (ص:‎ 
.)158/0( «البيان» للعمراني‎ )0( 


قيّد به؛ لأنه بدون القبض لا يفيد الملك اتفاقا؛ لأن السبب ضعيف لا يفيد الملك إذا 
لم يتقو بالقبض كالهبة. 

وقيّد ب«إذن البائع»؛ لأن القبض لو لم يكن بإذنه: لا يفيد الملك اتفاقاء وإنما ذكر الإذن 
دون الرضى؛ لأنه لا يشترط في بعض أفراده كبيع المكرّه كما لا يخفى. 

وللشافعي: أنه بيع محظورء فلا يكون سببا للملك الذي هو نعمة. 

ولنا: أن البيع الفاسد مشروع بأصله؛ لأنه مبادلة مالٍ بمالٍ» فيفيد الملك بهذا الاعتبار. 

(ولزمه) أي: المشتريّ» -بواو الاعتراضء لا العطف على: «ملكه» كمافي 
«القهستاني»7- (لهلاكه) أي: وقت هلاك المبيع في يد المشتري (مثلم أي: المبيع حقيقة) 
أي: صورةٌ ومعئّى في ذوات الأمثال كالكئلي والوَرْني (أو) مثلّه (معنّى [كالقيمة]”/) أي: 
قيمة (في)”” ذوات (القِيمي) كالحيوان والعرض. 

وفيه إشارة: 

* إلى أن المبيع لو كان موجودا: رُدَّ بعينه» 

* وإلى أن العبرة للقيمة يوم القبض» 

* وإلى أنه ملكه بقيمته» ولو ازدادت قيمته في يده؛ فأتلفه: لم يتغيّر كالخصب. 

وعند محمد: يوم الاستهلاك؛ لأنه بالإتلاف يتقرّر عليه قيمته؛ فتعتبر قيمته» إلا إذا 
زادت من حيث العين لا السعر: فإنه يوافق الشيخين» فالقول في القيمة للمشتري مع يمينه؛ 
لكونه منكر الضمانء والبينة للبائع. 

(ولكلٍ منهما فسحُّه قبل القبض :') أي: لكل واحد من المتعاقدين حقٌ الفسخ قبل 
قبض المشتري ما دام المبيع في ملكه بلا علم الصاحب على ما قال أبو يوسفء وإنما 
عندهما علمه كما في «الفصولين)»”'. 


() «جامع الرموز» للقهستاني (؟/30). 

() ليست في الأصلء والزيادة من ر» ح؛ ن؛ ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 

(0) في الأصل من صلب الشرح, والمثبت من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 
(8) «جامع الفصولين» للشيخ بدر الدين (002/9). 
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وبعدّه ما دام في ملك المشتري إذا كان الفسادُ في ضأب العقد كبيع درهم بدرهمين» 
وإن كان لشرطٍ زائدٍ كشرطٍ أن يُهدِي له هدية: فكذا قبل القبضء وأما بغْدّه: فالفسحٌ لمن 
له الشرطٌ لا لمن عليه ا 


لكن في «الكافي»: أنه شرط عندهمء والأولى في مكان اللام كلمة «على»؛ فإن إعدام 
الفساد واجب حقا للشرع كما في «القهستاني)”". 

فعلى هذا قال الزيلعي: إن اللام بمعنى «على»)”". انتهى. 

لكن لا حاجة إليه؛ لأنه حكم آخرء وإنما مراده: بيان أن لكل منهما ولاية الفسخ؛ دفعا 
لتوهّم أنه مُلِك بالقبض» تأمل. 

(وبعده) أي: بعد القبض (ما دام) المبيع (في ملك المشتري إذا كان الفسادُ في صُلْب 
العقد كبيع درهم بدرهمين) أي: ينفرد أحدهما بالفسخ أيضا؛ لقوة الفسادء (وإن كان) الفساد 
(لشرطٍ زائدٍ كشرط أن يُهِدِي له هدية) مثلا: (فكذا) ينفرد بالفسخ (قبِلَ القبض). 

وعلى ما حمَّقناه اندفع ما قيل من أن كلامه فيما بعد القبض؛ لأن حكم ما قبل القبضص 
72 اا فلا وجه لقوله: «فكذا قبل القبض)”2, تديؤ. 

(وأما بغدّه: فالفسحٌ لمن له الشرطٌ) بحضرة صاحبه» ولا يشترط فيه قضاء القاضيء (لا 
لمن عليه) الشرط. 

وهذا عند محمد؛ لأن العقد قويٌّ والفسادَ ضعيفء فمن له منفعة الشرط: يقدر أن 
يسقط شرط الهدية؛ فيبقى العقد صحيحا؛ لرفعه المفسدء فإذا فسخ من عليه المنفعة: فقد 
بطل حق الغير. 

وعند الشيخين: لكل واحد من العاقدين الفسحٌ حمًا للشرع لا حقا لهما ولا حقا 
لأحدهما حيث رضيًا بالعقد كما في أكثر المعتبرات”". 

فعلى هذا أن ذكر المصنف في هذه المسألة في صورة الاتفاق لا يخلو عن ركاكة؛ بل 
يلزمه التفصيلء تأمّلُ. ْ 
)١(‏ «جامع الرموز» للقهستاني (70/7)» و«الكافي شرح الوافي» للنسفي (47/1/ب). 


(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي (654/5). 
() قائله: صاحب «الفرائد» (؟١5/أ).‏ (داماد» منه). 


(5) «تبيين الحقائق» للزيلعي (21/4)» «البحر الرائق» لابن نجيم »)0٠١7/5(‏ و«العناية» للبابرتي (477/5). 


عب ا ا ا 


ولا يَأخمذه البائع حتى يرد ثمئّه» فإن مات البائع: فالمشتري أحلٌّ به حتى يأخل ثمنّه. 
وطابَ للبائع ربح ثمنه بعد التقائيضء لا للمشتري ربح مَبيعه؛ فيتصدّق به؛ ا 


(ولا يَأحْذم) أي: المبيع «البائع) بعد الفسخ «حتى يرُدُ ثمئّهم أي: ثمن المبيع إلى 
المشتري؛ لأن المبيع مقابل به؛ فيصير محبوسا به كالرهن. 

(فإن مات 0 (فالمشتري أحلٌ به) أي: بحبس ما اشتراه (حتى يأل 

ذكر «الثمن» مقام «القيمة»؛ 7 الفساد 0 ولايدخل المبيع في قسمة غرماء 
البائع؛ لأن المشتري مقدّم حال حياته» وكذا يُقدّم بعد وفاته على التتجهيز والغرماء» فيأخذ 
المشتري دراهم الثمن بعينها لو قاتمة» ويأخذ مثلها لو هالكة. 

ولو مات المشتري: فالبائع أحقٌ من سائر الغرماء. 

000 0 ربح 20 هم المبيع أو دنانيره ه (إبعد 10 أي : اشترا 3 
ا يتصئق» المشري و أي ات تن 

نمدم 0 ل ل اك 

وهذا في الخبث الذي سسبية فساد الملك» أما الخبث بعدم الملك كالغصب عند 
الفارقين شيل :التوفيوع» لمان الح ونا رقو عقا وده لابقين اليةتين حية اله 
تتعلق به سلامة المبيع أو تقدير الثمن» وعند فساد الملك1""*! تنقلب الحقيقة شبهةً 
والشبهة تنزل إلى شبهة الشبهة؛ والشبهة هي المعتبرة دون النازل عنها!". 

وقال أبو يوسف: يطيب له الربح مطلقا؛ لأن عنده شرط الطيب الضمانٌ وقد وجد. 

وعند زفر والشافعي: لا يطيب فى الكل كما فى «الهداية» وغيرها'". 


(0) وفي «البحر» :)٠١5/5(‏ أن قولّهم تبعا لما في «الجامع الصغير»: «أن الربح يطيب للبائع في الشمن 
النقد» دليلٌ على أن النقد لا يتعيّن فى في البيع الفاسد على الأصح؛ وقولهم: «إنه يتعين على الأصح» 
يُخَالِفهه فإن اعتبر تصحيح التعيين: فحينئذ يجب التصدق على البائع» والرواية بخلافه؛ وتمامه فيه» 
فليراجع. (داماد» منه). 

(؟) «الهداية» للمرغيناني (/07)» و«البناية» للعيني (5/8١؟)»‏ و«الشرح الكبير» للرافعي )١١1/8(‏ 


ا 2 و2 سي 
ب انعرف 3 2 : م 


٠‏ .ممم مام مم وم 26د 6696م وثزثوق وو ف تت فعموه و ووو ورم رقفو وومةه رو وو وه و ووو وو دي وورهو ووو و يمور م وايوة نيار و ورم فور يو مي فة ات فوثلن 


وقال صدر الشريعة: 

فإن قيل: ذكر في «الهداية» في المسألة السابقة: «ثم إذا كانت دراهم الثمن قائمة: 
يأخذها المشتري بعينها؛ لأنها تتعيّن بالتعيين في البيع الفاسدء وهو الأصح؛ لأنه بمنزلة 
الخغصب)7"» فهذا يُناقض ما قلتم من عدم تعيّن الدراهم. 

قلنا: يمكن التوفيق بينهما بأن لهذا العقد شبهتين؛ شبهة الغصبء وشبهة البيع؛ فإذا كانت 
قائمة: اعتبر شبهة الغصب؛ سعيا في رفع العقد الفاسدء وإذا لم تكن قائمة» فاشترى بها شيئا: 
تعتبر شبهة البيع حتى لا يسري الفساد إلى بدله كما ذكرنا من شبهة الشبهة”"» انتهى. 

وفى «الدرر»: أن ما ذكره صدر الشريعة لا يفيد التوفيق بين كلاممى «الهداية»» وإنما 
يفيد دليلا للمسألة لا يرد عليه ما يرد على «الهداية»» فالوجه ما قال ق «العناية»): أنه إنما 
يستقيم على الرواية الصحيحةء وهي: «أنها لا تتعيّن»» لا على الأصحء وهي ما مر أنها 
تتعيّن في البيع الفاسد' "؛ انتهى. 

لكن يمكن الدفع بوجه آخر بأن المراد في العقود العقود الصحيحة؛ لأن المطلق 
بنصرف إلى الكامل» فحينئذ عدم التعيين سواء كان في المغصوب أو ثمن المبيع بالبيع 
الفاسد إنما هو في العقد الثاني» فلا يضر تعيّنه في الأول» فعلى هذا ينبغي أن يكون جواب 
صاحب «العناية» بلا حصرء تدبّز. 

وفي «الفرائد»: كلام صدر الشريعة يفيد دفع التناقض؛ لأن حاصل التناقض: أن 
صاحب «الهداية» قال فيما سبق: «الثمن في البيع الفاسد يتعيّن بالتعيين»» وفي هذه المسألة: 
«لا يتعين»؛ وحاصل الدفع: أن التعين بالتعيين في حالة قيام الثمن وعدم التعيّن في حالة 
عدمه ولا يتحقق التناقض إلا إذا انّحد الجهتان”» انتهى. 

هذا وجههء لكنه خلاف ما صرّحوا به؛ لأنهم قالوا: ثم إن كانت دراهم الثمن قائمة: 
يأخذها بعينها؛ لأنها تتعيّن بالتعيين على رواية أبي سليمان» وهو الأصحء وفي رواية 
(1) «الهداية» للمرغيناني (07/5). 


١؟)‏ «شرح الوقاية» لصدر الشريعة (4/؟4). 
() «درر الحكام» لملا خسرو »)١75/5(‏ و«العناية» للبابرتي 3/للا). 


(؛) «الفرائد» للسواسي (5١5/أ).‏ 


كما طاب ربح مالٍ ادّعاه؛ فَقُضِيَء ثم تَصادَقًا على عدمه؛ فْرُدٌ بعد ما رَبحَ فيه المدّعِي. 
فإن باع المشتري ما اشئراه شراءً فاسدًا: صح. وكذا لو أَعتَقّه أو وَهَبَهه وسلّمه وسَقَّطً 


أبى حفص: لا تتعين؛ كما فى «العناية» وغيره(". 

فبهذا عُلِم أن هذا التوجيه ليس بدافع؛ تدبّز. 

(كما طات ربح مال ادّعاه؛ فقُضِي) أي: قضي المدّعى عليه ذلك المالء (ثم تَصَادَقًا) 
أي: المدعي والمدَّعَى عليه (على عدمه) أي: عدم وجوب المال المذّعىء (فْرُدُ) المال (بعد 
ما رَبِحَ فيه المدّعي)؛ لأن المال المؤدّى يكون بدل الدين الذي هو حق المدّعِى بإقرار 
المدَّعَى عليه؛ إذ المرء يُوْاحَذْ بإقراره حكماء فيصير المذّعِي بائعا ديته بما أخذ» فإذا تصادقا 
على عدم الدين: صار المدّعي كأنه استحقٌ الدين» فيلزم أن يكون الدين مِلْكا بالبيع الفاسد؛ 
لأن المبيع هنا فاسد في حق البدل وهو غير قائمة» فلا يؤثر الخبث فيما لا يتعيّن بالتعيين. 

(فإن باع المشتري ما اشئرّاه شراءً فاسدًا: صح) بيعه؛ لأنه بِيعٌ ما دخل في ملكه 

قيّد صاحب «التنوير»: «بيعا باتا صحيحا ولغير بائعه)0", لأنه لو باعه فاسدا: لا يمنع 
النقض كالبيع الذي فيه الخيار؛ لأنه ليس بلازم» ولآنه لو باعه من بائعه: كان نقضا للبيع؛ 
هذا في العقد الذي فساده ليس بالإكراه؛ لأنه لو كان فاسدا بالإكراه: فإن تصرفات المشتري 
كلها تنتقض. 

وقيّد المصنف ب«الشراء الفاسد»؛ احترازا عن الإجارة الفاسدة؛ لما فى «جامع 
الفصولين»: «قيل: لسن لل د فاسدا أن يؤجره من غيره إجارة صحيحة) وقيل: يملكها 
بعد قبضه كمشتر فاسدا له البيع جائزاء وهو الصحيح؛ لآن للمؤاجر الأول نقض الثانية؛ 
لأنها تفسخ لورلا 

(وكذا لو أَعتَقّه أ أعتق المشتري شراء فاسدا العبد بعل فبضه: صحّ) وكان الولاء له 
وكذا توابع الإعتاق من التدبير والاستيلاء والكتابة إلا أنه يعود حق الاسترداد بعجز 
المكاتب؛ (أو وَهَبَهه وسلمه) أي: إذا وهّبه المشتري وسلمه: ارتفع الفساد وصحٌّ (وسَقَط) 
(1) «العناية» للبابرتي ٠/5(‏ 4)» و«البناية» للعيني .)5١7/8(‏ 
(؟) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)13١‏ 
(6) «جامع الفصولين» للشيخ بدر الدين (؟/1١).‏ 


بكس ا ا .بسإ ]| 
حقٌ الفسخ» وعليه قيمئّه. 


ولو بََى في دار اشئراها فاسدًا أو غَرَسس: فعليه قيمثُها. 0 ينقض البناء والمّؤس» 
ويرد. دُ. وشَّكُ أبو يوسف في روايته لمحمدٍ عن الإمام لزوم قيمتها قيمتهاء ولم يشّكّ محمد. 


بكل من البيع والإعتاق والهبة بالتسليم (حقٌ الفسخ) الذي كان للبائع؛ لأن المشتري ملّك 
المبيع بالقبضء فنفذ فيه تصرفاته المذكورة؛ وينقطع به حق البائع في الاسترداد؛ لأنه تعلق 
به حنٌ العبد والفسحٌ لحق الشرعء وما اجتمع حق الله وحق العبد إلا وقد غلب حق العبد؛ 
لواحعم وغناو الله تعالى: 

(وعليه) أي: على المشتري (قيمتّه)؛ لما مر أنه مضمون بالقبض والرهن كالبيع؛ لأنه 
لازم فيثبت عن رد العين؛ فتلزمه القيمة إلا أنه يعود حق الاسترداد بفَكّه. 

وكذا لو أوصى بالمبيع المشتري» ثم مات: سقط الفسخ.ء فتلزمه القيمة. 

(ولو بَنَى) المشتري (في دار اشْئراها فاسدًا أو غَرَس) فيها: (فعليه قيمثّها) أي: قيمة 
الدار واللأرضء» وينقطع حق الاسترداد عند الإمام» رواه يعقوب عنه في «الجامع الصغير)»”" 
ثم شك بعد ذلك في الرواية. 

(وقالا: ينقض) المشتري «البناء والعّزسء ويرةٌ) الدار والغرس على هذا الاختلاف. 

لهما: إن حق الشفيع أضعف من حق البائع» حتى يَحتاج فيه إلى القضاءء ويبطل 
بالتأخير» بخلاف حق البائع» ثم أضعف الحمّين لا يبطل بالبناء» فأقواهما أولى. 

وله: أن البناء والغرس مما يُقصد به الدوام وقد حصل بتسليطٍ من جهة البائع» فينقطع 
حق الاسترداد كالبيع؛ بخلاف حق الشفيع؛ لأنه لم يوجد منه التسليط» ولهذا لا يبطل بهبة 
المشتري وبيعه» فكذا يبنائه. 

(وشَّكُ أبو يوسف في روايته لمحمدٍ عن الإمام لزوم قيمتها) أي: قيمة الدار» (ولم 
يشْكْ محمد) في روايته له عن الإمام لزومٌ قيمتها. 

وهذه المسألة من المسائل التي أنكر أبو يوسف روايتّها عن الإمام» وقد نص محمد 
على الاختلاف في كتاب الشفعة”"؛ فإن حق الشفعة مبنىٌ على انقطاع حق البائع بالبناء» 
بوبه على الاختلاف. ١‏ 


.)١195 «الجامع الصغير» للومام محمد ر(ص:‎ )١( 
.)558/9( (؟) «الأصل» للإمام محمد‎ 


ان سس ص سس سس سسمسسسسسسسس كتانب البييورع 
وكُرة النْجَشُء والسَوْمٌ على سَوْم غيره إذا رضِيَا بثمن؛ 6 5155757 


وفي «الفصولين»: ولو وقّفه أو جعله مسجدا: لا يبطل حقه ما لم يَبن'". 

وفي «البحر»: ينبغي أن يحمل على ما قبل القضاء بهء أما إذا قُضِيٍ به: فإنه يرتفع 
الفساد للزومه» والظاهر: أن ما في «الفصولين» تبعا للعمادي ليس بصحيحء فقد قال 
الخصاف: لو اشترى أرضا بيعا فاسداء وقبضهاء ووقفها وقفا صحيحاء وجعل آخرها 
للمساكين: فقال: «الوقف فيها جائزء وعليه قيمتها للبائع»”"» انتهى. 

لكن قال قاضي خان: لو باع أرضا بيعا فاسداء فجعله المشتري مسجدا: لا يبطل حق 
الفسخ ما لم يبن في ظاهر الرواية» فإن بناه: بطل في قول الإمام» وغرسُ الأشجار بمنزلة 
البناء» وكذا لو وقنمها: لا يبطل حق الفسخ ما لم يَبن'"؛ انتهى. 

فعلى هذا: إن ما في «الفصولين» على الرواية الظاهرة» وما قاله الخصاف على غيرهاء 
وما قاله صاحب «البحر» من: «أنه ليس بصحيح): غير صحيح؛ وله 
قيل: لما كان المكروه أدنى درجةٍ من الفاسدء ولكنه شعبة من شُعبه: ألحقٌّ بالفاسد. 


وأخره عنه» فقال: 
[البيّع المككروهة وغير المكروهة] 

(وكُرة النّجَسٌ) -بفتحتين» وبسكون الجيم أيضا-: أن يزيد الثمن بأكثر من ثمن المثل 
ولا يريد الشراء؛ لترغيب غيره) ويجري في النكاح وغيره؛ لقوله عَللِِ: زرلا تناجشوا»)؛ أي : 
لا تفعلوا ذلك. 

وإنما قكدنا ب«أكثر من ثمن المثل»؛ لأن المشتري إذا طلب بأقلّ من ثمن المثل: فلا 
بأس أن يزيد الآخر في الثمن إلى أن يبلغ ثمن المثل وإِن لم يرد الشراء. 

(و) كُره (السَؤْمُ) أي: الاستشراء بثمن كثير (على سَوْمِ غيره) أي: استشراء غيره بثمن 
قليل (إذا رضِيً) -ظرف «السوم»)- (بثمن) معلوم. ولم يبق بينهما إلى العقد؛ لقوله صَلضك: 


)١(‏ «جامع الفصولين» للشيخ بدر الدين (؟/57). 

(5) «البحر الرائق» لابن نجيم .)1٠١5/1(‏ 

() «الخانية» لقاضي خان (؟/57)» و«الأصل» للإمام محمد (578/9). 

(:) أخرجه البخاري في «صحيحه) »)5١40(‏ ومسلم في (صحيحه» .)١5117(-69‏ 


سر سي وه سسسب 2 أ 
2 لمك 


وتلقّي الجَلّب المُضِرٌ بأهل البلدء وبِيعٌ الحاضر للبادي؛ طَمَعًا في غلاء الثمن زَمَنَ 
الفَحطِء والبيعٌ عند أذانٍ الجمعقٍ) اا 0 


«لا يستام الرجل على سوم أخيه؛ ولا يخطب على خطبة أخيه)!"» وهو نفئْ في معنى 
النهي» فيفيد المشروعية. 

قيّد بقوله: «إذا رضيًا»؛ لأنهما إذا لم يتراضيًا: فلا يكره؛ لأنه بِيعُْ من يزيد. 

و) كُره (تليِّي الجَلّب”2 أي: استقبال من في المصر جلا -بفتحتين؛ أو السكون-؛ 
أي: مجلوبا من طعام أو حيوان أو غيره؛ (المُضِت -صفة: «التلقي»- (بأهل البلد)؛ للنهي 
عنه'"» وأما إذا لم يَضرٌ بأهل البلد بأن لم يكونوا محتاجين إليه: فلا بأس بهء إلا إذا لتبس 
سعر البلد على الواردين» فاشترى منهم بأرخصض منه: فإنه يكره. 

(و) كُره (بِيعٌ الحاضر للبادي؛ طَمَعًا في غلاء الثمن زَمَنَ الفَحطِ) أي: يكره بيع البلدي 
هن البدوي في زمان القحط؛ علَّفّه وطعامّه طمعًا في ثمن متجاوز الحد؛ لقوله يِه «لا يبيع 
الحاضر للبادي)”*؛ وللضرر بأهل البلد. 

وأيضا يكره بيع البلدي لأجل البدوي في البلد كالسمسارء فيغالي السّعْر على الناس؛ 
ولو تركه وباعه بنفسه: لَلَرْم الرخصة في السعرء ولم يقع أهل البلد في العسر. 

اللام في «للبادي» إما بمعنى التمليك» أو بمعنى الأجل» فلهذا صُوّر بوجهين. 

قيّد بقوله: «في زمن القحط»؛ لأنه في الرخص غير مكروه. 

(والبيعٌ عند أذانٍ الجمعة)؛ لقوله تعالى: #وَدَروأ نم4 [الجمعة: 4]ء ولآن فيه إخلالا 
بواجب السعي إذا قعدًا للبيع أو وققًا له. 

وأطلقه. فشمل ما إذا تبايّعا وهما يمشيان إليهاء وما في «النهاية» من عدم الكراهة 
مشكل؛ لإطلاق الآية. 


)00 أخر جه البخاري في «صحيحه» 1 ومسلم في #صحيحه) معحرم 1 0). 

0 وفي «المغرب»: ر(ص: 81): «جلب الشيء»: جاء به من بلد إلى بلد للتجارة» والجلب المجلوب. 
(داماد» منه). 

00 أخرجه مسلم في «صحيحه» 11-(1219)» وأحمد بن حنبل في «مسنده) (97/179/10). 

5 أخرجه البخارى فى «صحيحه) (77/77)) ومسلم في «صحيحه» 148-(1070). 

(0) لم نجد هذا النص في «النهاية» للسغناقي ولا في «النهاية» لتاج الشريعة. 


لابخ من بريد وصح البيغ في الجميع: 
ومن مَلَّكَ مملوكين صغيرَئن أو كبيرًا وصغيرًا أحدُهما ذو رحِم مَحرّع من الآخر: 
كُرِه له أن يُفْرَّق بينهما عساوو لتاقو وو لس سو لاو 0 


ثم المعتبر هو النداء الأول إذا وقع بعد الزوال على المختار. 

(لا) يُكرّه (بِيعٌ من يَزيد): هذا تصريح لما عَلِم ضمنا؛ لأنه يفهم من قوله: «وكره السوم 
على سوم غيره إذا رضِيًا بثمن»» فإذا لم يتراضًيًا: فلا كما مر آنفا. 

(وصح البيعٌُ في الجميع) أى: في جميع ما ذكر من قوله: «وكره النجش...» إلى هنا؛ 
لأن الكراهة لا تمنع الانعقاد. 

(ومن مَلَكَ مملوكين صغيرَيْن أو كبيرًا) أحدهما (وصغيرًا) آخر اللذَّيْن؛ (أحدُهما)» - 
مبتدأء خبره: - (ذو رحجم مَحرّم من الآخر) -والجملة صفة: ل«مملوكين»-: (كُره له أن يُفْرَّق 
بينهما) قبل البلوغ بالبيع والهبة ونحوها. 

والأصل فيه: 

* قوله عَكَِيِ: «من فرق بين والدة وولدها: فرق الله" '''! بينه وبين أحتته يوم القيامة)!". 

* ووهب النبي يكل لعليّ ديه غلامين أخوين صغيرين؛ ثم قال له: «ما فعلت بالغلامين؟»» 
فقال: (بعت أحدهما»» فقال: «أدرك أدرك)0", ويروى: («أردُدْ ازُدُذ2. 

* ولأن الصغير يستأنس بالصغير وبالكبير» والكبير يتعاهده؛ فكان في بيع أحدهما قطمٌ 

ثم المنع معلوم بالقرابة المحوّمة للنكاح» حتى لا يدخل فيه مَحَرمٌ غيرُ قريب» ولا 
قريبٌ غير مَحرّم» ولا يدخل فيه الزوجان؛ حتى جاز التفريق بينهما؛ لأن النص ورد بخلاف 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه» (1587)» وأحمد بن حنبل في «مسنده» (584554/5487/58)» والطبراني 
في «المعجم الكبير» (1080/185/4). 

() أخرجه أحمد بن حنبل في «مسنده» (89/181/95)»: وابن الجارود في «المنتقى» (5/44لاة)» 
والحاكم في «المستدرك» 1/5/١‏ 6). 

إفرة أخر جه الترمذي في «سئنه» 24)١7584(‏ وابن ماجه في «سلئله) (5171494؟)ء وأبو داود الطيالسي في 
المسئده) (181/16/1).: وأحمد بن حنبل في المسئده) (1/50/166/9). 


000 


بدون حقٌّ مستحقٌ. ويصحٌ البيعٌ؛ خلافا لأبي يوسف في قرابة الولاد في روايةٍ؛ وفي 
الجميع في اكترى. فإن كانا كبيرَئْن: فلا بأس بالتفريق. 
باب الإقالة: ا مط وو وس ون 1 الول نا مات كاي ل سق تسو و و 


القياسء فيُقتصر على مورده»ء ولا بد من اجتماعهما في ملكه؛ حتى: لو كان أحد الصغيرين 
لهء والآخر لصغيره: لا بأس ببيع واحد منهما. 

(بدون حقٌّ مستحّ) أي: لو كان التفريق بحقٌّ مستحقٌ عليه: لا بأس به كدفع أحدهما 
بالجناية» وسيعه 0 وردّه بالعيب؛ ؛ لآن المنظور إليه ده فع الضرر عن غيرهء لا الإضرار به 
كما في «الهداية»17© . 

(ويصحٌ البِيعُ) هنا أيضا؛ لأن النهي لمعنى في غيره؛ء وهو ما فيه من إيحاش الصغير 
فلا يوجب الفسادء لكن يأثم البائع؛ لارتكابه المنهيّ. 

(خلافا لأبي يوسف في قرابة الولاد» حيث قال: يفسد البيع فيهاء ويجوز في غيرها (في 
رواية) عنه. 

(و) يَفسد (في الجميع في) رواية (أخرى).؛ وبه قال زفر والأئمة الثلائة"©؛ لأن الأمر 
بالإدراك والردّ لا يكون إلا في البيع الفاسد. 

ولهما: أن ركن البيع صدّر من أهله مضافا إلى محله فيَنقُذء والنهئ لمعئّى مجاور له 
غير متصل به» فلا يوجب الفساد. 

(فإن كانا كبيرَيْن: فلا بأس بالتفريق)؛ لأن النص ورّد على خلاف القياس في القرابة 


المُحرّمة للنكاح في الصغيرء فلا يلحق به غيرُه. 
وفي «الجوهرة»: وكما يُكرّه من التفريق بالبيع: يكره في القسمة في الميراث 
والغنائم'”". 
هذا كله إذا كان المالك مسلماء وأما إِذَا كان كافرا: فلا يكره. 
(باب الإقالة”») 


) «الهداية» للمرغيناني 5ل 0). 

() «المهذب» للشيرازي (55/7)» و«المدونة» للجمام مالك (/؟١٠")»‏ و«الكافي» لابن قدامة (؟/١1١).‏ 
(0) «الجوهرة النيرة» لأبي بكر الحداد الزبيدي .)١٠١/١(‏ 

(4) ويجوز أن تكون مشتقّة من «القول»» والهمزة للسلب؛ أي: رلك القول الأول؛ لأن أصله: «قُلت»؛ - 


ل لساب ب الس صصص كتاب البيوع 
تصحٌ بل ظِ 8 أحدهما مستقبل» خلافا لمحمد. 


0 
الخلا عن 207 البيع الفاسد والمكروه لما كان بالفسخ: كان للإقالة تعلق خاصش 
بهماء فأعقب ذكرّها إياهما. 


وهي: 

* لغة: الرفعٌ مطلقاء من «القيل» لا من «القول»» والهمزةٌ للسلب كما ذهب إليه 
البعض"' بدليل «قلت البيع» -بكسر القاف-. 

وهي جائزة؛ لقوله يلد «من أقال نادما بيعته: أقاله الله عثراته يوم القيامة»» ولأن العقد 
حقهماء وكل ما هو حقهما: يملكان رفعه بحاجتهما كما في «العناية)!". 

* وشرعا: رفع عقد البيع غير السَلّم؛ فإنه ليس بفسخ. 

(تصحٌ) الإقالة (بلفظين أحدهما مستقبَلٌ). 

هذا بيان ركتهماء وهو: الإيجاب والقبول الدالان عليها. 

وشرطه: أن يكونا بلفظين ماضيئن» أو أحدهما بمستقبل والآخر بماضٍ كدأقِلنى فقد 
أقلثك» عند الشيخين كالنكاح. ١‏ 

(خلافا لمحمد/)؛ فإن عنده يشترط أن يُعبّر بهما عن المضي كالبيع. 

وفي «الخانية»: ذكر مع قول محمد قول الإمام حيث قال: ولا تصح الإقالة بلفظ الأمر 
في قولهما'”. 

لكن في «الجوهرة» وغيرها: قد جعلوا قول الإمام مع أبي يوسف”'»: فلهذا عوّل عليه 
المصنف في المتن. 
- أَقَلْت» فحذفت الألفء ثم نقل فتح القاف إلى الكسرة لا إلى الضم؛ لثلا يلتبس ب«قلت» في الثلائي» 

فعلى هذا يجوز أن يكون من «القول»» فلا وجه لردّهء تدبّرُ. (داماد: منه). 
() كصاحب «النهر الفائق» (/15). 
() «العناية» للبابرتي (487/5). 
(0) «الخانية» لقاضي خان (؟158/7١).‏ 
(:) «الجوهرة النيرة» لأبي بكر الحداد الزبيدي »)7007/1١(‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني (719/1). 


ابييل لسيييييييييي ه0068 


وتتوقف على القبول في المجلس كالبيع. 
وهي بِيعٌ جديدٌ في حقٌّ غير العاقدّيْن إجماعاء 8ب 0000 


(وتتوقف) الإقالة (على القبول في المجلس)» فكما يصح قبولها في مجلسها نصا 
بالقول: يصح قبولها دلالة بالفعل كما في أكثر الكتب'". 

فعلى هذا لو قال: «ولو فعلا» كما في «التنوير»”": لكان أولى» تدبّو. 

(كالبيع)» حتى: لو قبل الآخر بعد زوال المجلسء أو بعدما صدر عنه فيه ما يدل على 
الإعراض كما سبق في البيع: لا تتم الإقالة!""اب!. 

(وهي) أي: الإقالة (بِيعٌ جديدٌ في حقٌ غير العاقدَّيْن إجماعا). 

* فيجب بالإقالة الاستبراء في الجارية لو كان المبيع جارية وتَقايَلا؛ فإنه حق الله 
تعالى؛ لأنها بيع جديد في حق غيرهما وهو الله تعالى. 

* وتجب الشفعة في العقار؛ لكونها بيعا جديدا في حق غيرهما وهو الشفيع. 

* ويجب التقابض لو كان البيع السابق صرفا. 

* ولا تسقط الزكاة إذا اشترى بعروض التجارة عبدا للخدمة بعد الحول» ثم رُدَّ بالبيع 
بغير قضاءء فاستردًّ العروض» فهلكت في يله؛ فإنه بيع في حق الفقير كما في «القهستاني)””. 

وزاد صاحب «المنح»» فقال: 

* إذا باع المشتري المبيع من آخرء ثم تُقايّلاء ثم اطّلع على عيب كان في يد البائع» 
فأراد أن يَردَّه على البائع: ليس له ذلك؛ لأنه بيع في حقه كأنه اشتراه من المشتري منه. 

* وكذا إذا كان موهوباء فباعه الموهوب له ثم تَقَايَلا: ليس للواهب أن يرجع في هبته؛ 
لأن الموهوب له في حق الواهب كالمشتري من المشترى منه. 

* وإذا اشترى شيئاء فقبضه. ولم ينقد الثمن حتى باعه من آخرء ثم تَقايّلاء وعاد إلى 


)1١(‏ «فتح القدير» لابن الهمام 41/7١‏ 1). و«درر الحكام» لملا خسرو (178/5)» ولاحاشية الشرنبلالي» 
١4/7ا0).‏ 


(؟) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 177). 
6 «جامع المروز» للقهستاني (١؟/8).‏ 


وفي حّهما بعد القبض فسعٌ» فإن تعذّر جعلها فسخا: بطّلث. وعند ابي يوسف: بِيعٌ) 
نإن تعد : ففسحٌ» فإن تَعذّر: بطّلتُ. وعند محمد: : فسحٌ فإن تعذّر: فبِيعٌ» فإن تَعذّر: 0 


المشتري» فانم ل ل من الثمن: جاز» وكان في حق البائع كالمملوك 
بشراء جديد من المشتري الثانى”" 

(وفي حقّهما) أي: حق العاقدَيْن (بعد القبضن فس) للعقد إن أمكن عند الإمام؛ لأنها 
تتبيع عن الفسخ والرفع» والأصلُ في الكلام أن يُحمَل على حقيقته» فلا يُحمّل على البيع؛ 
لأنه ضدَّها؛ إذ هي عبارة عن الرفع والإزالة» والبيع عن الإثبات» فتعيّن البطلان في الحمل 
على البيع. 

وأما كونها بيعا في حق غيرهما: فمعنوي؛ إذ يَثبت به حكم البيع وهو: الملك» فيلزمه 
الشمن الأول جنسا ووصفا وقدراء ويبطل ما شرطه من الزيادة والنقصان والتأ- جيل؛ ولا يبطل 
بالشروط الفاسدة بخلاف البيع» ويصح أن يبيع منه قبل استرداد المبيع» ولو كانت بيعا 
لبطل» ويصح استرداد المبيع بلا إعادة الكيل والوزن,» وجاز هبة المبيع منه بعد الإقالة قبل 
القبضص. 

(فإن تَعذّر جعلُها فسخا) بأن زادت المبيعة بعد القبض زيادة منفصلة؛ أو هلك المبيع 
في غير المقايضة: (بطّلتِ) الإقالة عنده؛ لتعذر الفسخ. 

هذا إذا تقايلا بعد القبضء وإن كانت قبل القبض: فهي فسخ في حق الكل في غير 
العقار. 

(وعند أبي يوسف) والشافعي في القديم ومالك”": وهي (بِيعٌ) فى حق المتعاقدّيْن» فلو 
زادت المبيعة بعد القبض زيادة منفصلة: تجوز الإقالة عنده؛ لأنها تمليك من الجانبئن 
لعوض ماليّ؛ وهو البيع» والعبرة للمعاني دون الألفاظ المجرّدة. 

(فإن تعذّر) جعلها بيعا بأن كانت قبل القبض في المنقول؛ أو كانت بعد هلاك أحد 
الخو المقايضة: ا وضع 0 موضوعة له» أو يحتمله. 


)01 «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/٠/أ).‏ 
(0) «فتح العزيز» للقزوني (585/8))؛ و«المدونة» للإمام مالك (/١؟١).‏ 


11 
2200022222222 
بطلتٌ» وقبل القبضٍ فسحٌ في النقلي وغيره» وعند أبي يوسف: في العقار بِيعٌ. 


فلو شرِطٌ فيها أكثرُ من الثمن الأول أو خلافُ الجنس: بَطَّلَ الشرط ولَزِمَ الثمن 
الأول» 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 000011111 


أو بأقل منه أو بجنس آخرء أو بعد هلاك السلعة في غير المقايضة: (بطّلت) الإقالة عند 
ويبقى الببع الأول على حاله؛ لأن بيع المنقول قبل القبض لا يجوزء والفسحٌ يكون بالثمن 
الأول وقد سمّبًا خلافه. 

(وعند محمد) والشافعي في الجديد”" وزفر: (فسخ) إن كانت بالثمن الأول أو بأقل؛ 
لأن اللفظ موضوع للفسخ والرفع» يقال: «اللهم أقلني عثراتي»» فيعمل بمقتضاه. 

(فإن تعزن عملي فسخا بأن تَقَايَلا بعد القبض بالثمن الأول بعد الزيادة المنفصلة؛ أو 
تَقَايَلا بعد القبض بخلاف جنس الأول: (فبِيعٌ)؛ حملا على محتمله» ولهذا صار بيعا في حق 
غيرهما؛ لعدم ولايتهما عليه. 

(فإن تَعذّن جعلّها بيعا وفسخا بأن تَقَايّلا فى المنقول قبل القبض على خلاف جنس 
الأول: (بطلت) الإقالة» ويبقى البيع الأول على حاله؛ لأن الفسخ لا يكون على خلاف 
الثمن الأول؛ والبيعٌ لا يجوز قبل القبضء وبالأقل من الثمن يكون فسخا عنده بالثمن 
الأول؛ لأنه سكوت عن بعض الثمن» وهو لو سكت عن الكل: كان فسخاء فكذا إذا سكت 
عن البعض. 

وفي «النهاية»: الخلاف فيما ذكّر الفسخ بلفظ الإقالة» ولو ذكره بلفظ المفاسخة أو 
المتاركة أو الرد: لا يُجعَل بيعا اتفاقا؛ إعمالا بمقتضى موضوعه اللخوي!00/5», 

(و) الإقالة (قبل القبض فسحٌ في النقلي وغيره) أي: في المنقول والعقار عند الطرفين. 

(وعند أبي يوسف: في العقار بِيعٌ) جديدٌ؛ إذ لا مانع في جعلها بيعا فيه وهي تمليك 
من الجانبين كما مرّ. ثم ذكر بعض الفروع بقوله: 

فلو شُرِطٌ فيها) أي: الإقالة (أكثرُ من الثمن الأول أو خلافُ الجنس: بَطَّلَ الشرط؛ 
ولَزِعَ الثمن الأول) عند الإمام؛ لآن الإقالة فسحٌ» وهو لا يكون إلا على الثمن الأول» فيصير 


.)285/8( «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 
«النهاية» للسغناقي (؟/7ه/أ).‎ )( 


كتاب البيوع 


1 . م 1 اق ين وميه : 1 
وعندهما: يصحٌ الشرط لو بعد القبض وتُجعَل بيعًا. وإن شرط أقل من غير تعيّب: لَزِمَ 
الأول أيضاء وعند أبي يوسف: تُجِعل بيعًا ويصحٌ الشرطهء وإن تَعيِبَ: صحٌ الشرط اتفاقا. 

ولا تصحٌ بعد ولادةٍ المبيعةء خلافها لهما. ولا يمنعها هلاكُ الثمن بل هلاكٌ المبيع؛ 
ذلك الشرط فاسدا ولغوا دون الإقالة؛ لما مدَ: أن الإقالة لا تفسد بالشرط الفاسد بخلاف 
البيع. 

وقال صاحب «المنح»: وتصح الإقالة بمثل الثمن الأول» وتصح بالسكوت عن الثمن 
الأول» ويب الثمن الأول بلا خلاف2"0, إلا إذا باع المتولي أ و الوصي للوقف أو للصغير 
شيئا بأكثر من قيمته؛ أو اشترَيًّا شيئا للوقف أو للصغير: حيث لا تجوز إقالته وإن كانت بمثل 
الثمن الأول؛ رعاية لجانب الوقف وحق الصغير. 

(وعندهما: يصحٌ الشرط لو) كانت الإقالة (بعد القبض» وتُجعل) الإقالة (بيعٌا) جديدا؛ 
أن الأصل هو البيع عند أبي يوسف». وعند محمد: إن تعذر اله لفسخ: شه با نا 0 
فإذا زاد أو شرط خلاف الجنس: كان قاصلدا الْبيعَ. 

ىد مك 5 7 

(وإن شرط أقل) من الثمن الآول (من غير تعيّب) عند المشتري: (لْزِم) الثمن (الأول 
أيضا) عند الطرفين. 

(وعند أن يوسف: تُجعل بيعاء ويصحٌ الشرط)؛ لأن البيع هو الأصل عئده. 

ل ا وترم الم العم الأو يناجا العييه: (صح 

(ولا تصحٌ) 00 (بعد ا المبيعة) عند الإماء؛ ا أن المبيعة إذا زادت زيادة 
منفصلة: تكون الإقالة باطلة عنده؛ أما المنفصلة قبل القبض والمتصلة بعد القبض: فلا تمنع 
الاقالة عنده. 


(خلافها لهما/؛ لأن البيع هو الأصل عند أب يوسفء وعندل محمكد: الأصل: إذا تعذر 
جذلها تبيكاة تمر سنن 

(ولا يَمنعْها) أي: الإقالة (هلاكُ الثمنٍ بل) يَمنعْها (هلاكُ المبيع)؛ لأنها رفع البيع» 
والأصل فيه المبيع؛ ولهذا إذا هلك المبيع قبل القبض: يبطل البيع» بخلاف هلاك الثمن. 


)١(‏ «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/9؟/ب). 


ةر 0 


وهلاكُ بعضه يَمِنَع بقدره. 
باب المرابحة والتولية: «المرابحة»: بيع ما شَرَاه بما شّرَاه به ار ا 1 


(وهلاكٌ بعضه) أي: بعض المبيع (يمّع) الإقالة (بقدره؛ اعتبارا للبعض بالكل. 

وفى «التنوير»: 

* وإذا هلك أحد البدلين في المقايضة: صحت الإقالة في الباقيى منهماء وعلى 
المشتري قيمةٌ الهالك إن قِيميّاء ومثله إن مثليًا. 

* تقايَلاء فأبق العبد من يد المشتري» وعجز عن تسليمه: تبطل. 

* وإن اشترى عبداء» فقطعت يذه» وأخحذ أرشهاء ثم تقايّلا: صحت الإقالة» ولزمه جميع 
الغمن» ولا شيء للبائع من أرش اليد إذا علم وقت الإقالة» وإن لم يعلم: تدكر.بين. الأخذ 

* وتصح إقالة الإقالة؛ فلو تقايلا المبيع» ثم تقايلاها -أي: الإقالة-: ارتفعت» وعاد 
عقد الإقالة لا إقالة السّلَّم؛ فإنه لا يصح'". 

(باب المرابحة والتولية) 

لمّا فرّغ مما يتعلق بالأصل -وهو: البيع- من البيوع اللازمة وغير اللازمة» وما يرفعها: 
شرّع في بيان الأنواع التي تتعلق بالثمن من المرابحة والتولية وغيرهما. 

(«المرابحة»: بيع ما شَّرَاه). 

وفي «الدرر)»: (ابيع ما ملكه»» لم يقل: «بيع المشتري»؛ ليتناول ما إذا ضاع المغصوب 
عند الغاصب» وضمن قيمته» ثم وجده: حيث جاز له أن يبيعه مرابحة وتولية على ما ضَمِن 
وإن لم يكن فيه شراء!”/-ا0», 

(بما شّرَاه بهم أ بمثل ما قام عليه كما في «الدرر»» ثم قال: ولم يقل: «بثمنه الأول»؛ 
لآن ما يأخذه من المشتري ليس بثمنه الأول» بل مثله©. 
)00 «تنوير الأصار» للتمرتاشي «(ص: 737 .)١‏ 


0) «درر الحكام» لملا خسرو .)18١/5(‏ 
١م‏ «درر الحكام» لملا خسرو (180/5). 
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فبهذا عُلِم أن في عبارة المصنف تسامحا. 

(وزيادة) على ما قام عليه وإن لم يكن من جنسه. 

وسببُ جواز البيع مرابحة: تعامُلُ الناس بلا نكير» واحتياجُ الغبي إلى الذكي؛ مع أن 
الغرض من المبيعات الاسترباح. 
' (و«التولية») -مصدر: اولي غيرّه»: إذا جعله والياء وفي الشرع:- (بِيعْه) أي : بيع ما 
ملكه (به) أي: بمثل ما قام عليه. 

وفي عبارة المصنف تسامح أيضا؛ لأن ما شراه -وهو: الثمن الأول- صار ملكا للبائع» 
فلا يمكن البيع به. 

وفيه أيضا اشتباه لما سيجيء من: أن أجرة الصبغ وغيره تضم إلى الثمن الأول؛ فلا 
يكون الثاني مثلا له في المقدار» فيكون المراد: بمثل الثمن الأول بما قام عليه كما في 
الشرح المجمع)'". 

فعلى هذا لو قال المصنف كما قال صاحب «الدرر»: لكان أولى؛ فلا يحتاج إلى هذا 

(بلا زيادةٍ ولا نقص). 

والمراد بقوله: «بيعُه»: بِيعٌ العرض؛ لأن المرابحة والتولية لا تجوزان في بيع الصرف. 

وعلة جواز البيع تولية ما روي: أن أبا بكر يِه اشترى بعيرين؛ فقال له النبي يَكِ: «وَلْني 
أحدهما»'”"؛ أي: بغه بالتولية. 


.)587 «اشرح مجمع البحرين» لابن ملك (ص:‎ )١( 

(0) قال الزيلعي في «نصب الراية» (951/5): «غريب»» وقال ابن حجر في «الدراية» (؟/51١0/88/1:‏ «لم 
أجده»» ولكن في الباب: 
»* ما أخر جه عبد الرزاق فى «المصنف» 2))١47510/15/8(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(7/5م*/07؟01)» وأبو داود 00 فى «المراسيل» )١198/1178(‏ من مرسل سعيد بن المسيب: 
أن النبي يَكدِبْهَ قال: «التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس به». 
وما أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (19/8) من مرسل ربيعة بن عبد الرحمن حديثا مستفاضا عن 
النبي يَكلِةِ أنه قال: «من ابتاع طعاما: فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه؛ إلا أن يشرك فيه أو يُولّيهِ أو يقيله».- 
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11128 7ب ببببييييييي 014 
و«الوضيعة»): بِيعُه بأنقص منه. ولا يصحٌ ذلك ما لم يكن الثمن الأول مِثليًا أو في ملكِ 
مَن يُريد الشراء والربحٌ معلوماء ويجوز أن يَضْمْ إلى رأس المال أجرةً القصارة والصَبغ ... 


(و«الوضيعة»: بِيعُه بأنقضص منه) أ مما قام عليه. 

ومبناها على الأمانة؛ لأن المشتري يأتمن البائع في خبره معتمدا على قولهء فيجب 
على البائع التنرّه عن الخيانة والتجنُبُ عن الكذب؛ لثلا يقع المشتري في غرور. 

(ولا يصحٌ ذلك) أي: كل من التولية والمرابحة والوضيعة (ما لم يكن الثمن الأول 
مثليا» كالدرهم والدينارء والكيلي» والوزني؛ لأنه لو لم يكن مثليا كأشياء متفاوتة 
كالحيوانات والجواهر: يكون مرابحة بالقيمة وهو مجهولة؛ لأن معرفتها لا يمكن حقيقة. 
فلا يجوز بيعه مرابحة وتولية إلا إذا كان المشتري يُرابحه ممن يملك ذلك البدل من البائع 
بسبب من الأسباب» ومن ثمة قال: (أو) كان (في ملكِ من يُريد الشراء و) يكون «الربح 


معلوما)؛ لانتفاء الجهالة. 
وعبارة «المجمع»: ررللا يصح ذلك حتى يكون العوض مثليا أو مملوكا للمشتري 
والربحٌ مثليٌّ معلوم”"» انتهى. 


وفي «البحر»): وتقييد الربح بالمثلي اتفاقي؛ لجواز أن يرابح على عين قيمته مشارا 
إليهاء ولذا قال في «الفتح): «أو بربح هذا الثوب» وقيّد بكونه معلوما؛ للاحتراز عما إذا 
باعه «ذَهْ يَازّدَهْ ا بربح مقدار درهم على عشرة دراهم-؛ فإن كان الثمن الأول عشرين: 
كان الربح درهمين» وإن كان ثلاثين: كان ثلاثة دراهم: لا يجوز؛ لأنه باعه برأس المال 
وببعض قيمته؛ لأنه ليس من ذوات الأمثال كما في «الهداية» وغيرها'". 

(ويجوز أن يَضْعْ إلى رأس المال أجرة”" القصارة والضّبغ)؛ سواء كان أسود أو غيره؛ 


ذه - وما أخحوين ابن أبي شيبة في «المصنف» (84/4+-80*) عن الحسنء وابن سيرين» والشعبي» 
والزهري أنهم قالوا: «التولية بيع ). 
وما ذكره الشارح من حديث أبي بكر #* ليس بهذا اللفظء انظر «الصحيح» للبخاري (5100)» 
و«المسند» لأحمد بن حنبل (45/١١01/؛/ا/اه‏ ؟0. 

.)5519 «مجمع البحرين» لابن الساعاتي (ص:‎ )١( 

(0) «البحر الرائق» لابن نجيم ١ ١8/5(‏ وافتح القدير» لابن الهمام (4917/5)» و«الهداية» للمرغيتاني 
(/07).» و«النهاية» للسغناقى (55/7/أ). 

(6) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «أجر). 
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والطراز والمّثْلِ والحَمْلٍ وسَوْقٍ الغنم والسمسارء لكن يقول: «قام علي بكذا» لا: 
«شْرَيئُها» ولا يضْمٌ نفقته ولا أجرّ الراعي والطبيب والمعلّم وبيتِ الحفظ. 


(والطِراز) -بكسر الطاءء وبالراء المهملتين» وآخره زاي-: عَلَّم الثوبء (والفَثْل) -بفتح 
الفاء-: ما يُصبّع بأطراف الثياب بحرير أو كنّانء (والحَمْلٍ) أي: أجرة حمل المبيع من مكان 
إلى مكان» برا أو بحراء (وسَؤقٍ الغنم والسمسار)؛ لأن العرف جار بإلحاق هذه الأشياء 
برأس المال في عادة التجارء والأصل فيه: أن كل ما يزيد في المبيع أو قيمته كالصبغ 
والحمل: يلحق به وما لا: فلا. 

وقيّد ب«الأجرة»؛ لأنه لو فعل شيئا من ذلك بيده: لا يضمه. وكذا لو تطوّع مُتطوّع بهذه 
أو بإعارة. 

وكذا يضم تجصيص الدارء وطي البئر» وكَزي الأنهار والقّناة والمسّئاة والكراب» 
وكشح الكروم وسقيهاء والزرع» وغرس الأشجار. 

وفي «البحر» نقلا عن «المحيط»: يضم طعام المبيع» إلا ما كان سرفا وزيادة: فلا 
يضم؛ وكسوته» وكراهء وأجرة المخرّن الذي يُوضع فيه. وأما أجرة السمسار والدلال: فقال 
الزيلعي: إن كانت مشروطة في العقد: تضم وإلا: فأكثرهم على عدم الضم في الأول؛ ولا 


تضم أجرة الدللال بالإجماع”", انتهى. 


.-. 


وهو تسامح؛ فإن أجرة الأول تُْضمٌ في ظاهر الرواية» وفي الدلال قيل: لا تضمء 
والمرجع العرف كما في «الفتح)””. 

(لكن يقول) بعد ضم أجرة هذه الأشياء: («قامَ على بكذا»» لا) يقول: «شْرَيْئه)) 
بالإجماع؛ تحرزا عن الكذب. 

وكذا إذا قوّم الموروث ونحوه يقول ذلكء وكذا إذا رقم على الثوب شيئاء وباعه 
تقد فاته وان قف و1 

(ولا يضم نفقتّه) أي: نفقة نفسه؛ أي: البائع» (ولا) يضم (أجرّ الراعي والطبيب والمعلّم 
وبيتٍ الحفظ)؛ لعدم العرف بإلحاقه. 

أطلق في التعليم» فشمل تعليم العبد صناعة؛ أو قرآناء أو شعراء أو غناء» أو عربية. 


.)75-١4/4( «البحر الرائق» لابن نجيم (9/5١١).؛ و«تبيين الحقاتق» للزيلعي‎ )١( 
.)441/1( «فتح القدير» لابن الهمام (454/7)» و«الأصل» للإمام محمد‎ )0( 


6 ...]ع يييييييييييح 00:5 
فإن ظَهَرَ للمشتري خيانة في المرابحة: خير في أخذه بكلٍ ثمنه أو تركهء وة 
التولية: وق من ميد لاد الخيانة) وهو القياس في الوضيعة. وعند أبي يوسف: خط 
فيهما قدرٌ الخيانةٍ مع حصّتها من الربح في المرابحة. جا ااا سك ارول االو جاخ ل 


وفي «الميسوط»: أضاف نفيَ ضم المُنفق 2 التعليم إلى أنه ليس فيه عرف ظاهر, 
حتى: لو كان في ذلك عرف ظاهر: يلحقه برأس المال كما في «الفتح)”"©. 

ولذا لا يُلحَق أجرةٌ الرائفض والبيطار والفداء في الجناية» وجُغْلٌ الآبق؛ لندرته 
والحجّامة وَالحََّّانِ؛ لعدم العرف. 

وكذا لا يْضعٌ مهر العبد ولا يحط مهر الأمَة لو زؤجها. 

والذي يؤخذ في الطريق بطريق الظلم لا يْضْمٌ إلا في موضع جرت به العادة. 

(فإن ظَهَرَ للمشتري خيانة) البائع (في المرابحة)؛ إما بالبينة» أو بإقرار البائع» أو بنكوله 
عن اليمين» وهو المختار. 

وقيل: لا يثبت إلا بإقراره. 

(خير) المشتري (في أخذه بكل ثمنه)» وهو المسمى» (أو تركه) أي: المبيع إن أمكن 
الترك. 

(و) إن ظهر الخيانة (في التولية: يَخطُ) أي: المشتري (من ثمه قدر الخيائة) عند 
الأمام: روه أى: التحط والقياس في الوتيعة)» يعتى :إذا حان. خيانة يفن الوضيغةة أمائإذا 
كانت خيانة يُوجَد الوضيعة معها: فهو بالخيار. 

وهذا قياس قول الإمام؛ لأنه لو اعتبر ما سمّاه من الثمن: لما بقي تولية؛ لأنه زائد على 
الشمن الأول» فينقلب مرابحة» بخلاف المرابحة؛ لأنه لو اعتبر فيه المسمى: لا يلزم 
الانقلاب؛ بل مرابحة كما كانت» فاعتبر المسمى مع الخيار في خيانة المرابحة؛ لفوت 
الرضى؛ ولم يعتبر في خيانة التولية؛ لئلا تتقلب مرابحة» فتعيّن الحط في خيانة التولية. 

(وعند أبي يوسف: يط فيهما) أي: في المرابحة والتولية (قدرٌ الخيانة مع حضتا 
أي: حصة الخيانة (من الربح في المرابحة)» مثلا إذا قال: «اشتريت هذا الثوب بعشرة»» 
فباعه مرابحة بخمسة عشرء ثم ظهر أن البائع كان اشتراه بثمانية: و قدر الخيانة وهو 


)١‏ «المبسوط» للسرخسي ف يه و«فتتح القدير» لابن الهمام (49/5ةغ). 
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عم متسس سس سس سس كناب ليوج 
وعند محمد: يُخيّر فيهما. فلو هَلَّكَ قبل الردّء أو ا دنع الفسخ: لَزِمَ كل العمن اتفاقا. 


ومن شَرَى شيئا بعشرة» فباعه بخمسة عشرء ثم شَرَاه ثانيا بعشرة: يُرابح على خمسة؛ 
وإن شَرَاه ثانيا بخمسة: لا يُرايح. وعندهما: يُرابح على الثمن الأخير مطلقا. 


درهمان» ويحط من الربح ما يقابل قدر الخيانة وهو درهم واحدء فيأخذ الثوب باثني عشرة 
درهما؛ إذ لفظ التولية والمرابحة أصلء فيبتني على العقد الأول؛ ليتحقق الأصل الذي هو 
التولية والمرابحة. 

(وعند محمد: يُخْيْر) بين أخذه بكل الثمن وتركه (فيهما) أي: فى المرابحة والتولية؛ إذ 
اليل الفيتين علق شراته «مجهول بوالتمن السبين معلرم) :والمطليء أولى يمخ المجهولة 
فاعبّير فيهما المسمى إلا أنه يُخْيّر لما مرّ من عدم الرضى. 

(فلو هَلّكَ) افع بخد ضهون الخوان في المرابحة «قبل الرّ) إلى البائع؛ (أو امبّئّع 
الفسخ) بحدوث ما يمنع الرد: (لَزِمَ كل الثمن) المسمى؛ وسقط الخيار (اتفاقا». 

قال في «الهداية»: يلزمه جميع الثمن في الروايات الظاهرة؛ لأنه مجرد خيار لا يقابله 
شيء من الثمن كخيار الرؤية والشرط» بخلاف خيار العيب؛ لأنه مطالبة بتسليم الفائت» 
فيسقط ما يقابله عند عجزه"'» انتهى. 

وفي «الكافي»: وعن محمد: أن المشتري يَردٌ قيمة المبيع» ويرجع على البائع بشمن 
58 إليه؛ بناء على أصله في إقامة القيمة مقام المبيع في التحالف"» انتهى. 

فعلى هذا إن قوله: «اتفاقا» ليس في محله؛ تديّز. 

(ومن شَرَى شيئا بعشرق» فباعه بخمسة عشرء ثم شَرَام هذا الثوب (ثانيا بعشرةٍ: يُرابح 
على خمسة)؛ يعني: يبيعه مرابحة على خمسة» ويقول: «قام علي بخمسة»!'7. (وإن شَرَاه 
ثانيا بخمسة: لا يُرابح)؛ يعني: إذا استغرق الربح الثمن: لا يبيعه مرابحة أصلا عند الإمام. 

(وعندهما: يُرابح على الثمنٍ الأخير مطلقا)؛ سواء استغرق الربح الثمن كما في الثانية 
أو لا كما في الأولى؛ لأن الأخير عقدٌ متجددٌ منقطعٌ الأحكام عن الأول» فيجوز بناء 
المرابحة عليه؛ كما: إذا تحلّل ثالث بأن باعه المشتري من أجنبيء ثم باعه الأجنبي من 
البائع» ثم اشتراه الأول منه: فإنه يبيعه مرابحة على الثمن الأخير. 
)١(‏ «الهداية» للمرغيناني (01/9)» و«الأصل» للإمام محمد (؟/481). 
؟) «الكافي شرح الوافي» للنسفي (8/7:/ب). 
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وإن اشترّى مأذونٌ مديونٌ بعشرة» وباعٌ من سيده بخمسة عشرٌ أو بالعكس: يُرابح 
على عشرة. 


وله: أن شبهة حصول الربح الأول بالعقد الثاني ثابتة؛ لأنه يتأكد به بعدما كان على 
شرف الزوال بالظهور على عيبء والشبهة كالحقيقة في بيع المرابحة احتياطاء ولهذا لا 
تجوز المرابحة فيما أخذه بالصلح؛ لشبهة الحطيطة فيه كما في ا 

وفي «البحر» نقلا عن «المحيط»: أن ما قاله الومام أوثق» وما قالاه أرفق7". 


(وإن اشئرى مأذونٌ مديونٌ بعشرة وباعٌ من سيّدِه بخمسة عشرَ أو بالعكس) بأن اشترى 
المولى بعشرة مثلاء وباعه من عبده المأذون المستغرق بالدين بخمسة عشر: (يرايح) السيذٌ 
في الأولى والعبدُ في الثانية (على عشرة)» فيقول: : «قام على بعشرة»؛ لأن هذا العقد وإن كان 
صحيحا في نفسه فيه شبهة العدم؛ لأن العبد ملكه؛ وما في يده لا يخلو عن حقه؛ فاعتبر 
عماي لدرسه وبقي الاعتبار للبيع الأول» فيصير كأن العبد اشتراه للمولى بعشرة 

في الفصل الأولء وكأنه يبيعه للمولى في الفصل الثاني» فيعتبر تبر الثمن الأول. 

والمكاتب كالمأذون؛ لوجود التهمة» بل كلّ من لا تُقبل شهادته له كالأصول والفروع 
وأحدٍ الزوجين وأحدٍ المتفاوضين: كذلك» وخالفاه فيما عدا العبد والمكاتب. 


وتقييذه ب«المديون» اتفاقي؛ ليُعلّم حكم غيره بالأولى؛ لوجود ملك المولى في اكتسابه 
كما فى «البحر)»”". 

وفيه كلام؛ لأن التقييد ليس باتفاقي» بل لتحمّق الشراء قال الفقيه أبو الليث: «فإن كان 
العبد لا دين عليه: فالشراء الثانى باطل؛ لأن العبد إذا كان لا دين عليه: فماله لمولاه» كما 
فى أكثر الكدن” 1" تديت 


هذا إذا الم تبيقة أما.إن يكن أنه اشخراه مخ يده 0ه أو من مكاتبه؛ أو بيّن أنهما 
اشتريا من المولى: : يجوز بيعهم مرابحة كما في «النقاية)". 


.)027/:( «تبيين الحقائق» للزيلعي‎ )١( 

(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (151/5). 

(م) «البحر الرائق» لابن نجيم .)١51/7(‏ 

(:) «تببين الحقائق» للزيلعي (717/5)» و«حاشية الشلبي» (717/4): و«فتح القدير» لابن الهمام (007/1). 


(5) لم نجده فيه. 


:)سس سس سس كاب اليو 
والمُضارِبٌ بالنصف لو شَرَى بعشرة» وباعَ من ربٌ المال بخمسة عشرّ: يُرابح ربٌ 

حص 00 

أو حرق نار وفففووةث موي م فيو ووو ريو وف ةن نو فو وير روقه ور وو مو يمقر زومرو ري مور قيفو و فر قرز رون ورمع ر تلن 


فعلى هذا لو قال: «إلا أن يُبيّن»: لكان أولى. 

(والعُضَارِبٌُ 0 شَرَى) بمال المضاربة شيئا (بعشرةء وباعَ من رب المال 
بخمسة عشر: يُرابيح ربٌ المال على ات عشرّ ونصفِ»» فيقول: «قام علي باثني عشر 
ونصف». 

هذا عندنا؛ لأن كل واحد منهما يستفيد ملك اليد بهذا العقد وإن لم يستفد ملك الرقبة» 
فيعتبر العقد مع شبهة العدم؛ لأن المضارب وكيلٌ عن رب المال في البيع الأول من وجه. 

وعند زفر: لا يجوز بيع رب المال من المضاربء ولا بيع المضارب منه؛ لانعدام 
الربح؛ لأن الربح يحصل إذا بيع من الأجنبي؛ إذ البيع تمليك مال بمال غيره» وهو يشتري 
ماله فمالة: 

(ويُرايح) من يريد المرابحة (يلا بِيانٍ) أي: من غير بيان أنه اث شتراه سليما يكذا من 
الثمن» فتعيّب عنده» أما بيان نفس العيب القائم به: فلا بد منه؛ لتلا يكون غاشا له؛ للحديث 
الصحيح: «من غشُ فليس ماي( كما في «البحر)”". 

(لو اعوّرّتٍ المبيعة) بآفة سماوية أو بصنع المبيعة» (أو وُطِْتْ وهي) والحال أنها 
(ثتب)؛ ولم يُنقصها الوطاى سواء كان الواطوع مولاها أو غيره» ولذا أت بصيغة المجهول» 
(أو أصاب الثوببت قرض فأر) ع قطعٌ فأر (أو حرقٌ نار)؛ لأن جميع ما يقابله الشمن قائم؛ إذ 
الفائت وصفء فلا يقابله شيء من الثمن إذا فات بلا صنعه» ولذا لو فات في يد البائع قبل 
قبض المشتري: لا يسقط باعتبار شىء من الثمن» إلا أن المشتري بالخيار؛ أخذه بكل الثمن 
أو تركه؛ وكذا منافع البضع لا يقابلها الثمن. 
)0 أخرجه مسلم في «(صحيحه) »)١١1١(-1١514‏ وأبو داود في «سلئه)) 2091467١‏ وأحمد بن حنبل في 

(مسنده) (0111/1715/9). 


(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (7/5؟7١).‏ 


2 


ار 
و1 حييييييح 0 
وإن فقئث عيثها أو وْطِئْتْ وهي بكرٌ أو تكشر الثوب من طَيّه ونّشْرِه: لَزِمَ البيان. 
وإن اشئرى بنسيئةٍ» ورابَحّ بلا بيانٍ: شير المشتري» نجرن 0 


وعند زفرء وهو قول الشافعي» ورواية عن أبي يوسف: يجب البيان لأجل النقصان في 
صورة الاعورار» أما في صورة وطء الثيب: فلا خلاف. 

وقال أب اللكء وقول وق أجوده ويه تأجل ورححه في «الفتسم» 1701|( 

وعن محمد: أنه إن نقصه قدرا لا يَتغايّن الناس فيه: لا يبيعه مرابحة بلا بيان. 

ودل كلامه: أنه لو نقص بتغير السعر بأمر الله: لا يجب عليه أن يُعيّن بالأولى أنه اشتراه 
في حال غلائه» وكذا لو اصفرٌ الثوب لطول مكثه أو توسّخ كما في «البحر)»”". 

(وإن قُقِئثْ عينُها) بمباشرة الغيرء سواء فمّأها المولى أو الأجنبي بأمر المولى أو بدونه. 
(أو وُطِئْثْ وهي بكرّ)» سواء كان الواطئ مولاها أو غيره؛ (أو تَكسّر الثوب من طَيّه ونَشْرِه: 
َزِمَ البيان) أي: يبيعه مرابحة بشرط أن يُبِيّن العيب حيث احتبس عنده جزء بعض المبيع وهو 
العذرة والعين؛ لأن إزالة العذرة وإخراج العين عند كونها في ملكه؛ فلا يملك بيع البافي 
بكل الثمن مرابحة وتولية؛ إذ الأوصاف إذا صارت مقصودة بالإتلاف: صار بها حصة من 
الثمن بلا خلاف. 

أما إذا فقأها الأجنبى: فيجب البيان» أخذ أرشها أو لا؛ لأنه لما فقأ الأجنبي: أوجب 
عليه ضمان الأرش» 0 ضمان الأرش سبب لأخذ الآرشء فأخذ حكمه؛ فما وقع في 
«الهداية» من التقييد بقوله: «وأخذ المشتري أرشه» اتفاقي كما في «الفتح»””". 

وإنما قلنا: «بمباشرة الغير»؛ لأنه إذا فقأ بفعل نفس المبيع: فهو بمنزلة ما لو تعيّب بآفة 
متقاوية: 

(وإن اشئرى بنسيئق» ورابّح بلا بيانٍ: خُيْرَ المشتري) أي: من اشترى ثوبا بعشرة نسيئة 
وباعه بربح واحد ل ولم 3 ذلك» فعَلم المشتري خيانلته: يصير مخيّرا؛ إن شاء: ردّى 
وإن شاء: قبله؛ لأن للأجل شبها بالمبيع» ألا ترى أنه يُزاد في الثمن لأجل الأجلء والشبهة 
)١(‏ «فتح القدير» لابن الهمام (207/5). 


(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم لطي 
(6) «الهداية» للمرغيناني هت 1) ولافتح القدير» لابن الهمام 5/ثم. 


يي 0ن ل 
فإن أَتلَمّه: لَرِمَ كل ثمنه. وكذا التولية. 

ولو اشزى ثوتين صفقةً) لأ بخسة: كرة بيغ أحيهما مرابحةً بخمسة بلا بين 
في هذا ملحّقة بالحقيقة احتياطاء فصار كأنه اشترى شيئين» وباع أحدّهما مرابحة بثمنهما. 

مم 1ه رم ا 0 1 

(فإن أتلّقّه أي: المشتري ١‏ لمبِيعٌ: (لْزِمَ كل ثميه) المسمى؛ إذ ليس له إلا ولاية الردء 
ولا رد مع الإتلاف. 

ولو عبّر ب«التلف»: لكان أولى؛ لأن حكم الإتلاف يُعلّم من حكم التلف بالأولى؛ 
بخلاف العكس كما فى «البحر»”"'. 

(وكذا التولية)» يعني: لو اشترى بنسيئة» وولاه بلا بيان» ثم عَلِم المشتري الخيانة: ير 
لأن الخيانة في التولية مثلّها في المرابحة؛ لابتنائها على الثمن الأول كما في «الفرائد» 


افق 
وعيرهة . 


لكن ينبغي أن يعود قوله: «وكذا التولية» إلى جميع ما ذكره للمرابحة» فلا بد من البيان 

فى التولية أيضا كما فى «البحر». 
هه 2 ف 7 0007 ' 

(ولو اشئرَى ثوئيِن صفقة؛ كلا بخمسة: كْرِة بِيعُ أحدهما مرابحة [بخمسة]”' بلا بيان) 
أي: من غير بيان أنه اشتراه بخمسة مع ثوب آخر؛ لأن الجيد قد يُضْمٌ إلى الرديء لترويجه؛ 
وهذا عند الإمام» وقالا: لا يكره. 

قيّد بااثوبين»؛ لأن المشترّى لو كان مما يُكال أو يُورَن أو يُعدّ: يجوز بلا كراهة اتفاقا. 

وقيّد بقوله: «صفقة»؛ لأنه لو كانا بصفقتين: يجوز أيضا اتفاقا. 

وقيّد باكلا بخمسة»؛ إذ لو بيّن ثمن كل واحد منهما: لا يكره اتفاقا. 

وقيد ب«خمسة»؛ لأنه لو باعه بالزائد: لا يجوز اتفاقا. 

وقيذٌ «المرابحة» ليس للاحتراز عن التولية؛ لأنها في الحكم كذلكء بل لأنه لو باعه 
مطلقا: لا يكره اتفاقا. 
)١‏ «البحر الرائق» لابن نجيم .)١١6/5(‏ 
)١‏ «الفرائد» للسواسي (١5؟15/أ)»‏ و«امجرى الأنهر» للباقاني (10؟اب). 


() «البحر الرائق» لابن نجيم .)١55/7(‏ 
(:) ليست في الأصل» ح» م2 والزيادة من رء ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 


سر د ار < 
ار 7 


8 ِ 
ومن وَلى بما قام عليه» ولم يَعلم مُشتريه قدره: فْسَدَء وإن عَلِمَه في المجلس: خيّر. 


و 
0 


فصل: لا يصحٌ بِيعُ المنقولٍ قبل قبضهء 010101111111118 


(ومن وَلى) أي: باعَ شيئا بالتولية (بما قام عليه أو بما اشتراهء (ولم يَعلّم مُشتريه 
قدرّه) بكم قام عليه في المجلس: (قَسَدَ) البيع؛ لجهالة الثمن» وكذا المرابحة» (وإن عَلِمَه 
أي : عَلِمِ المشتري قدره (في المجلس: ير بين أخذه وتركه؛ لأن الفساد لم يتقررء فإذا 
عَلِم بعد التفرق: يتقرر الفساد. 

وفي «التنوير»: لا رد بغبن فاحش فى ظاهر الرواية» ويُفتّى بالرد إن غدّهء وإلا: لاء 
وتصرّفه في بعض المبيع غير مانع راكاد 


(فصل) 
في بيانٍ البيع قبل قبضٍ المبيع 
والتصرّفٍ في الشمن بالزيادة والنقصان» وغير ذلك 

وجه إيراد الفصل ظاهر؛ لآن المسائل المذكورة فيه ليست من باب المرابحة» ووجه 
ذكرها في بابها الاستطرادٌ باعتبار تقييدها بقيدٍ زائدٍ على البيع المجوّد. 

(لا يصحٌ بِيعُ المنقولٍ قبل قبضه؛ لنهيه كَِْهِ عن بيع ما لم يقبضص”»: ولأن فيه غرر 
انفساخ العقد على اعتبار الهلاك» بخلاف هبتِه والتصدقٍ به وإقراضه قبل القبض من غير 
البائع؛ فإنه صحيح عند محمد على الأصحء خلافا لأبى يوسف. 

وأما كتابة العبد المبيع قبل القبض موقوفة» وللبائع حبسه بالثمن» وإن نقده: نفذت كما 
في «التبيين»””" ولا خصوصةة لهاء بل كل عقد يقبل النقض: فهو موقوف. 


.)١77 «تنوير الأبصار» للتمرتاشى (ص: 54؟١)» و«الجامع الصغير» للإمام محمد (ص:‎ )١ 

(؟) فيه أحاديث؛ الأول: أخرجه مسلم في «صحيحه» »)1014(-4١‏ أحمد بن حنبل في (مسنله» 
١/5١‏ 7 ») والثانى: أخر جه أبو داود فى «ستنه» (5199)) وأحمد بن حنبل فى «مسنده» 
(21778/057/84). وابن حبان في (اصحيحه)ا »))4484/950/1١1١(‏ والثالث: أخرجه النسائي في 
«سئنها (87)» وأبو داود الطيالسي في «مسنده) »)١415/1601/1(‏ وأحمد بن حنبل في (مسنده» 
1؟/كام دوعوم والرابع: أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (؟/:6١/:مهطكي‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» .)1١785/011/0(‏ 

() «تبيين الحقائق» للزيلعي .)6١/4(‏ 


مم ا م واي 
ويصحٌ في العقار خلافا لمحمد. 
ومن اشكرى كيليًا كيلا: لا يجوز له بيغه ولا أكلّه 0 #0[ #5[ 1[|[1|[|[|[1[1[1[1[1[5#|[ز1[|[ |[ [ |[ [ |[ 0 100171 


وأما تزويج الجارية المبيعة قبل قبضها: فجائز بدليل صحة تزويج الآبق» وأما الوصية 
به قبل القبض: فصحيحة اتفاقا. 

وإطلاق «البيع» شامل للإجارة والصلح؛ لأنه بيع. 

وقد ب«المنقول»؛ لأنه لو كان مهرا أو ميراثا أو بدل الخلع أو العتق عن مال أو بدل 
الصلح عن دم العمد: يجوز بيعه قبل القبض بالاتفاق. 

والأصل: أن كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه: فالتصرف فيه غير جائزء 
وما لا: فجائز كما في «البحر»”" . 

(ويصحٌ في العقار) أي: يصح بيع عقار لا يُحْشَى هلاكه قبل قبضه عند الشيخين. 
بالمقول9. 

ولهما: أن ركن البيع صدر عن أهله في محله؛ ولا غرر فيه؛ لأن الهلاك بالعقار نادرٌ 
حتى: إذا تُصوّر هلاكه قبل القبض: لا يجوز بيعه بأن كان على شط النهر» أو كان المبيع 
علوا. 

فعلى هذا لو قد ب«لا يخشى هلاكه قبل القبض» كما قيّدنا: لكان أولى» تدبّء بخلاف 
المنقول: 

والغررٌ المنهيٌ غررٌ انفساخ العقد. والحديث معلول به؛ عملا بدلائل الجواز. 

وإنما عبر بالصحة دون النفاذ واللزوم؛ لأن النفاذ واللزوم موقوفان على نقد الثمن أو 
فى «البحر»”". 

(ومن اشئَرى كيليًا كيلا) أي: بشرط الكيل: (لا يجوز له) أي: للمشتري (بيعُه ولا أكله 
)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (7//7؟1). 
(؟) «البيان» للعمراني (18/0). 
(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (177/5). 


حتى يحم ا كلا مد ره رفسي ومثله الوزنق والعددي».. 


حتى يكيله) ثانيا؛ لقوله كَكَِدّ: «إذا ابتعت: فاكتل» وإذا بعت: فكل)0"©, ولاحتمال الغلط في 
الكيل الأول؛ | إذ ربما ينقص أو يزيد فالزيادة للبائع» فيصير ير التصرف في مال الغير حراماء 


فيجب الاحتراز؛ لكونه ربوياء بخلاف ما إذا اشترى مجازفة؛ لأن الكل له. 

ولم يذكر فساد البيع؛ ونص في «الجامع الصغير» على فساده”" . 

وفي «الفتح»» نقلا على «الجامع الصغير»: لو أكله وقد قبضه بلا كيل: لا يقال: «أنه 
أكله حراما»؛ لأنه أكل ملك نفسه؛ إلا أنه أثم؛ لتركه ما أمر به من الكيل. 

وكان هذا الكلام أصلا في سائر المبيعات بيعا فاسدا إذا قبضهاء فملكهاء نأكلهاء وقد 
تقدّم: أنه لا يحل أكل ما اشتراه فاسداء وهذا يُبيّن أن ليس كل ما لا يحل أكله إذا أكله أن 
يقال فيه: «أكل حراما»”". 

(وكفى كيل البائع بعد العقد بحضرته) أي: بحضرة المشتري؛ لأن المبيع صار معلوما 
به» وتحقّق التسليم؛ و(هو الصحيح): ردٌ لما قيل: شرط كيلان؛ كيل البائع بعد العقد بحضرة 
التتترق«وقل المتدرئ قل التضرف فيه 

قيّد ب«بعد العقد» و«بحضرة المشتري»؛ لأنه إذا كاله قبل العقد مطلقا وبعده في غيبة 
المشتري: لا يكون كافيا كما في «البحر)”". 

(ومثله) أ مثل الكيلي «الوزنيُ والعدديٌ) غيرُ الدراهم والدنانير؛ أي: لا يبيعه ولا 
يأكله حتى يزنه أو يعدّهِ ثانياء ويكفي إن وزنه أو عدَّه بعد البيع بحضرة المشتري. 

وفى «المجتبى): لو اشترى المعدود عدا كالموزون لحرمة الزيادة عليه: هذا عند الإمام 
في أظهر الروايتين؛ وعنه: أنه كالمذروع؛ وهو قولهما؛ لأنه ليس من الرَبَويّات. 

فعلى هذا يلزم للمصنف التفصيل» تدبؤ. 


)00( أخر جه البخاري في «صحيحه» معلقا (317/7)» وأحمد بن حنبل في «مسئده» (414/591//1 8)) وعبد 
بن حميد في «مسنده» (07/17)» والبزار فى «مسئده») (؟/919/9/97). 

هه «الجامع الصنينا للومام محمد (ص: 011 

هه «افتح القدير» لابن الهمام اهمع و«الأصل» للؤمام محمد .)41/1١(‏ 

(؛) «البحر الرائق» لابن نجيم .)1١9/5(‏ 


| 7 


آ لس سس ككتاب الييوع 
لا المذروع. وصحٌ التصدِفٌ في الثمن قبل قبضه والحطّ منه 


وإنما قيّدنا ب«غير الدراهم والدنانير»؛ لأنها يجوز التصرف فيهما بعد القبض قبل الوزن 
كما في «الإريضاح». 

هذا كله في غير بيع التعاطي» أما هو: فلا يحتاج إلى وزن المشتري ثانيا وإن صار بيعا 
بالقبض بعد الوزن. 

وفي «الخلاصة»: وعليه الفتوى. 

(لا المذروع) أي: لا يحرمء بل يجوز بيعه والتصرف فيه قبل إعادة الذرع بعض 
القبض؛ لأن الزيادة له؛ إذ الذراع وصف في الثوبء واحتمالٌ النقص إنما يوجب خياره وقد 
أسقط ببيعه» بخلاف المقدّر. 

وفي «التبيين»: هذا إذا لم يسم لكل ذراع ثمناء وإن سمى: فلا يحل له التصرف فيه 


ات 


(وصمحٌ التصِوْف في الثمن) ببيع وهبةٍ وإجارة ووصيةٍ وتمليكِ ممن عليه بعوضٍ وغير 
عوعن قبل قتقسيواء كان ممالا شعن #القرد أو مما تين كالتكيل والموزون حين؛ 
لو باع إبلا بدراهم أو بِككْرَ من الحنطة: جاز أن يأخذ بدله شيئا آخر؛ لأن المطلق للتصرف - 
وهو: الملك- قائم» والمانع -وهو: غرر الانفساخ بالهلاك- مُنتف؛ لعدم تعينها بالتعيين - 
أي : 5 النقود-» يخللاف المبيع كما في «العناية» وغيرها”". 

لكن المدّعى عام وهو التصرف في الثمن قبل القبض جائز مطلقا » سواء كان مما لا 

يتعين أو مما يتعين كما مرٌء والدليل وهو انتفاء غرر الانفساخ بالهلاك؛ لعدم تعيّنها بالتعيين» 
0 الدلبل أخصٌ من المدعى» تديّؤ. 

(والتحط مننهم أي: : صح حط البائع بعض الثمن ولو بعد هلاك المبيع؛ لأنه بحالٍ يمكن 
إخراج الللال هما يقابل لكر نه إبتيعاطاء: والاسقاط لا يستلزم ثبوتٌ ما يقابله» فيثبت الحط 
في الحال» ويلتحق بأصل العقد استنادا. 


وفيه إشارة إلى: أن حط كل الثمن غيرٌ ملتحق بالعقد اتفاقا. 


)00 «تبيين الحقائق» للزيلعي (84/1). 
() «العناية» للبابرتي (518/5)» «البناية» للعيني (798/8). 


و سل سخ ا 


والزيادةٌ فيه حالٌ فيام المبيع لا بعد هلاكه. وكذا الزيادة في المبيع. ويتعلق الاستحقاق 
بكلٍ ذلك. ا ا 


(و) صمح «الزيادةٌ فيه) أ في الثمن حال قيام المبيع) إن قبل : في المجلس» حتى: : لو 
زادى فلم يقبل حتى تفدّقًا: بطلت الزيادة كما فى «الهداية» وغيرها". 

فعلى هذا لو قيّد به: لكان أولى؛ لأنه مما لا بد منه. 

(لا بعد هلاكه) أي المبيع في ظاهر الرواية””؛ | إذ لو هلك المبيع أو تغيّر بتصاؤف 
المشتري فيه حتى خرّج عن إطلاق اسمه عليه كَبْرِ طحن أو خرّج عن محلية المبيع كعبدٍ 
ذُيّر: |« تجور الزيادة»؛ إذ ثبوتها ملحوظ في مقابلة الثمن» وهو غير باق على حاله» فلم 
يتصور التقابل فيه. 

(وكذا) صحّ (الزيادةٌ في المبيع)؛ ولزم البائعٌ دفعُها إن قبل المشتري ذلك؛ لأنه تصئؤف 
في حقه وملكه؛ ويلتحق بالعقد» فيصير حصته من الثمن» حتى: لو هلكت الزيادة قبل 
القبض: تسقط حصتها من الثمن» بخلاف الزيادة المتولدة من المبيع حيث لا يسقط شيء 
هلاكها قبل القبض. 

ل إذا اندي م 00 كما: ا بمائة 0 0 المشتري عرضا 
0 المبيع» فتصح بعد هلاكه؛ 00 007 5 

وقال يعقوب باشا: وههنا كلام؛ وهو: أن الظاهر من «الكافي»: أن الزيادة بعد تلف 
المبيع سواء كانت في الثمن أو ذ في المبيع: : تصح في رواية» ولا تصح في ظاهر الرواية؛ لأن 
الزيادة تُغيّر ير العقد من وصف إلين وصف» فتستدعي قيام العقد. وقيامه بقيام المبيع؛ وذكر في 
بعض شروح «الجامع الصغير»: أن الزيادة ذ في المبيع أو الثمن إنما تجوز إذا كان المبيع 
قائماء ولا تجوز لو كان المبيع هالكاء فبئْنَ هذا وبين ما ذكر منافاة» فليتأمَلُ في التوفيق 02 

(ويتعلق الا ستحقاق بكل ذلك) أي: ا ستحقاق البائع وا! 009 ىِ بكل الثمن والمبيع 
(1) «الهداية» للمرغيناتي (50/5)» و«درر الحكام» لملا خسرو (19/2/0). 
(؟) «الأصل» للإمام محمد (؟/185). 


(0) «البحر الرائق» لابن نيجيم (كدللن. 
(4) «حاشية الوقاية» ليعقوب باشا (69//). 


00222 ات 20 


فبرابح وبُوَلّي على الكل إن زِيدء وعلى ما بَة تي إن خط والشفيعٌ يَأْحُذ بالأقل في الفصلّين. 
ومن قال: «بغ عبدّك من زُيدِ بألف على أني ضامنٌ كذا من الثمن سوى الألف»: 
أخَذَ الألف من زَيدِ والزيادةة منه» وإن لم يقل: «من الثمن»: فالألف على زيدء ولا شيءَ 
عليه. 


والزائدٍ والمزيدٍ عليه» فالزيادةٌ والقجر يلحقان بأصل العقد عندنا. 

وقال صدر الشريعة: ويمكن أن يراد: أنه إذا استحق مستجقٌ المبيع أو الثمن: 
فالاستحقاق يتعلق جميع ما يقابله من المزيد والمزيد عليه» فلا يكون الزائد صلة مبتدأة كما 
هو مذهب زفر والشافعي''» انتهى. 

واعترّض عليه صاحب «الدرر»: بأنه لا يمكن ذلك؛ لأن مدار هذا الاستحقاق على 
الدعوى والبينة» فإن اذّعى المستحق مجدّد المزيد عليه» وأثيته: أخذه؛ وإن ادّعاه < الزيادة» 
وأثبته: أخذهء وكذا إن ادَّعى الزيادة فقطء ثم إن حكم الاستحقاق يظهر في التولية 
والمراجدة 00 الوا ار 

(فيرابح ويُوَلّي) هذا تفريع على صحة الزيادة والحظٍ وعلى إلحاقهما بأصل العقد. 

على الكل إن زِيدَء وعلى ما بَتِي إن حَطّ)؛ لأن كلا من الزيادة والنقصان ملتجق بأصل 
العقد» فتعتبر المرابحة والتولية بالسية إليه. 

(والشفيعٌ يَأَخْذ بالأقل ة في الفصلّين) أي: فصل الزيادة على الثمن»ء وفصل الحط عنه 
وإن كان مقتضى الإلحاق بالأصل أن يأخذ باذكل فى صورة الزيادة» لأن حقه تعلق بالعقد 
الأول» وفي الزيادة إبطاله» وليس لهما إيطاله. 0 

(ومن قال: «بغ عبدّك من زَيدِ بألف على أني ضامنٌ كذا) أي: مائة -مثلا- (من الشمن 
سوى الألف»: أَخَذَ) أي : مولى العبد (الألف من زيدٍ والزيادة منه) أ من الضامن؛ لأن 
الزيادة المشروطة جُعِلت من الأصل المقابل للمبيع؛ فكأنه التزم بعض ما ورد عليه العقد 
من الثمن» فيؤخذ منه. 

(وإت لم يقل قّّ يقل: «من الثمن») والمسألة بحالها: (فالالف على زيد)؛ لآنه ثمن العبدء (ولا 
شيء عليه) من الثمن على المقابل؛ لأنه لم يزد. 
)١(‏ «شرح الوقاية»؛ لصدر الشريعة (55/4)» و«الحاوي الكبير» للماوردي (581/5). 
(؟) «درر الحكام» لملا خسرو (180/15). 


ل 07 5 0 

وكل دينٍ أجل بأجل معلوم: صحٌ تأجيلّه إلا القرض لامعو ا ا لخ ا يت 

فإن قيل: فكيف لا شيء عليه وعبارئه صريحة في الضمان؟ 

قلنا: مبنى الكلام على أنه قال: «بغ عبدك من زيدٍ بألف على أني ضامن سوى الألف», 
فالضمان إِذْنَّ غير متعلق بالثمن» فلا شىء عليه من الثمن. 

هذه المسألة من تفاريع زيادة الثمن» وفي ذكرها فائدة جوازها من الأجنبي أيضاء ولهذا 
ذكرها المصنئف في هذا الباب ولقد أصاب»ء ولم يذكر صاحب «الهداية)'" بل أؤرّدها بعد 
الم 
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(وكلٌ دين أَجْلَ بأجل معلوم: صحٌ تأجيله) وإن كان حالا في الأصل؛ لأن المطالبة 
حقهء فله أن يؤخره» سواء كان ثمن مبيع أو غيره؛ تيسيرا على من له عليه؛ ألا ترى أنه يملك 
إبراءه مطلقا فكذا موقتاء ولا بد من قبوله ممن عليه الدين» فلو لم يقبله: بطل التأخير» 
فيكون حالاء ويصح تعليق التأجيل بالشرط كما فى «البحر»”". 

(إلا القرض) -استثناء من قوله: «وصح تأجيله»- أي: فلا يصح تأجيله؛ لكونه إعارةٌ 
و في الابتداء» ومعاوضة في الانتهاء» فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كما في 
الإعار؛ة إذ لا جبر في التبرع» وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح؛ لأنه يصير بيع الدراهم 
بالدراهم نسيئة؛ وهو ربا. 

وفى «الظهيرية»: القرض المجحود يجوز تأجيله. 

وفصّل صاحب «التنوير» مسألة القرض؛ لكثرة الاحتياج إليها في المعاملات: فقال: 

«القرض» هو: عقد مخصوص بِردُ على دفع مال مثلي لرد مثله». 

* وصحّ في مثلي لا في غيره» فصمّ استقراض الدراهم والدنانير. 

* وكذا ما يكال أو يوزن أو يعد متقارباء فصح استقراض جُوزٍ وبّيضٍ ولحم. 

* استقرض طعاما بالعراق» فأخذه صاحب القرض بمكة: فعليه قيمته بالعراق يوم 
اقترضه عند أبي يوسف!"أ. وعند محمد: يوم اختصماء وليس عليه أن يرجع إلى العراق 
فيأخذ طعامه. 


.)0/8/9( «الهداية» للمرغيناني‎ )١( 
.)١18؟/1( (؟) «البحر الرائق» لابن نجيم‎ 


إلافي الوصيّة. ولا يصحٌ التأجيلٌ إلى مجهولٍ مُتفاجش كهُبوب الريح؛ ويصحٌ في 
المتقارب كالحصادٍ ونحوه. 


باب الريا: ادا و ووو لطي اسن و1 رس يد ل نه سا انرو لدو 8 اجو اواج حو و ل 


* ولو استقرض الطعام ببلدةٍ فيه الطعام رخيضء فلقيه المُقرض في بلدةٍ فيه الطعام 
غالٍء فأخذه الطالب بحقه: فليس له أن حبس المطلوبّء ويُؤمَر المطلوبُ بأن يُونّق به حتى 
يعطيّه طعامه في البلد الذي استقرض فيه. 

* استقرض شيئًا من الفواكه كيلا أو وزناء فلم يقبضه حتى انقطع: فإنه يجبر صاحب 
القرض على تأخيره إلى مجيء الحديث إلا أن يتراضًيًا على القيمة» ويملك المستقرض 
القرضٌ بنفس القبض عند الشيخين» خلافا لأبي يوسف. 

د أقرض صبيّاء فاستهلكه الصبي: لا يتضمن؛ وكذا المعتوهء ولو عبدا محجورا: لا 

* استقرض من آخَر دراهم» فأتاه المُقرض» فقال المستقرض: «ألقها في الماء»» 
فألقاها: لا شيء على المستقرض. 

* والقرضٌ لا يتعلق بالجائز من الشروطء فالفاسدٌ فيها لا يبطله» ولكنه يلغو شرطه رد 
شىءٍ آخر» فلو استقرض الدراهم المكسورة على أن يؤدي صحيحا: كان باطلاء وكان عليه 
8 30 زفق 
مثل ما قبض" . 

(إلا في الوصية)» فهو استكناء من المستثنى» يعني: إذا أوصى أن يُقَرَض من ماله ألفْ 
درهم فلانا إلئن سلئلة: يجوز من الثُلْْ ويلزم» ولا يطالب حتى تُمضيّ المدةٌ؛ لأنه وضِية 
بالتبرّع» والوصية يُتسامّح فيها نظرا للمُوصيء ألا ترى أنها تجوز بالخدمة والسكنى وتلزم. 

(ولا د يصحٌ التأجيل !| إلى) أجلٍ (مجهولٍ مُتفاجش) الجهالةٍ (كهُبوب الريح)» ونزول 
الل سا ررس ل الت رت ساد مسري كا جا لو ااه 

(باب الريا) 

ونه مناسيته ل«المرابحة»: أن في كل منهما زيادةً إلا أن تلك حلالٌ وهذه حرام 

والحلٌ هو الأصل في الأشياءء فقدم ما يتعلق بتلك الزيادة على ما يتعلق بهذه. 


.)١155 «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص:‎ )١( 


186 جبجحججججججححججججججججججع و0 
هو: «فضلُ مالٍ خالٍ عن عوض شُرطً لأحد العاقدّئن في مُعاوّضة مالٍ بمالٍ». 
وعلتّه: فعمية م مم يي ةو ميو يورو يي نينم ميم يمه مم مم ثم مم مه م مف ةم م ممق ة فم ةم ةم ةم ةزمه مم مم م ة ممم ا لم مم مل تلن 


- 


و«الوّبا» -يكسر الراء والقصر-: اسم من «الرّبُو» -بالفتح والسكونء فلامُّه واؤٌ-» ولذا 
قيل في النسبة: «ربوي»)» وفتحُها خطأ. 

وفي «المصباح»: «الربا»: الفضل والزيادة» وهو مقصور على الأشهر”"'. وليس المراد 
مطلق الفضل بالإجماع؛ وإنما المراد فضلٌ مخصوصضًء فلذا عرّفه شرعا بقوله: 

(هو: «فضلٌ مالٍ) أي: فضل أحد المتجانسشين على الآخر بالمعيار الشرعي -أي: الكيل 
والوزن-» ففضل فَفِيرَيْ شعيرٍ على قفيرّيْ بر لا يكون رباء (خال) ذلك الفضل (عن عوض). 

قئِد به؛ ليخرج بيع كر بِرِ وكرٍ شعير بِكْرّيْ بر وكوي شعير؛ فإن للثاني فضلا على 
الأول؛ لكنه غير خالٍ عن العوض بصرف الجنس إلى خلاف جنسه بأن يباع كوٌ بِرَ بكري 
شعيرٍ وكرٌ شعير بكري برِ. 

(شرط) -جملة فعلية» صفة ل«فضل مال»- أي شُرط ذلك الفضل (لأحد العاقدئين) 
ي: الباتعئن أو المقرضّين أو الراهتين؛ للاحتراز عما إذا شُرِط لغيرهما. 

وفي «الإصلاح»): في أحد البدلين»» ولم يقل: اللأحد العاقدين»؛ لأن العاقد قد يكون 
ركيلاء وقد يكون فضولياء والمعتبر كون الفضل للبائع أو للمشتري””" انتهى 

لكن عقدّ الوكيل عقدٌ للموكل» وعقدُ الفضولي يتوقف على قبول المالك» فيصير 
العاقد حقيقة الموكلّ أو المالك» فلا حاجة إلى التبديل؛ تدبّز. 

(في مُعاوّضة مالٍ بمالٍ») قيّد بها؛ للاحتراز عن هبةٍ بعوض زائدء ويدخل فيه ما إذا 
شْرِط فيه من الانتفاع بالرهن كالاستخدام والركوب والزراعة واللبس وأكل الثمر؛ فإن الكل 
ربا حرامٌ كما في «القهستاني»["”اجاد», 

[علة الربا] 

(وعِلَتم؛ لوجوب الممائلة التي يلزم عند فواتها الريا. 

.)11//1١( «المصباح» للفيومي‎ )١( 


000 «الويضاح في شرح الوصلاح» لابن كمال باشا (؟/8١1).‏ 
5 «جامع الرموز» للقهستاني (00/6. 


0 0-0 


لقَدْرُ والجنه 
الْمَدرٌ وال 3 وم م قهة م وفع ووم ووو ووو مر وو ف ووو و وو دلاوو وورو رعو ووو نوو نر روه 


وفي اصطلاح الأصول: «العلة»: ما يضاف إليه ثبوت الحكم بلا واسطة» فخرج 
«الشرط»؛ لأنه لا يضاف إليه ثبوته» و«السببُ» و«العلامة» و«علة العلة»؛ لأنها بالواسطة”". 


(القَذْنُ). 

* لغة: كون شىء مساويا لغيره بلا زيادة ولا نقصان. 

* وشرعا: التساوي في المعيار الشرعي الموجب للمماثلة الصورية» وهو: الكيل 
والوزن. 

(والجنش) أى: مع اتحاد الجنس في العوضين. 

فالعلة: مجموع الوصفين عندنا؛ لأن الأصل فيه الحديث المشهورء وهو قوله يَلِةِ: 
«الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيدء والفضل ربان!"» وعد الأشياء الستة: الحنطة» والشعير» 
والتمرء والملح» والذهبء والفضة؛ أي: بيعوا مثلا بومثل؛ أو بِيعٌ الحنطة بالحنطة مثل بمثل؛ 
حُذف المضافء وأقيم المضاف إليه مقامه» وأعرب بإعرابه» و«مثلٌ» خبره. 

ولما كان الأمر للوخوت والبِيعٌ مباحٌ: صرف الوجوب إلى رعاية الممائلة كما في قوله 
تعالى: ورهن تَفَيوضَةٌ4 [البقرة 187] حيث صرف الإيجاب إلى القبض» » فصار شرطا 
للرهن. 

والمجائلة ىم بين الشيئير: يكون باعتبار الصورة والمعنى معاء والقدرُ يَسوّى الصورة كما 
يناه الي تسوّى المعنى» فيظهر الفضل الذي هو الرياء ولا يعتبر الوصف؛ لقوله عَتِيو: 
«جَيَدُها ورَدِيُها سوا" 
)0١(‏ «كشفف الأسرار» لعبد العزيز البخاري .)17١/4(‏ 
(0) أخرجه مسلم في «(صحيحه») »)١980(-8١‏ و87-(1588)). والنسائي في «صنتنه» (1554)» 

و(فكه4» وأحمد بن حنبل في «مسلده) .)1١1١9471//515/148(‏ 
49 قال الزيلعى ل «نصب الراية» ا غريب» ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث 5 سعيدك الخدري 

اه. أى: الحديث الذي أخر جه مسلم في «صحيحه» )١1584(-87‏ عنه بلفظ: «الذهب بالذهب» 


والفضة بالفضة:» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» مثلا بمثل» يدا بيد فمن 


زاد أو استزاد. فقد أربى» الآخذ والمعطي فيه سواء». 


000002277000222 


ل أو نسيئة ولو غير مطعوم كالجصّ والحديد, 
وحَلّ متمائلا بعد التقئض أو متفاضلا غير معير كحَفْنةٍ بِحَفْين وتيضةٍ بييضتين وثمرة 


بتكمرتين. 
فإن وُجِدَ الوصفان: حَوْمَ الفضلٌ 000 


(فحَرْم) -تفريع على كون العلةٍ القدرّ والجنس- (بيعُ الكيلي والوزني بجنسه) كبيع 
الحنطة بالحنطة؛ والذهب بالذهب مثلا (مُتفاضلا)؛ لوجود الربا في ذلك (أو نسيئة) أي: 
بأَجَلٍ؛ لما في ذلك شبهة الفضل؛ إذ النقد خيرٌ (ولو) -وصلية- (غير مطعوم). 

خلافا للشافعي؛ فإن علة الربا عنده الّحُمْ في المطعومات؛ والثمنيةٌ في الأثمان» والجنسيةٌ 
شرط لعمل العلة عملهاء حتى لا تعمل العلة المذكورة عنده إلا عند وجود اللجنسية”". 

(كالجصّ) من المكيلات» (والحديد) من الموزونات. 

والطعمٌُ غير معتبر عندنا. 

(وخل) بيع ذلك (متماثلا بعد'" التقائُض أو متفاضلا غير مُعيّر ككَفْنةٍ بحَفْمين)» 
لانتفاء جريان الكيل؛ وما دون نصف صاع: فهو في حكم الحفنة؛ لأنه لا تقدير للشرع بما 
دونه وأما إذا كان أحد البدلين يبلغ حد نصف الصاع أو أكثرء والآخرُ لم يبلغه: فلا يجوز 
كما في «العناية)" " (وتيضةٍ بيِضتين وتّمرةٍ بتمرئّين). 

وحاصله: أن ما لا يدخل تحت المعيار -وهو: الكيل» والوزن-؛ إما لقلته كالحفنة 
والحفنتين والتمرة والتمرتين» وإما لكونه عدديًا لا يُباع بالمعيار الشرعي كالبيضة والبيضتين 
والجوزة والجوزتين: يحل البيع متفاضلا؛ لعدم جريان القدر والمعيار» فلا يوجد المساواة. 
فلم يتميز الفضل» وبقي على الأصل وهو الحل عندناء 

خلافا للشافعي؛ لوجود علة الحرمة -وهي: الطعم- مع عدم المخلص - 
المساواة-» فيحرم؛ لأن الأصل عنده الحرمة”». 

(فإن وُجِدَ الوصفان) أي: الكيل أو الوزن مع الجنس: (حَوْمَ الفضلٌ) كقفيز بِرَ بقفيرَيْن 


)١(‏ «روضة الطالبين» للنووي لكي" 
إهة في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: (لمع)). 
(©) «العناية» للبابرتي .)١٠١/7(‏ 

:)2 «الأم» للإمام الشافعي 1/5١‏ 0). 


النسَأ وإن عُدِمَا: حَلّاء وإن وُجِدَ أحدهما فقط: حل التفاضّل لا النسأ. فلا يصحٌ سلَمُ 
هرويٌ في هرويّ ولا بِرَ في شعير. 


منهء (و) حرم (النسَأ ولو مع التساوي كقفيزين بقفيزين منه أحدهما أو كلاهما نسيئة؛ 
ارود العلة[2 ا 

(وإن عُدِمَا) أي: كل منهما: (خلا) أي: الفضل والنسأ؛ لعدم العلة الموجبة المحوّمة؛ إذ 
الأصل الجوازٌء والحرمة بعارض» فيجوز ما لم يثبت فيه دليل الحرمة. 

(وإن وُجِدَ أحدهما فقط: حلٌ التفاضل) كما: : إذا بيع قفيز حنطة بقفيرّيُ شعير يدا بيد: 

حل الفضل» » فإن أحدّ جزأي العلة -وهو: الكيل- موجود هنا دون الجزء الآخر -وهو: 
الجنسية-» وإن بيع خمسة أذرع من الثوب الهروي بستة أذرع منه يدا بيد: حل أيضا؛ لأن 
الجنسية موجودة دون القدر. 

(لا النسأ أي: لا يحل النسأ في هاتين الصورتين ولو بالتساوي» وذلك؛ لأن جزء العلة 
وإن كان لا يوجب الحكم لكنه يورث الشبهة في الرباء والشبهةٌ في باب الربا ملحقة 
بالحقيقة لكنها أدون من الحقيقة» فلا بد من اعتبار الطرفين» ففي النسيئة أحد البدلين 
معدومٌ» وبِيعٌُ المعدوم غير جائز» فصار هذا المعنى مُرجّحا لتلك الشبهة» فلا يحل» وفي غير 
النسيئة لم تعتبر الشبهة؛ لما قلنا: أن الشبهة أدونُ من الحقيقة؛ على أن الخبر المشهور وهو 
قوله يك «إذا اختلف النوعان: فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد" يُوْيَد ما قلنا. 

وعند الشافعي: أن الجنس بانفراده لا يُحرّم النسأ كما في «شرح الوقاية)”© 

ثم فرّعه بقوله: 

فلا يصحٌ م سَلَمُ هرويٌ في هرويٌ)؛ لوجود الجنس والنسأ ذ في المسلم فيهء (ولا) يلم 
(برِ في شعير)؛ لوسرة شري الفنا. 

(وشَرِط التعيينُ والتقابضٌ) في المجلس (في الصرف»؛ لقوله يَلِ: «الفضة بالفضة هاء 
1 عر صل دي اصعنهة لتر والنسائي في «سئنه» »)407٠0(‏ وابن ماجه في «سئنه» 


(5760:5). 
(؟) «شرح الوقاية» لصدر الشريعة (51/4)؛ «الشرح الكبير» للرافعي (117/8). 


6 _ _ سيط "| 
والتعيينُ فقط في غيره. 

وما نُضُ على تحريم الربا فيه كيلاً: فهو كيليٌ أبدا كالبرٍ والشعيرٍ والتمر والجلح؛.... 
وهاء»”"؛ معناه: ل يدا بيدِء والمراد به: القبض»ء كنّى بها عنه؛ لأنها آلته. 

(و) شرط (التعيينُ فقط في غيره) أي: في غير عقد الصرف من الرّبَويات» ولا يشترط 


التقابض في بيع الطعام بمثله عيناء حتى: لو باع برا ببِرَ بعينهماء وتفرّقًا قبل القبض: جاز 
عندناء 


خلافا للشافعى”". 

وإنما قلنا: «بمثله»؛ إذ التفاضل لا يجوز اتفاقا. 

وإنما قلنا: «عينا»؛ إذ لو لم يكن معيّنا: لا يجوز اتفاقاء أما عندنا: فلعدم العينية» وأما 
عنئذده: فلعدم القبض. 

وللشافعي: قوله عَيَِيهِ: «الطعام بالطعام يدا بيد" ولأنه لو لم يُقبضص في المجلس: 
يتعاقب القبض» فيوجد في القبض الأول مزيةٌء فتتحقق شبهة الربا. 

ولنا: أنه مبيعٌ متعيّن» فلا يشترط فيه القبض كالثوب» وهذا؛ لأن الفائدة المطلوبة إنما 
هو التمكّن في التصوف فيه؛ فيترئّب ذلك على التعيين؛ بخلاف الصرف؛ لأن القبض فيه 
ليتعين به ومعنى قوله عه «يدأ بيك»: عينا بعين؛ لمارواه عبادة بن الصامت كل2921 وتعانت 
القبض لا يُعتبر تفاؤتا في مالٍ عرفاء بخلاف النقد والأجل. 

(وما نْض) -على صيغة المجهول- (على تحريم الربا فيه كيلاً: فهو كيليٌ أبدا كالبِرٍ 

5 [معاب] 

والشعير والتمر والملح © ). 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (7174)؛ ومسلم في (صحيحه) 1/9-(1987). 
(؟) «الأم» للإمام الشافعي .)١5/7(‏ 
(0) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (777/77/9) بهذا اللفظ بزيادة: «مثلا بمثل»؛ ومسلم 

في (اصححيحه» :.)١597(-141‏ وأحمد بن حنبل في ((مسنده) (107500/57/540) بلفظ: «مثلا بمثل» 

بدل: «يدا بيد». 


):) أخر جه مسلم في «صحيحه) ))١981(-8١‏ وأبو داود في «سلنه» (15505)) والنسائي في اسلنه) 
4010)» وأحمد بن حنبل في «مسنده» (10//007وم//071071). 


فيه: حُمِلَ على الغرف كغير الستة المذكورة. فلا يجوز بِيعٌ البْرّ بالبرٍ مُتماثلا وزناء ولا 
الذهب بالذهب مُتماثلا كيلا. ا ا ا 


(وإن0) 0 (على تحريمه) أى: تحريم الربا فيه ووثًا: فهو وزنيٌ أبدا كاللزهب 
والفضة ولو) -وصلية- (تُعُورِفٌ بخلافمم؛ لأن النص قاطمٌ وأقوى من العرفء والأقوى لا 
يسرك بالأدنى. 

(وما لا نض فيه) أي: في كونه كيليا أو وزنيا: (مِلَ على الغرف كغير الستة المذكورة) 
من البر إلى الفضة؛ لأن الشرع اعتبر عادة الناس؛ لقوله يلي «ما رآه المؤمنون حسئًا: فهو 


ط 
عند الله حسنٌ)7". 


وقال الشافعي: هو محمول على عادة أهل الحجاز في عهد رسول الله يله ". 


قلنا: ذلك في نصاب الزكاة والكفارات؛ لأن الأمة اجتمعت على خلاف ذلك في 
البياعات. 


وعن أبي يوسف: أنه يعتبر العرف على خلاف المنصوص عليه أيضا؛ لأن النص على 
ذلك بمكان العرف وقد تبدلء فيتبدل حكمه. 

وقال المولى سعدي: استقراض الدراهم عددا وبيع الدقيق وزنا على ما هو المتعازف 
في زماننا ينبغي أن يكون مبئّا على هذه الرواية. 


ثم فرّعه بقوله: (فلا يجوز بيعٌ البِرَّ بالبِرَ مُتماثلا وزنا/؛ لأن البر كيليٌ شرعا لا وزنيٌ؛ 
(ولا) يجوز بيع (الذهب بالذهب مُتماثلا كيلا)؛ لآن الذهب وزنيٌ لا كيليٌ وإن تعارفوا 
ذلك؛ لاحتمال الفضل على ما هو المعيار فيه. 


(0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «أو». 

(0) قال الزيلعي في «نصب الراية»: «غريب مرفوعاء ولم أجده إلا موقوفا على ابن مسعود ه». اه. وقد 
أخر جه عن ابن مسعود ذه موقوفا: أحمد بن حنيل في (مسنده) ٠/814/5(‏ وأبو داود الطيالسي 
في «مسئده» 55/١44/1(‏ 5)» والبزار فى «مسئده» »)١1815/9517/0(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
1/4 سدم والحاكم في «المستدرك» (*/ الله : 4). 1 

49 «الحاوي الكبير» للماوردي (مإت حل 

(4:) «حاشية العناية» لسعدي أفندي 8/0١‏ ). 


ا 0 
ه14 1414141 1 000000000 
ويجورٌ بِيعٌ الكزباس بالْقّطْن» .......... سس سا ساي 


(وجااً بي قيس معين بفلتين معيثين) عند الشيخين؛ (خلافا لمحمد). 

بيعُ الفلس بجنسه متفاضلا حتمل وجوها: 

* الأول: أن يكون كلاهما في البيع معيّنا. 

الثاني: أن يكون المبيع معيّنا والثمنُ غير معيّن. 

* الثالث: عكس الثاني. 

* الرابع: أن يكون كل منهما غير معيّن. 

والكل فاسدٌ سوى الوجه الأول. 

له: أن الثمنية تثبت باصطلاح الكل فلا تبطل باصطلاحهماء وإذا بقيت أثمانا: لا 
تتعين»؛ فصار كبيع الدرهم بالدرهمين. 


ولهما: أن الثمنية في حقهما تثبت باصطلاحهما؛ إذ لا ولاية للغير عليهماء وتبطل 
باصطلاحهماء وإذا بطلت: تتعيّن بالتعيين» بخلاف النقود؛ لأنها للثمنية خلقة. 


(ويجورٌ بِيعْ الكزباس بالقُطن)» وكذا بالعَزل كيف ما كان؛ لاختلافهما جنسا؛ لأن 
الثوب لا يُنقّض؛ ليعود غزلا أو قطنا. 

و«الكرياس»: الثياب من الملحّم؛ والجمع: «(كرابيس». 

كما لو باع القطن بغزله: فإنه يجوز كيف ما كان؛ لاختلاف الجنس» وهو قول محمد. 

وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا متساوياء وقول محمد أظهر. 

وفي «الحاوي»: وهو الأصم'”". 

* ولو باع قطنا غير محلوج بمحلوج: جاز إذا عَلِم أن الخالص أكثر مما في الآخر» 
وإلا: لا يجوز. 


* ولو باع القطن غير المحلوج بحب القطن: فلا بد أن يكون الحب الخالص أكثر من 


)١١‏ «الحاوي القدسي» للغزنوي (؟/17). 


| 717 سس سس سس كتأب ليوح 
وبِيعُ اللحم بالحيوان» وعند محمد: لا يجوز بيعه بحيوانٍ جنسه حتى يكونٌ اللحمُ أكثر 
مما في الحيوان من اللحم. 

ويجوزٌ بِيعٌ الدقيق بالدقيق مُتماثلا كيلاء 0 
الحب الذي في القطن. 

(و) يجوز (بِيعٌ اللحم بالحيوان) عند الشيخين. 

(وعند محمد)» وهو قول الشافعي"": (لا يجوز بيعٌه) أي: بيع اللحم (بحيوانٍ جنسه 
حتى يكونٌ اللحمٌ أكثر مما في الحيوان)؛ ليكون اللحم بمقابلة ما فيه» والباقي (من اللحم) 
بمقابلة السقط كالجلد والكّؤش والأمعاء والطّحال؛ لأنهما جنس واحدء ولهذا لا يجوز بيع 
أحدهما بالآخر نسيئة» فكذا متفاضلا كالزيت بالزيتون» وهو القياس. 

ولهما: أن الحيوان ليس لحمه بمالٍ ولا يُنتمّع به انتفاع اللحم» وماليُّه معلقة بالذكاة» 
فيكون جنسا آخرء بخلاف الزيت والزيتون» وهو الاستحسان. 

قيّد ب«اللحم»؛ لأنه لو باع أحد الشائين المذبوحتين الغير المسلوختّين بالأخرى: جاز 
اتفاقا بأن يُجعَل لحم كلِ منهما بجلد الآخرء ولو كانتا مسلوختين: يجوز إذا تساوّيًا وزناء 
ولو اشترى شاة حيّة بشاة مذبوحة: يجوز اتفاقا 

موضع الخلاف بيع اللحم من جنس ذلك الحيوان!""1. 

(ويجورٌ بيع الدقيق بالدقيق مُتماثلا كيلا!") لا متفاضلا؛ لاتحاد الاسم والصورة 
والمعنى» وبه تثبت المجانسة من كل وجه.؛ ولا يعتبر احتمال التفاضل كما في البر بالبر. 

وقيّده ابن الفضل بما إذا كانا مكبوسين:؛ وإلا: لا يجوز. 

خلافا للشافعي”"؛ لعدم الاعتدال في دخوله الكيل؛ لأنه منكبس وممتلئ جدا. 


وقوله: «كيلا» استرار عن الوزن؛ لأن فيه روايتين»؛ وعن الجّزاف» وإشارةٌ إلى نفي قول 


.)87/5( «الحاوي الكبير» للماوردي‎ )١( 

() قوله: «كيلا» ينبغى أن يكون مكيلين» لكن الظاهر عندي: أن انتصاب «كيلا» على التمييز عن النسبة؛ 
أي: متساويا دعن قال المولى سعدي. (داماد» منه). 

(©) «مختصر المزني» (174/8). 


سد ود 2 550 
سو سس سس 01 
لا بالسويق أصلا خلافا لهما. 

ويجوزٌ بيع الطب بالؤطب مُتماثلا وكذا بالتمرء والعنب بالزبيب مُتماثلاء خلافا لهما. 
وكذا بيعُ البرِ رَطْبا أو مبلولا بمثله أو باليابس» والتمرٍ والزبيب مُنقّعَين بمثلهما متساويّاء 1 


(لا) يجوز بيع الدقيق (بالسويق) أي: أجزاء حنطة مَقْلِيِةَه و«الدقيق»: أجزاء حنطة غير 
مقليّةِ (أصلا) أي: لا متفاضلا ولا متساويا عند الإمام؛ لأنه لا يجوز بيع الدقيق بالمقلية؛ ولا 
بيع السويق بالحنطة؛ فكذا بيع أجزائهما؛ لقيام المجانسة» وبيعٌُ المقلية والسويق متساويا 

(خلافا لهما) أي: قالا: يجوز كيف ما كان؛ لاختلاف الجنسء» ولكن يدا بيد؛ لأن 
العوب سينا 

(ويجوز بيع الطب بالطب مُتماثلا). 

خلافا للشافعي”". 

(وكذا) يجوز بِيعٌ الرطب «بالتمرٍ والعنب بالزبيب مُتماثلا) عند الإمام؛ لأن الرطب 
والتمر متجانسين”" بالذات لا بالصفات» فيدحل تحت قول ككَِةِد «التمر بالتمر مثلّ 
بمثل)””"» وإن لم يتجانس على زعم المخالف: يجوز أيضا؛ لدخوله تحت قوله كَلِْ: «إذا 
اختلف النوعان: فبيعوا كيف شئتم)”'' بعد أن يكون يدا بيد. 

(خلافا لهما)؛ لانتقاص الرطب بالجفاف. 

وبِيعُ العنب بالزييب على هذا الخلاف. 

(وكذا) يجوز (بِيعٌ البرَ رَطْبا) -بفتح الراء وسكون الطاء-» (أو مبلولا بمثله أو باليابس» 
و) بِيعُ (التمرٍ والزبيب'/ مُنقّعَئن بمثلهما متساويًا) -حال من الجميع- يعني: يجوز بِيعٌ البر 
رطبا أو مبلولا بمثله أو باليابس؛ وبيعٌ التمر والزبيب منقعين بمثلهما متساويا عند الشيخين؛ 
0 «الأم» للإمام الشافعي .)١١7/97(‏ 
9 هكذا في الأصل. 
)2 سبق تخريجه فيما بين الأشياء الستة. 


(5) سبق تخريجه. 
)2 في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «أو الزبييب». 


ااا ا سس سس كتاب البيوع 
ويجوز بِيعٌ لحم حيوانٍ بلحم حيوانٍ غير جنسه مُتفاضلا. وكذا اللبن. والجاموش 
مع البقرٍ جنش واحدٌ. وكذا المَغز مع الضأنء والبْحْتُ مع العراب. 


(خلافا لمحمد) في جميع ذلك؛ لأنه اعتبر التساويّ في الحال والمآل". 


2 1 2 5 

وترك أبو يوسف الأصل الذي هو تحقق التساوي حال العقد في بيع الرطب بالتمرء 
وكان مع محمد؛ لحديث النبي يَِيْ: أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر» فقال يللِِ: «أويتقص إذا 
جف ؟») فقيل: «نعم»» قال: «لا إذا0"©, فبقى الباقى على القياس. 

(ويجوز بيع لحم حيوانٍ بلحم حيوانٍ غير جنسه مُتفاضلا) نقداء (وكذا اللبنُ). 

وعن الشافعي: أنهما جنس واحد؛ لاتحاد المقصودء فلا يجوز إلا متساوي”". 

ولنا: أن الأصول مختلفة حتى لا يضم بعضها إلى بعض في الذكاة» فكذا أجزاؤها. 

وقئدنا ب«النقد»؛ لأن بيعه نسيئة غيرٌ جائز بالاتفاق لة"ابا, 

(والجاموش مع البقرِ جنش واحدٌ. وكذا المَعْزَ مع الضأن والبِْحْتٌ مع العراب)» فلا 
يجوز بيع لحم البقر بالجاموس متفاضلا؛ لاتحاد الجنس بدليل الضم في الذكاة للتكميل» 
فكذا أجزاؤهما ما لم يختلف المقصود كشعر المعز وصوف الضأن؛ فإنهما جنسان. 

فإن قلت: لِمَ جاز بيع لحم الطير بعضه ببعض متفاضلا مع أنه من جنس واحدء ولم 
يتبدل بالصفة؟ 

قلنا: إنما جاز؛ لأنه غير موزون عادةٌ فلم يكن مقدراء فلم توجد العلة» فحاصله: أن 


)١(‏ وفرّق محمد بين هذه الأشياء وبين بيع الرطب بالرطب والعنب بالعنب» فقال: التفاوت ثمة بعد 
خروج البدلين عن اسم عقد عليه العقد؛ فلا يكون تفاوتا في المعقود عليه» فحينئذ لا يكون معتبراء 
وفي هذه الأشياء يظهر التفاوت بعد الجفاف مع بقاء البدلين أو أحدهما على اسم عقد عليه فلا 
يوجد المماثلة في المآل هو أعدل الأحوال. (داماد؛ منه). 

زهة أخر جه الترمذي في «سئنه» ))١7726(‏ وأبو داود في «سئنه» (78009)» وابن ماجه في «سئنه» (5171)) 
والنسائي فى «سئنه)) (55 40)» وأحمد بن حنبل قي «مسئده» .)١15 4 5/1١77/(‏ 

[فرة «الأم» للامام الشافعي ومرحى. ب 


و سيل وه ,2 
22222250 000022222222222 


ويجوز بِيعُ خلّ العنب بخلّ الدّقَلٍ مُتفاضلا. وكذا شحمُ البطن بالأليّة أو باللحمء 
والخبرٌ بالبِرَ أو الدقيق أو السويق وإن كان أحدهما نسيئة» به يُفتّى. 
ولا يجوز بِيعٌ الجيّدٍ بالرديء مما فيه الربا إلا مُتساوياء 000 


الاختلاف باختلاف الأصل أو المقصود أو بتبدّل الصفة0©. 

وفي «الفتح»: ينبغي أن يستثنى من لحوم الطير الدجاج والإوَرُ؛ لأنه يوزن في عادة 
أهل مصر , همي : 

(ويجوز بِيعُ خلٍ العنب بخل الدَقَلٍِ) نقدا (مُتفاضلا)؛ لأنهما جنسان متغايران 
كأصلهماء (وكذا شحمُ البطن بالألية أو باللحم) أي: يجوز بيعها متفاضلا وإن كانت كلها 
من الضأن؛ لأنها أجناس مختلفة؛ لاختلاف الأسماء والصور والمقاصد. 

(و) يجوز بيع (الخبز بالمرَ أو الدقيق أو السويق) متفاضلا؛ لعدم التجانس؛ لأن الخبز 
وزنئٌ أو عدديٌء والبرٌ كيلىٌ بالنصء ولم يجمعها قدرء وكذا بيع الخبز بالدقيق أو السويق 
متفاضلا؛ لما ذكرنا من عدم التجانس» فلم توجد علة الربا. 

هذا إذا كانا نقدين؛ وأما إذا كان أحدهما نسيئة؛ سواء كان خبزا أو برا أو دقيقا: 

* فيجوز في صورة كون البر نسيئة عند الإمام؛ لآنه أسلم موزونا في مكيل يمكن 
ضبط صفته ومعرفة مقداره» قيل: يفتى به. 

* ويجوز في صورة كون الخبز نسيئة عند أبي يوسف؛ لأنه أسلم في موزونء وقيل: 
بيفتى به. 

وعن هذا قال: (وإن) -وصلية- (كان أحدهما نسيئةٌ به يُتّى)؛ للتعامل. 

وفي «الحاوي»: ويجوز بيع اللبن بالحية 0 

(ولا يجوز بيع الجيَدٍ بالرديء) إذا قوبل بجنسه (مما فيه الربا إلا ممتساويا؛ لقوله يَلْ: 


)١‏ وفي «البحر» :)١55/5(‏ ويجوز بيع إناءٍ ضفر أو حديدٍ أحدهما أثقل من الآخرء وكذا قمقمة 
بقمقمتين» وإبرة بإبرتين» وخوذة بخوذتين» وسيف بسيفين» ودواة بدواتين ما لم يكن شيء من ذلك 
من أحد النقدين فيمتنع التفاضل وإن اصطلحوا بعد الصياغة على ترك الوزن» والاقتصار على العد 
والصورة. (داماد» منه). 

(0) «فتح القدير» لابن الهمام (4/7 ”). 

(0) «الحاوي القدسي» للغزنوي (؟/55). 


سسب حيس ا سي سه سس سه ان بع 


وكذا الِسر بالتمر. ولا بِيعٌ البرَ بالدقيق أو بالسويق أو بالتّخالة مطلقا. ولا بيع الزيتون 
بالزيتٍ والْسَمْسِم ا حتى يكون الزيتٌُ والشيرحٌ أكثر مما في الزيتون والسَمْسِم؛ 
لتكون الزيادة بالنّجير. 
«جيدها ورديثها سواء» 

(وكذا) لا يجوز بيع «البّسر بالتمر)؛ لإطلاق التمر على البسرء «ولا) يجوز (بيمٌ البرَ 
بالدقيق أو بالسويق أو بالتّخالة'” مطلقا أي: لا متساويا ولا متفاضلا؛ لأن المجانسة باقية 
من وجه باعتبار أنها أجزاء الحنطة. 

(ولا) يجوز (بِيعٌ الزيتونٍ بالزيتٍ والسَمْسم”” بِالشيْرَحِ حتى يكون الزيثُ) في صورة 
بيع الزيتون به؛ (والشيرج) في صورة بيع السمسم به (أكثر مما في الزيتون والسّمْسم) -وفيه: 
اللف والنشر المرتب» وهو: أن يرجع الأول للأول والثاني للثاني-؛ (لتكون الزيادة بالنّجِين 
-بفتح الثاء ١‏ لمثلثة-: تُفْل كل شيء يُعصّر. 

اعلم أن البيع لا يجوز في ثلاث صور: 

* الأولى: أن يعلم أن الزيت الذيآ'“'! في الزيتون أكثز؛ لتحقق الفضل من الدهن 
والنفل. 

* الثانية: أن يَعلم التساوي؛ لخلو الثفل عن العوض. 

* الثالثة: أن لا يَعلم أنه مثل أو أكثر أو أقل. 

فلا يصح عندنا؛ لآن الفضل المتوهم كالمتحقق احتياطاء وعند زفر: جاز؛ لأن الجواز 
هو الأصل» والفسادُ لوجود الفضل الخالي؛ فما لم يعلم: لا يفسد. 

ويجوز البيع في صورة بالإجماع: إن يعلم أن الزيت المنفصل أكثر؛ ليكون بالفضل» 
وكل شيء بثفله قيمة» إذا بيع بالخالص منه: لا يجوز حتى يكون الخالص أكنرٌ؛ كبيع الجوز 
بذهنه» واللبن سمئهة)» والتمر بنواه كما فى «البحر»”". 


دلق 


)١(‏ سبى تخريجه. 

(0) و«التُخالة» -بضم النون والخاء المعجمة-: ما يخرج من الدقيق. (داماد» منه). 
(0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «أو السمسم». 

(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم .)١41//5(‏ 


ذذذذخ ب 


ولا يُستقرّض الخبرُ أصلا. وعند أبي يوسف: يجوز وزئاء وبه يُفْنَّى. وعند محمد: 


ولا ربا بين السيّدٍ وعبده؛ ولا المسلم والحربي في دار الحرب. 


(ولا يُستقرّض الخبرٌ أصلا) أي: لا وزنا ولا عددا عند الإمام؛ للتفاوت الفاحش من 
حيث الطول والعرض والغلظ والدقة» ومن حيث الخئاز والدّنُور. 

(وعند أبي يوسف: يجوز) استقراضه «(وزنًا/؛ لإمكان التساوي في الوزن, لا عددا؛ 
للتفاوت في آحاده (وبه يُفتَّى» وبه جزم صاحب «الكنز»» وذكر الزيلعي: أن الفتوى على 
قول أبي يوسف”". 

(وعند محمد: يجوز عددًا أيضا)»؛ للتعارف والتعامل. 

وفي «شرح المجمع»: الفتوى على قول محمد”". 

وفي «الفتح»: وأنا أرى قول محمد أحس 20ب كوه ا أرق 

(ولا ربا بين السَيِدٍ وعبدم)؛ لأنه وما في يده ملكّه. 

أطلقه؛ وقيّد بعض الفضلاء'” بما إذا لم يكن دين مستغرق لرقبته وكسبهء وأما إذا كان 
مستغرقا: فيجري الربا بينهما اتفاقا؛ لعدم الملك عنده للمولى في كسبه كالمكاتب» 
وعتدهما: لتعلّق حق الغير» لكن إذا لم يكن ما معه لمولاه بأن كان مديوناء سواء كان الدين 
لمولاه كالمكاتب أو لغيره: فيتقرر البيع بينهماء فيصير الحكم كحكم سائر البيوع» ولذا لم 

وفي «البحر»: ولا ربا بين المتفاوضين وشريكي العنان إذا تبايعا من مال الشركة»ء وإن 
كان من غيره: جرى بينهما”. 

ضحه ربًا بين (المسلم والحربيٍ في دار الحرب) عند الطرفين. 
)١‏ «كنز الدقائق» للنسفي (ص: ؟177)» و<«تبيين الحقائق)») للزيلعي (46/54). 
(0) «شرح مجمع البحرين») لابن ملك (ص: 5894). 
)6 <«فتح ليه لابن الهمام (0//ا7). 
(4:) والمراد من «البعض»: صاحب «الدرر» »)١89/1(‏ وغيرُه |«الهداية» للمرغيناني (20/9)]. (داماد» منه). 


(0) «البحر الرائق» لابن نجيم ا .)١‏ 
() في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «و» بدون: «دلا». 


ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا اا ا ا ا ااا ا ااي ا اي لخ 


خلافا لأبي يوسف والشافعي؛ اعتبارا بالمستأمن منهم في دارنا'". 

ولهما: قوله يكل «لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب»”"؛ ولأن مالهم مباح 
في دارهم» فبأي طريق أخذه المسلم: أخذ مالا مباحا إذا لم يكن غدراء بخلاف المستأمن 
منهم؛ لأن ماله صار محظورا بعقد الأمان. 

قال في «التسهيل» وغيره: ويجوز الربا عند الإمام بين مسلم ومن آمَن ثمة؛ لعدم 
العصمة في مال من أسلم ثمة» فصار كمالٍ الحربي» ويجوز للمسلم أخذ مال الحربي 
برضاه؛ ولهما: أنه ربا جرى بين مسلمَئْنء؛ فحرم. 

وفيه كلام» وهو: أن عدم العصمة ممنوعٌ؛ ألا يرى أن الغانمين لم يملكوا ما في يد مَن 
أسلّم ثمة إذا ظهروا عليهم””"» انتهى. 

لكن يمكن الفرق بأن بيع الشيء من الرّبَويّات بجسه متفاضلا يكون برضاه» بخلاف 
ما إذا ظهروا عليهم؛ وأخذوا ما في يد من أسلم ثمة؛ لأنهم أخذوا قهرا لا بالرضىء فاقترفاء 
ل 

(باب الحقوق والاستحقاق) 

كان من حق مسائل «الحقوق» أن يَذكره في الفصل المتصل بأول البيوع إلا أن 
المصنف التَرّم ترتيب «الهداية» كما التزم صاحب «الهداية» ترتيبت «الجامع الصغير»» ولأن 
الحقوق توابع» فيليق ذكرها بعد ذكر المسائل المتبوع؛ إلا أن صاحب «الهداية» ذكّر مسائل 
«الحقوق» في باب على حدة؛ ثم ذكر مسائل «الاستحقاق» في باب 1 والعفيت 
ذكرهما في باب» وليت شعري لم ترك أسلويه!”؛/با! 
)0 «الأم» للإمام الشافعي ١‏ /ا"). 
(؟) قال الزيلعي في «نصب الراية» (44/5): غريب» وأسند البيهقي في «المعرفة» )141717//9075/1١(‏ 

عن الشافعي؛ قال: قال أبو يوسف: إنما قال أبو حنيفة هذا؛ لأن بعض المشيخة حدثئنا عن مكحول 

عن رسول الله كك أنه قال: «لا ربا بين أهل الحرب»». أظنه قال: «وأهل الإسلام». اه. وانظر ايضا 

شرح مشكل الآثار للطحاوي .)001-١147/8(‏ 
(؟) «التسهيل» للشيخ بدر الدين (ص: 555)» و«درر الحكام» لملا خسرو (189/1). 
() رنب صاحب «الهداية» هذه الأبواب كما يلي: «باب المرابحة والتولية» (04-07/6)» ثم «من اشترى 

شيئا...» (/14ه-ه 5)» ثم «باب الربا» (/2357-0))» ثم «باب الحقوق». 


00 
#1 ب ض8 لبدلبلى مب | 8808) 


باب الحقوق والاستحقاق: يَدحُل العلٌ والكنيف في بيع الدار» لا الظَلةُ 200 


و«الحقوق»: جمع «حق»» وهو خلاف «الباطل»») وهو مصدر: «حقٌّ الشيء» من باب 
«ضرّب» و«قتّل»: إذا وجب وثبّت» ولهذا يقال لمرافق الدار: «حقوقها». وتمامه في 
«البيحر»”", فليراجع. 

«يدخل العلرٌ والكنيف في بيع الدار) وإن لم يذكر ب«اكل حق هو لها» ونحوه؛ لأن 
«الدار» اسم لما يُدار عليه الحدود من الحائط. ويشتمل على بيوت ومنازل وحن غير 
مسقّفء والعلوٌ من أجزائه؛ فيدخل فيه من غير ذكر. 

ُ 3 ا 

وكذا الكنيف داخل قيما أطلق ليه وإن كان خارجا فقا غلن الطلة لكنه يعد منها 
عادة. 

وكذا يدخل بثئرُ الما والأشجارُ التي في صحنهاء والبستانُ الداخل» وأما الخارج: فإن 
كان أكثر منها أو مثلها: لا يدخل إلا بالشرطء وإن كان أصغر منها: يدخل؛ لأنه يُعدُ من 
الدار عرفاء و«ا لكنيف»: المستر 2 كما فى «البحر»”". 

وفي «البناية»: «الدار» لغة: أسم لقطعة أرضٍ ربت لها الحدودء ومُيّزت عما يجاورها 
بإدارة خط عليهاء فيني على بعضها دون البتعض»؛ ليجمع فيها مرافق الصحراء للاسترواح؛ 
ومنافع الأبنية للإسكان» وغير ذلك» ولا فرق بين ما إذا كانت الأبنية بالماء والتراب» أو 
بالخيام والقباب”". 

ره 
(لا) تدخل «الظلة) في بيع الدار. 


«الظلة»: الساباط الذي يكون أحد طرفيه على الدارء والطرف الآخر على دار أخرى؛ 
أو على الأسطوانات ص الشكف ومفتحها فى الدار المبيعة كما فى «الفتح)”". 


وفي «البحر) وغيره» وفي «الصحاح»: «الظلّة» بالضم كهيئة «الصفة)2. 


.)١48/5( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 

(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم .)١419/5(‏ 

() «البناية» للعيني 6111م 

.)41/0 «فتح القدير» لابن الهمام‎ ١ 

(5) «البحر الرائق» لابن نجيم (0/1 14 و«الصحاح» للجوهري (11517/5). 


71/4 سس سس سس سس سس سس كب ليوح 
إلا بذكر: «كلّ حقٌّ هو لها» أو «بمرافقها» أو «بكلٌ قليل وكثير هو فيها أو منها». 
وعندهما: تَدحُل إن كان مَفْتَحُها في الدار. 

ولا يَدحُل العلرٌ في شراءِ ممَنزلٍ إلا بذكر نحو: «كل حق)» اش ما كه ا اط اماه واواء يواه ور عأنن 


وفي «المغرب»: قول الفقهاء: «ظلّة الدار» يريدون: السدّة التي تكون فوق الباب", 
انتهى. 

لكن عمّم في «الإصلاح» فقال: أو على الأسطوانات في السكة؛ سواء كان مفتحها 
إلى الدار أو لاء ومن وَهِم: «أنها السدة التي فوق الباب»: فقد وَهِم”"؛ انتهى. 

(إلا بذكر: «كلٍ حقّ هو لها»» أي: للدارء (أو «بمرافقها») أي: بذكر مرافقهاء وهي 
حقوقها؛ أي: «بعنّها لك بمرافقها»» (أو «بكلٍ) حقٌٍّ «قليلٍ وكثيرٍ هو فيها أو منها»)» فحينئذ 
تدخل الظلة في بيعها عند الإمام. 0001 

(وعندهما: تُدخُل) أي: الظلة من غير ذكر شيء مما ذكرنا'" (إن كان مَفتَحُها في 
الدار)؛ لأنها من توابع الدار. ١‏ 

وله: أن الظلة تابعة للدار من حيث إن قرار أحد طرفيها على بناء الدار» وليست بتابعة 
لها من حيث إن قرار طرفها الآخر على غير بنائهاء فلا يدخل بلا ذكر الحقوق» وتدخل 
بذكرها؛ عملا بالشبهين» ولو كان خارج الدار مبنيا على الظلة: يدخل في بيع الدار بلا ذكر 
الحقوق؛ لأنها تعد من الدار عادة. 

وفي «الخانية»: ويدخل الباب الأعظم فيما باع بيتا أو دارا بمرافقهما؛ لأن الباب 
الأعظم من مرافقهما”". 

(ولا يَدخْل العلؤ في شراءٍ مَنزلٍ إلا بذكر نحو: «كل حقٌ») أي إلا أن يقول «لكل حق 
هو له»» أو «بمرافقه»» أو «لكل قليل وكثير هو فيه أو 37 لأن المنزل بين الدار والبيت؛ 
() «المغرب» للمطرزي (ص: 5515). 
(0) «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا .)١54/7(‏ 
() وفي «القهستاني» (59/1): في الجملة صفة ل«حق» مقدرء لا ل«قليل وكثير»؛ فإن الصفة لم توصف»ء 

ولا ل«كل» على رأس كما تقررء وبهذا التقرير اندفع طعن أبي يوسف على محمد بدخول الأمتعة 


(:) «الخانية» لقاضي خان .)11١9/9(‏ 


سس سس سي م سس 5 


ولا في شراء بت وإن ذَكَرَ: «كل حقٌ»» ولا الطري والمسيل والشربُ إلا بذكر نحو: 
«كلي حيّ». وتّدحُل في الإجارة بدون ذكر. 


إذ يتأتى فيه مرافق السكنى بنوع قصور بانتفاء منزل الدواب فيه» فلشبهه بالدار يدخل العلو 
فيه تبعا عند ذكر الحقوقء ولشبهه بالبيت لا يدخل فيه بدونه. 

(ولا) يدخل العلوٌ (في شراءٍ بيتِ وإن) -وصلية- (ذْكَرَ: «كلٌ حقٌ») ونحوّه ما لم يَنضٌ 
عليه؛ لأن «البيت»: اسم لما يبات فيه» والعلوٌ مثله» والشيء لا يَستتبع مثله» فلا يدخل فيه 

وفي «الكافي»: إن هذا التفصيل مبنيٌ على عرف الكوفة؛ وفي عرفنا: يدخل العلوٌ 0 
الكل» سواء باع باسم البيت أو المنزل أو الدارء والأحكامٌ تُبتئى على العرفء فيعتبر في كل 
إقليم؛ وفي كل عرف أعلدا"5:0. 

(ولا) يدخل (الطريقٌ) في بيع ما له طريق؛ (و) لا يدخل (المسيل) في بيع ما له مسيل» 
(و) لا يدخل «الشربٌ) في بيع ما له شربء (إلا بذكر نحو: «كلّ حقّ»)؛ لأن هذه الأشياء 
تابعة من وجهٍ باعتبار وجودها بدون المبيع؛ فلا يدخل إلا بذكر نحو «كل حقٌّ». 

وفي «القهستاني»: واللام للعهد؛ أي: مسيل الماء والنهر في ملك خاضّ» وشربث 
الأرض وماؤهاء ويتبغى يي أن لا يدخل الشرب أصلا في موضع يتعارف بيع الأرض بلا 
شرب» وطريق الدار عرضه عرض الباب الذي هو مدخلهاء وطولّه منه إلى الشارع أو هو 
أعم؛ ومن طريقٍ خاضٍ في ملك إنسان وقت البيع» فلو سد الطريق القديم: لم يدخل بذكره» 
فالطريق إلى الشارع العام وإلى سكة غير نافذة تدخل في البيع كما في «المحيط)"". 

لكن في «الخلاصة»: أن الأخيرة لا تدخل إلا بما ذكرء بخلاف الطريق النافذة؛ فإنها لا 
تدخل أصلا وإن كان له حق المرور كما كان قبل الشراء. 

(وتدخل) هذه الأشياء (في الإجارة بدون ذكر) نحو «كل حق»؛ إذلم ينتفع المؤجّر 
بدونهاء كلها الرهن والصدقة الموقوفة. 

وقال العيني: ولا يدخل مسيل ماء الميزاب إذا كان في ملك خاضٍء ولا مَسقَط الثلج©. 
(1) «الكافي شرح الوافي» للنسفي (55/5/أ). 
آفة (اجامع الرموز» للقهستاني (؟/55)» و«المحيط البرهاني» لابن مازة .)81١/5(‏ 
() «رمز الحقائق» للعيني (14/1). 


سحتتح بح سس يس يبه وين 
فصل: البتنة ححية متفدية والإقرائ حجّةٌ فاصرة. 
والتنافض يَمنّع دعوى الملّك» لا الحريّة والطلاق والنسب. 


د َه لم 
فلو وَلِدتٌ أمة مَبيعة؛ ما امو اا ا 


(فصل) 
في بيان أحكام الاستحقاق 

(البينةٌ حجّة متعديّة) إلى الغيرء تظهر فى حق كافة الناس؛ لأن البينة لا تصير حجة إلا 
بقضاء القاضيء وله ولاية عامة» فينفذ قضاؤه في حق الكافة كما في «التبيين)»0". 

وظاهره: أن معنى التعدي أنه يكون القضاء بها قضاءً على كافة الناس في كل شيء 
قضى به بالبينة وليس كذلك» وإنما يكون القضاء على الكافة في عتق ونحوه كما مر تحقيقه. 

(والإقرارٌ حجّةٌ قاصرةٌ)» فلا يتوقف على القضاءء وللمقِرٌ ولاية على نفسه دون غيره 

(والتنافُض 2 يَمنّع دعورى الملك لا يمنع التناقفى دعوى «الحريّة والطلاق والنسب)»؛ 
لأن القاضي لا يمكنه أن يحكم بالكلام المتناقض؛ إذ أحدهما ليس بأولى من الآخر فسمّطَاء 
غير أن الحرية والطلاق والنسب فيعذر فى التناقض؛ لأن النسبّ يبتنى على العلوق» 
والطلاق والحرية ينفرد بهما الزوج والمولى» فيخفى عليهم كما في «التبيين»”". 

(فلو وَلَّدتْ آم ل 

تفريع على كون البينة حجة متعدية» والإقرار حجة قاصرة. 

يعلي: لو اشترى أمة فولدت عنده من غير مولاه. 
)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (89/5). 
(؟) و«التناقض»: التدافع لغة» يقال: «تناقض الكلامان»: تدافعا؛ كأن كل واحد نقض كلام الآخرء و«في 

كلامه تناقض» إذا كان بعضه يقتضي إبطال بعض كما في «المصباح» .)001/١‏ 

وفي «القاموس» (ص: 357): و«المناقضة في القول»: أن يتكلم بما يتناقض معناه؛ أي: يتخالف» انتهى. 

ومعناه في علم المنطق: اختلاف قضيتين بالسلب والإيجاب بحيث يقتضي لذاته أن تكون إحداهما 

صادقة والأخرى كاذية» وتمامه فيه. (داماد» منه). 
(0) «تبيين الحقائق» للزيلعي (44/5). 


33119 بببيييبييب | 0 
فَاستّحِقتٌ ببيِنةٍ: تَبِعَها ولدُها إن كان في يده وقْضِي به أيضا. وقيل: يكفِي القضاء بالأم. 
وإن أقرٌ بها لرجل: لا يتبعها ولدّها. 


وفي «الكافي»: ولدت لا باستيلاد”". 

(فاستّحِقُت ببيّنةٍ: تَبعها ولدّها) في كونه مستحَمًا وملكًا لمن بَرهّن (إن كان في يدم أي: 
في يد المشتريء (وقُضِيَ به) أي: بالولد (أيضام» وهو الأصح؛ لأن محمدا قال: إذا قضى 
القاضي بالأصل للمستحقٌ ولم يعرف الزوائد» أو في يد آخر وهو غائب: لم تدخحل الزوائد 
تحت القضاء؛ لانفصالها عن الأصل يوم القضاءء فعلى هذا ظهر تقييده با«إن كان فى يدم»”". 

(وقيل: يَكفِي القضاءً بالأم)؛ لأنه تبع لهاء فيدخل في الحكم عليها. 

(وإن أقى) المشتري (بها) أي: بالأمة المبيعة (لرجل: لا يتبَعها ولدُها””)» فيأخذ المقَةٍ له 
الأمة لا ولدها. 
الاستحقاق فيهماء والإقرارٌ حجة قاصرة يبت به الملك فى المخبر به ضرورةً صحة الخبر؛ 
وما ثبت بالضرورة: يتتقدّر بقدر الضرورة. 

ولم يذكر التكول؛ لأنه في حكم الإقرار. 

وفي «البحر» نقلا عن «النهاية»: إنما لا يتبعها الولد في الإقرار؛ إذ لم يذّعِه الممّرٌ له 
أما إذا ادّعاه: كان له؛ لأن الظاهر أنه له ولا خصوصية للولد» بل زوائد المبيع كلها على 
التفصيل”*", انتهى. 

لكن الظاهر: لا يصلح حجة للا ستحقاق كما قاله المولى سعدي”". 

وفى «البزازية»: واستحقاق الجارية بعد موت الولد لا يوجب على المشتري شيئا 
كزوائد الم: ياذاة. 
)١(‏ «الكافي شرح الوافي» للنسفر (؟/95ه/ب). 
زفهة «الأصل» للومام محمد (780/1). 
(0) ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «ولدها». 


(:) «البحر الرائق» لابن نجيم (197/7)» و«النهاية» للسغناقى (1/١7/أ).‏ 
(5) «حاشية الهداية» لسعدي أفندي (60/0). 


0 


لم 


وإن قال شخص لآخر: «اشكزني فأنا عبدٌ»» فاشئراه فإذا هو حرٌ؛ فإن كان البائعٌ 
حاضرًا أو مكانه معلومًا: لا يَضْمَن الآمرُء وإلا: ضَمِنَ» ورَجَعَ على البائع إذا حَضَرٌ. وإن 
قال: «ارتّهئّي...»: فلا ضمانَ أصلا. ومن ادُّعى حقا مجهولا في دار فضولح 2010111117 


(وإن قال شخصٌ لآخر”') أي: لرجل يطلب شراء عبدٍ: («اشئزني فأنا عبدٌ») لفلان» 
(فاشْتَرَاه) 1 الرجل العبدٌ بناء على كلامه؛ (فإذا هو حو) أي ظهر أنه حرء -وإذا هنا 
للمفاجأة-؛ (فإن كان البائٌ حاضرًا أو) غائبا كان (مكائه معلومًا: لا يَضْمَن) العبدٌ (الآمن؛ 
لوجود من عليه الحق وهو البائع» (وإلا) أي: وإن لم يكن البائع حاضراء أو لم يكن مكانه 
معلوما: (ضَمِنَ) أي: رجع المشتري على العبد بالثمن عند الطرفين؛ لأن المقر بالعبودية 
ضمن سلامة نفسه» والمشتري اعتمد على أمره وإقراره أنه عبده؛ إذ القول قوله في الحرية» 
فيجعل ضامنا للثمن عند تعذّر رجوعه على البائع ؛ دفعا للغرر والضررء (ورَجَعَ) العبد «(على 
البائع) بالثمن (إذا حَضَرَ)؛ لأنه قضى دينا عليه وهو مضطر فيه فلا يكون متبرعا. 

وعند أبي يوسف: لا يرجع المشتري على العبد بشيء؛ لأن ضمان الثمن بالمعاوضة 
أو بالكفالة» فلم توجد منهما كما قال: «اشترني» أو قال: «أنا عبد»» ولم يزد على ذلك؛ فإنه 
لا رجوع عليه بشيء بالاتفاق كما في «الفتح)'". 

لكن في «العتابية» ما يخالفه”"» فلينظر ثمة. 

(وإن قال: «ارتَهِبّي)»؛ فأنا عبد»» فارتّهّنه فإذا هو حر: (فلا ضمانَ أصلا)؛ سواء كاذ 
البائع حاضرا أو لاء وسواء كان مكانه معلوما أو غير معلوم؛ لأن الرهن لم يشرع معاوضة» 
وموجبُ الضمان هو الغرور في المعاوضات. 


(ومن ادُعى حقا مجهولا في دار)» فأنكر المذّعى عليه ذلك؛ «فضولح) من الحق 


)١(‏ هذه المسألة تفريع على أن التناقض في دعوى الحرية معفرٌ عنه؛ فإن هذا الشخص أقرٌ أولا 
بالعبودية» ثم ظهر بعد ذلك أنه حر بدعواه؛ فكان متناقضاء لكنه معفرٌ عنه في دعوى الحرية» فتقبل 
الشهادة» وحينئذ فلا يدل وضعها على أنه لا يشترط الدعوى في الحرية العارضة؛ بل العارضة 
والأصلية سواء في أنه لا بد من دعوى العبد عند الإمام؛ وهو قول الجمهور» وهو الصحيح؛ لأنها 
حق العبدء ولا يمنعها التناقض لما ذكرناه؛ وإنما لم يلزم العبد في هاتين الصورتين شيء؛ لإمكان 
الرجوع على البائع القابض كما في «البحر» .)١61//7(‏ (داماد» منه). 

[68 «فتح القدير» لابن الهمام (45/90). 

(0) «جوامع الفقه» للعتابي (5/أ). 


ذخ ذخ ذ  ####‏ ل 0 
0 5 د : 0 للم ا عومحعة . 0 
على سي 2 ) فاسئتحق بعضها: فلا رجوعَ عليه؛ ولو استحق كلها: زد كل العوّض. وفهم 

منه صحّة الصلح عن المجهول. ولو اذّعَى كلّها: رَدٌّ حصّةً ما يُستحقٌ ولو بعضًا. 
المجهول (على شيء) كمائة درهم مثلاء فأخذه المدّعيء (فاسبّحِقٌ بعضها) أي: بعض الدار: 
(فلا رجوعَ عليه) أي: على المدّعي حي ا لجواز أن يكون دعواه فيما بقي وإن 
قل» لعاتداما ويه شيء: : لم يرجعء «(ولو استّحق نّ كلّها) أي كل الدار التي اذّعاها: (رُ5ُ) أي: 
المذجي (كلى الهؤض)؛ للمتين بأه أخذ عما لا يملكه. © فيرده. 
أيضا عدم اشتراط صحة الدعوى لصحة الصلح. 

وفي «المنح»: استُفيد مما تقدَّم من الحكم شيئان: 

* أحدهما: أن الصلح عن المجهول جائز؛ لأنه لا يُفضي إلى المنازعة. 

* الثاني: أن صحة الصلح لا يتوقف على صحة الدعوى؛ لصحته هو دونهاء حتى: لو 
برهن: لم تقبل إلا إذا اذّعى إقرار المدَّعَى عليه به. 

قيّد ب«المجهول»؛ لأنه لو ادّعى قدرا معلوما كرّبُعها: لم يرجع ما دام في يده ذلك 
المقدار» وإن بقي أقل منه: رجع بحساب ما استحق 20 

وا لخدت اع الا ولو فد قري د 

(ولى كان المدّعي (ادُعَى كلّها/ أي : الدار» تشواج على شيء كمائة مثلاء 1 
استّحقٌ شيء منها: (زد) أي : المدعي (حصّة حضصة مكحو يُسكحقٌ ولو) كان المستحق (بعضًا) من 
الدار؛ ال م ل استحق منها شيء: تبن أن 0 
يملك ذلكء فيرد بحسابه من العوض كما فى أكثر المعتبرات”) 

فعلى هذا أن الواو في: «ولو» زائدةٌ؛ لأن المعنى حينئذ: «لو كان المدّعى ادّعى كلهاء 
فصُولِح على الشيء؛ ثم استّجق الكل: رَدّ المدعي حصة ما يَستجقٌ» وليس كذلكء بل يَردُ 
حينئذ كل العوض كما مر آنفاء بل المراد ههنا: رد المدعى حصة ما يستحكّق لو كان 
المستحّق بعضاء تدب . 


)١(‏ «منح الغفار» للتمرتاشى ('؟/حواب). 
)١‏ «تبيين الحقائق)» للزيلعي )٠١7/5(‏ ولادرر الحكام» لملا خسرو »)١97/7(‏ و«البناية» للعيني .)4/٠١١‏ 


ولمن باع فضولي مِلكّه أن يَفسَحْهء وله أن يُجيزه بشرطٍ بقاءٍ العاقدَيْن والمعقودٍ 
عليه والمالك الأولٍ؛ ال ار الل ا 


1/45[ ١|. 1 0 21 ع‎ 

(ولمن باع فضولئ): هو نسبة إلى «الفضول»: جمع «الفضل»؛ أي: الزيادة. 

وفي «المغرب»: وقد غلب جمعه على ما لا خير فيه؛ قيل: «فضول بلا فضل»» ثم قيل 
لمن يشتغل بما لا يعنيه: «فضولي»» وهو في اصطلاح الفقهاء: «من ليس بوكيل»؛ وفتح 
الفاء خطأ كما في «البحر»”". 

(ملكّه) -مفعول: «باع»)- (أن يَفسَخه) -مبتدأ مؤخرء خبره: «لمن»- (وله) أي: للمالك 
(أن يُجيزه)» يعني: ينعقد بيعه موقوفا على إجازة المالك بالشرائط الأربعة كما في 
«البحر»”"» وبئنها بقوله: 

١‏ - (بشرط بقاءِ العاقدّيْن) أي: وله أن يجيزه إن شاء بشرط بقاء البائع والمشتري؛ أما 
شرط بقاء البائع: فلآن حقوق العقد لم يلزمه حال حياته» فلا يلزمه بعد وفاته» وأما بقاء 
المشتري: فلأن الثمن لم يلزمه في حال» فكيف لزمه بعد وفاته؟! 

-١‏ (و) بشرط بقاء (المعقودٍ عليه) أي: المبيع. 

والمراد بكون المبيع قائما: أن لا يكون متغيرا بحيث يُعدٌ شيئا آخر؛ لأن الملك لم 
ينتقل إليه بالعقد. فلا ينتقل بعد هلاكه. 

وفي «البحر»: ولو لم يَعَلّم حال المبيع وقت الإجازة من بقائه وعدمه: جاز البيع في 
فول 97 يوسف أولاء وهو قول محمد؛ لأن الأصل بقاوّه» ثم رجّعء وقال: لا يصح ما لم 
يعلم بقاؤه'”". 

"- (و) بشرط بقاء (المالكِ الأولٍ)؛ لأنه بموته يبطل العقد الموقوفء فبعدَ ذلك لا 


يفيد إجازة الوارث. 


(1) «المغرب» للمطرزي »)75/١(‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم (170/5). 
(؟) «البحر الراكق» لابن نجيم .)15١/5(‏ 
(0) «البحر الرائق» لابن نجيم .)1٠١/5(‏ 


0 2 ل ا مم2 ع) 


وكذا بقاء الثمن إن كان عرضاء وإذا أجار: فالثمنٌ العرّض مِلكٌ للفضولى. 
: عر ض ٠‏ 
وعليه مثل البيع لو مثليّاء وإلا: فقيمثه. وغيرُ العرضض ا نس اا ا ا 


وإنما جاز بيع الفضولي عندنا؛ لأن ركن التصرف صدّر من أهله مضافا إلى محله؛ ولا 
ضرر في انعقاده موقوفا فينعقد» وليس فيه ضرر على المالك؛ لأنه مخئر؛ فإذا رأى المصلحة 
فيه: نفذه» وإلا: فسخه.؛ بل له فيه منفعة حيث يسقط عنه مؤنة طلب المشتري وقرار الثمن» 
ويسقط رجوع حقوق العقد إليه» فتثبت للفضولي القدرة الشرعية؛ إحرازا لهذه المنافع؛ على 
أن الإذن له ثابت دلالة؛ لأن كل عاقل يرضى بتصوّف يحصل له به النفع» 

خلافا للشافعي؛ إذ عنده تصرفات الفضولي باطلة كله"". 

وقيدٌ المصنف ب«الأول» مستدرك لا طائل تحته؛ تتغ. 

4- (وكذا) بشرط (بقاء الشمن إن كان) الثمن (عرضًا» لأن العرض يتعين بالتعيين» 
فصار كالبيع» فيشترط بقاؤه. ْ 

وبهذا يفهم أن الثمن إن كان دينا: يحتاج إلى أربعة أشياءء وإن كان عرضا: يحتاج إلى 
خمسة أشياء؛ فلا وجه بالحصر إلى أربعة كما قيل» تدبّز. 

(وإذا أجانّ) المالك عند قيام الخمسة المذكورة: جاز البيع: (فالئمنٌ العرض ملك 
للفضولي) أي: إن كان الثمن عرضا: كان مملوكا للفضوليء وإجازةٌ المالك إجازةٌ نقدٍ لا 
إجازة عقَدٍ؛ لآنه لما كان العرض متعينا: كان شراءً من وجه؛ء والشراءٌ لا يتوقف بل ينفذ على 
المباشر إن وجد نفاذاء فيكون ملكاء وبإجازة المالك لا ينتقل إليه» بل تأثير إجازته في النقد 
لا في العقد. ْ 

(وعلي» أي: يجب عن الفضولي (مثل البيع لو) كان «مثليّاء وإلا) أي: وإن لم يكن 
مثليا: (فقِيمثه)؛ لأنه لما صار البدل له: صار مشتريا لنفسه بمال الغير» مستقرضا له في ضمن 
الشراء» فيجب عليه رده كما قضى دينه بمال الغير» واستقراض غير المثلى جائز ضمنا وإن 

(وغيرُ العرض» يعني: إن كان الثمن في بيع الفضولي دينا غيرَ عرّض كالدراهم 
والتتائير والفلوس والكيلي والوزني بغير عينهماء فأجاز المالك البيع حال بقاء الأربعة: جاز 


.)57/5( «البيان» للعمراني‎ )١( 


5989 15ا تت 2000 


ملك للمُجيزء » أمانةٌ في يد الفضولي. وللفضولي أن يفخ فَبِلَ إجازةٍ المالك. 
وصحٌ إعتاقُ المشترى من الغاصب إذا أجيز البيعٌ» خلافا لمحمد؛ ولا يصحٌ بيعْه. 
ولو قُطِعتْ يده عند المشتري» فأجيز: فأَرْشُه له ا ل ا 


البييع» وهو: الثمن (مِلكٌ للمُجيز أمانة في يد الفضولي) بمنزلة الوكيل» ٠‏ حتى لا يضمن بالهلاك 
في يدهء سواء هلك بعد الإجازة أو قبله؛ لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة!"؛ا/بأ, 


(وللفضوليٍ أن تَ يَفسَع+ فسخ قبل | إجازة المالك)؛ دفعا للحقوق عن نفسه؛ لأن حقوق البيع 
ترجع إليه؛ 5 الفضولي في النكاح حيث لا يكون الفسخ له قبل الإجازة؛ لأن الحقوق 
لا ترجع إليه. 


(وصحٌ إعتاقٌ المشترى) -اسم مفعولٍ أو فاعل» صلئه- «من الغاصب إذا أجيز البيعغ)» 
يعني: لو غصب عبداء فباعه» ثم أعتقه المشتري من الغاصبء ثم أجاز المولى البيع: صحّ 
الحى استسب اناهن المشترى مسد السيكين. 

(خلافا لمحمد)»؛ وزفرء وهو رواية عن أبي يوسف"» وهو القياس؛ لأنه لا عتق بدون 
الملك. 

وجه الاستحسان: أن الملك يثبت موقوفا بتصوّف مطلقٍ موضوع لإفادة الملك» ولا 
ضرر فيه» فيتوقف الإعتاق شركنا عليه» وينفذ بنفاذه. 

(ولا يصحٌ بيعْه) أي: بيع المشتري من الغاصب عند إجارة المغصوب منه البيعٌ الأول؛ 
لآن بالإجازة يثبت للبائع ملك باثّء فإذا طرأ على ملكِ موقوف: أبطله؛ لاستحالة الملك 
البابّ والملك. الموقوف في محل واحد. 

(ولو قُطِعتْ يده) أي: يد العبد الذي باعه الفضولي (عند المشتري» فأجيز 0 : أجاز 
المالكُ البيع: (فأَرْشُه) أي: أرش يد العبد (له) أي: لمشتريه؛ لأن الملك ثبت له من 
الشراء؛ فتبئن أن القطع ورّد على ملكه 


00( وفي «العناية» (/ا/لاه): قيل: جرت هذه المحاورة فى هذه المسألة عن أبي يوسف ومحمد حين 
عرض عليه هذا الكتاب» قال أبو يوسف: «ما رويت لك عن الإمام: أن العتق جائز» وإنما رويت: أن 
العتق باطل») وقال محمد: «بل رويت: أن العتق جائز». 
لكن في «الفتح» (01/7): وإثبات مذهب الإمام في صحة العتق بهذا لا يجوز؛ لتكذيب الأصلٍ الفرعَ 
صريحاء وأقل ما هنا أن يكون في المسألة روايتان عن الإمام. (داماد» منه). 


ا 
11106 يبيببييييببييببيحيحيبيييييح و )0 
ويَتصدّق بما زادٌ على نصف ثمنه. 

ومن اشْئَرَى عبدًا من غير سيّده ثم أقام بتّنة على إقرار الباتع أو السيد بعدم الأمرى 
وأرادٌ ردّه: لا ثقبل» اس ا ميا اع با ا ا و ل 1 


وعلى هذا كل ما يَحِدُِث من البيع كالكسب والولدٍ والعقر قبل الإجازة: يكون للمشتري. 

وكذا الحكم في أرش جميع جراحاته؛ فذكز «اليد» مثالُء وهو لا يخص كما لا يخفى. 

وفيه سؤال وجواب في «المنح» وغيره"”؛ فليطالع. 

(ويتصدّق) المشتري (بما زاد) من أرش اليد (على نصف ثمنه) أي: ثمن العبد وجوبا؛ 
لأن فيه شبهة عدم الملك؛ لأنه غير موجود حقيقة وقت القطع؛ وأرش اليد الواحدة في الحر 
نصف الدية» وفي العبد نصف القيمة» والذي دخل في ضمانه هو ما كان بمقابلة الثمن فيما 
زاد على نصف الثمن شبهة عدم الملك» فيتصدق به وجوباء وأورد وجوب التصدق بالزائد 
كما هو ظاهر ما في «الفتح»”". 

وقيّد ب«ما زاد»؛ لأنه لا يتصدق بالكل وإن كان فيه شبهة عدم الملك؛ لكونه مضمونا 
عليه» بخلاف ما زاد. 

ووزّع في «الكافي»» فقال: إن لم يكن مقبوضا: ففيما زاد ربح ما لم يضمنء وإن كان 
مقبوضا: ففيه شبهة عدم الملك كما في «البحر»” . 

(ومن اشئَرَى عبدًا من غير سيّدهء ثم أقام) المشتري (بتنة) بعد ما ادّعى على البائع أنه 
أقِرّ قبل البيع ب«دأني أبيع بغير ير مولاه» أو بعد البيع ب«أني بعت بغير أمره»» أو على المولى 
أنه أقرٌ بعدم أمر البيع (على إقرار البائع) الفضوليء (أو السيد) حال إرادة ردّ العبد على 
الإقرار (بعدم الأمر) ببيع العبد المذكورء (وأراة) المشتري (ردَّه) أي: العبدٍ: (لا تُقبل) بينه؛ 
لبطلان دعواه بالتناقض؛ إذ إقدامهما على العقد اعتراف منهما بصحته ونفاذه؛ لأن الظاهر 
من حال المسلم العاقل مباشرة العقد الصحيح النافذ» والبينةٌ لا تبتنى إلا على دعوى 
صحيحة؛ فإذا بطلت الدعوى: لا تقبل؛ كما: لو أقام البائع البينة أنه باع بلا أمر) أو بَرهَّن 


06 «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/7ا"/1)» و«تبيين الحقائق» للزيلعي‎ )١( 
.)0 0/70 «فتح القدير» لابن الهمام‎ )0( 
و«الكافي في شرح الوافي» للنسفي (/هك/أ).‎ ))١17/5( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )6( 


0 ا لاك 


ولو أقَوْ البائعم بذلك عند القاضي: فله الردٌ. ولو اشترى دارًا من فضولي؛ ؛ وَأَدخَلها في 
بنائه: فلا ضمانَ على الفضوليء خلافا لمحمد. 

باب ال لصَلّم: اا ااا اااا 211 
على إقرار المشتري بذلك: فإنه لا تقبل”". 

(ولو أقَدٌ البائم) الفضولي (بذلك) أي: : بعدم أمر رب العبد (عند القاضي”": فله) أي: 
للمشتري زالرة) إن طلب المشتري ذلك؛ لأن التناقض لا يمنع فيح لا ااا لد 
التهمة» فللمشتري أن يساعده فيتفقان» فينتقض في حقهماء وهو المراد ببطلان البيع في 
عبارته» لا في حق رب العبد إن كدبيها وادّعى أنه كان أْمَرّه فإذا لم ينفسخ في حقه: يُطالِب 
البائع بالثمن عندهما؛ لأنه وكيله؛ وليس له مطالية المشتري؛ لبراءته بالتصادق. 

وعند أبي يوسف: له أن يطالبه» فإذا أَدَّى: رجع به على البائع؛ بناء على إبراء الوكيل» 
وتمامه في «البحر)»” "2 فليراجع 

(ولو اشترَى دارًا من فضوليٍ؛ وأَدخَلّها/ المشتري (في بنائه: فلا ضمانَ على الفضولي) 
عند الإمام» وقولٍ أبي يوسف آخخرا. (خلافا لمحمد)» وهو قول أبي يوسف أولا. 

وفى «البحر»: يعني : إذا أ البائع بالغخصب» وأنكر المشتري؟ لأن إقراره لا يَصدّق على 
المشتريء ولا بد من إقامة البينة لا إلى عقد البائع؛ لآن الغاصب لا يجوز بيعه. 

فعلى هذا يُعلّم أن قوله: «وأدخلها المشتري في بنائه» اتفاقيٌ» وإنما ذكره؛ ليِعلّم حكم 
غيره الأول وأراد ب«الدار»: العرصة بقرينة: «أدخلها في بنائه) 0 . 

(باب السَّلّم) 

لما كان من أنواع البيوع؛ ولكن شرط فيه القبض كالصرف: أخرهما. 
() وفي «الزيادات»: أن المبيع إذا ادّعاه رجل؛ فصدّقه المشتريء فرفع إليه» ثم برهن على إقرار البائع 

بأن العبد المستحى يريد بذلك الرجوع بالثمن: يقبل بيتته: فظاهره يُخَالِف ما في هذا الكتاب» لكن 

أجاب صاحب «العناية» (5/97)» وغيزه [«البحر الرائق» (155/57)]) فليطالع. (داماد منه). 
0) والتقييد كونه «عند القاضى» بأنه لا عبرة به إذا وقع عنل غيره. (داماد» منه). 
(؟) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»): «رده». 
(:) «البحر الرائق» لابن نجيم (17107/5). 
(5) «البحر الرائق» لابن نجيم .)١"8/5(‏ 


عي 


آذ ذخ #1 | 0 
هو: ابيع آجل بعاجل». 
بمنزلة المفرد من المركب. 

وهو 

* في اللغة: عبارة عن نوع بيع يُعجّل فيه الثمن. 

د قيل: وفي اصطلاح الفقهاء: هو أخد عاجل بآجل. 

وفي «البحر» نقلا عن «الفتح»: لين بصحيح؛ لصدقه على البيع بثمن مؤجُل؛ وعدّفه 
أولا: «(بيع آجلٍ بعاجل'" والظاهر أن قولهم: «أخذ عاجل بآجل» تحريف من النساخ 
الجهلة”"» فاستمرٌ النقل على هذا التحريف”"» انتهى. 

(هو: «بِيعٌ آجل بعاجل»))» لكن يجوز أن يقال: المراد: أخذ ثمن عاجل بآجل بقرينة 
المعنى اللغوي؛ إذ الأصل عدم التغيير إلا أن يثبت بدليل كما قاله بعض الفضلاء”©. 

وفي «الدرر»: وهو مشروع: 


2-4 1 


»* بالكتاب» وهو قوله تعالى: إِدّ ذا تَدَايَنُم يدبن [البقرة: ؟18] الآية؛ فإنها تشمل السلم 
والبيع بثمن مؤجلء» وتأجيله بعد الحلول. 

* والسنة» وهي قوله عَلَيِةِ: «من أسلم منكم: فليسلم في كيل معلوم ووزنٍ معلوم إلى 
أجل معلوم)'”. 


(1) «قتح القدير» لابن الهمام .)0/١/10(‏ 

() قال ابن عابدين في «منحة الخالق» :)13١8/1(‏ هذا ناظر إلى جانب المسلم إليهء فالمأخوذ الثمن؛ 
ولذا عبر بالأخذ دون البيع؛ وأما تعريفه بأنه: : ابيع آجل بعاجل»): فهو ناظر إلى جانب رب السلم؛ 
وكان الأولى إبدال البيع بالشراءء وكلا التعريفين صحيحء وبه يندفع التعقب على الأول ودعوى 
القلب والتحريف. هذا ما ظهر لى. 

(*) «البحر الرائق» لابن نجيم (178/5). 

(4) قاله سعدي أفندي في (احاشيته) (787/0). 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه) (4)5710 ومسلم في (اصحيحه» )١1١4(-111‏ بلفظ: «أسلف» بدل: 


«أسلم 0 


* والإجماع. 
* ويأباه القياس؛ لأنه بِيعٌُ معدوم؛ لكنه ترك لما ذكِر. 


ولم يُستدل بما روي: أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان» ورخص 
في السله”؛ أن محمد بن العز الحنفى قال فى «حواشى الهداية»: هذا اللفظ هكذا لم يرو من 
أحد من الصحابة في كتب الحديث؛ وكأنه من كلام واحد من الفقياو", إن ثانا 


[ما يصح فيه السلم] 
(ويصح) السلم (فيما أمكّنّ ضبط صفته) أى: جودته ورداءته ونحو ذلك» (ومعرفة 
قدره) أي: مقداره» أعم من الكيل والوزن والذرع؛ لأنه لا يفضى إلى المنازعة. 
وفي «البحر»: السلم في العنب القلابي في وقت كونه حصرما: | يصح» والسلم فى 
التفاح الشامي قبل الإدراك: يصح؛ لأنه يسمى تم 7 
(لا في غيره) أي: وما لا يمكن ضبط صفته ومعرفة قدره: لا يصح السلم فيه؛ لأنه 
يفضي إلى المنازعة. 
وهذه قاعدة كلية تبتنى عليها كثير مسائل السلم» فشرع المصنف في ذكر بعضها؛ 
لتعرف باقيها بالتأمل فيهاء فقال مُفْرَعا بما عليها: 
(فيصح) السلم كما فى «الفرائد)”". 
) قال الزيلعي في «نصب الرأية» (50/54): «غريب بهذا اللفظ»؛ ثم ذكر من «شرح مسلم» للقرطبي ما يدل 
على أنه عثر على هذا الحديث بهذا اللفظ» ونقل كلامه فيه» ثم قال: والذي يظهر أن هذا حديث مركب. 
حديث النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان: أخرجه الترمذي في «سئنه) »)١751(‏ وأبو داود في 
«اسكنه) (7694)) والنسائي فى «سئنه») »)15١1١(‏ وابن ماجه فى «سئئه) (5184) بلفظ: «لا يحل 
سلف وبِيعٌ» ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تَضْمَنء ولا بيع ما ليس عندك». 
وأما الرخصة في السلم: ما تقدم قبل قليل من حديث: «من أسلف منكم...». 
0) «درر الحكام» لملا خسرو ١؟/قوكيى‏ و«التنبيه على مشكلات الهداية» عي العز (8/:4؟4). 
(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (179/5). 
4 «الفرائد» للسواسي (١؟4/ب).‏ 


0 07 عش 43ي ا مل ات سس[ 0 ] 
في المكيل والموزون سِوَى النقدّئْن. وفي العددي المُتقارب كالجوز والبيض عددا 
وكيلا. وكذا الفلوش» مس ل مار امو مارلا واس و اا ب و ا ا ا اا 


لكن لما كان المصنف شرّع أن يُبيّن الفصلين بالفاء: فالأولى أن تكون تفصيلية؛ تدبّز. 

(في المكيل) كالبر والشعير» (والموزون) كالعسل والزيت (سوَّى النقدّيْن) من الدراهم 
والدنانير؛ لأنهما موزونة» ولكنهما غير مُتْمّئَين بل خُلِقا ثمَئِينء فلا يجوز الإسلام”" فيهما. 

(و) يصح (في العددي المُتقارب)» وهو: ما لا يتفاوت أحاده (كالجوز والبيض عددا 

ولا خللاف في جوازه عدداء وإنما الخلالاف فيه كيلا؛ ذفعندنا: يجوز كيلا ومنعه زفر 
كيلا وعنته: منعه عددا أيضا؛ للتفاوت» وإثما جاز كيلا عندنا؛ لوجود الضبط فيه. 

قد ب«المتقارب» -ومله الكُمَئْرى والمتية والتّين-؛ لأن العددي المتفاوت لا يجور 
السلم فيه» وما تفاوتت ماليئه متفاوت كالبطيخ والمّزع وَالدّمَانَ وَالسَمَوؤْجَل وغيرهاء فل" 
يجور السلم في شيء منها عددا؛ للتفاوت إلا إذا ذكر ضابطا غير مجرد العدد كطولٍ وغلظ 
وغير ذلك كما فى «البحر» وغير"". 

لكن في «شرح المجمع»: وذكر في «المختلف»: يجوز السلم في الجوز والبيض عددا 
وكيلا ووزنا. 

وقال زفر: يجوز كيلا ووزناء وكذا ذكر في «المبسوط». 

وفي «فتاوى الأفطس»: أجمعوا على: أن السلم يجوز في الجوز كيلاء وفي البييض 
وزنا””, انتهى . 

فعلى هذا يظهر مخالفة ما فى «البحر» وغيره من أنه: منعه زفر كيلا) تليّؤ. 

(وكذا الفلوش) أ يصح السلم فيها عددا؛ لأن الثمنية فيها ليست خلقيّة» وإنما هى 
بالاصطلاح» فللعاقدين إيطالها. 
)١(‏ وفي «المعراج» /١7/أ:‏ أن الهمزة في «أسلم» للسلب؟؛ أي: أزال سلامة الدراهم بتسليمها إلى 

مفلس في مؤجل. «داماد منه). 
(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم »)17١/7(‏ و«فتح القدير» لابن الهمام (074/7). 
() «شرح مجمع البحرين» لابن ملك (ص: »)55١‏ و«المبسوط» للسرخسي .)85/1١١(‏ 


,رم صمح سح سس كاب البيوع 


خلافا لمحمد. وفي اللْبن والآجْرَ إذا سمي مِلْبَنَ معلوم. وفي المذروع كالثوب إن بين 
طولة ضيف ورُقعته. وفي السَمَك المليح ونا ونوعًا معلومين مَيْنْء وكذا الطْرِيُ في حِينه حيه 
فقطء ولا يجوز فيهما عددا. 


(خلافا لمحمد/؛ لأنها أثمان. 

وفي «البحر»: وظاهر الرواية عن الكل الجوازٌ» وإذا بطلت ثمنيتها: لا تخرج عن العد 
إلى الوزن للعرف إلا أن يهدره أهل العرف كما هو في ديارناء وقد كانت قبل هذه الأعصار 
عددية في ديارنا أيضا"'» انتهى. 

فعلى هذا يكون اختيار المصنف غيرٌ الظاهر» فلهذا قال: «خلافا لمحمد»؛ لكن الأولى 
أن يقول: «وعن محمد»» تدبّؤ 

(وفي اللْبن) بفتح اللام» وكسر الباء | وهو: 50 النيءٌ) وشوّط في «الخلااصة» 
ذكز المكات الذي يعمل : فيه اللبن!'* "أ (والآجْي) -بضم الجيم؛ وتشديد الراء مع المد-؛ هو: 
اللبن إذا طبخ (إذا سد سَهَيٍ مِلْبَنّ ) -بكسر الميم» وفتح الباء-: قالبهما (معلوم)؛ لأن التفاوت 
حيتئذ يكون أقلّ. 

(و) يصح السلم (في المذروع كالثوب إن بُيِنَ طوله وعرضّه ورُقعئه) أي: غلظه ورقته. 

وفي «المنح»: وصِفتُه؛ أي: من قطنء أو كنّان» أو مركب منهما -وهو: المُلحَم-» أو 
حرير؛ ونحو ذلكء وصَبْعه كعمل الشام أو الروم؛ لأنه يصير معلوما بذكر هذه الأشياءء فلا 
يؤدي إلى النزاع”". 

قيل: هذا إذا كان الثوب غيرَ الحرير؛ إذ لو كان حريرا: لا بد أيضا من بيان وزنه. 

(و9) يصعح يصح يصح (في السَمَك المليح) أي : القديد بالملح (وزنًا ونوعا معلومَئن)؛ لأنه يد 
بنقطع؛ وهو معلوم يمكن ضبطه ببيان قدره بالوزن وبيان نوعه» (وكذا الطْرِيُ في جِينِه فقط) 
أي: يصح في سمك طري حين يوجد غيرٌ مقيّد بوقتِ دون وقتٍء حتى: لو كان في بلد لا 
ينقطع: يجوز مطلقا وزنا ونوعا. (ولا يجوز) السلم (فيهما) أي: في المليح والطري (عددا/؛ 
لتفاوت أحاده بالكبر والصغر. 


.)١57 و«الجامع الصغير» للإمام محمد ر(ص:‎ ))17١/7( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 
(؟) «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/51/ب).‎ 


2 ملستسي 
ا لمرو تلن ع م ١‏ م 


ولا في الحيوان وأطرافه» ولا في جُلوده عددا. ولا في الخطب خُرّماء والرطبة جُؤزا. 


وعن الإمام: أن السمك لا يصح لا طريا ولا مليحا؛ لأنه لحم؛ فصار كالسلم في اللحم. 
وفي «الإيضاح»: والصحيح من المذهب: أن السمك الصغار يجوز السلم فيه كيلا 
ووزناء وفي الكبار روايتان» ولا فرق بين الطري والمليح. 
[مالا يصح فيه السلم] 
(ولا) يصح السلم (في الحيوان) طائرا أو غيره؛ لتفاوت آحاده. 
خلافا للشافعي؛ إذ عنده يجوز إذا كان موصوفا؛ لإمكان الضبط بمعرفة النوع واللون 


والوصف والسن”". 
(وأطرافه) كالرؤوس والأكارع؛ (ولا في جُلوده عددا)؛ لكون التفاوت في الصغر 
والكبر. 


وعند مالك: يجوز فى الرؤوس والجلود عددا؛ للتقارب”". 


وفي «العناية»): ولا يتوهم أنه يجوز وزنا لقيد «عددا»؛ لأن معناه أنه عددي» فحيث لم 
يجز عددا: لم يجز وزنا بالطريق الأولى؛ لأنه لا يوزن عددا. 

وفي «الذخيرة»: إن بين للجلود ضربا معلوما: يجوز؛ لانتفاء المنازعة حياعذ2. 

(ولا) يصح (في الحطب خُرّما» و) لا (الرطبة جُوزا)؛ لأن هذا مجهول لا يعرف 
طوله وغلظه؛ حتى: إذا عرف ذلك بأن بين الحبل الذي يُشْدٌ به الحطب والرطبة» وبين 
طولهء وضبّط ذلك بحيث لا يؤدي إلى النزاع: جاز. 


ولو يد الوزن في الكل: صح كما فى «الفتح)””. 


.)184/8( «مختصر المزني»‎ )1١( 

(؟) «التهذيب» لابن البراذعي (51/9). 

() «العناية» للبابرتي 0/7م). 

(؛) «الخْرّم): جمع «حَزْمة) -بفتح الحاء المهملة؛ وسكون الزاء المعجمة-»؛ وهي بالفارسية: «بند هيزم») 
و«الجؤز» -بضم الجيمء وسكون الراء المهملة» والزاء المعجمة-: جمع «جُزْرة» -بالفارسية: «دست 
ترها+: أي: قبضة من النبات. (داماد» منه). 

() «فتح القدير» لابن الهمام (60/7). 


ج22 يي 
ولا في الجوهر والكَرّز. ولا في اللحم طريّاء وقالا: يصحٌ إذا وْضصِفٌ موضعٌ معلومٌ 
منه بِصِفَةٍ معلومة. 
ولا يجوز السلمُ بكيلٍ أو ذراع معيّنٍ لا يُدرّى قدره؛ ولا في طعام قريةٍ أو تمر نخلةٍ 


رولا» يصح (في الجوهر والخُرن -بالتحريك-: الذي يُنظّم؛ لتفاوت آحاده» إلا صغار 
اللؤلؤ لو كانت تباع وزنا: فيجوز السلم فيها وزنا؛ لأن الصغار إنما يُعلّم به. 

(ولا) يصح (في اللحم طريًا) عند الإمام. 

(وقالا: يصحٌ إذا وْصِفٌ موضعٌ معلومٌ منه بصفةٍ معلومة). 

وفي «البحر»: 

وقالا: يجوز إذا بِيّن جنسه ونوعه وسنّه وموضعه وصفته وقدره؛ لأنه موزون مضبوط 
الوصف|*7! كالألية والشحمء بخلاف لحم الطيور؛ فإنه لا يقدر على وصف موضع منه. 

وله: أن يختلف باختلاف كبر العظم وصغره؛ فيؤدي إلى المنازعة. 

وفي منزوع العظم روايتان» والأصح: عدمه؛ ولذا أطلقه في الكتاب”". 

وفي «الحقائق والعيون»: الفتوى على قولهما. 

وهذا على الأصح من ثبوت الخلاف بينهم. 

وقد قيل: لا خلاف؛ فمنّع الإمام فيما إذا أطلِق السلم في اللحمء وقولهما فيما إذا بيّناء 
وإذا حكم الحاكم بجوازه: صح اتفاقا(". 

[ما لا يجوز به السلم] 


(ولا يجوز السلمُ بكيلٍ أ و ذراع معيّن) -قيدٌ ل«الكيل» و«الذراع)- ١‏ يُدرَّى قدره) أي: 
قدر ذلك الصاع والذراع؛ لاحتما حتمال الضياع فيقع التزاع» بخلاف البيع به حالًا. 


قد بكونه «لم يدر قدره»؛ لأنهما لو كانا معلومي المقدار: جاز. 
(ولا) يجوز (في طعام قريةٍ أو تمر نخلةٍ معيّنق؛ إذ ربما تعرضهما آفة» فلا يمكن التسليم. 


.) 88 يعني: «كنز الدقائق» للنسفي (ص:‎ )١( 
.)١ (؟) «البحر الرائق» لابن نجيم 1/3 كلا‎ 


د ع 00 
ولا فيما لا يَبقّى من حينٍ العقدٍ إلى حين المجل. 

وشرطَّه: 

* بيانٌ الجنيس كبرٌ أو شعيرٍ. 

* والنوع كسَقِيّة أو بَحْسيّة. ا ا تر ل لمق او لابو لوط 1 


نض 


قيّد ب«قرية»؛ لأنه لو أسلم في طعام ولايةٍ: يجوزء لأن وصول الآفة لطعام كل الولاية 
نأدر. 

وهذا إذا نسب إلى قرية ليؤدّيَ من طعامهاء وأما إذا نسب إليها لبيان وصف الطعام: 
فالسلم جائز كما في «شرح المجمع»'". 

(ولا) يجوز (فيما لا يَبقَى) في الأسواق والبيوت (من حين العقدٍ إلى حين المَحِلٍ) - 
بكسر الحاء المهملة» مصدر قولهم: «حل الدّين»- أي: إل حين حلول الأجل» حتى: لو كان 
منقطعا عند العقد موجودا عند المحل أو بالعكسء أو منقطعا فيما بين ذلك: لا يجوز؛ لقوله 
كل «لا تسلفوا في الأثمار حتى يبدو صلاحها”". ولاحتمال موت المسلّم إليه بعد العقد 
قبل أن يبلغ المَحِل؛ إذ يحل الأجل ويلزم التسليم» والاحتمال في هذا العقد ملحق بالحقيقة: 

خلافا للشافعي؛ إذ عنده يجوز إن وجد وقت الحلولء فلا يلزم الاستمرار”". 

[شرط جواز السلم] 

* الأول: (بيانٌ الجنيس كبْرٍ أو شعي ر). 

* (و) الثاني: بيان «النوع كسَقِيّة') -بفتح السين؛ وتشديد الياء- أي: مَسْقِيِةَء وهي 
يسقى سيحاء (أو يَحُْسِئة) -بفتح الباء الموحدة» وسكون الخاء المعجمة-. وهي: ما تسقى 
)1١(‏ «شرح المجمع البحرين» لابن ملك (ص:97١).‏ 

0( أخر جه أبو داود في (سئنه)) (/7551): وابن ماجه في «سئنه» 2))5١584(‏ وانظر أيضا «الصحيح» 


للبخاري (71117)» و«المعجم الأوسط» للطبرانى (4509/05/4). 
() «نهاية المطلب» للإمام الحرمين (15/5). 


(4) «السَّقَيٌ» فعيل بمعنى مفعولء يستوي فيه المذكر والمؤنث» ولا يلحق التاء وإلا إذا حذف موصوفه؛ أي: 
«حنطة مسقية»» فمن الظن أن التاء للنقل على أنه سماعى كما فى «القهستانى» .)١١/7(‏ (داماد» منه). 


| ب ابا ا_| ا _ _ ,ب ا ملس لس كتاب البيوع 
* والصفةٍ كجيّدٍ أو رديء. 
* والقدر نحو: «كذا رطلا» أو «...كيلا» بما لا ينفيض ولا ينبسط. 
* وأجلٍ معلوم؛ وأقله شهرٌ في الأصح. 


بالمطر» نسبة إلى «البخس»؛ لأنها مبخوسة الحظ من الماء بالنسبة إلى السيح غالبا. 
* (و) الثالث: بيان (الصفةٍ كجيدٍ أو رديع). 


* (و) الرابع: بيان (القدر نحو: «كذا رطلا» أو «...كيلا» بمأ لا ينقبض ولا ينبيسط)» فلا 
يُجِعَل مثل الزَّنْبيل كيلا؛ لاحتمال الزيادة والنقصانء ويُجعَل مثل قربة الماء كيلا عند أبي 
يوسف؛ للتعامل [**/]. 

* (و) الخامس: بيان (أجل معلوم)؛ إذ السلم لا يجوز إلا مؤجلا عندنا. 

وعند الشافعي: الأجل ل بشرط7",؛ لأنه ينه رخص فيه مطلقا!". 

ولنا: قوله يَكلِةِ فى آخر الحديث: «إلى أجل معلوم)"”"؛ ولأنه شرع رخصة للفقراء» فلا 
بد من مدةٍ؛ ليقدر على التحصيا والتتميم والإيصال وال لتسليم. 

اقلت أي: أقل الأجل ذ في السلم (شهرٌ في الأصح)» روي ذلك عن محمدء وعليه 
الفتوى؛ لأن ما دونه عاجل» والشهر وما فوقه أجل بدليل مسألة اليمين: «(حلف: ليقضين 
دينه عاجلا, فقضاه قبل تمام الشهر: برّ»). 

وقيل: ثلاثة أيام» وقيل: عشرة أيام» وقيل: أكثر من نصف يوم. 

وقال صدر الشهيد: والصحيح ما رواه الكرخي: أنه دن بما يمكن فيه تحصيل 
المسلم فيه. 

وفي «الفتح»): وهو جدير أن لا يصح؛ لأنه لا ضابط ي: يتحقق فيه؛ وكذا من رواية أخرى 

عن الكرخي: أنه ينظر إلى مقدار المسلم فيه وإلى عرف الناس في تأجيل مثله» كل هذا 


.)15/5( «نهاية المطلب» للإمام الحرمين‎ )١( 
يشير إلى حديث: «نهى رسول الله يله عن بيع ما ليس عند الإنسان» ورخص في في السلم»‎ )( 
وقد سبق تخريجه.‎ 


() سبق تخريجه. 


ب ا م 
00000000000 

* وقدرٍ رأسٍ المالٍ إن كان كيليًا أو وزنئيًا أو عددياء فلا يجوز في جنسَيْن بلا بيانٍ 
رأس مال كل منهما ولا بنقدَيْن بلا بيانِ حصّةٍ كلّ منهما من المُسلّم فيه. 


تنفتح فيه المنازعات؛ بخلاف المقدار المعيّن من الزمان”" انتهى. 

وفي «البحر»: هو جدير بأن يصح ويعوّل عليه فقط؛ لأن من الأشياء ما لا يمكن 
تحصيله في شهرء فيؤدي التقدير به إلى عدم حصول المقصود من الأجلء؛ وهو القدرة على 
تحصيله”"2» انتهى 

هذا مسلّمَ إن كان التقدير مخصوصا بالشهر لا بالزيادة» فليس كذلك؛ لأن ما نحن فيه 
أفل نيان التول :يه اكد مق بررة عليه قولة +اترزة اتن الأقياد ما للا يكن تخصيله) إلن 
آخره؛ لأنه إن حصل في الشهر: فبهاء وإن لم يحصل فيهء وانَمَقًَا على زيادة عليه: جاز بلا 
مانع» تدبو 

* (و) السادس: بيان (قدر رأس المالٍ إن كان كيليًا أو وزيا أو عدديًا) أي: وشرطه بيان 
لأسن المال إذا كان العقد يتعلق على مقداره وإن كان مشارا إليه عند الإمام؛ (فلا يجوز 
في جنسَين بلا بان رأس مالٍ كل منهما)؛ يعني: إذا أسلم مائة درهم في كُرٌ بر وكُرَ شعير 
ولم يتن رأس مال كل منهما: لا يصح عنده؛ لأن إعلام قدر رأس المال شرطء فيقسم 
المائة على البر والشعير باعتبار القيمة؛ وهي تُعرّف بالظنء فتكون مجهولة» حتى: لو كان 
من جنس واحد: يصح؛ لأن رأس المال ينقسم عليهما على السواء. 

(ولا) يجوز السلم (بنقدّئْن بلا بِبانٍ حصّةٍ كل منهما من المُسلّم فيه) كمافي 
«الوقاية2”0)6 يعني: إذا أسلم عشرة دراهم وعشرة دنانير في عشرة أقمرِ ب لم تجز عنده؛ لأن 
الدراهم والدنانير المذكورة إذا لم تُعلّم وزنا: يلزم عدم بيان حصة كل منهما من المُسلّم فيه. 

وكذا إذا عُلِم وزن واحد منهما دون الآخر: حيث يلزم بطلان العقد في حصة ما لم 
يُعلم» ويبطل في حصة الآخر؛ للجهالة» ولكون الصفقة واحدة. 

واعثُر ض َأ هذا التصوير إنما يستقيم على عبارة «الهداية» وغيرها حيث قالوا: «لو 


)١(‏ «فتح القدير» لابن الهمام (10//07ى). 
(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم .)1١15/5(‏ 
(”) «الوقاية» لبرهان الشريعة (ص: .)١1١١‏ 


لسع يي يي ع سح تابون 
* ومكانٍ إيفائه إن كان له حَملٌ ومُؤنة. 


وعندهما: لا يُشترّط معرفةٌ قدر رأين المالٍ إذا كان معيّناء ولا مكانٌ الإيفاء» ويُوفِيه 
فى مكانٍ عَقَدِه. [1[ذ[[ذ[1[1[1[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 00 


أسلم جنسين؛ ولم يتن مقدار أحدهما""» فعلى هذا يكون غيرُ المبّن رأس المال» وأما في 
عبارة «الوقاية»: فلكون الظاهر أن غير المبيئن هو حصة رأس المال من المُسلّم فيهء وبينهما 
مخالفة ظاهرة» انتهى. 

وأجاب بعض الفضلاء: والحق أنه لا مخالفة؛ لأن بيان الحصة من المُسلّْم فيه بيان 
2 رسيا 

> (و) السابع: بيان (مكانٍ إيفائه) أي: إيفاء المسلم فيه (إن كان له حملٌ) -بفتح الحاء- 
: الثقل» (ومُونةٌ) كا لحنطة. 

وقيل: ما لا يحمل إلى مجلس القضاء مجاناء وقيل: ما لا يمكن رفعه بيد واحدة؛ هذا 

(وعندهما: لا يُشتررّط معرفةٌ قدر رأس المالٍ إذا كان معيئّنا)؛ لأنه صار معلوما بالإشارة 
كما في الثمن والأجرة. 

وله: أن جهالة قدر رأس المال قد يفضي إلى جهالة المسلم فيه بأن يُنفق بعضهء ثم 
جد بالباقي عيبا فيردّه» ولا يتّفْق له الاستبدال في مجلس العقد؛ فينفسخ العقد في المردود» 
ويبقى في غيره؛ ولا يدري قدره؛ فيُفضي إلى جهالة المسلم فيه» فيجب التحرز عن مثله؛ 
والموهوم في هذا العقد كالمتحمّق لشرعه مع المنافي. 

وفي «البحر»: والأولى أن يعثّل للإمام بأنه ربما لا يتقدر على المسلم فيه فيحتاج إلى 

وأما ما ذكروه: فيندفع بما قدَّمناه من أن الانتقاد شرطّء بخلاف ما إذا كان رأسُ المال 
ثوبا؛ لأن الذرع وصف فيه لا يَتعلّق العقد على مقداره". 

(ولا) يُشْترَ رَط بيان (مكان الإيفاء» ويُوفيه في مكانٍ عَقَدِه) عندهما؛ لأن التسليم وجب 


.)015/5( «الهداية» للمرغيناني (077/7» و«تبيين الحقائق» للزيلعي‎ )١( 
.)١75/5( (؟) «البحر الرائق» لابن نجيم‎ 


ا محا 


د ار 
2 .ارد ل1 ل -د.|.ل ..1‏ .11,1 | _-مملللسس|[اهم)] 


ومثله الثمنُ والأجرةٌ والقسمةٌ. وما لا حمل له: يُوفيه حيث شاء في الأصح اتفاقا. 


بالعقد» فتعيّن مكانه له ولأنه لا يزاحمه مكان آخر فيه فيصير نظير أول أوقات الإمكان فى 
الأوامر وصار كالقرض والغصب. 

وللإمام: أن التسليم غير واجب في الحالء فلا يتعيّن بخلاف القرض والغصبء وإذا 
لم يتعيّن: فالجهالة فيه تفضي إلى المنازعة؛ لأن فِيم الأشياء تختلف باختلاف المكان؛ فلا 
بد من البيان» وصار كجهالة الصفة» وعن هذا قال من قال من المشايخ: إن الا خدلااف فيه 
عنده يوجب التخالف كما فى الصفة» وقيل: على عكسه؛ لأن تعن المكان من قضية العقد 
عندهما كما فى «الهداية»0". 

(ومثله) أي: مثل المسلم فيه فى الخلاف في اشتراط تعيين مكان الإيفاء (الثمنُ) 
المؤجل الذي لحمله مؤنة؛ كما إذا باع ثوبا بمُدّ حنطة مؤجلة: فإنه يشترط بيان مكان إيفاء 
الحنطة عنده في الصحيح» وعئدهما: يتعين للإيفاء مكان العقد في الثمن؛ وقيل: لا يشترط 

(والأجرةً)؛ كما لو استأجر دارا أو دابة بمكيل أو موزون موصوف بالذمة: فإنه يشترط 
بيان مكان الإيفاء عندهء خلافا لهماء ويتعيّن في إجارة الدار موضع الدار للإيفاء» وموضع 
تسليم الدابة في إجارة الدابة. 

(والقسمة) يأن اقتسما دارا وجغلا مع نصيب أحدهما شيئا له حمل ومونة: فعنئده: 
يشترط بيان مكان الإيفاء وعندهما: يتعين مكان العقد. 

(وما لا حمل له) ولا مؤنة؛ كالمسك والكافور ونحوهما: (يُوفِيه حيث شاء في الأصح 
اتفاقا!”“'لل), 
بالإجماع؛ لأنه لا تختلف قيمته؛ ويوفيه في المكان الذي أسلم فيه» وهذه رواية «الجامع 
الصغير» و«البيوع». 

وذكر في «الإجارات»: يُوفِيه في أي مكان شاءء؛ وهو الأصح؛ لأن الأماكن كلها سواء 
ولا وجوب في الحالء ولو عيّنا مكانا: قيل: لا يتعين؛ لأنه لا يفيد» وقيل: يتعين؛ لأنه يفيد 


)١١‏ «الهداية» للمرغيناني مل 


اانا 


لظ 


* وقبض رأس المالٍ قبِلَ التفؤق شرط بقائه. وففوة فو يو ةفينم ثرو رفم رقم ة ومن ةم ةرور ةو لمر ةم رقن 


سقوط خطر الطريق”'"» انتهى. 

فعلى هذا قول المصنف: «في الأصح» احترازٌ عن رواية «الجامع الصغير»» وقوله: 
«اتفاقا» قِيدٌ لعدم الاحتياج إلى بيان الإيفاء وتعيينه؛ إذ لم يكن له حمل ولا مؤنة» فلا وجه 
لما فيل" من : أن قول المصنف: «يوفيه حيث شاء في الأصح اتفاقا» لا يخلو عن شيء؛ 
لأنه يشعر بأن الإيفاء حيث شاء متفقٌ عليه في الأصحء وإن ذكر بعضهم أنه مختلف فيه 
وليس الأمر كذلكء تدبَّز. 

قيل: هذا إذا أمكن الإيفاء في موضع العقد؛ إذ لو كان العقد في لجة البحر أو قلة 
الجبال: يُوفِيه في أقرب الأماكن من مكان العقد. 

وفي «التنوير»: شرّط الإيفاء في مدينة: فكل محلاتها سواءٌ في الإيفاءء حتى: لو أَوْفَاه 
قِ محلة منها: عر ْ 

* (و) الثامن: (قبض رأسٍ المالٍ) ولو غير نقدٍ بالتخلية «قبِلَ التفؤق) أي: قبل تفق 
العاقدَيْن بالبدن؛ لأن السلم أخذٌ آجل بعاجلء وذلك بالقبض قبل الافتراق» فلا يضر القبض 
عسوا فرشها اق أكثر ار ترمهنا. ٍ 

و«الافتراق»: أن يتوارى أحدهما صاحبه» حتى: لو دخل رب السلم بينّه لإخراج 
الدراهم؛ ولم يغب عن عين صاحبه: لا يكون افتراقا. 

(شرط بقائِه) أي: بقاء العقد على الصحة؛ لا شرط انعقاده» فينعقد صحيحا بدونه» ثم 
يفسد بالافتراق بلا قبضء فلو أبى المسلم إليه قَبْضَه في المجلس: أجبر عليه. 

وفيه إشارة إلى: أن شرط الخيار مفسدٌ للسلم؛ لأنه يمنع تمام القبض. 

* والشرط التاسع الذي لم يذكره المصنف هو: القدرةٌ على تحصيل المسلم فيه» وزاد 
صاحب «البحر» تسعا أخَر'*» فليطالع. 


() الهداية» للمرغيناني (/7)؛ و«الجامع الصغير» للإمام محمد (ص: 117)؛ و«الأصل» للإمام محمد 
(9/5: 4). 

(؟) قائله: صاحب «الفرائد» (5؟5/أ). (داماد» منه). 

(0) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 178). 

(4) «البحر الرائق» لابن نجيم (176/7). 


و د 2 00 
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فلو أسلّم مائة نقدًا ومائة دَينَا على المسلم إليه في كُرَ: بَطَلَ في حضّة الدّين فقط. 

ولا يجوز التصوِفٌ في رأس المالٍ أو المسلّم فيه قَبِلَ قبضه بشركةٍ وتولية: ولا 
شراءًٌ شيء من المسلّم إليه برأس المالٍ بعد التقايل قَبِلَ قبضه. ا 


(فلو) -تفريع على قوله: «وقبض رأس المال»- (أَسلّم) رجل إلى آخر (مائة نقدًا ومائة 
دنا على المسلم إليه في كُرّ: بَطَلٌ) السلم (في حصّة الدّين فقط)؛ سواء كان العقد مطلقا بأن 
قال: «أسلمت إليك مائتي درهم في كر حنطة»» ثم جعلًا مائة من رأس المال قصاصا 
بالدين» أو مقيّدا بأن: «أسلمت إليك في مائة نقد ومائة دين لي عليك»؛ وسواء أضيف إلى 
دراهم بعينها أو لاء وذلك لفقدان القبض. 

وإنما قال: «دينا على المسلم إليه»؛ لأنه لو كان الدين على الأجنبي: فهو غير صحيح 
في حق الكل» حتى: لو نقّد الكل من ماله في المجلس: لم ينقلب جائزاء بخلاف ما إذا كان 
الدين على المسلم إليه؛ فإنه بالنقد في المجلس ينقلب إلى الجواز. 

وعند زفر: السلم باطلٌ في الكل؛ لسريان الفساد. 

(ولا يجوز التصدفُ في رأس المالٍ أو المسلّم فيه قبل قبضه) أي: قبل قبض المسلم 
إليه رأسٌ المال» وقبل قبض رب السلم المسلم فيه (بشركةٍ وتولية”")؛ لآأن المسلم فيه بيعٌ 
والتصوّف فيه قبل القبض لا يجوزء ولرأس المال شبةٌ بالمبيع» فلا يجوز التصرف قبل 
القبض» ففي التولية تمليكه بعوض 7*3 وفي الشركة تمليك بعضه بعوضء فلا يجوز. 

* وصورة الشركة فيه: أن يقول رب السلم لآخر: «أعطني نصف رأس المال ليكون 
نصف المسلم فيه لك». 

* وصورة التولية أن يقول: «أعطني مثل ما أعطيت المسلم إليه حتى يكون المسلم فيه 
لك»). 

وإنما خصّهما بالذكر؛ لأنهما أكثر وقوعا من غيرهما. 

(ولا) يجوز لرب السلم (شراءً شيءٍ من المسلّم إليه برأس المالٍ بعد التقايْل) في عقد 
السلم الصحيح بعد وقوعه (قبِلَ قبضه) بحكم الإقالة استحسانا؛ لقوله يك «لا تأخذ إلا 


)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «أو تولية». 


او اساسا اس سس ل ب سس كتابٍ البيووع 

ولو اشكرى كُوَاء وأمَر رب السلم بقبضه قضاء: لم يصحٌ ولو أَمْرَ ؛ مُقرضه بذلك: صح. 
وكذا لو أَمَرَ ربٌ سلجه بقبضه له ثم لنفسهء ٠‏ فاكتالّه لأجل المسلّم إليه ؛ ثم لنفسه: صح. 

ولو اكتال المسلّم إليه في ظرف ربٌ السلم بأمره وهو غائبٌ: لا يكون قبضاء 0 
سلمّك أو رأس مالك)2"0؛ أئ: لا تأخذ إلا ما أسلمت فيه حال قيام العقد أو رأس مالك بعد 
الانفساخ» فتركنا القياس عملا به؛ لأن النبي َك جعل حق رب السلم أَخْذّ المسلم فيه قبل 
الإقالة»ء وأخذ رأس المال بعدهاء ثم لا يجوز الاستبدال قبل الإقالة بالمسلم فيه؛ لثئلا يصير 
قابضا حقٌ غيره» فكذا بعدها برأس المال. 


وعند زفرء وهو قول الأثئمة الثلاثة: يجوز استبدال رب السلم به شيئا من المسلم إليه 
قياسا باعتبار سائر الديون”9» 


(ولو اشترى) المسلم إليه وكا وأَمَرَ رب السلم بقبضه) أي: بقبض الكر الذي اشتراه 
ولم يقبضه من البائع (قضاء) أي: لأجل القضاء عليه من الكر المسلم فيه: (لم9 يصح)؛ 
لأنه اجتمعت صفقتان: السلم وهذا الشراءء فلا بد من أن يجرى فيه الكيلان» (ولو أَمَرَ 
مُقرضه بذلك: صح). يعني: لو كان الكر قرضا لا سلماء فاشترى المستقرض كرا من غيره؛ 
وأمر المقرض بقبضه قضاء لحقه: فإنه يصح وإن لم يعد الكيل؛ لأن القرض إعارة» وكان 
المقبوض عين حقه تقديراء فلم يكن استبدالا. 

(وكذا لو أن المسلمٌ إليه (ربُ سلجه بقبضه) أي: بقبض الكر منه لم أي: لأجل 
المسلم إليه» (ثم) يقبضه ثانيا (لنفسه) أي: لنفس رب السلمء ٠‏ (فاكتاله) أي: رف لطم 
(لأجل المسلّم إليه؛ ثم) اكتاله (لنفسه: صحّ)؛ لاجتماع الكيلين. 

(ولو اكتال المسلّم | إليه في ظرف رتٍ السلم بأمره) أي: بأمر رب السلم (وهى - 
والحال أنه- (غائبٌ: لا يكون قبضا)؛ لأن في السلم لم يصح أمر رب السلم بالكيل؛ لأن 
)١(‏ أخرجه أبو داود في (اسننه» (7174)» وابن ماجه في السئنه) (5187))» والدارقطني في «ستنه» 


)١91772/14/(‏ مرفوعاء وانظر أيضا للآثار «المصنف» للعبد الرزاق »)١4١5/١4/8(‏ و«المصنف» 
لابن أبي شيبة (1599//17/0/4). 


0) «أسنى المطالب» للسنيكي (84/7)»؛ و«الكافى» للقرطبى (35460/1)» و«الهداية» للكلوذانى (ص: 
6 


لوه في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «لا». 


ا ا 0-0 
سس د 
ولو اكتال البائع كذلك: كان قبضاء بخلاف ما لو اكْتَالّه في ظرف نفسه أو في ناحية بيتِه. 


ولو اكتال العينَ والدينَ في ظرف المشتري؛ إن بَدَا بالعين: كان قابضاء وإن بَدَأْ 
بالدين: فلا. 1110000000000 171111[[11101#1#1ك 


حقه في الدين لا في العين» فأمره لم يُصادِف ملكه؛ فالمِسلْمُ إليه جعّل ملكه في ظرف 
استعاره من رب السلم. 

قيّد ب«غيبته»؛ لأنه لو كان حاضراء وكَالّه المسلم إليه بحضرته. وك بيئه وبين الطعام: 
يصير قابضا؛ لأن التخلية تسليم. 

(ولو اكتالٌ البائع كذلك)» يعني: لو اشترى من آخَر طعاماء ودفع المشتري إلى البائع 
ظرفاء وأمره أن يكيلّه ويَجعلّه في الظرف, ففعل البائع والمشتري غائت!"""أ: (كان قبضا» 
لأنه كان مالكا للعين بالشراء» فأمزه صادّف مِلكّهء فيكون قابضا بوضعه في ظرفه» وكان 
البائع وكيلا في إمساك الظرفء فجُعل في يد المشتري حكما؛ لأن الوكيل في القبض 
كالموكل. 

(بخلاف ما لو اكثَالّه) الباتع (في ظرف نفسه)؛ لأن المشتري صار مستعيرا ظرفّه ولم 
يقبضه؛ فلم تصح العارية؛ لأنها تبرُعٌ» فلا يتم بلا قبض» فلا يصير الواقع فيه واقعا في يد 
المشتريء (أو) اكمّاله (في ناحية بيتِه) أي: بيت البائع؛ لأن البيت ونواحيه في يده» فلم يصر 
الجقتري قايضا. ٠‏ 

(ولو اكتالٌ العينَ والدين”" في ظرف المشتري) بأن اشترى رجل من آخَر كرا بعقد 
السلم وكرًا معيّنا بالبيع عند حلول أجل السلمء ثم أمَر المشتري البائع بأن يجعل الكرين في 
ظرف المشتري (إن بَدَ البائع -هو: المسلم إليه- «بالعين: كان) المشتري -هو: رب 
السلم- (قابضا) لهما. 

أما في العين: فلصحة الأمر فيه وأما في الدين: فلاتصاله بملك المشتري؛ كمن 
استقرض حنطة وأمَره أن يزرعها في أرضه؛ وكمن دفع إلى صائغ خاتما وأمّره أن يزيد من 
عنده نصف دينار. 


(وإن بَدَْ) البائع (بالدين: فلا) يكون قابضا لهما عند الإمام. 


)١(‏ في نسخة الموّلف ل«الملتقى»: «الدين والعين». 


اس ل سسسب سس كتاب البهوع 


وعندهما: صحّ قبض العين؛ فإن شاء: رَضِيَ بالشركة:» وإن شاء: فْسَمّ البيع. 
ولو أسلّم أمة في كر وقُيضتء ثم تقايلا فمائث قبل ردّها: بَقِيِ التقايْل» وقِيمثها يوم 
فيضهاء ولو مانت ثم تقايَلا: صح. ادام مدو لمعي ل عع ارا ابا لمأو مطل اااي اد لو اواو لاا 


أما في الدين: فلعدم صحة الأمر فيه؛ وأما في العين: فلأنه خلطه بملكه قبل التسليم؛ 
فصار مستهلكا عنده؛ فينتقض البيع مع أن الخلط غير مرضي به من جهة الآمر؛ لجواز أن 
يكون مراده البداية بالعين» فلم يتحقق رضاه حتى يكون شريكا له. 

(وعندهما: صصح قبض العين؛ فإن شاء: رَضِيِ بالشركة) في المخلوطهء (وإن شاء: فْسَخَّ 
البيع)؛ لأن الخلط ليس باستهلاك عندهما كما في «الهداية)". 

وخصّه قاضي خان بقول محمد”"»؛ أما عند أبي يوسف: إذا بدأها بالدين: يصير قابضا 
لهما كما لو بدأ بالعين؛ ضرورة اتصاله بملكه في الصورتين؛ إذ الخلط ليس باستهلاك. 

وقال محمد: يصير قابضا للعين دون الدين» فيشتركان فيه ولم يبرأ عن الدين» وكذا لو 
استقرض رجل كُرَّاء ودفع إليه غرائره ليكيله فيهاء » ففعل وهو غائب : لم يكن قبضا كما في 
«المنح»””". 

00 عن ا سا 1 م 7 000 
بهلاكهاء كك ا (قيمثها أي الأمة له 5 أي: الأمة. 

(ولو مانّت) الأمة قبل الإقالة» (ثم نَقايّلا: صِحّ) التقايُل؛ أي: الإقالة بعد موتهاء ويجب 

على المسلم إليه قيمتها يوم القبض؛ 0 شرط الإقالة بقاء العقد» وهو يبقى ببقاء المعقود 
عليه وهو المسلم فيه» وهو باق في ذمة المسلم إليه بعد هلاكهاء فإذا انفسخ العقد: وجب 
عليه ردهاء وقد عجز بموتهاء فتجب عليه قيمتها كما لو تقابضًا ثم تقايّلا بعد هلاك أحدهما 
أو هلك أحدهما بعد الإقالة. 


)١(‏ «الهداية» للمرغيناني 9ه ل). 

(؟) «الخانية» لقاضي خان (؟/15). 

(0) «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/17١).‏ 

(:) لفظة: «يجب» في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: من صلب المتن. 


20001 آل 
وكذا المقايضةٌ في الوجهّينء بخلاف الشراء بالئمن فيهما. 


ولو ادُعى أحدُ عاقدّي السلي بيانَ الأجل أو اشتراط الرداءة» وأَنْكَرَ الآخَر: فالقول 
لمدّعِيهما مطلقا. وقالا: للمُنكِر إن كان ربٌ السلم في الأولى» أو المسلَّع إليه في الثانية. 


وإنما اعتّبر يوم القبض؛ لأنه سبب الضمان كالغصب!"“ابا, 

(وكذا المقايضة) -وهي: «بيع سلعة بسلعة»- (في الوجهّئن): هو الموت بعد التقايل؛ 
والتقايل بعد الموت؛ لأن كل واحد منهما مبيعٌ من وجه وثمنٌ من وجهء ففي الباقي يعتبر 
المبيعة وفي الهلاك الثمنية (بخلاف الشراء بالثمن فيهما) أي: إذا اشترى أمة بألف» ثم 
تقايّلاء فماتت في يد المشتري: بطلت الإقالة» ولو تقايّلا بعد موتها: فالإقالة باطلة؛ لأن 
المعقود عليه في البيع إنما هو الأمة» ولا يبقى العقد بعد هلاكهاء فلا تصح الإقالة ابتداء ولا 
يبقى انتهاء؛ لانعدام محلها كما في «الهداية»”"2. 1 

وفي «التنوير»: تقايّلا البييع في عبدٍ؛ فأبق من يد المشتري؛ فإن لم يقدر المشتري على 
تسليمه: بطلت الإقالة» والبيع بحاله” . 

(ولو ادّعى أحدٌ عاقدي السلم بيانَ الأجل أو) ادّعى (اشتراط الرداءة» وأنْكَرٌ الآخَر» 
يعني : لو قال أحدهما: «شرطنا التأجيل» وقال الآخر: «لم نشترط شيئا»» أو قال أحدهما: 
«شرطنا طعاما ردي» وقال الآخر: «لم نشترط»: «فالقول لمدّعِيهما) أي: لمدعي الأجل 
والرداءة (مطلقا/؛ سواء كان مدعيهما رب السلم أو المسلم إليه عند الإمام؛ لأن المدّعي 
يذّعي الصحة, فكان القول له وإن أنكر خصمه؛ إذ الظاهر شاهد له؛ لأن العقد الفاسد 
معصية» والظاهر من حال المسلم التحوُزُ عنه. 

(وقالا: للمُدكر إن كان) المنكد (ربٌ السلم في) الصورة (الأولى) أي: القولُ لرب 
السلم عندهما إذا اذّعى المسلم إليه التأجيل؛ لأنه يُكِر حقا عليه وهو الأجلء (أو) كان 
المُدكر (المسلّم إليه في) الصورة (الثانية)؛ وهي الرداءة؛ لأنه منكر. 

والأصل: أن من خرّج كلامه تعدًّا: فالقول لصاحبه بالاتفاق» وإن خرّج خصومة بأن 
يككر ما يضرّه مع اتفاقهما على عقد واحد: فالقول لمدعي الصحة عنده» وعندهما: القول 
للمنكرء سواء أنكر الصحة أو غيرها. 
)1١(‏ «الهداية» للمرغيناني (77/7). 
(5) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 155). 


لب سس سس سس كتاب البيوع 
واللاستصناعٌ بأجَلٍ سلَمٌء فيصحٌ فيا آمك قا صفته وقدره؛ تُعُورِفٌ أو لاء ع 


وفي «التنوير»: ولو اختلفا في مقداره: فالقول للطالب مع يمينه» وإن بَرهّن: قُبل» وإن 
بَرَهَنًا: قضى ببينة المطلوبء. وإن اختلفا في مضيه: فالقول للمطلوب؛ لإنكاره توجة 
المطالبة» وإن بَرهَنًا: قضى ببينة المطلوب"'". 

[الاستصناع] 

(والاستصناع): 

* لغة: طلب العملء متعبٍ إلى مفعولين. 

* وشرعا: بيع ما يصفه عيناء فيطلب فيه من الصانع العمل والعينَ جميعاء فلو كان 
العين من المستصنع: كان إجارةً لا استصناعا. 

وكيفيته: أن يقول لصانع كخمّاف مثلا: «صنع لي من مالك حُمًا من هذا الجنس بهذه 
الصفة بعشرين». 

(بأجَلٍ!") معلوم كأن يقول: «شهر» مثلا: (سلّمٌ)» فيُعتبر فيه شرائطه. 

(«فيصحٌ فيما أَمِكَنَ ضبطٌ صفتِه وقدره؛ تُُورِفٌ) الاستصناع فيه (أو لا) عند الإمام؛ 
لأن السلم بالأجل ثابت بالكتاب والسنة والإجماع مطلقاء والاستصناع بالأجل في عرفهم؛ 
0 

وعندهما: إن ضُرِب الأجِلُ فيما تُعورف: فهو استصناع؛ لأن اللفظ حقيقةٌ فيهء فيحفظ 
على مقتضاهء وإن ضُرِب فيما لا يُتعارف فيه: فهو سلءٌ؛ لتعذر جعله استصناعاء ويُحمّل 
الأجل فيما فيه تعامل على الاستعجال. 

هذا إذا كانت المدة على سبيل الاستمهال'"», أما إذا كان على سبيل الاستعجال 


.)١189 «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص:‎ )١( 

() والمراد ب«الأجل»: ما قدّمه من أنَّ أقله شهزء فإن لم يصلح: كان استصناعا إن جرى فيه تعاملٌ» وإلا: 
ففاسدٌ إن ذكره على وجه الاستمهال كما فى «البحر» .)١187/5(‏ (داماد» منه). 

() وفي «العناية» (7//ا١ :)١‏ «وللاومام: أنه 1 يحتمل السلم»» وتقريره: لا نسلم أن اللفظ محكم في 
الاستصناع؛ فإ ذكر الأجل أدخله في حيز الاحتمال؛ فإذا كان محتملا للأمرين: كان حمله على 
السلم أولى؛ لأن جوازه بالإجماع بلا شبهة فيه» «وفي تعاملهم الاستصناع نوع شبهة» يريد به أن في 
فعل الصحابة في تعامّلهم الاستصناعٌ شبهة. (داماد منه). 


د حم 0 
وبلا أجل يصحٌ فيما تُعُو رِفْ فيه كحُفٌ وطّ طلست وفُمْقمَةٍ. 
وهو بِيعٌ لا عِدَة. . فيُجبّر الصانع على عمَّلهء ولا يَرجع الم 2 عنه. 


بأن استصنع على أن يفرغ عنه غدا أو بعد غدٍ: لا يصير سلما بالإجماع. 

وحكي عن الهندواني: أنه إن ذكره المستصنع: فليس بسلي» وإن ذكره الصانع: فسلم. 

وقيل: إن ذكر أدنى مدة تمككّن فيه من العمل: فاستصناغٌ» وإن كان أكثر: فسلمٌ يُراعى 
شرائطه. 

رو الاستصناع (بلا أجلٍ) معلوم (يصحٌ) استحسانا (فيما تُعُورفق فيه(" كوف وطستٍ 
وقُمْممَة وغير ذلك من الأواني. 

(وهو بِيعٌ) والقياس: : أن لا يصح؛ لأنه بيع المعدوم» وبه قال زفر والأئمة الثلاثة0". 

وجه الاستحسان: أن المستصنَّعٌ فيه المعدومَ يُجعَل موجودا حكما كطهارة المعذور 
فنُرّل منزلة الإجماع؛ للتعامل من زمن النبي يَلِْةِ إلى يومنا هذاء وهو من أقوى الحجج؛ وقد 
استصنع رسول الله يك خاتما”" ومنبرا”"» فصار كدخول الحمام بأجر؛ فإنه جاز استحسانا؛ 
للتعامل وإن أبى القياس جوازه؛ لأن مقدار المكث وما يُصبٌ من الماء مجهولء وكذا لو 
قال لسقّاء: «أعطني شربة ماء بفلس» أو «احتجم بأجر». 

(لا عِدَة كما ذهب إليه الحاكم الشهيد قاتلا: «إذا جاء مفروغا عنه: ينعقد بالتعاطى»؛ 
ولذا يثبت الخيار لكل واحد منهماء لكن الصحيح من المذهب جوازه بيعا؛ لأن محمدا ذكر 
فيه الفا والاستحسان:؛ وهما لا يجريان في المواعدة. 

وفرّع على كونه بيعا بقوله: 

(فييجبر الصانع على عمَلِه)» ولو كان عدة: لم يجبرء (ولا يرجع المُستصيع عنه) أي: 
عن أمره؛ ولو كان عدة: لجاز رجوعه. 
1) ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «فيه». 
(؟) «البيان» للعمراني (60/5)؛ و«عقد الجواهر» للجزامي (؟/5 5 و«الممتع» لابن المنجي (5410//5). 
() أخرج أصله البخاري في اصحيحه» (08177)؛ ومسلم في «صحيحه» )٠091(-57‏ بلفظ: «اصطنع» 


بدل: «(استصنع )). 
7 0 أصله البخاري في «صحيحه) (8: :)» ومسلم في (اصحيحه» 1غ -(1: 0). 


.)ست تسم سس كنأب ليوج 
والمَبيعُ هو العينُ» لا عمَله. فلو أَنَى بما صَئعه غيره أو بما صئعه هو قَبِلّ العقدء 
أَحَدّه: صح. 
ولا يتعيّن للمستصنع بلا اختياره» فيصحٌ بيع الصانع له قَبِلَ رؤيته» وله أخذّه وتركه. 
ولا يصحٌ فيما لم يتعارّف كالغوب. 


(والمَبِيعُ هو العينُ لا عمَلّه) أي: عمل الصانع. 

وقال البردعي: عملُه نظرا إلى أن «الاستصناع» مشتق هش مشتق من «الصنع»» وهو 

والأول أصح؛ لأن المقصود هو العينء وذكر الصنعة لبيان الوصف»ء 0 
«ويكون المبيع هو العين»؛ لأنه معطوف على ما بعد الفاء لا «العمل». 

وفرّع على كونه العين بقوله: 

(فلو أئى) الصانع (بما صَئَعه غيره أو بما صَئَعه هو قبل العقدء فَأَحَدَّم أي: المستصيع 
العينَ: (صحّ)» ولو كان المبيع عملةة لها صح بيعه. 

(ولا يتعيّن) المستصئع -بفتح النون- (للمستصنع) -بكسر النون- (بلا اختياره) 
ورضاه؛ (فيصحٌ بيع الصانع له) أي: للمستصئع -بفتح النون- (قبِلَ رؤيته» ولو تعيّن له: لّما 
صح بيعه» (وله أخذه وتركه) أي: للمستصنع -بكسر النون- بعد الرؤية بالخيار؛ إن شاء: 
أخذه» وإن شاء: تركه؛ ولا خيار للصانع؛ فيجبر على العمل. 

وعن الإمام: أن له الخيار؛ دفعا للضرر عنه؛ والصحيح الأول. 

ون اب رومت اتدل عون كوحن م17 

(ولا يصح) الاستصناع بلا أجل «فيما لم يتعارّف) هو فيه (كالثوب» يعني: لو أمر 
حاتكا أن يَنسِج له ثيابا بِعَزْل مِن عنده بدراهم: لم يجز؛ إذ لم يجز فيه التعامل» فيبقى على 
أصل القياسء إلا إذا شرّط فيه الأجل» وبين شرائط السلم: فحينئذ يجوز بطريق السلم. 

وفي «البحر»: دع مصحفا إلى مُذَهِب ليِذَهّبه بذهب من عنده؛ وأراه الذهب أَنْموذجا 
من الأعشار والأخماس ورؤوس الآي وأوائل السورء فأمّره رب المصحف أن يُذْمِّبه كذلك 
بأجرة معلومة: لا يصح”"". 


.)١186/5( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 


سا ا وا 20 سسا 
2 7# )بيب يبب محببسسسس ا 0]) 


مسائلٌ شئّى: يصحٌ بيع الكلب والقّهْد وسائر السباع؛ عُلّمت أو لا. 


وفي «الخانية»: رجل استصنع رجلا في شيء؛ ثم اختلمًا في المصنوع؛ فقال 
المستصنع: «لم تفعل ما أمرثك»؛ وقال الصانع: «فعلتٌ»: قالوا: لا يمين فيه لأحدهما على 
الآخرء ولو ادّعى الصانع على رجل: «أنك استصنعت إليّ في كذا كذا»» وأنكر المدعن 
عليه: لا بتحلق23, 

[مسائل شتى] 

(مسائل) حبر قدأ محذوف- أ هذه مسائل (شئى): جمع «اشتِيت»). 

وعئر عنها في «الهداية» ب«مسائل منثورة'”"» وعكر فى «التنوير» ب«المتفر قات)00. 
والمعنى واحد. 

وحاصلها: أن المسائل التي تشد على الأبواب المتقدمة: فلم يُذكّر فيهاء إذا استُذُكِرت: 
سُمّيت بها: «مُتفرّقاتٍ» من أبوابها أو «منثورةٍ» على أبوابها. 

(يصحٌ بيع الكلب والقَهْد وسائر السباع؛ عُلَّمت) الكلب والفهد والسباعء (أو لا) عندنا؛ 
لحصول الانتفاع بهم جراسة أو اصطيادا. 

وعن أبي يوسف: لا يصح بيع الكلب العقور؛ لأنه لا ينتفع به فصار كالهوام المؤذية. 

وذكر في «المبسوط»: أنه لا يجوز بيع الكلب العقور الذي لا يقبل التعليم» وقال: هذا 
هو الصحيح من المذهب» وهكذا يقول في الأسد إذا كان يقبل التعليم ويُصاد به: إنه يجوز 
بيعه» وإن كان لا يقبل التعليم والاصطياد به: لا يجوزء والفهدٌ والبازي يَقبلان التعليم؛» 
فيجوز بيعهما على كل حالٍ” 2 انتهى. 

وأجيب: بأنه يُنتفع بجلده؛ لأنه يَطهّر بالدباغ» ويكون المُتلف ضامنا؛ لأن النبي يليل 
قضى في كلب بأربعين درهما”” من غير تخصيصه بنوع. 
(1) «الخانية» لقاضي خان (657/1). 
() «الهداية» للمرغيناني (/ا0). 
(0) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)١189‏ 
(:) «المبسوط» للسرخحسي (080/11). 
ره( أخر جه ابن أبي شيبة في «المصنف» (8/4: 450518 والطحاوي في له مشكل الآثار» 

(0/707/8/4) والبيهقي في «السنن الكبرى» )١١١14/17/7(‏ موقوعا على عبد الله بن عمرو بن العاص. 


لا ا ل 2 ا ا ا 1 1 ا ا 1 ا 1 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 


وقال الشافعي: لا يصح بيع الكلب مطلقاء وهو قول أحمد وبعض أصحاب مالك”". 

وأما اقتناء الكلب”" للصيدء أو لحفظ الزرع أو المواشي أو البيوت: فجائز بالإجماع 
كما في «الشمني»”". 

واختلف الرواية عن الإمام في القرد؛ وكُره عند أبي يوسف»ء وجاز عند محمد والفيل 
كالهرة في جواز بيعه. 

وفي «البزازية»: وشراء السباع جائزء ولحمها لا“ وبيع الفيل اي 33 

وفي «التجنيس»: أن المختار للفتوى جواز ع لحم المذبوح من السباع» وكذا الكلب 
والحمار؛ لأنه طاهر وينتفع به في إطعام سِنّؤرة» بخلاف الخنزير؛ لأنه نجس العين. 

وفي التخصيص إشعارٌ بعدم جواز هوام الأرض كالحية والعقرب ودوابٌ البحر غير 
السمك كالضفدع والسَّرَطان؛ لأن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع» والحرمةٌ الانتفاع بهاء 
وقال بعضهم: (إِن بيع الحية: يجوز إذا انتفع بها للأدوية»: ولا يخفى أن هذه المسألة 
مستدركة بما مرّ في البيع الفاسد كما في «القهستاني»)2. 


لكن في «البحر»: وبِيعٌ غير السمك من دواب البحر؛ إن كان له ثمن كالسَقّنقور”) 


(1) «الحاوي الكبير» للماوردي (0/5/ا")» وامختصر الخرقي») (ص: 59)؛ واشرح التلقين» للمازري 
9/9١‏ 45). 

(؟) المراد ب«اقتناء الكلب» في مذهبنا الحنفية: حكمُّه وما استنبطه علماؤنا من هذه المسألة» فنقول: أراد 
أئمتنا رحمهم الله إخراج كلب الصيد والماشية من عموم النهي» وقصر النهي على الكلب الذي لا 
منفعة فيه مما يقتنى إعجابا بصورته واستئناسا بمخالطته» وكذلك سائر الكلاب السلوقية التى لا 
منفعة فيهاء ويستند في هذا التخصيص إلى القياس على سائر السباع والأموال» والجامغ: أن الكلب 
مال ينتفع بهء فجاز بيعه كسائر الأموال؛ ومعناه: أن المال عبارة عن كل ما يتعلق به غرض الآدمي 
مما سوى الآدميين الأحرار» فبهذا الوصف يصير مالاء وبه قابلا للبيع» وهذا المعنى جار في الكلب 
للصيد أو لحفظ الزرع والمواشيء لا في كلاب الزينة. 

(0) «حاشية الوقاية» للشمني (550/أ). 

(؛) «الفتاوى البزازية» (؟548/5). 

(5) «جامع الرموز» للقهستاني (4"/0). 

() «السّقئقور»: دابة تنشأ بشاطئ بحر النيل» لحمها باهىٌ. انظر «القاموس المحيط» للفيروزآابادي .):١8/١(‏ 


و -2222277سسس ب 


والنعل ل الع السام 01 في الخمر؛ فإنها في حيِّه كالخل» والخنزير في حقّه 
كالشاة. ومن زوج مَشْرِيّته قبل قبضِها: جار ا 7 
وجلود الخَرّ ونحوها: يجوزء وإلا: فله20. 

(والذمئ في البيع كالمسلم)؛ لأنه مكلّف بمثل هذه الأحكام كالمسلم بمعنى: أن ما 
يحل لنا يحل لهمء وأن ما يحرم علينا يحرم عليهم في العقود؛ لقوله ل: «فلهم ما 

للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين بعد أداء الجزيةا' 0<" (إلا في) بيع «الخمر؛ فإنها/ 

أي الخدم (في حقّه) أي: في حق الذمي (كالخل) في حقناء ١و‏ إلا في (الخنزير؛ فإنه (في 
حقّه كالشاة) في حقنا. 

وفي «البحر»: لا يمنعون من بيع الخمر والخنزير» أما على قول بعض مشايخنا: فإنه 

وعن البعض: حرمتهما ثابتة على العموم في حق المسلم والكافر؛ لأن الكفار 
مخاطبون بالشرائع في الحرمات» وهو الصحيح من مذهب أصحابناء فكانت الحرمة ثابتة 
في حقهم؛ لكنهم لا يمنعون عن بيعهما؛ لأنهم لا يعتقدون حرمتهما ويتمَؤٌلونهماء وقد أمرنا 
بتركهم وما يَدِينون'” 

1 مشر لآخر قبل قبنيها: 06 لثبوت ال 0 لأنه سيب 
0 بخلااف التطتوت مدر اه اذ هو تمسح يلاك الج م 


)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم 59/لا18). 

(؟) قال الزيلعي في «نصب الراية» (55/4): لم أعرف الحديث الذي أشار إليه المصنفء ولم يتقدم في 
هذا المعنى إلا حديث معاذء وهو في كتاب الزكاة» وحديث بريدة» وهو في كتاب السير»ء وليس فيهما 
ذلك. اه. ١‏ 
وقال ابن حجر في «الدراية» (177/1): لم أجده هكذا. اه. 
وقال ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار» (/؟١/751):‏ قال مسخرجو «الهداية»: لم نجده. اه. 
وعزاه أحمد محمد نور سيف محقق كتاب «تخريج أحاديث الاختيار» لابن قطلوبغا إلى ابن أي 
شيبة في «مصنفه» (87781/411//1) في كتاب الجهاد في باب ما قالوا في وضع الجزية والقتال 
عليهاء وأبى عبيد فى «كتاب الأموال» (11/87) من حديث سلمان ذهه. 
قلنا: ليس فيما عزاه إليهما ما يدل عليه الحديث. 

(0) «البحر الرائق» لابن نجيم 088/5). 


اس تح يس تست كلا الب 
فإن وُطِمْتٌ: كان قابضًا لهاء وإلا: فلا. 

ومن اشكرّى شيئاء لدان ليه معو د وإن لم تكن معروفة: 
يُباع فيه إذا بر هَنَ أنه باعَه منه | إذا لم يكن فقَبَضْه 


(فإن وُطِئْتْ) أي: إن وَطِئْها زوجُها: (كان) المزوج «قابضًا لها؛ لأن وطء الزوج حصل 
بتسليط المشتريء فصار منسوبا إليه كأنه فعله بنفسهء (وإلا) أي: وإن لم يطأها الزوج: (فلا) 
يكون قابضا؛ إذ بمجرد التزويج لا يتحقق القبض. 


والقياس: أن يتحفق » وهو رواية عن أبي يوسف؛ لأنه تعييب حكمي؛ فيعتبر بالتعييب 


الحقيقي. 


وفي «التنوير»: فلو انتقض البيع: بطل النكاح في المختار”". 

(ومن اشتَرَى شيئا) منقولاء (فغابّ) المشتري قبل قبض المبِيعَ ونقد الثمن (غيبة 
معروفة) بأن عُلِمِ مكانه» فأقام بائعه بينة أنه باعه منه: (لا يُباع) ذلك الشيء (في دين بائعه) 
أي: لم يبعه القاضي في دين البائع؛ لأنه يتوصل إلى حقه بالذهاب إليهء فلا حاجة إلى بيعه؛ 
لأن فيه إبطال حق المشتري في العين؛ (وإن لم تكن) غيبة «معروفة) بأن لم يُعلّم مكانه. 
وطلب بيعه بثمنه: (يُباع فيه) أي: ذ فى الثمن (إذا بَرَهَنَ هَنَ أنه باعّه منه) أي: من الغائب (إذا لم 
يكن قَبِضْه) الغائب؛ القاهي عن لكل بن عبد طن الل ونظرُهما في بيعه؛ لأن 
البائع يصل به إلى حقه؛ ويَبِرَؤ من ضمانه؛ والمشتري أيضا يُبِرِئ ذمته من دينه ومن تراكم 
تفقته» فإذا انكشف الحال: عمل القاضي بموجب إقراره» فلا يحتاج إلى خصم حاضرء 
وإنما يَحتاج إذا كانت البينة للقضاء؛ لأن البينة هنا ليست للقضاء على الغائب» وإنما هي 
لنفي التهمة واتكشاف الحال؛ وهذا؛ لأن الشيء في يده وقد أقرّ به للغائب على وجهٍ يكون 
مشغولا بحقه؛ فيظهر الملك للغائب على الوجه الذي أقرٌ به» ولا يقدر البائع أن يصل إلى 
حقه كالراهن إذا مات مُفلِساء والمشتري إذا مات مفلسا قبل القبض؛ فإن فضل شيء من 
الثمن: يُمسك للغائب» وإن نقّص: يَرجع البائع على المشتري إذا ظفر. 


.)١189 «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص:‎ )١( 


0 ير 3 

1 حو ا ا محم ا 

وإن غاب أحدٌ المُشتريين: فللحاضر دفمٌ كل الثمن» وقبض المبيع وحبسه إذا حَضَرَ 
الغائبٌُ حتى يَنقّد حصّئّه. 


وإن اشئرى بألف مثقالٍ ذهب وفضةٍ: فهما نصفانء وإن قال: «بألف من الذهب 
والفضة»: فمن الذهب خمشمائة مثقال» ومن الفضة خمشمائة درهم؛ وزنُ سبعة. 


وقيّدنا ب«المنقول»؛ احترازا عن العقار؛ فإن القاضي لا يبيعه كما في «النهاية)!". 

(وإن غاب أحدُ المُشتريئين) بأن اشتراه رجلان» فغاب أحدهماء والمسألة بحالها: 
(فللحاضر دف كل الثمن» وقبض المبيع وحبسه) أي: حبس المبيع عن شريكه (إذا حَضْرَ 
الغائبٌ حتى ينقد شريكه (حصّئه؛ لأنه مضطرٌ؛ إذ لا يمكنه الانتفاع بنصيبه إلا بأداء جميع 
الشمن؛ لأن البيع صفقة واحدة» وله حق الحبس ما بقي منه شيء؛ والمضطدرٌ يرجع؛ وإذا كان له 
أن يرجع عليه: كان له الحبس عند الطرفين إلى أن يستوفي حقه؛ ولو حبس: لا يصير غاصبا. 

وعند أبي يوسف: كان مقطوعا فيما أَدَى عن صاحبه؛ لأنه قضى دين غيره بغير أمره 
فلا يرجع عليه» وليس له الحبس» ويصير غاصبا به» فهلك بالقيمة. 

قيل: هذا إذا كان الثمن حالاء أما إذا كان مؤجّلا: فليس للحاضر دفعه وإن حل 
الي 

(وإن اشتررى) شيئا (بألف مثقالٍ ذهب وفضةٍ: فهما) أي: الذهب والفضة (نصفان) أي: 
يجب خمسمائة مثقال من الذهب وخخمسمائة مثقال من الفضة؛ لأنه أضاف المثقال إليهما 
على السواء»ء ويُشترّط بيان الفضة من الجودة وغيرهاء بخلاف ما لو قال: «من الدراهم 
والدنانير»؛ فإنه لا يحتاج إلى بيان الصفة» ويَنصرف إلى الجياد. 

(وإن قال: «بألف من الذهب والفضة»: فمن الذهب خمشمائةٍ مثقال» ومن الفضة 
خمشمائة درهع'”؛ وزثُ سبعة) أي كل عشرة منها و سبعة مثاقيل؛ لإضافة «الألف» 
المبهم إليهماء فيُصرّف إلى الوزن المتعارّف المعهود في كل واحد منهما. 

وفيه إشارة إلى: أنه لو قال: «لفلان على كد حنطة وشعير وسمسم»: فإنه يجب من كل 
(0) «النهاية» للسغناقي (؟/45//). 
() في الأصل: «دراهم» وهو سبق قلم من المصنفء والمثبت من بقية النسخ؛ ونسخةٍ المؤلف 

ل«الملتقى». 


تت ا ل سس سس كتاب البيوع 
ومن فض ريا بدلّ جيِدٍ غير عالم به فأَنفَمَه أو هَلّكَ: فهو قضاء. وقال أبو يوسف: 
ِرْدُ مثل الزيف» ويقتضي الجيد. 
وإن فَرَحَّ 21 تكس ظبي: 0 
جنس ثُلْث الكرء وهكذا في المعاملات كلها كما فى «البحر»”". 


وفي «الفتح»: في الدراهم ينصرف إلى الوزن المعهود» ويجب كون هذا إذا كان 
المتعارف في بلد العقد في اسم «الدرهم»: ما يوزن سبعة؛ والمتعارف في بعض البلاد الآن 
العام والحجاز ليس كذلكء بل وزن م وقيراطٍ من ذلك الدرهم» وأما في عرف مصر: 
لفظ الدرهم ينصرف الآن إلى وزن أربعة دراهم بوزن سبعة من الفلوس إلا أن يقيد ب«الفضة»» 


فينصرف إلى درهم بوزن سبعة؛ فإن ما دونه ل ان 

ومن قَبِضَ رَيِا بدلّ جيدٍ غير عالم به) أي: بالزيفء (فآنفَقَه أو هَلَكَ: فهو قضاء» 
وبَرِئَ ولا رجوع عليه بشيء عند الطرفين؛ لأن إيجاب رد الزيف لأخذ الجيد إيجابٌ له 
عليه بالنسبة إلى شيء واحدء ومثل هذا التكليف غير معهود في الشرع» ولأن الزيف بعد 
الإنفاق والهلاك ينوب مَناب حقه الجيد. 

(وقال أبو يوسف: يِرُدُ مثل الزيف» ويقتضي الجيّد)؛ لأن حق صاحب الدين يُراعَى من 
حيث الوصفء لكن لا يمكن رعايته بإيجاب الضمان فى الوصف؛ إذ لا قيمة له عند 
المقابلة بجنسه. فيلزم الرجوع إلى الرد بمثل زيفه. 

وذكر فخر الإسلام وغيره: أن قولهما قياس» وقول أبي يوسف هو الاستحسانء فظاهره 

وفي «الإصلاح»: ومحمد في قوله الأول مع لض يوسف7". 

قيّد ب«الإتلاف»؛ لأنه لو كان قائما: يرد ويستردٌ الجيد عندهم. 

رد لأنه لو كان عالما به عند القبض: يسقط حقه بلا خلاف. 

(وإن فد خَ''' طيرٌ أو باضٌ في أرض) -متعلق بهما-» (أو تكنس ظَبِي) فيها؛ أي: تشترة 
)1١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (1511/5). 


(؟) «فتح القدير» لابن الهمام (159/7). 
(*) «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا (؟/159). 
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فهو لمن أَخَذّه. وكذا صيدٌ تَعلّق بشّبكةٍ منصوبة للجفافء أو دَخَلّ دارا. 

ودرهمٌ ثم أو سَكد 5 تير فَوَفَعَ على ثوب فإن أَعَدَّه صاحيه لذلك أو كمّه بعد السقوط 
أو أَعَلقٌ نان الدار بعد الدخول: مَلْكّه. وليس للغير أخذه؛ كما لو عَسَلَ النحل في أرضه 
أو نبت َبَتَ فيها شجرٌ أو اجِتمَع تراث بجريان الماء. 
ومعناه: دخل فى «الكناس»») وهو: موضع الظبى. 

وفي بعض النسخ: أو تكسّر)؛ أي: وقع في أرض» فتكشر رجُله؛ ويُحترّز به عما لو 
كسّره رَجِل فيها: فهو يكون للكاسرء لا للآخخل. 

(فهو) اع المذكور من الفرخ والبيض والظبي (لمن أَخَذَّه)؛ لأنه مباح سبقت يده إليه» 
فكان أولى به إلا إذا هيأ أرضه لذلك: فهو لهء أو كان صاحب الأرض قريبا من الصيد 
1 بحيث يَقدر على أخذه لو مد يده: فهو لصاحب الأرض كما في «البحر» وغيره!") 

فعلى هذا لو قكّده كما قيّدنا: لكان أولى» تدبّد. 

(وكذا صيدٌ تُعلّقَ بشَّبَكةٍ منصوبةٍ للجفاف) لا للاصطياد يعني: يكون هو للآخذء (أو 
دَخلّ) الصيد (دارا): يكون أيضا للةخذ!"*11. 


(ودرهمٌ أو سَكرٌ نُيْرَ 7 ير فَوَقَعَ) الدرهم أو السكر (على ثوب) أحل؛ (فإن عدم أي : الثوت 
(صاحئه) أى: صاحب الثوب (لذلك) أ : لوقوع 07 أو السكر عليه» (أو كفّه) أ : جمع 
الثوب إلى نفسه (بعد السقوط) عليه وإن لم يَعدلهء (أو أَغْلَقّ باب الدار بعد الدخول: مَلَكَّه 
أي: صار له بهذا الفعل» (وليس للغير أخدّه؛ إذ بالإعداد والكف يظهر أنه طالب الأخذء 
فكان مستحقا. 

وفي «البحر» نقلا عن «الذخيرة» : إن أعلق الناث على الضيد ول يعلم , به: لم يصر 
ده مالكا لى حتى: : لو خرج الصيد بعل ذلك» فأخذه غيره: : ملكه2. 


(كما لو عَسْلَ النحل في أرضه) أي: جعل عسله في أرض رجل (أو نبت فيها شجرٌ أو 
اجِتّممَع تراب بجريان الماء): فهو لصاحب الأرض على كل حالٍ وإن لم تكن أرضه معدة 


)١(‏ يقال: «أفرّخ الطير»» و«فرّخ») -من «الإفعال» و«التفعيل»-: إذا صار ذا فرخ كما في «المغرب» (ص: 
6". (داماد؛ منه). 

(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (97/5١)؛‏ و«النهر الفائق» لعمر بن نجيم .)61١9/9(‏ 

(0) «البحر الرائق» لابن نجيم )١554/5(‏ «فتاوى الذخيرة» لابن مازة (8/؟565). 


سس سس سس سس كاب اليو 


مالا يصحٌ تعليقه بالشرطء ويُبطِله الشرطٌ الفاسدٌ: البيع» والإجارةٌ والقسمةٌ 


لذلك؛ لأنه من إنزال الأرض حتى يملكه تبعاء ولهذا يجب في العسل العُشر إذا أخذ من 
أرض العُشْر. 
ثم إنه مهّد هنا قاعدةً كليّةٌ فقال: 
[ما لا يصح تعليقه بالشرطء ويبطله الشرط الفاسد] 

(ما) الذي (لا يصحٌ تعليقه بالشرطهء ويُبطِله الشرطٌ الفاسدٌُ) أربعة عشر شيئا على ما 
ذكره المصنف تبعا لصاحب «الكنز)»)”" . 

* الأول: (البيعٌ)» فإذا باع عبداء وشرط استخدامه شهرا -مثلا-: فالبيع فاسد. 

والأصل: 

* أن ما كان مبادلة مالٍ بمال: فإنه لا يصح تعليقه بالشرط الفاسد؛ للنهي عن بيع وشرط. 

* وما كان مبادلة مالٍ بغير مال» أو كان من التبؤعات: فإنه لا يبطل به؛ لأن الشروط 
الفاسدة من باب الرباء وهو مختصٌّ بالمعاوضات المالية دون غيرها من غير المالية 
والتبرعات» ويبطل الشرط فقط. 

وأصل آخر: أن التعليق بالشرط المحض لا يجوز في التمليكات؛ ويجوز فيما كاد من 
باب الإسقاط المحض كالطلاق والعتاق» وكذا ما كان من باب الإطلاقات والولايات يجوز 
تعليقه بالشرط الملاتم» وكذا التحريضات كما في «البحر»”". 

* (و) الثاني: (الإجارة) بأن آجَر داره بشرط أن يُقرضه المستأجر أو يُهِدِي إليه» أو 
آجَره إياها إن قَدِم زيدٌ: فهي فاسدة؛ لأنها في معنى البيع. 

* (و) الثالث: (القسمة) بأن كان للميت دين على الناس» فاقتسموا التركة من الدين 
والعين على أن يكون الدينُ لأحدهم والعينٌ للباقين: فهي فاسدة؛ لأنها في معنى البيع من 
حيث اشتمالها على الإقرار فى المبادلة. 

* (و) الرابع: (الإجازة) بأن باع فضوليٌ عبده» فقال: «أجزته بشرط أن تُقرضني أو 
)١(‏ «كنز الدقائق» للنسفي ١١/"؛؛).‏ 
(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم .)١155/7(‏ 


مسي حي م يج يبن 0 
0 والصلحٌ عن مالٍ؛ والإبراءُ عن الدّين» وعزلٌ الوكيل» تيمم ر ةوقا مور رلءة ةف رار تر ةزور 


تهدى إلي»: أو علّقها بشرط؛ لأنها بيع معنى كما ذكره العيني”". 

ولا خصوصية لإجازة البيع» بل كل ما لا يصح تعليقه بالشرط إذا انعقد موقوفا: لا 
يصح تعليق إجازته بالشرط حتى النكاح. 

* (و) الخامس: (الرجعة) بأن قال لمطلّقته الرجعية: «راجعتئّك على أن ثقر تقرضيني كذا"» 
أو «... إن قدِم زيدٌ»؛ لأنها استدامة الملك»: فيكون معتبرة بابتدائه؛ كما لا يجوز تعلين 
ابتدائه: لا يجوز تعليقها كما ذكره العيني”". 

قال في «البحر»: وهو سهو ظاهر وخطأ صريح؛ وسيأتي: أن التكاح لا يَبِطْل بالشرط 
الفاسد وإن كان لا يصح تعليقه'"» وفصّل كل التفصيل» فليراجم 

لكن يُفَرّقَ بين النكاح والرجعة بأنه لا يشترط فيها رضى الزوجة ولا شهود ولا مهر, 
وبأنه يجوز عود الأمة على الحرة التي تزوّجها بعدما طلّق الأمة» بخلاف النكاح, تدبّز. 

* (و) السادس: (الصلحٌ عن مال) أي: بمال بأن قال: «صالحتّك على أن تُسكنني في 
الدار سنة -مثلا-»؛ لأنه معاوضة مالٍ بمال» فيكون بيعا. 


* (و) السابع: (الإبراءُ عن الدّين) بأن قال: «أبرأئك عن ديني على أن تَخدُمني شهرا» 
أو «قَدِمِ فلان»؛ لأنه تمليك من وجه حتى يرتدٌ وإن كان فيه معنى الإسقاط» قيكون معتيرا 
بالتمليكات» فلا يجوز تعليقه بالشرطهء إلا إذا علّق بكائن كما قال المديون: «دفعت إلى 
فلان»؛ فقَال: «إن كنت دفعت إليه: فقد أبرأتك»: صح؛ لأنه تعليق بأمر كائن. 

ٍ وفي «البحر»: وحاصله: أن التعليق بموت الدائن صحيح إلا إذا كان المديون وارثا 
وعلّق في مرض موته؛ فيكون مخصصا لإطلاق الكتاب [«و ابا 


* (و) الثامن: (عزل الوكيل) بأن قال لوكيله: «عزلتّك على أن تُهدِي إلى شيئا»» أو «... 


إن قدم فلان»؛ لأنه ليس مما يُحلّف به فلا يجوز تعليقه بالشرط الفاسد كما ذكره العيني". 


)200 «رمز الحقائق» للعيني (84/1). 
(0) «رمز الحقائق» للعيني (814/7). 
6 «البحر الرائق» لابن نجيم .)١91/5(‏ 
(:) «البحر الرائق» لابن نجبم (187/7). 
(0) «رمز الحقائق» للعيني (١؟/0م).‏ 


وفي «البحر»: وتعليله يقتضي عدم صحة تعليقه؛ وأما كونه يَبِطّل بالشرط الفاسد: فلا 
دليل عليه من هذاء وعندي: أن هذا خطأ أيضا؛ فإِنَّ عزل الوكيل ليس من قبيل ما يبطل 
بالشرط الفاسدء وإنما هو من قبيل ما لا يصح تعليقه بالشرطء لكن لا يبطل بالشرط 
الفاسد”"» انتهى. 

وفيه كلام؛ لأنه إذا لم يصح تعليقه بالشرط الفاسد: فقد بطل بذلك الشرط الفاسدء 
بمعنى: أنه إذا وجد ذلك الشرط: لم يترتب وجوده عليه كما قال بعض الفضلاء", وهو 
جواب بعينه عما يورد في الرجعة وغيرهاء تدبّز. 

* (و) التاسع: (الاعتكاف) بأن قال: «اعتكفتٌ إن شفى الله مرضي »» أو «... إن قدم 
زيد»: فلأنه ليس مما يحلف به كعزل الوكيل. 

وفى «المنح» نقلا عن «البحر»: وعندي أن ذكره من هذا القسم خطأ من وجهين؛ من 
كونه يبطل بالشروط الفاسدة» ومن كونه لا يصح تعليقه. 

أما الثاني: فقال في «القنية»: قال: «لله علي اعتكاف شهر إن دخلت الدار»» ثم دخل: 
ذكّر إيجاب الاعتكاف من جملة ما لا يصح تعليقه بشرط» ويبطل بفاسده. 

وذكر فى «البزازية» من هذا القسمء فقال: «وتعليق وجوب الاعتكاف بالشرط لا يصح 
ولا يلزم»» وقد ناقض الكمال كلامه؛ «فإنه جعل إيجاب الاعتكاف مما لا يصح تعليقه»» 
وعزاه إلى «الخلاصة»» ولم يقل: «في رواية» مع أنه قم في باب الاعتكاف: أن الاعتكاف 
الواجب هو المنذور تنجيزا أو تعليقا؛ وهو صريح في صحة التعليق به» وتمام تحقيقه يُطلَب 
من «البحر)»”", فليراجع. 

لكن إن ما لا يصح تعليقه وما لا يصح هو مع الشرط الفاسد هو: الاعتكاف نفسه؛ لا 
النذر به» بل النذر به يصح تعليقه بالشرط» ويترتب لزومه على تحقق الشرطء» فلا يفسده 
() «البحر الرائق» لابن نجبم (159/5). 
0 المراد ب«بعض الفضلاء»: التمرتاشي؛ وانظر (امنج الغفار» له (؟/54/ب). 


() «البحر الرائق» لابن نجيم »2©2٠١/5(‏ و«منح الغفار» للتمرتاشي (؟/0٠54/سب-70/أ):‏ و«فتح القدير» 
لابن الهمام 72/5 ؛ 4)» و«الفتاوى البزازية» (؟//ا1 ؟). 
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والمزارعة» والمعاملةٌ والإقرارٌ؛ والوقُء والتحكيمُ عند أبي يوسف خلافا لمحمد. 


كالنذر بسائر العيادات الذي يصح النذر بهاء بخلاف الوضوء وعيادة المريض كما عُرف فى 
فافترقا» تديّر. 

* (و) العاشر: (المزارعة) بأن قال: «زارعتّك أرضى على أن تقرضنى كذا» أو «... إن 
قدم فلان»؛ لأنها إجارة» فلا يصح تعليقها بالشرط. 

* (و) الحادي عشر: (المعاملةٌ)» وهي المساقاة بأن قال: ساقيتك شجري أو كرمي على 
أن تقرضني كذاء أو إن قدم فلان لأنها إجارة أيضا. 

* (و) الثاني عشر: (الإقرارٌ) بأن قال: «لفلان على 9 إن أفرضني كذا». أو «... إن 
قدم فلان»؛ لأنه ليس مما يُحلّف بهء بخلاف ما: إذا علق بموته أو بمجىء الوقت: فإنه 
يجوزء ويحمل على أنه فعَل ذلك؛ للاحتراز عن الجحود أو دعوى الأجل؛ فيلزمه للحال. 

* (و) الثالث عشر: (الوقف) بأن قال: «وقفت داري إن قَدِم فلان»؛ لأنه ليس مما 

وفى «البحر): «والوقف ف رواية»» فظاهره: أن فى صحة تعليقه روايتين» وفى 
«الفتح»: وشرظه أن يكوق منجد | غير معلق؛ فلو قال: «إن قدم ولدي: فداري صدقة موقوفة 
على المساكين»» فجاء ولده: له يصير وقف"؟. 

6 الرابع عشر: (التحكيمٌ) بأن يقول المُحكّمان: «إذا أهلّ شهرا...»: أو قالا لعيد 
أو كافر: «إذا أعتقت أو أسلَّمتَ: فاحكم بيننا» (عند أبي يوسف). 

(خلافا لمحمد)؛ فإنه يجوز تعليقه عنده بشرط» وإضافتّه إلى زمان كالوكالة والقضاء. 

وله: أن التحكيم تولية صورة وصلحٌ معن ) فباعتبار أنه صلح لا يصح تعليقه ولا 
إضافته» وباعتبار أنه توليةٌ يصحء فلا يصح بالشك والاحتمال. 

وفي «الخانية»: «الفتوى على قول أبي يوسف)20 ولم يتعرض فيه لقول الإمامء وقد 
)١‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (501/7)) وافتح القدير» لابن الهمام (417/5)» وقوله: «والوتف في 

رواية» نقله ابن نجيم عن «جامع الفصولين» (؟/5). 


(0) فى نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «وكذا». 
(9) «الخانية» لقاضي خان ١1/2‏ 5). 
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وما لا يُبطِله الشرطٌ الفاسدٌ: القرصُء والهبةٌ والصدقةٌ؛ والنكالح» والطلاقُ» والخلعٌ» 
والعتقٌء والرهنٌ» والإيصاء؛ معان تار الم ناد رأطر الل اا م ا 


قال بعض شارحي «الكنز»”": «فإنه لا صصح عندم وعليه الفتوى»؛ ولم يتعرض لقول 
نينا 
الإنامين 


[ما لا يبطله الشرح الفاسد] 


(وما) أي: الذي «لا يُبطِله الشرطٌ الفاسدُ)» وهو سبعة وعشرون شيئا على ما ذكره 
المصنف. 


* الأول: (القرض) بأن قال: «أقرضتّك هذه المائة بشرط أن تَخدّمني شهرا -مثلا-»: 
فإنه لا ييطل بهذا الشرط» وذلك؛ لأن الشروط الفاسدة من باب الرباء وأنه مختصٌ بالمبادلة 
المالية» والعقودٌ كلها ليست بمعاوضة مالية» فلا يؤثر فيها الشروط الفاسدة. 

وفي «البزازية»: وتعليق القرض حرام؛ والشرطً لا يلزم. 

* (و) الثاني: (الهبةٌ) بأن: «وهبتُ لك هذه الجارية بشرط أن يكون حملها لي». 

* (و) الثالث: (الصدقة) بأن قال: «تصدّقتٌ عليك على أن تخدمني جمعة -مثلا-»). 

* (و) الرابع: (النكاح) بأن قال: «تزوّجتُكِ على أن لا يكون لك مهر» كما عُرف في 
موضعه. 

* (و) الخامس: (الطلاقٌ» بأن قال: «طلّقتّك على أن لا تَتروّجي غيري». 

* (و) السادس: «الخلعٌ) بأن قال: «خالعتُكِ على أن يكون لي الخيار مدة» سمًّاها: 
بطل الشرطء ووقع الطلاق» ووجب المال. 

* (و) السابع: (العتقٌ) بأن: «أعتقئك على أني بالخيار». 

* (و) الثامن: (الرهنٌ) بأن قال: «رهنتٌ عتندك عبدي بشرط أن أستخدمه». 

* (و) التاسع: (الإيصاءٌ) بأن قال: «أوصَيْت إليك على شرط أن تتزوّج ابنتي». 


)01 لم نجده في شروح «الكنز»؛ أي: فى «البحر الرائق»؛ و«تبيبن الحقائق»» و«رمز الحقائق»» و«النهر 
الفائق»» و(اشرح كنز الدقائق» لملا مسكين. 


0 سلس 


0 00 والمضاربة» والقضائء والإمارةٌ» والكفالكٌ 00 


* (و) العاشر: (الوصيةٌ) بأن قال: أوصئْت لك ثُلْث مالي إن أجاز فلان»» ذكره العيني”". 

وقال فى «البحر»: وفيه نظر؛ لأنه مثال تعليقها بالشرطء والكلامٌ الآنَ في أنها لا تبطل 
بالشرط الفاسد”"» انتهى. 

لكن فيه كلام؛ لأن الشرط الفاسد يصدق مع عدم صحة التعليق ومع الصحةء ومعناه: 
أنه يفسد لو كان لا يجوز التعليق به» وهنا يجوزء فلم يفسدء تدبّز. 

* (و) الحادي عشر: (الشركة) بأن قال: «شاركتّك على أن تُهدِيني كذا». 

* (و) الثاني عشر: (المضاربة) بأن قال: «ضاربئك في ألف على النصف في الربح إن 
شاء فلان» أو 0ه إن قدم زيد»» ذكره العيني””". 

دفي «البحر»: وهو مثال لتعليقها بالشرطء وهذا الذي وقع للعيني دليل على كسله 
وعدم تصفح كلامهم؛ فإنه لو أتى بالأمثلة التي ذكروها في الأبواب: لكان أنسب”*» انتهى. 

لكن فيه كلام قد قرّرناه : في الوصية؛ تدبّز. 

* (ى الثالث عشر: (القضاء) بأن قال الخليفة: «ولَّينُك قضاء مكة -مثلا- على أن لا 
تُعَوَلَ أبدا». 

* (و) الرابع عشر: (الإمارةٌ) بأن قال الخليفة: «ولَّيئُك إمارة الشام -مثلا- على أن لا 
تركب»). 

»* (و) الخامس عشر: (الكفالة) بأن قال: «كمقّلتٌ غريمك إن أقرضتنى كذا»» ذكره 
العينى0©. ْ 

وفى «البحر»: وهو مثال لتعليقها بالشرط”"»؛ انتهى 
)١(‏ «رمز الحقائق» للعيني (؟/إتم). 
() «البحر الرائق» لابن نجيم ١/5‏ 6). 
() «رمز الحقائى» للعيني (7/تم). 
(5) «البحر الرائق» لابن نجيم .)٠١5/5(‏ 


(0) «رمز الحقائق» للعيني (؟/85). 
)3( «البحر الرائق» لابن نجيم (5/ه ) 


والحوالةٌ والوكالةٌ؛ والإقالةٌ» والكتابة» وإذنُ العبد في التجارة» 5 


* (و) السادس عشر: (الحوالة) بأن قال: «أحَلْئُك على فلان بشرط أن لا ترجع عليه 
عند النّوى». 

* (و) السابع عشر: (الوكالةٌ) بأن قال: «وكّلئك إن أبرأئني عما لك» على ما ذكره 
العيني”". 

وفي «البحر»: وهو مثال تعليقها بالشرط”"». انتهى. 

وقد مرّ الجواب» تديز. 

* (و) الثامن عشر: «الإقالة) بأن قال: «أقَلْئْك عن هذا البيع إن أقرضئني كذا» ذكره 
العتنى ” ". 

وفى «البحر» نقلا عن «القنية»: لا يصح تعليق الإقالة بالشرط» وتقدّم: «أنهما لو تقايلا 
بأقل من الثمن الأول أو بجنس آخرك لم تفسدء ووجب الثمن الأول» وهو مثال أنها لا 
تبطل بالشرطء وأما ما ذكره العيني: فمثال تعليقها”'»؛ انتهى. 

وفيه كلام قد مر مرارا. 

* (و) التاسع عشر: (الكتابةٌ) بأن قال المولى لعبده: «كاتبئك على ألف بشرط أن لا 
تخرج من البلد» أو «... على أن تقابل فلانا» أو «... على أن لا تعمل في نوع من التجارة»؛ 
فإن الكتابة على هذا الشرط تصح ويبطل الشرطء وذلك؛ لأن الشرط غير داخل في صلم 
العقدء وأما إذا كان داخلا بأن كان فى نفس البدل كالكتابة على خمر ونحوها: فإنها تفسد 
به على ما عرف في وا ا 

* (و) العشرون: (إذْنُ العبد في التجارة) بأن قال المولى لعبده: «أذنتُ لك في التجارة 
على أن تشّجر إلى شهر) أو «... سنة» أو نحوهما؛ لأنه ليس بعقدء بل هو إسقاطء 
(01) «رمز الحقائق» للعيني (65/1). 
(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم .)5١4/5(‏ 

(0) «رمز الحقائق» للعيني (؟/87). 
(4) «البحر الرائق» لابن نجيم 65/99 


20 نو 2 سيد 2 2 0 


ودعوةٌ الولد» والصلحٌ عن دم العمدء والجراحة؛ وعقدُ الذمة؛ وتعليقُ الرد بعيب أو 


والإسقاطاتٌ لا تَتوقّف. 

* (و) الحادي والعشرون: (دعوةٌ الولد) بأن يقول المولى: «إن كان لهذه الأمة حمل: 
فهو مني»؛ لأن النسب مما يتكلف ويحتاط في ثبوته. 

* (و) الثاني والعشرون: (الصلحٌ عن دم العمد) بأن صالح وليُ المقتول عمدا القاتل 
على شيء بشرط أن يُقرضه أو يهدي إليه شيئا: فإن الصلح صحيح.ء والشرط فاسدء ويسقط 
الدم؛ لآأنه من الإسقاطات» ولا يحتمل الشرط. 

وكذا الإبراء عنه» ولم يذكره؛ اكتفاءً به. 

»* (و) الثالث والعشرون: (الجراحةٌ) بأن صالح عنها بشرط إقراض شيء أو إهدائه. 

وقيّد صاحب «الدرر» ب«التيى فيها القصاص»؛ فإن الصلح إذا كان عن الجراحة التي 
فيها الأزش: كان من القسم الأول» وكذا إذا كان عن القتل الخطأ: يكون من القسم 
الأول". 

* (و) الرابع والعشرون: (عقدٌ الذمة) بآن قال الإمام لحربيٌ يطلب عقد الذمة: «ضربتٌ 
عليك الجزية إن شاء فلان -مثلا-»؛ فإِنَّ عقد الذمة 56 والشرط باطل كما في 
«البحر)”". 

وَغو كما لأا ينخفق مثال لتحليق عقد الدقة والشظ ».والعجب أنه اعترضن العييق مرازاء 

* (و) الخامس والعشرون: (تعليقٌ الرد بعيب) بأن يقال: «إن وجدت بالمبيع عيبا: أَردٌه 
عليك إن شاء فلان -مثلا-»» 

* (أو بخيار شرطٍ)» وهو السادس والعشرون؛ أي: وتعليق الرد به بأن قال: «من له 
خيار الشرط في البيع: رددثُ البيع» أو قال: «... أسقطت خياري إن شاء فلان»: فإنه يصح 


(1) «درر الحكام» لملا خسرو (101/5). 
(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (005/5. 


اسح سس سي سس م 
وعزلٌ القاضي. 

ويبطل الشرط كما في «البحر)'". وفيه كلام؛ لأن تعليق الرد بالعيب باطل» وله الردُ بالعيب» 
وفي خيار الشرط صحٌ ما شرِط. 


ومثل في «الخلاصة» للأول بقوله بأن يقال: «إن لم أردّ هذا الثوب المعيب اليوم 
عليك: فقد رضيت بالعيب»» وللثاني بقوله لو قال: «أبطلت خياري إذا جاء غد»؛ انتهى. 
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ومقتضاه: انه إذا قال ذلك: بطل خياره إذا جاء غذدّء فقول صاحب «البحر»: «يبطل 
الشرط» ليس بظاهرء تدبّؤ. 

* (و) السابع والعشرون: (عزلُ القاضي) بأن قال الخليفة للقاضي: «عزلتئُك عن القضاء 
إن شاء فلان»: فإنه ينعزل ويبطل الشرط كما فى «البحر»””". 

لكن يرد عليه بأن هذا مثال للتعليق بالشرط كما مد آنفا. 

[ما تصح إضافته إلى المستقبل وما لا تصح] 

والمصنئف لم يذكر ما نصح إضافته إن المستقبل وما لا تصح» واقتصر من القاعدة 
على ما ذكره» لكن قال فى «التنوير» و«الغرر»: 

نت وما تصح إضافته إلى المستقبل أربعة عشر: )20 الإجارة» 3( وفسخهاء هه والمزارعة. 
(١‏ والمعاملة» ,)2( والمضاربة» 22 والوكالة» )2 والكفالة» )2 والإيصاءء» )05 والوصية بالمال» 
)٠١(‏ والقضاءء )١١(‏ والإمارة» (؟5١)‏ والطلاق» )١7(‏ والعتاق» )١5(‏ والوقف. 

* وما لا تصح إضافته إلى المستقبل عشرة: )١(‏ البيع؛ )١(‏ وإجازته» (؟) وفسخه؛ (1) 
والقسمةء (5) والشركة» (5) والهبة» (7) والتكاح» (8) والرجعة» (9) والصلح عن مال» 
200 والإبراء عن الدين؛ 

فإن هذه الأشياء تمليكات» فلا تجوز إضافتها إلى الزمان كما لا يجوز تعليقها بالشرط؛ 
لما فيه من معنى القمار””. 


.)6 ١و «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 

(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (كالا ١‏ 5). 

(0) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: »)١1١٠‏ واغرر الأحكام» مع شرحه «درر الحكام» لملا خسرو 
(/507). 


اجو با لسببيبييب 05 
كتاب الصرف: هو: (ابيعٌ ثمن بثمن تجانُسًا أو لا». 
وشْرِطً فيه التقايْضٌ قَبِلَ التفؤق. 


وصحٌ بِيعُ الجنس بغيره مجازفة وبفضل» خا لضم لخن وار ا بف الو و 


وجه المناسبة بالبيع وتأخيره ظاهذ. 

(هو) لغة: النقل والزيادة. وشرعا هو : («بيعٌ تمن يشمن) أ ما لق للثمنية 
(تجانسا "للم كبيع الفضة بالفضة والذهب بال لا» كبيع الذهب بالفضة؛ 
بالعكس. 

ودخل تحت قولنا: «ما خلق للثمنية» بِيعٌ المصوغ بالمصوغ أو بالنقد؛ فإن المصوغ 
عنما ادر ادق المددة 0 يبق ثمنا صريحاء ولهذا يتعيّن في العقد» ومع ذلك بيعه 
صرف الأ لق للقن 

(وشُرطٌ فيه) أي: ذ في الصرف؛ أي: فو طرقائه :علين الصهة ٠‏ لا شرط انعقاده. وهو 
الصحيح المختار كما في «البحر»0©. 

(التقايْضُ قبِلَ التفؤق) بالأبدان» حتى: لو قامَاء وذهبًا معا فرسخا مثلا في جهة واحدة, 
ثم تقابضًا قبل الافتراق: صح. 

وكذا لو طال قعودهما في مجلس الصرفء أو ناماء أو أغمي عليهما فيه» ثم تقابضًاء 
تغلوق خبيار الشف إذ احير تمليك: فيبطل بما يدل على الرد» والقيامُ دليله. 

والمعتبر افتراق العاقدين» حتى: لو كان لكل من الرجلين على صاحبه دينٌ» فأرسل 
رسولاء فقال: «بعتك الدنانير التي لي عليك بالدراهم التي لك علىّ»» وقال: «قبلتُ»: فهو 
باطل؛ لأن حقوق العقد تتعلق بالمرسل لا بالرسول. 

وكذا لو نادى أحدهما صاحبه من وراء جدارء» أو ناداه من بعيك: لم يجز؛ لأنهما 
متفرقان بأبدانهما كما في «البحر)”". 

(وصحٌ بر بيع الجنين بغيره)) يعلي: الذهب بالفضة» ؛ أو بالعكس (مجازفة وبفضل) 


.)١١١/5( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 
.)3٠١5/5( (؟) «البحر الرائق» لابن نجيم‎ 


07> وام 0010 8 ذلك ٠‏ 


يطعم سس سس سح سس كاب اضرف 
لا بيغه بجنسه إلا مُساويًا وإن اخْتَلّمًا جودةٌ وصياغة. فإن بيع مجازفة ثم عُلِم التساوي 
قبل التفؤق: جاز. 
إن تقابضا في المجلس؛ لأن المستحق هو القبض قبل الافتراق دون التسوية» فلا يضره 
الجزاف» ولو افترقا قبل القبض: بطل؛ لفوات الشرط. 

والمراد ب«القبض»: القبض بالبراجو”", لا بالتخلية. 

(لا بيغه) أي: بيع الجنس (بجنسه) لا مجازفة ولا بفضلٍ (إلا مُساويًا/؛ لِما مرْ في الربا؛ 
لقوله عله : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة مغلا بمثل يدا بيد)0, والفضل رتاء وفي 
المجازفة احتمال الرباء فلا يجوز (وإن) -وصلية- (اخَلَّمًا جودةً وصياغة)؛ لأن المماثلة في 
الأوصاف لبسنت بشرط؛ لقوله عَلة: «جيدها ورديثها سواء)20, ولا فرق في ذلك بين أن يكونا 
مما يتعيّن بالتعيين كالمصوغ والتبر أو لا يتعينان كالمضروبء أو يتعين أحدهما دون الآخر. 

وفي «البحر»: إذا باع درهما كبيرا بدرهم صغيرء أو درهما جيدا بدرهم رديء: يجوز؛ 


ثم فرّعه بقوله: 

(فإن بِيعَ) الجنس بالجنس (مجازفةً» ثم عُلِمَ التساوي قبل التفؤق: جازٌ)» وإلا فلا. 

والقياس: أن لا يجوز؛ لوقوع العقد فاسداء فلا ينقلب جائزاء لكنهم استحسنوا جوازه؛ 
لأن ساعات المجلس كساعة واحدة. 

وقال زفر: إذا عُرِف التساوي بالوزن: جازء سواء كان في المجلس أو بعده. 

وإنما قلنا: «بيع الجنس بالجنس»؛ لأن وضع المسألة فيه. 


قال في «البحر» وغيره: لو باع الجنس بالجنس مجازفة؛ فإن عَلِما تساويهما قبل 
الافتراق: صح) وبعذدهة: ص00 


() «البراجم» هي: مفاصل الأصابع» يريد باليد. (داماد» منه). 
)٠(‏ سبق تخريجه. 

(6) سبق تخريجه. 

(:) «البحر الرائق» لابن نجيم .)51١/5(‏ 

(0) «البحر الرائق» لابن نجيم .)0١1/5(‏ 


عو 1 
قبل القبض: فُسَدَ بيع الثوب. 

ولو اشترى أمةٌ نُساوي ألما مع طَؤْقٍ قِيمئْه آلف بألقّين» ونَقَدَ ألمًا: فهو ثمنٌ العلّزق. 

ولو اشئراها بألمّين؛ أل نقدٍ وألف نسيئةٍ: فالنقدُ ثمنُ الطّؤق. 


على أن مسألة اختلاف الجنس قد تقدّمت آنفاء فلا حاجة إلى التكرار. 

فعلى هذا ظهر فساد ما قبل" في تفسير قوله: «فإن بيع -أي: الذهب بالفضة- مجازف. 
ثم عُلِم التساوي قبل التفرّق: جاز»؛ لاختلاف الجنسء تدبّز 

(ولا يجوز التصرّف في بدل الصرف قبل قبضه)؛ إذ كل واحدٍ منهما ثمنّ من وجي 
وهذا القدر يكفي في سلب الجواز؛ لأن الشبهات ملحقة بالحقيقة في باب الحرمات. 


2005 5 ['هاب], 


فلو باع ذهبًا بفضةٍء واشكرى بها) أي: بالفضة (ثوبا قبل القبضٍ”": كُسَدَ بيع الثوب)؛ 
لفوات القبض الواجب في بدلّي الصرف» ولأن الشمن في الصرف مبيع من وجه؛ لعدم 
الأولوية» والتصرّفُ في المبيع قبل القبض لا يجوز. 

قيل: لا نسلم عدم الأولوية؛ فإن ما دخله الباء أولى بالثمنية. 

وأجيب: بأن ذلك في الأثمان الجَغلية» لا في الأثمان خخأقية» والقياس يقتضي جوازه 
كما تقل عن زفر. 

«ولو اشكَّر يَوَى أمةٌ ُساوي لها مع طَؤْقٍ) من فضة (قِيمثٌه 5ه ألفْ بألفَين) -متعلق 
ب«اشترى»-» (ونَّقَدَ) المشتري من الثمن (ألقًا: فهو تمن الطّؤق)؛ لأن قبض ثمن 0 
واجبٌ حقا للشرع؛ وقبضٌ ثمن الأمة ليس بواجبء فالظاهر هو الإتيان بالواجب. 

(ولو اشكّرّاها) أي: الأمة التي معها طوقٌ (بألمَين؛ ألف نقدء وألف نسيئة: فالنقدُ ثمنُ 
الطَّؤْق)؛ لأن التأجيل في الصرف باطلٌ وفي المبيع جائنُ فيصرف الأجل إلى الأمة دون 
الطوق؛ إذ المباشرة على وجه الصحة؛ لا على وجه البطلان» ولو اشتراها بألفين نسيئة: فسد 
في الكل. 

)١(‏ قائله: الباقاني ٠(‏ :/أ). (داماد؛ منه). 
)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»): «قبضها». 


7 متسس سس سس سس كتانب اصرف 


وإن اشتررى سيفًا حِليَنُد خمسون بماثة» وتَقَدَ خمسين: فهي حصٌة الجلبَةِ وإن لم 


الم 


يُبيّن أو قال: هي من تَمنهما». ا 


فيد ب«تأجيل البتعض»؛ لأنه لو أجل الكل: فسد البيع في الكل عند الإمام» وقالا: يفسد 
في الطوق دون الأمة كما في «البحر)!". 

(وإن اشتئرى سيمًا حِليُه خمسون) أي: تُساوي خمسين درهما (بمائة) -متعلق 
ب«اشترى)-» (ونقَدَ خمسين: فهي عنفة الجليّة وإث) -وصلية- (لم يُبئّن) المشتري حخصة 
الحلية؛ لأن حصة الحلية يجب قبضها في المجلسء والظاهر من حال المسلم أن لا يترك 
الواجب» فيحمل عليه وإن لم يُبِيّنه ولم ينوه (أو قال: ((لهي من تُمنهما»)؛ لأن معنى قول 
المشتري: «خذ هذا من ثمنهما»: خذ بعضًا من ثمن مجموعهماء وثمنٌ الحلية بعض ثمن 

وقيل: معناه: ل هذا على أنه ثمن كل منهماء وليس الخال كذلك؛ فيكون من قبيل 
ذكر الاثنين وإرادة الواحد كما قال الله تعالى: تسيا حُوتَهُمَا» [الكهف: »]١١‏ وقال تعالى: 
هع مِنهُمَا الوق وَلمََانُ4 [الرحمن: ؟]» والمراد: أحدهماء بخلاف ما إذا لم يذكر المفعول 
به للومكان. 

وهنا صورتان: 

* إحداهما: أن يُبِيّن ويقول: «خذ هذا؛ نصفه من ثمن الحلية» ونصفه من ثمن السيف». 

* والثانية: أن يجعل الكل من ثمن السيف. 

وفيهما يكون المقبوض ثمن الحلية؛ لأنهما شيء واحدء فيجعل عن الحلية؛ لحصول 
مراده» هكذا ذكره الزيلعى””". 

وفي «البحر» معزيًا إلى «المبسوط»: لو قال: «خذ هذه الخمسين من ثمن السيف 
خاصة»» وقال الآخر: ((نعم))) أو قال: «لا»» وتفدّقًا على ذلك: انتقض البيع فى الحلية؛ لأن 
الترجيح بالاستحقاق عند المساواة في العقد أو الإضافة» ولا مساواة بعد تصريح الدافع 
بكون المدفوع ثمن السيف خاصة. والقول في ذلك قوله؛ لأنه هو المملكء فالقول له في 


(1) «البحر الرائق» لابن نجيم .)5١7/5(‏ 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي .)١١0//4(‏ 


0 7ت 


سر 
اب ا _لببب-سللبب_با_مييبباسس] 155) 


فاو مو ونيو ممعم عر مه م وام ونقةة فو وق هه روه ووار وو وو وو وو م موه هافر مه و هامر وو م و وو دورو ريو نووم ممه ارو و م قمر و من جما نات قه ةف رين 


وفي «السراج»: لو قال: هذا الذي عجلته حصةٌ السيف كان عن الحلية» وجاز البيع؛ 
لأن «السيف» اسم للحلية أيضا؛ لأنها تدخل في بيعه تبعاء ولو قال: «هذا من ثمن النصل 
والجفن خاصة»: فسد البيع؛ لأنه صرّح بذلك وأزال الاحتمال» فلم يكن حمله على 
الصحة”"؛ انتهى. 

ويمكن التوفيق بأن يُحمل ما ذكره الزيلعي على ما إذا قال: «من ثمن السيف» ولم 
يقل: «خاصة»» فيوافق ما في «السراج»؛ وأما ما في «المبسوط»: فإنما قال: «خاصة». 
وحينئذ كأنه قال: «خذ هذا عن النصل»» فليتأمل”"» انتهى. 

فيد بقوله: «بماثة»؛ لأنه لو باعه بخمسين أو أقلّ منهما: لم يجز للرباء وإن باعه بفضة 
لم يدر وزنها: لم يجز أيضا؛ لشبهة الرباء خلافا لزفر. 

ففي ثلاثة أوجه: لا يجوز البيع» وفي واحد: يجوز وهو: ما إذا علم أن الثمن أزيدٌ مما 
في الحلية؛ ليكون ما كان قدرها مقابلا لهاء والباقي في مقابلة النصل» خلافا للأئمة 
الغلاثة!*). 

هذا إذا كان الثمن من جنس الحلية» فإن كان من خلافها: جاز كيف ما كان؛ لجواز 
التفاضل؛ ولا خصوصية للحلية مع السيفء بل المراد: إذا جمع مع الصرف غيره؛ فإن النقد 
لا يخرج عن كونه صرفا بانضمام غيره إليه»؛ وعلى هذا بيع المُرَرْكش والمُطرّز بالذهب أو 
الفضة. 

وفي «المبسوط»: وكان محمد بن سيرين يكره بيعه بجنسه؛ وبه نأخذ؛ لاحتمال 
الاو يلار در ين لي الام 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (1/كم). 

020 «السراج الوهاج») م بكر الحداد الزبيدي (199/]). 

() «البحر الرائق» لابن نجيم (37/؟١‏ ١)؛‏ و<تبيين الحقائق» للزيلعي برحل 6. 

(:) «المجموع» للسبكي (١٠//اه"),‏ وامناهج التحصيل» للرجراجي (/55-70)» و«المغني» لابن 
قدامة (59/4). 


(0) «الميسوط» للسرخسي .)5/١5(‏ 


يتس كتات:الصّرف 


وإن تَفْوْقًا بلا قبض: صحّ في السيف دونها إن تَخلّص بلا ضرره وإلا: بَطَلّ فيهما. 

وإن باع إناء فضِيّء وقَبِض بعضّ ثمنه؛ وافترقا: م 0 مشتركٌ 
بينهما. وإن استْحِقٌ بعضه: أَحَدَ المشتري ما بتي بحصّته أو رَدُه. ولو استّحِقٌ بعض قطعة 
ُقرةٍ اشئراها: أَحَدَّ الباقي بحضّيه بلا خيار. 


(وإن فوا أي: المتعاقدان (بلا قبض) شيء: (صمٌ) البيع (في السيف دونها) أي: دون 
الحلية (إن 000 السيف عن الحلية (بلا ضرر)؛ لأنه أمكن | إفراده بالبيع» فصار كالطوق 
والأمة» (وإلا) أي: وإن لم يتخلص بلا ضرر: (بَطَلَ) البيع (فيهما) أي: في السيف والحلية؛ 
لأن حصة الصرف يجب قبضها قبل الافتراق» فإذا لم يقبضها حتى افْتَرقا: فسل فيه؛ لفقد 
شرطه» وكذا في السيف إن كان لا يتخلص إلا بضرر؛ لتعذر تسليمه بدون الضرر كالجذع 
في السقف. وفي «البحر» تفصيل”", فليراجع 

(وإن باع إناة فضة) بفضة أو ذهب (وقبِض بعض ثمنه وافترقا) قبل قبض الباقي: (صح) 
العقد (فيما قَبَض فقط)؛ لوجود شرطه؛ وهو: القبض قبل الافتراق» وبطل فيما لم يقبض؛ لعدم 
وجود الشرطء (والإناءً مشترّكٌ بينهما/؛ لأن عقد الصرف وقع على كله أولاء ثم طرأ الفساد 
على ما لم يُقبضء وهو لا يشيع على ما وُجد فيه القبض» فحصلت الشركة في الكل 
بالتراضيء ولم يلزم تفريق الصفقة قبل التمام؛ لأن صفقة الصرف تمت بالتقابض ولو في 
البعض» 0 ا للمشتريء بخلاف هلاك أحد العبدين قبل القبض كما في «البحر)»”". 

(وإن استّحِقٌ بعضه) أ : بعض الإناء: (أَخَدَ المشتري ما بَقِيَ بحصّته أو رَدّْه؛ لأن 
جل لآن التشقيص يضدّهء وكان ذلك بغير صنعه؛ فيتخير بخلاف ما مء: 
لأن الشركة وقعت بصنعهء وهو: الافتراق قبل نقد كل الثمن؛ فإن أجاز المستحق قبل فسخ 
الحاكم العقد: جاز العقد. وكان الثمن له؛ يأخذه البائع من المشتريء ويُسلّمه إليه إذا لم 
يفترقا بعد الإجازة» ويصير العاقد وكيلا للمجيز» فتتعلق حقوق العقد به دون المجيز. 

أطلق في 0 فشمل ما قبل القبض وبعده كما في «البحر)»'”". 

(ولو استّحق قّ بعض قطعة ثقرة) وهي: القطعة المُذابة من الذهب أو الفضة؛ (اشْئَرَ 
أَخَدَ) لطر (الباقي بحصّته بلا خيار؛ لأن الشركة ليست بعيب في النقرة؛ إذ لا 0 
)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم .)١117/5(‏ 


(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم .)5١5/5(‏ 
(م) «البحر الرائق» لابن نجيم .)١5١4/5(‏ 


مل افر بوه و2 
1 

وصحٌ بِيعُ درهمين وديئارٍ بدينارَيْن ودرهيء وبيعُ كُرَ بر وكُرَ شعير بِكُوَيْ بُرَ وكُرْئي 
شعير» وبيعٌ أحدّ عشرّ درهمًا بعشرة دراهم ودينارء وبيعٌ درهم عمجي ودرهمَيئن غَلَةَ 
بدرهمَئْن صحيحَيْن ودرهي غُلَقَ اا 000 
الانتقاص بالتبعيض» فلم يتضرّر المشتري بالشركة فيها. 

هذا لو كان الاستحقاق بعد قبضهاء أما لو كان قبل قبضها: فله الخيار؛ لتفدّق الصفقة 
عليه قبل التمام كما في «البحر»”". 

والدرهم والدينار نظير النقرة؛ لأن الشركة فى ذلك لا تُعدٌ عيبا. 

(وصحٌ بيع درهميئن ودينار بدينارئْن ودرهم) استحسانا عندنا بصرف الجنس إلى 


وقال زفر والأئمة الثلاثة: لا يجور هذا العقد أصاة”". 


(و) صح أيضا (بيُ كر ب وكْرِ شعبر بكري بر وكرئي شعير) بأن يجعل كرًا بر بكر 


شعيرء وكرًا شعير بكر بِرَء ولو ضرفا إلى جنسه: فسدء وفي «البحر» تفصيل””"»؛ فليطالع. 
(و) صم (بيعٌ أحدّ عشرٌ درهمًا بعشرة دراهم ودينار) بأن يُجعَل العشرة بمثلها والدينار 
بدرهم؛ تصحيحا للعقد. 
وإنما ذكر هذه بعد التي قبلها وإن كانت قد عُلِمت مما قبلها؛ لبيان أنه لا يشترط أن 
يكون الجنسان من الطرفين؛ بل إن كانا في طرف واحد: فكذلك1*ابا. 


(3): بخ (بيغ .“دزهع “صخيح ودرعمين غَأة) بدرهمئن صحيحَيْن ودرهم غَلْة) 
للتساوي في الوزن وسقوط اعتبار الجودة. 


وفيه خلاف زفر والأئمة الثلاثة أيضا ©. 


(1) «البحر الرائق» لابن نجيم .)5١4/5(‏ 

.)6/5( و«المغني» لابن قدامة‎ »)١١7/5( وااالتاج» للمواق‎ ١ ١7/0( «الحاوي الكبير» للماوردي‎ )١ 

(*) «البحر الرائق» لابن نجيم (515/1). 

(:) «الغلة» -بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام- هي: الدراهم المقطعة» وقيل: ما يرده بيت المال؛ 
ويأخذه التجارء ولا ينافي؛ لاحتمال أن تكون هي المقطعة. (داماد» منه). 

(5) «البيان» للعمراني (154/0)؛ و«المسائل الفقهية» لابن الفراء (ص: 777)» و«التذهيب» لابن البراذعي 
ومرجال. 


سس كت الوق 


وبيعٌ دينار بعشرةٍ هي عليه أو بعشرةٍ مطلَقةٍ إن دَفْمَ الدينار ويتقاصًان العشرةً بالعشرة. 
وما غَالِيُه الفضةٌ أو الذهبُ: فضةٌ وذهب حكمًا. 


وفي «الإصلاح»: قد ذكر صاحب «الوقاية» هنا مسائل من مسائل الرباء وردّذناها إلى 
بابها""", انتهى. 

ويمكن الجواب بأن يقال: قد شرط التماثئل في الصرف؛ فرارا عن الفضل المؤدي إلى 
الرياء فذكر مسألة: ابيع درهمين ودينار»» و(ابيع 0 بر)ء ولابيع درهم صحيح» فى الصرف؛ 
لأن مَبنئاه على الجوازء لا في باب الرب؛ا لكون مَبناه على عدم الجواز. 

(و) صمح بالإجماع (بِيعٌ دينار بعشرةٍ هي) أي: العشرة (عليه)» ويقع المقاصّة بنفس 
العقد؛ لأن الدّين لم يجب بالعقدء بل كان ثابتا قبله» وسقط بإضافة العقد إليهء ولا ربا في 
دين سقّطء (أو بعشرة مطلقة) أى: صح استحسانا عندنا إن باع الدينار ممن عليه عشرة 
دراهم؛ ولكن لم يضف العقد إلى ما في ذمته؛ بل إلى عشرة مطلقة غير مقيّدة بكونها عليه 
(إن دَقَعَ الدينار» ويتقاصضان العشرةً بالعشرة). 

والقياس: عدم الجوازء وهو قول زفر والآئمة الثلاثة؛ لكونه استبدالا”". 

وجه الاستحسان: أنهما لما تقاصًا: انفسخ الأول» وانعقد صرف آخز مضافاء فتثنت 
الإضافة اقتضاء كما لو جدّد البيع بأكثر من الثمن الأول. 

قيل: هذا إذا كان الدَّين سابقاء أما إذا كان لاحقا: فكذلك يجوز في أصح الروايتين» 
وذلك بأن باع دينارا بعشرة دراهم» ثم باع مشتري الدينار ثوبا منه بعشرة وتقاصًا. 

ثم الظاهر أن قوله: «ويتقاضّان» معطوف على قوله: «إن دفع») فيقتضى سقوط نون 
التثنية» إلا أن يقال: إنه استكناف» لكنه بعيد» ولو قال: «وتقاصًا» بصيغة المضى كما وقع في 
سائر الكتب”": لكان أسلمء تدبّز. 

2 5 2 0 

(وما غالِيه الفضة أو الذهبٌ: فضة وذهبٌ) -لف ونشرٌ مرنّبٌ- (حكما)؛ إذ الحكم في 
)١(‏ ذكر صدر الشريعة في «شرح الوقاية» (؟5/١6)‏ في كتاب الصرف: مسألة بيع الدرهم... إلخ» وذكر ابن 

كمال باشا هذه المسألة في «الويضاح في شرح الإصلاح» لد في باب الرباء لكن لم نجدها 

فيه ويمكن أن يكون السقط في طبعة دار الكتب العلمية» والله أعلم. 

00 «الأم» للإمام الشافعي (؟/5 *)» و«المدونة» للإمام مالك (89/9م). 
(0) «تبيين الحقائق» للزيلعي 0155/0)» و«فتح القدير» لابن الهمام »)١5/7(‏ و«كنز الدقائق» للنسفي 

(رص: 5415). 


ا 2 
22 س7 _ .2 62ر6 ا ييببببسإ .] 


فلا يجوز بيعُ الخالصٍ به ولا بِيعُ بعضه ببعض إلا مُتساويًا وزناء ولا استقراضه إلا 
وزنًا. 

وما غَلَبَ عليه الهْسٌ منهما: فهو في حكم الُروض. فيِبعُه بالخالص على وُجِوهٍ 
جِليةٍ السيف. ويصحٌ بيه بجنسه متفاضلا بشرط التقَابُضٍ في المجلسء والتبائِمُ 


والاستقراضٌ بما يَرُوحٍ منه ا 


الشرع للغالب؛ لأن الغش القليل لا يُخرجٍ الدراهم عن الدرهمية؛ والدينارٌ عن الدينارية؛ 


لم فق ريه 

(فلا يجوز بِيعُ الخالص به) أي: بغالب الفضة أو بغالب الذهبء (ولا بِيعُ بعضه ببعض 
إلا مُتساويًا وزنًا) -استثناء من مجموع ما في حيز قوله: «فلا يجوز»-» (ولا) يجوز 
(استقراضه إلا وزئًا) كما في الجياد. 

روما عَلَبَ عليه الغِشٌ منهما) أي: من الذهب والفضة بحيث لا يتميز عن الغش إلا 
بضرر: (فهو في حكم الغروض». لا في حكم الدراهم والدنانير؛ إذ الحكم للغالب في الشرع. 

ثم فرّعه بقوله: 

(فتبغه) أي: ما غلب عليه الغش (بالخالص على وجوه جلية السيف؛ لأنه إذا كانت 
زيادة الخالصة معلومة: يجوز البيع لو تقابضًا قبل الافتراق» وتكون الفضة بالفضة:؛ والزيادة 
في مقابلة الغعش هو النحاس وغيره على مثال بيع الزيتون بالزيت؛ أما إذا كانت الخالصة 
مكل نافى التنشوين أن أقل أو لم تلم الهما أقل :فلا يوز كما عو حك علية اليك 
على ما بِيّنّاهِ في موضعو*1]. 

(ويصحٌ بيعٌه) أي: بيع الذي غلب غشه (بجنسه مُتفاضلا)؛ صرفا للجنس إلى خلافه 
(بشرط التقابْضٍ في المجلس) في الصورتين؛ لوجود الفضة من الجانبين» ومتى شط 
القبض في الفضة: اعتُبر في النحاس؛ لعدم التميز عنه إلا بضرر. 

هذا إذا عرف أن الفضة تجتمع عند إذابة المغشوشة ولا تحترق» أما إذا عُرِف أنها 
تحترق وتهلك: كان حكمها حكمٌ النحاس الخالصء ولا يجوز بيعها بجنسها متفاضلا. 

(و) صم (التبايُعٌ والاستقراض بما يَرُوج منه) أي: من الذي غلب غشه من الذهب 


0 كتاب الصَّرف 


وزنًا أو عددًا أو بهماء ولا يَتعيّن بالتعيين!؛ لكونه ثمئًا. ولو اشترّى به» فَكسَدٌ: بَطَلّ البيع؛ 
وقالا: لا يَبِطّل. وتجبٌُ قِيمئُه يوم البيع عند أبي يوسف وآخر ما تُعُومِلَ به. ا 


والفضة (وزنًا) إن كان يروج وزناء (أو عددًا) إن كان يروج عدداء (أو بهما) أي : بكل منهما 
إن كان يروج بهما؛ لأن المعتبر فيما لا نص فيه العادمٌ (ولا يتعيّن بالتعيين) ما دام يروج؛ 
(لكونه ثمنًا) بالاصطلاح» فإن هلك قبل التسليم: لا يبطل العقد بينهماء ويجب عليه مثله. 

(ولو اشْترَى به) أي: بالذي غلب غشه وهو نافقء (فَكْسَدَ) قبل النقد: (بَطَلَ البيع) عند 
الإمام؛ لأن الثمنية ثبتت لها بعارض الاصطلاح؛ فإذا كسدت: رجعت إلى أصلهاء ولم تبق 
ثمناء فيبطل البيع؛ لبقائه بلا ثمن» ويجب على المشتري ردٌ المبيع إن كان قائماء ومثلّه أو 
قيمئُه إن كان هالكا. 


(وقالا: لا يَبطّل) البيع؛ لأن الثمن تعلّق بالذمة» والكسادٌُ عرض على الأعيان دون 
الذمة. 

ولمّا لم يتمكّن من تسليم الشمن لكساده: تجب قيمته» وعن هذا قال: 

(وتجبٌ قِيمتّه) أي: قيمة الذي غلب غشه (يوم البيع عند أبي يوسف)؛ لأنه مضمون 
بالبيع؛ فتعتير قيمته فى ذلك الوقت كالمغصوب: 

وفي «الذخيرة»: الفتوى على قول أبي يوسف”". 

رو قيمثّه (آخِرَ ما تُعُومِلَ به1") أ قيمته يوم ترك الناس المعاملة؛ لأن التحول من رد 

د «الكساد»: أن تُترَك المعاملة بها في جميع البلاد» وإن كانت يروج في بعض 
البلاد: لا يبطل؛ لكنه يتعيّب؛ فيتخيّر البائع» وحد «الانقطاع»: أن لا يوجد في السوق وإن 
وجد فى يد الصيارفة أو فى البيوت كما فى «البحر»"". 

ولم يذكر فيما نقصت قيمتها قبل القبض أو غلب. 

وفي «التنوير»: ولو نقصت قيمتها قبل القبض: فالبيع على حاله بالإجماع» ولا يتخير 
)١(‏ «فتاوى الذخيرة» لابن مازة (201/9). 
(0) فى نسخة المؤلف ل«الملتقى» زيادة: «عند محمد)»). 
(6) «البحر الرائق» لابن نجيم (517/9). 


00 

وما لا يَرُوح منه: يتعين بالتعبين. 
والمُتساوي الغِسٌ كمغلوبه في التبايع والاستقراضء وكذا في الصرف. وقيل: كغاليه. 
ويجورٌ البيعُ بالفلوس النافقة وإن لم تُعِيْن؛ ا عا ام ل حو ل لك مما يخا ملا ور ووم اول 


البائع» وعكسه: لو غلت قيمتهاء وازدادت: فكذلك البيع على حاله؛ ولا يتخير المشتري» 
ويُطالْبٍ بنقد ذلك العيار الذي كان وقت البيء”". 
(وما لا يَرُوج منه) أي: من الذي غلب غشه كالوّصاصة والستُوقة: (يتعين بالتعيين)؛ 
وينبغي للمصنف أن يذكر عقيب قوله: «ولا يتعين بالتعيين»: «لكونه ثمنا» كما وقع في 
سائر ا 2 لكتب”", تتبّع . 
(والمُتساوي الْفْشُ كمغلوبه في التبايُع والاستقراض»» فلا يجوز البيع به ولا إقراضه 
إلا بالوزن بمنزلة الدراهم الرديئة» ولا ينتقض العقد؛ لأن الخالص فيه موجود حقيقة» ولم 
يصر مغلوباء فيجب الاعتبار بالوزن شرعاء وإِذًا إليه في المبايعة: كان بيانا لقدره ووصفه؛ 
ولا يبطل البيع بهلاكه قبل القبض» ويعطيه مثله؛ لكونه ثمنا لم يتعين كما في «البحر»'". 
(وكذا في الصرف»» يعني: المتساوي الغش كمغلوبه في الصرف أيضا حتى لا يجوز 
(وقيل: كغالبه) أي : كغالب كن حتى يجوز بيعه بجنسه متفاضلاء ولو باعه 
بالفضة الخالصة: لم يجز حتى يكون الخالص أكثر مما فيه الفضة؛ لأنه لا غلبة لأحدهما 
على الآخرء فيجب اعتبارهما. 
(ويجورٌ البيعغ بالفلوس النافقة وإث) -وصلية- (لم تُعيّن)؛ لآنها أحوال معلومة» 
وصارت أثمانا بالاصطلاح» فجاز بها البيع» فوجبت في الذمة كالنقدين» ولا تتعيّن وإن 
عيّنها كالنقد إلا إذا قال: «أردنا تعليق الحكم بعينها»: فحينئذ يتعلق العقد بعينهاء بخلاف ما: 
إذا باع فلسا بفلسين بأعيانهما: حيث يتعين من غير تصريح؛ لأنه لو لم يتعين: لفسّد البيع. 
(1) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)١55-1١4١‏ 
(؟) «الاختيار» للموصلي (57/1)» و«تبيين الحقائق» للريلعي »)١51/5(‏ و«درر الحكام) لملا خسرو 
١6/5١‏ 56). 
() «البحر الرائق» لابن نجيم ململي 


مالسا سس كتابٍ الصّرف 
فإن كَسَدتُ: فالخلاف في كسادٍ المغشوش. ولو استَفْرَضَهاء فكَسدتُ: يرد مثلها» وعند 
أبي يوسف: قِيمتُها يوم القرضء وعند محمد: يوم الكساد. ولا يجورٌ البيع بغير النافقة ما 
لم تعيّن. 


وهذا على قولهماء وعلى قول محمد: لا يتعيّن وإن صرّحاء وأصلّه: أن اصطلاح العامة 
لا يبطل باصطلاحهما على خلافه عنده؛ وعندهما: يبطل في حقهما كما في «البحر)”". 

(فإن كَسَدتْ) أي: اشترى بها شيئاء فكسدت قبل التسليم: «فالخلاف'" في كسادٍ 
المغشوش»» يعني: يبطل البيع عند الإمام؛ خلافا لهماء هكذا ذكر القدوري الخلاف”"”. 

والذي في «الأصل» و«شرح الطحاوي» و«الأسرار»: البطلانٌ من غير ذكر خلاف 
سوى خلاف زفرٌ كما في أكثر «شراح الهداية»!". 

لكن في «الفتح» جواب» فحاصله: ولا فرق بين كساد المغشوشة وكساد الفلوس؛ إذ 
كل منهما سلعة بحسب الأصلء» ثمنٌ بالاصطلاح؛ فإن غالبة الغش الحكمٌ فيها للغالب» 
وهو النحاس مثلاء فلو لم ينص على الخلاف في الفلوس: وجب الحكم به'". 

(ولو اسَفْرَصّها) أي: الفلوسء (فكّسَدتُ: يرُدُ مثلها) إذا كانت هالكة عند الإمام» وإذا 
كانت قائمة: فيرد عينها بالإجماع؛ لأن المردود في القرض جعل عينَ المقبوض حكماء 
وإلا: يلزم مبادلةٌ جنس بجنس نسيئة» وإنه حرام؛ فلا يشترط فيها الرواج. 

(وعند أبي يوسف: قِيمتُّها) أي: قيمة الفلوس (يوم القرضء وعند محمد: يوم الكساد). 

وقول أبي يوسف أيسرٌ للفتوى؛ لأن يوم القبض يُعلّم بلا كلفة؛ وقول محمد أنظرُ في 
حق المستقرض؛ لأن قيمتها يوم الانقطاع أقل» وكذا في حق المقرض بالنظر إلى قول 
الإمام؛ لا إلى المفتي؛ لأن يوم الكساد لا يعرف إلا بحرج. 

(ولا يجورٌُ البيع بغير النافقة ما لم تُعيّن)؛ لأنها سلعة؛ فلا بد من تعيينها. 


(1) «البحر الرائق» لابن نجيم (550/5). 

(0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى» زيادة: «كما». 

() «مختصر القدوري» .)18١/5(‏ 

)0 «الأصل» للؤمام محمد »)١1/5(‏ و«العناية» للبابرتي (لارحه ل و«البناية» للعيني »)41١4/8(‏ و«غاية 
البيان» لأمير كاتب الإتقانى .)|/١١/4(‏ 

(0) «فتح القدير» لابن الهمام ده .)١‏ 


0 
ومن اشتّرَّى بنصف درهم فلوس أو دانق فلوس أو قيراطٍِ فلوس: جازٌ البيع» وعليه 

ما يُباع بنصف درهم أو دائق أو قيراطٍ منها. 
ولو دَقْعَ إلى صيرفيٍ درهماء وقال: «أعطني بنصفه فلوسًا وبنصفه نصمًا إلا حبة): 
فُسَدَ البيع ة في الكل؛ وعندهما: : صحّ في في الفلوس. توف وخا ا نا لف ابم لتر ره اش ل 0 


(ومن اشئرَى بنصف درهم فلوس أو دائق) -بفتح النون وكسرها-: سدس الدرهم, 
يحتمل أن يكون عطفا على «درهي». أو على «نصئمف» وهو الظاهر (فلوس أو قيراطِ) -وهو: 
نصف الدائق- (فلوس: جار البيع) عندناء وكذا بتُلْتْ درهم أو رُبُعف (وعليه) أي : على 
المشتري (ما يُباع بنصف درهم أو دانق أو قيراطٍ منها) أي: من الفلوس. 

فقوله: «من الفلوس» بِيانٌ لدما يباع»؛ لأن التبايع بهذا الطريق متعارف في القليل» 
فلوس: لا يجوز عند محمد؛ لعدم العرف» وجوّزه أبو يوسف؛ للعرف» وهو الأصح كما في 
كلق 

(ولو دَقَعَ إلى صيرفي)؛ وهو: من يُميّز الجودة من الرداءة» (درهماء وقال: «أعطني 
بنصفه فلوسًا وبنصفه نصفا) أي: ما ضَرِبٍ من الفضة ما يُساوي وزن نصف درهيم (إلا 
ا كن ملو ؛ لأن الفساد قويٌّ في البعض» ؛ وهو قوله: #انصف 
درهم إلا حبة»؛ لتحقق الربا؛ لأنه باع الفضة بالفضة متفاضلا وزن الحبة» فيسري إلى 
البتعض الآخر وهو الفلوس؛ لاتحاد الصفقة. 

(وعندهما: صحٌ) البيع (في الفلوس»» وبطل فيما يقابل الفضة. 

وأصل الخلاف: أن العقد يتكرّر عنده بتكرار اللفظ» وعندهما: بتفصيل الثمن» حتى لو 
قال: «أعطني بنصفه فلوساأء وأعطني بنصفه نصفا إلا حبة): جاز البيع في الفلوس» وبطل 
فيما بقي عندهما كما في «البحر»"””". 


(1) «الككافي في شرح الوافي» للنسفي (/؟8/). 

(5) «الحبة» في يومنا الحاضر تعادل )٠.50054869(‏ جراما. انظر «المقادير الشرعية» لنجم الدين الكردي 
ر(ص: 511). 

() «البحر الرائق» لابن نجيم (70/5). 


ال لسس ااا سس سس سس سسسسسسسسس كتابٍ الصَّرف 


ولو كَرَرَ: «أعطني»: صحْ في الفلوس اتفاقا. ولو قال: «أعطني به نصفف درهم فلويس 
ونصمًا إلا حبة»: صح في الكلء والنصف إلا حب بمثله والفلوش بالباقي. 


(ولو كَوْرَ: «أعطني»: صِحْ في الفلوس اتفاقا)؛ لأنه لما كدّر: صار عقدين» وفي الثاني 

وفي «المنح»: قال أبو النصر الأقطع: هذا غلط من الناسخ؛ لأن العقد فيه فاسد عند 
الإمام؛ وعندهما: جائرٌ في الفلوس فاسدٌ في قدر النصف الآخر على اختلافهم في الصفقة 
الواحدة إذا تضمّنت الصحيح والفاسد”". 

وفي «الفتح» اعتراض وجواب”"2 فليطالع. 

(ولو قال: «أعطني به) أي: بالدرهم «نصفٌ درهي فلوس). 

قال المولى سعدي: قال ابن الهمام: يجوز في «فلوس» الجر صفة ل«درهم» والنصبٌ 
ميق لاتضفت) ويجوز على رواية الجر أن يكون صفةٌ ل«النصف»؛ والجر على الجوار”. 

(ونصفًا إلا حّة»: صحّ في الكل» والنصفُ) -والأولى: بالفاء التفريعية- (إلا حبةً 
بمثله» والفلوسش بالباقي)؛ لأنه ذكّر المثمّن ولم يَقسمه على أجزاء الثمنء فيكون «النصف إلا 
حبة» في مقابلة «مثله»» و«ما بقي من نصف وحبة» فى مقابلة «الفلوس». 

وفى «التنوير»: والآموال ثلاثة: 

-١‏ ثمنٌّ بكل حالء وهو: النقدان» صحبته الباء أو لاء قوبل بجنسه أو لا. 

؟- ومبيعٌ بكل حال؛ كالثياب والدواب. 

*- وثمنٌ من وجه. مبيعٌ من وجه؛ كالمثليّات؛ فإنها إن اتصل بها الباء: فهي ثُمنٌ؛ 
وإلا: فمبيعٌ. 

وأما الفلوس؛ فإن كانت رائجة: ألحقت بالثمن» وإلا: فبالسلعة. 
)000 مح الغفار» للتمرتاشي 07١‏ راب). 


(0) «فتح القدير» لابن الهمام (0157077/0). 
(0) «حاشية العناية» لسعدي أفندي (ه ألما و«افتتح القدير» لابن الهمام 10 0. 


فامواقة وهام ةم مهو مقف نه يوا تفقوا وف فو م مانوس و مايقو م مارو مه هري رو ده مون وو و يول مار و و اهارو و و ونيو وانفو وه فمميعهد ره مهدجن واو 


ومن حكم الثمن عدم اشتراط وجوده في ملك العاقد عند العقدء وعدمٌ بطلان العقد 
بهلاك الثمنء ويصحٌ الاستبدال به في غير الصرف والسلمء وحكمُ المبيع خلاف الثمن في 
الكل”". 


نيان 26 دنا 


.)١47؟ «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص:‎ )١( 


كتاب الكفالة: هي: «ضمٌ ذمةٍ إلى ذمَةٍ في المُطالّبة»» مالس ل 


(كتاب الكفالة") 
عقب «البيوع» بذكر «الكفالة»؛ لأنها تكون في البياعات غالباء ولأنها إذا كانت بأمر: 
ورهي): 
* في اللغة: الضمٌ» قال الله تعالى: «وَِكَمََهَا روي [آل عمران: 0م]؛ أي: ضمّها إلى 

نفسه؛ وقرئ بتشديد الفاء ونصب (إركرِيّاة4؛ أي: جعله كافلاً لها وضايئًا لمصالحها. 

* وفي الشرع: («ضم ذمَةِ) أي: ذمة الكفيل (إلى ذمَةِ) أي: إلى ذمة الأصيل (في 

المُطالّبة»). 
وفي «المنح»: وأصله: أن الكفيل والمكفول عنه صارًا مطلوبّين للمكفول له؛ سواء كان 

المطلوبُ من أحدهما هو المطلوت من الآخر كما في الكفالة بالمال أو؛ لا كما في الكفالة 

بالنفس؛ فإن المطلوب من الأصيل المال» ومن الكفيل إحضارٌ النفسء ولفظ «المطالبة» 
هذا على رأي بعضهمء وجرّم المولى مسكين في «شرح الكنز» بأن المطلوب منهما 

واحدٌ» وهو: تسليم النفس؛ فإن المطلوب عليه تسليم النفسء والكفيل قد التَرّمه. 
إذا علمت هذا: ظهر لك أنه لا يحتاج إلى قول صاحب «الدرر»: «في مطالبة النفس أو 

المال أو التسليم»؛ لأن المطالبة تشمل ذلك”"» انتهى. 
لكن فيه كلام؛ لأن صاحب «الدرر» قال بعده: «وإنما اخترثُ تعريفا صحيحا متناولا 

لجميع الأقسام صريحا)» 2 ولا صراحة فيما نقل صاحب «المنح» عن المولى المسكين» بل 

على طريق الشمولء والتصريح أولى في التعريف» تدبّز. 

(1) الكفالة تحتاج إلى معرفة أربعة أشياء: )١(‏ «الكقيل»: هو الذي التزم المطالبة بالنفس أو بالمال أو 
بهماء (؟) و«المكفول عنه»: هو المديون ويطالب بالحق» (”) و«المكفول له»: هو الذي يطالِب» (5) 
و«المكفول به»: وهو الحق المطلب. 

(0) «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/١لااب)»‏ و«فتح المعين» عن السعود المصري (9/")» و«ادرر الحكام» 


لملا خسرو (؟/5516). 
() «درر الحكام» لملا خسرو (؟/0945). 


01 


لا في الدّينء هو الأصحٌ. ولا تصحٌ إلا من يَملِك التبؤع. ب 000000 


(لا في الدِّين) كما قاله بعضهم'"»؛ لكنه (هو) أي: كونه ضمٌ ذمةٍ إلى ذمةٍ في المطالبة 
(الأصحٌ)؛ لأن الكفالة كما تصحٌ بالمال تصحٌ بالنفس» ولا دين ثمةء وكما تصح بالدين 
تصح بالأعبان التضمونة بنفسهاء ولأنه لما يثبت الدين في ذمة الكفيل» ولم يبرأ الأصيل: 
صار الدين الواحد ديئئن» وهو قلب الحقيقة» فلا يصار إليه إلا عند الضرورة كما فى 
«العناية» وغيرها". 

لكن فيه كلام؛ لأن معنى قلب الحقائق عند المحققين انقلابث واحدٌ من الواجب 
0 كيت فى وو الاسام 

وقال المولى أخى فى «حاشيته»: تعليل صاحب «العناية» يُعطي عدم صحة الثاني مع 
أن مقتضى صيغة التفضيل صحتُه؛ اللهم إلا أن يُلعَّى معنى الأفضلية فيها كما صرّح به في 
(اشرح المفتاح»» فكأنه قال: «الصحيح الأول»» فاندفع ماذكره صاحب «الدرري)” انتهى. 

هذا مخالف لاصطلاح الفقهاء؛ فإنهم لا يستعملون «الأصح» في معنى «الصحيح»»؛ بل 
فى مقايلة «الصحيح»؛ تذبر. 

(ولا تصحٌ) الكفالة (إلا ممّن يَملِك التبع)؛ لأنه عقدٌ تبوٌع ابتداءً» فلا تصح من العبد 
والصبى والمجئونء لكن العبد يُطالب بعد العتق كما في «الخلاصة»» هذا بيان أهلها. 

لأركان الكفالة] 

وأما ركتُّها: فإيجاب وقبول بالألفاظ الآنية» ولم يجعل أبو يوسف فى قوله الآخر 
القبول ركناء فجعلها نَم با لكفيا وحده في المال والنفس. 

وشرطها: كون المكفول به مقدورٌ التسليم من الكفيل» وفي الدين كوتُه صحيحا. 

وحكمُها: لزوم المطالبة على الكفيل بما هو على الأصيل نفسا أو مالا. 
(1) كالزيلعي في «تبيين الحقائق» .)١55/4(‏ 
(؟) «العناية» للبابرتي »)١77/7(‏ و«البناية» للعيني .)١49/8(‏ 
02 «جامع الرموز» للقهستاني .)1١9/9(‏ 
(4) «حاشة الوقاية» لأخي جلبي 4/559 و«درر الحكام) لملا خسرو (5960/5)» و«العناية» للبابرتي 


ولاب ). 


4176 سس ممم صتخم سسسب مسح سس سس سس سسسسس كنب الككفالة 


و 
* فالأولى تنعقد ب«كمّلتٌ بنفسه» و«...برقبته» ونحوها مما يُعئر به عن البدّن» أو 
بجزء انع منه ك«(نصفه» أو ((عُشْر0))» ا 1 


والمدّعي: «مكفول له». والمدُعى عليه: «مكفول عنه»؛ والنفس أو المال: «مكفول 
به والمكفول عنه والمكفولٌ به فى الكفالة بالنفس واحدٌ. 
[أنواع الكفالة] 
روهي) الكفالة (ضربان): كفالة (بالنفس و) كفالة (بالمال). 
خلافا للشافعي في الكفالة بالنفس؛ إذ عنده لا تجوز الكفالة بالنفس في قول؛ لأنه غير 
قادر على تسليم المكفول له حيث لا يَنقاد له بل يُمانِعه ويدافعه» بخلاف الكفالة بالمال؛ 
لقدرته على مال نفسه”"'. 
ولنا: قوله عَكلةِ: «الزعيم غارم»”" 
وجه الاستدلال به: أنه بإطلاقه يفيد مشروعية الكفالة بنوعيهاء لا يقال: «لا عْم في 
كفالة النفس»؛ لأنا نقول: الغرم لزوم ضرر عليه» ومنه قوله تعالى: «إنَّ عَذَابَهَا كان عَرَامًا © 
[الفرقان: مكل ويمكن العمل بموجبها بأن كل بيئه وبينه على وجه يا يَقَدر أن يمتنع عنه 
أو بأن د تسنتغيزة ‏ بأعنوان القاضي على تسليمه؛ مع أن الظاهر أنه إنما يتكمّل بنفسٌ مَن يقدر 
عن تكليمة ريقاة لد وأيضا إِلرَامُ م الشيء على نفسه يصح وإن كان لا يقدر على ملتزّم عليه 
[كفالة النفس] 
0 (فالأأولى) أي كفالة النفس (تنعقد ب«كمّلتٌ بنفسه») و«...برقبته» ونحوها) أى: عر 
الرقبة (مما يُعبّر به عن) جميع «البدّن) عرفا ك«البدن» و«الجسد» و«الروح» و«الرأس» 
و«الوجه» و«العْنْق» و«العين» و«الفرج» إذا كانت امرأة بخلاف «اليد» و«الرجل»» (أو بجزءٍ 


هاعم 


2 منه ك«انصفه» أو («عُشره)) أو دنه أ زئعة أو نحوها؛ لأن النفس الواحدة فى حق 


(1) «الحاوي الكبير» للماوردي (177/7). 
(0) أخرجه الترمذي فى «سلنه» (5178).» وأبو داود فى «سئنه» (8070), وأحمد بن حنبل في مسنئده 
1/1/١‏ 


وب«ضَمِئته») أو «هو علي" أو «...إلي) أو «أنا زعيع» أو «...قبيل به»» لا ب«أنا ضامنٌ 
لمعر فتّه». نس ل امات ونا رمسو قوم الجا كام اجن اقرط سد اموايم اماد اسان سو ل م 1 
الكفالة لا تتجرَّأء فكان ذكدُ بعضها شائعا كذكر كلها. 

وفي «السراج»: ولو أضاف الجزء إليه يأن قال الكفيل: «كفل لك نصفي أو ثلثي»: فإنه 
ل 


(و) تُنعقد (ب«ضَمنتُه)) أي: بقوله: «ضمنتٌ لك فلانا»؛ لأنه تصريح جقتضاه رأ 0 
علي )؛ لأن كلمة «عليٌ» للإلزامء فكأنه قال: «أنا ملتزم تسليمه»» (أو «...إلَي»))؛ لأن «إلي» 
بمعنى «علي»» قال يَكلِ: «من ترك مالا: فلورثته» ومن ترك كلا -أي: يتيما أو عيالا-: 
فإلي»””» وروي: «... علي لكونهما بمعئى» (أو «أنا زعيع»؛ لأن الكفيل يسمى: 
«زعيما»» قال الله تعالى حكاية عن صاحب يوسف: «وَأنَأ بوه دِيم »4 [يوسف: ٠7]؛‏ ع 
كفيل» (أو «...قبيل به»» أي: بفلان؛ لأن «القبيل» هو الكفيل؛ ولهذا سمي الصك «قبالة»؛ 
لأنه يحفظ الحق. 

(لا) تنعقد (ب«أنا ضامنٌ لمعرفته»)؛ لأنه التَرّمِ معرفته دون المطالبة. 

وقال انق بوشقية يفير فونه لل 101 

وقال أبو الليث: هذا القول عن أب يوسف غير مشهورء والظاهر ما روي عنهماء 
وبظاهر الرواية يُفتّى كما في أكثر الكتب». 

وفي «التنوير»: وينعقد بقوله: «أنا ضامن حتى يجتمعا» أو «... يلتقيا»» ويكون كفيلا 
إلى الغاية» وقيل: لا ينعقد؛ لعدم نيان المضمون عل هومس ارال 


قيّد ب«المعرفة»؛ لأنه لو قال: «أنا ضامن تعريفه» أو «... على تعريفه»: ففيه اختلاف 


.)8١5 لم نجده فيه» ولكن ذكره عثمان الأوشي في «الفتاوى السراجية» (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه) (7794)) ومسلم في «صحيحه» .)١519(-1١1‏ 

(م) أخرجه البخاري في «صحيحه) (5144): ومسلم في «صحيحه) 47-(871) بنحوه. 

(:) «الأصل» للومام محمد »)7076/1٠١(‏ و«المبسوط» للسرخسي »)171/١4(‏ و«الهداية» للمرغيناني 
(«/لام). 

)0 «اتنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)١417‏ 


ا ييحي كنا كفا 
وصحٌ أخذٌ كفيلين وأكثر. 

ويجبُ فيها إحضارٌ مكفولٍ به إذا طَلَبَه المكفول له فإن لم يُحضره: حُيس. 000 
المشايخ» والوجة اللزومُ كما في «البحر)»”". 


ولو قال: «أنا ضامن لوجهه»: فإنه يؤخذ لوجهه بهء ولو قال: «أنا أعرفه»: لا يكون 
كفيلاء وكذا لو قال: «أنا كفيل لمعرفة فلان»» ولو قال: «معرفة فلان علئك»: قالوا: يلزمه أن 
يدل عليه كما فى «الخانية»0". 


ولو قال: «قُلآن آشْنَا ءِ مَنَسْتْ» أو «... آشْنَاسْتْ)'””: صار كفيلا بالنفس عرفاء وبه 
يُفتى كما فى «المضمرات)2). 

(وصمٌ أخدُ فِيلّين وأكثر)؛ لأن حكم الكفالة استحقاق المطالبة» وهو يحتمل التعدّدء 
٠.‏ و 03 9 _. 5 59 7 00 2 و 
فالتزامُ الأول لا يمنع الثاني على أن المقصود منها التوثق» وأخذ كفيل آخر وآخر زيادةً في 

0 0 ع 7 2 

التوثق» فصحت الثانية مع بقاء الأولى» وكذا الثالثة فما فوقها. 

(ويجبٌ فيها) أي: في الكفالة بالنفس على الكفيل (إحضارٌُ مكفولٍ به) -وهو: النفس- 
(إذا طْلَبَه المكفول له) -وهو: المدّعي-؛ وفاءًٌ بما التزمه؛ (فإن لم يُحضره) ع2 إن لم يُحضر 
الكفيل المكفول به بعد الطلب بغير عجز: (حُبس) -على صيغة المبني للمفعول- أي: 
حبّسه الحاكم؛ لامتناعه عن إيفاء ما وجب عليه» ولكن لا يَحبّسه أول مرة حتى يَظهَّر مَطْله 
لأنه جزاء الظلم» وهو ليس بظالم قبل المطل. 

هذا إذا أقر بالكفالة بالنفسء أما إذا أنكّرهاء وثبتت بالبينة عند الحاكم: فيحبسه أول مرة 

وقال الخصاف: لا يحبسه أول مرة ولو ثبتت بالبينة. 

وقيّدنا باغير عجز»؛ لأنه إن عجز: فلا حبس» بل يلازمه الطالب. 
)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم امدماهضقةة 
(0) «الخانية» لقاضي خان (287/2). 
(*) يعني: «إن فلان معروفي» أو «... معروف». 
(:) «المضمرات» ليوسف الكادوري (5027/9). 
)20 «الجامع الصغير» للومام محمد (ص: 185). 


ب ا 2 

ذخ يي | 0 
وإن عَيْنَ وقتَ تسليجه: لَزِمَه ذلك فيه إذا طُلَْبَه فإن سَلُمَهِ قبل ذلك: بَرََ. فإن غاب 
المكفول به وعُلِمَ مكانه: أمهْلّه الحاكم مدَّةَ ذهابه وإيابه» فإن مضت ولم يُحضره: 
حَبَسَهء وإن غات ولم يُعلّم مكانه: لا يُطالَّب به. 


(وإن عَيْنَ أي: الكفيل (وقت تسليجه) أي: المكفول به: دلَزِمَه) أي: الكفيل (ذلك) أي: 
إحضار المكفول به (فيه) أي: في الوقت الذي عيّنه (إذا طَلْبَم المكفول له في ذلك الوقت 
أو بعده؛ لأنه الترّمّه كذلك» (فإن سَلّمَه إليه «قبل) مجيء (ذلك) الوقت: «بَرئٌ) الكفيل وإن 
لم يقبله المكفول له؛ لأنه ما التزم تسليمه إلا مرة وقد أتى به. 

وفي «المنح»: 

* إذا كمّل إلى ثلاثة أيام: كان كفيلا بعد الثلاثة» ولا يُطالَب في الحال في ظاهر 
الرواية» وبه يُمتّى. 

* وإذا قال: «أنا كفيل بنفس فلان من اليوم إلى عشرة أيام»: صار كفيلا في الحالء فإذا 
مضت العشرة: خرج عنها. 

* ولو قال: «أنا كفيل بنفسه إلى عشرة؛ فإذا مضت العشرة: فأنا بريء»: قال ابن 
الفضل: لا مطالبة عليه بها؛ لا فيهاء ولا بعده!". 

وقال أبو الليث: الفتوى على أنه لا يصير كفيلا. وهذا حيلة لمن يلتمس منه الكفالة 
ولا يريد أن يصير كفيلاء وفي الواقعات: الفتوى على أنه يصير كفيلا كما في «البحر)»'". 

(فإن غات المكفول به؛ وعْلِمَ مكانه: أمهلّه الحاكم مده ذهابه وإيايم» وهو مقيد بما إذا 
أراد الكفيل السفر إليهء فإن أبى: حبّسه للحال من غير إمهال كما في «البزازية»» (فإن مضَتٍ) 
المدة» (ولم يُحضره مع إمكان الإحضار: (حَبَسَه) الحاكم؛ لما ذكرناه» (وإن غابت) المكفول 
به (ولم يُعلَم مكانه: لا يُطالّب به)؛ لأنه عاجرّء فعلى هذا التَجَأْ إلى باب الجائر ينبغي أن لا 
يُطالّب به؛ حدق العجز كما في «الزاهدي». 

وفي «البحر»: ولا بد من ثبوت أنه غائبٌ لم يعلم مكانه؛ إما يتصديق الطالب» أو ببينة» 
فإن اختلفا ولا بينة؛ فقال الكفيل: «لا أعرف مكانه»» وقال الطالب: «تعرفه»؛ فإن كان له 
(0) «منح الغفار» للتمرتاشي (؟7/١//ب)»‏ و«الجامع الصغير» للإمام محمد (ص: .)١187‏ 
(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (111/7) 


وتَبطُل بموتٍ الكفيل والمكفولٍ به ولو عبدًا دون موتٍ المكفولٍ له؛ بل يُطالِب 
وارِثه أو وصِيِه الكفيل. 


خرجة معلومة للتجارة في كل وقت: فالقول للطالب» ويُؤممر الكفيل بالذهاب إلى ذلك 
الموضعء وإلا: فالقول للكفيل؛ لتمسكه بالأصل وهو الجهل. 

ولو علم أن المكفول به أرتدٌ ولّحق بدار الحرب: يُؤْجُل الكفيل» ولا تبطل باللحاق 
بدار الحرب» وهو مقيّد بما إذا كان الكفيل قادرا على ردّه بأن كان بيننا وبينهم مواعدة أنهم 
يَرَدُونَ إلينا المرتدٌء وإلا: لا. 

ثم كل موضع قلنا: «إنه يؤمر بالذهاب إليه» للطالب أن يَستوئق بكفيل من الكفيل حتى 
ل بيغي الآخر 02" . 

(وتبطل) الكفالة بالنفس (بموتٍ الكفيل)؛ لحصول العجز الكلي عن التسليم بعد موته 
ووارثه لا يقوم مقامه؛ لأن الخليفة فيما له» لا فيما عليه بخلاف الكفالة بالمال كما في 
«الهداية» وغيرها”". 

لكن في «السراج» نقلا عن «الكرخي»: لا تبطل بموت الكفيلء ويُطالب وَارنة 
بإحضاره0”© . 
د 2و + 

زو تبطل يموت «(المكفول به)؛ لامتناع التسليم (ولو) كان المكة لُ به (عبدًا). 

إنما قال هذا؛ لتوهّم أن العبد مال مطالب بهء وكمّل بنفسه رجلٌء أما إذا كان المدّعى به 

«(دون موت المكفولٍ لهء بل يُطالِب وارثه أو وصِيْه الكفياً م أى: إذا مات 
المكفول له: لم تبطل» ويُسِلّمه الكفيل إلى ورثته؛ فإن سلّمه إلى بعضهم: بَرئْ منهم خاصة: 
وللباقين مطالبتُه بإحضاره؛ فإن كانوا صغارا: فلوصيّهم مطالبئه» فإن سلّمه أحدٌ الوصكين: 
برئ في حقه؛ وللآخر مطالبته. 


وفي «منظومة ابن وَهْبان»: أنها تبطل بموت الطالب» والمعروف فى المذهب خلافه 


.)١١8/5( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 
.)5/7( «الهداية» للمرغيناني (88/9))» و«بدائع الصنائع» للكاساني‎ )( 
«السراج الوهاج» لأبي بكر الحداد الزبيدي للك "/ب).‎ 0 


اي ب يبيب !0 
ويبرَأ إذا سَلُّمَه حيث ثمكن مخاصمئه وإن لم يقُل: «إذا دفَعبّه إليك: فأنا بريغٌ)2 
وبتسليم وكيلٍ الكفيلٍ أو رسوله؛ وبتسليم المكفولٍ به نفسه من كفالته. 

فإن شَرَط تسليمه في مجلس القاضيء فسَلَّمَه في السوق: 000 
كما فى «البحر)”". 

(وَتبرَأ) الكفيل بالنفس (إذا سَلْمَه) أي: سلّم المكفولٌ به إلى المكفول له «حيث تُمكن 
مخاصمئه) كما إذا سلمه في مصرء سواء قَبله الطالب أو لاء (وإن) -وصلية- (لم يقُل: «إذا 
دفّعمّه إليك: فأنا بري»)؛ لأن موجب الدفع إليه البراءةٌ فتثبت وإن لم ينص عليها كالمديون 
إذا سلّم الدين. 

وإطلامُه شاملٌ ما إذا قال: «سلّمته إليك بجهة الكفالة»» أو لا؛ إن طلبه منه؛ وأما إذا لم 
يطليه منه: فلا بد أن يقول ذلك. 

(و) يبرَأْ (بتسليم وكيل الكفيل أو" رسوله)؛ لقيامهما مقامهء (وبتسليم المكفولٍ به 
نفسه من كفالته)؛ هذا قيدٌ في الجميع؛ يعني: لا يبرأ الكفيل حتى يقول المكفول: «سلمت 
نفسي إليك من الكفالة»» والوكيل والرسول كالمكفول لا بد من التسليم عنهاء وإلا: لا يبرأ 
كما فى «المنح»””". 

فعلى هذا ظهّر ذ ضعف ما قيل من: أنه متعلق ب« تسليم ا لمكفول به نفسه»” 2 تديّد. 

هذا إذا كان بغير طلب»ء أما إذا كان بعد طلبه: فلا يشترط أن يقول: «سلّمته بح> 
الكفالة» كما مب آنفاء فينبغى لصاحب «المنح» التفصيل» تأمّلُ. 

ققد ب«الوكيل والرسول»؛ لأنه لو سلّمه أجنيك يغير أمر الكفيل» وقال: «سلّمت إليك 
عن الكفيل»؛ فإن قبله الطالب: برئ الكفيلء وإن سكت: لا. 

(فإن شَرَطٌ تسليمه في مجلس القاضي”» فسَلّمَه في السوق) أي: في سوق المصر: 
)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (580/5)) و«المنظومة الوهبانية» (ص: .)١١48‏ 

)20 في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «و»). 

(9) «ملح الغفار» للتمرتاشي (؟/الااب). 

(:) قائله: صاحب «الفرائد» (/51 5/). (داماد» منه). 

(5) المراد ب«القاضي» هنا الأعم؛ إذ لا يلزم الإحضار المتداعي عند الذي أخذت الكفالة بين يديه؛ فاللام 

في «القاضي» للجنس حتى عُزِل ذلك» وؤّلي غيره؛ فدفعٌه عند الثاني جارٌ. (داماد» منه). 


قالوا: يرأ والمختارٌ في زماننا: أنه لا يَبِرَا. 

وإن سَلَّمَه في مصر آخَر: لا يبرا عندهماء ويِبرأ عند الإمام. وإن سَلّمَه في بريةِ أو 
في السواد: لا يَبرَأ. وكذا إن سَلّمَه في السجن وقد حَبَسَه غير الطالب. 

فإن كَمْلَ بنفسه على أنه: «إن لم يُوافِ حي ا اانا و ادا مهالو السو ا 
(قالوا: يَبِرَأ)؛ لحصول المقصود بنصرة أعوان الحاكمء (والمختارٌ في زماننا: أنه لا يَبرَأ)؛ 
سواء كان في سوق ذلك المصر أو في سوق مصر آخرء وهو قول زفرء وبه يُفتَى في زماننا؛ 
لتهان الناس في إقامة الحق» ولمعاونة الفسقة على الخلاص منه والفرار» فالتقليدُ بمجلس 
القاضي مفيدٌء وهذه إحدى المسائل التي يفتى بقول زفر. 


(وإن سَلّمَه في مصر آخر: لا يَبرَأْ عندهما/؛ لأنه قد يكون شهوده فيما عيّنهء أو يَعرف 
ذلك القاضي حادثته» فلا يبرأ بالتسليم في مصر آخرء (ويبرَأ عند الإمام) إن كان فيه سلطان 
أو قاضٍ»ء وكانت غير مقيّدة بمصر؛ لإمكان إحضاره إلى مجلس القاضي. 

وفى «البحر» نقلا عن «القنية»: كمّل بنفسه في البلدء وسلّمه في الؤّساتيق: صمح إن كان 
فيها حاكمٌ. وقال العلاء التاجريٌ والبدرُ الطاهرُ: لا يصح. 

قال: وجوابهما أحسنء لأن أغلب قضاة رَساتيق خوارزم ظَلَّمةٌ فلا يقدر على 
تحاكيتة على وه الطدل” النهئ: 

هذا في زمانهم» أما في زماننا: فأكثر قضاة مصرّ مثل قضاة رساتيق خوارزم؛ أصلّحَهم 
اللاعالن تلطفية وكرت 

(وإن سَلّمَه في بريّةٍ أو في السواد) أي: في القرية التي ليس لها حاكمٌ: (لا يبِرَأ)؛ لعدم 
حصول المقصودء وهو: القدرة على المحاكمة. 

(وكذا) لا يبرأ (إن سَلّمَه في السجن وقد حَبَسَه غير الطالب). 

قيل: هذا إن كان في سجن حاكم آخَرَ؛ِ لعدم الإمكان على المخاصمة» وأما إذا كان 
في سجن قاض وقع مخاصمته بين يديه: فيبراً عن الكفالة» سواء كان مسجونا له أو لغيره؛ 
" 1 
لأن الحاكم قادر على الإحضار للخصومة» ثم يعيده إلى السجن/"*". 

(فإن كَمَلَ رجلٌ (بنفسه) أي: المديون بمال كذا (على أنه) أي: الكفيل («إن لم يُوافِ) 


.)559/5( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 


سس سس اكيم 


به غدًا: فهو ضامنٌ لِما عليه»» فلم يُوافٍ به غدًا: لَِمَه ما عليه وإن ماتء ولا يَبِرَأْ من 
كفالة النفس. 
أي: إن لم يأت الكفيل المكفول له (به) أي: المكفول عنه. 

يقال: «وَافَاه»؛ أي: أتامء من «الوفاء»» عدَّى المصنف إلى المفعول الثاني بالباء على ما 
هو القياس عند البعض. 1 

(غدًا: فهو ضامنٌ لِما عليه»» فلم يُوافٍ به غدًا) مع قدرته عليه: (ِلَزِمَه) أي: الكفيل 
بالنفس (ما عليه) من المال عندنا؛ لتحقّق الشرط» وهو: عدم الموافاة؛ إذ الكفالة تُشبه النذر 
ابتداءً باعتبار الالتزام؛ إذ لا يقابله شيء» وتُشبه البيع انتهاءً باعتبار الرجوعء فيكون مبادلة 
المال بالمال» فإن علق الكفالة بغير ملائم مثل هبوب الريح: لم تصح كالبيع» وإن بملائم 
متعارّف مثلٍ عدم الموافاة في وقت: تصح كالنذرء مع أن هذا التعليق ليس في وجوب 
المال» بل في وجوب المطالبة. 


وقال الشافعي: لا تصح؛ لأنه إيجاب المال بالشرطء فلا يجوز”" 


(وإذ) -وصلية- (مات) المكفول به قبل الحضور: فيضمن الكفيل المال؛ إذ يثبت 
بموته عدمٌ الموافاة به» ولو مات الكفيل قبل الحضور: يضمن وارثه المال» ولو مات 
التكدول لد يطالديه رارق 

(ولا يَبرَأ الكفيل (من كفالة النفس) بوجود الكفالة بالمال في هذه المسألة؛ لأنها كانت 
ثابتة قبلهاء ولا تَنافيَ كما لو كمّلهما 

وإنما قلنا: «مع قدرته عليه»؛ لأنه إذا عجز: لا يلزمه إلا إذا عجز بموت المطلوب؛ لما 
في «الكافي» وغيره: فإن مات المكفول عنه قبل مضي الغد؛ ثم مضى الغد: ضمن الكفيل 
الال لأن شرط لزوم المال عدمٌ الموافاة وقد وُجد”"؛ انتهى. 

فعلى هذا تقييد صاحب «الفتح» بقوله: «بعد الغد!" مخالف لما في «الكافي» وغيره؛ 
)١(‏ «البيان» للعمراني (5147/5). 


() «الكافي في شرح الوافي» للنسفي 1/١‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم (171/7). 
(0) «فتح القدير» لابن الهمام .)١04/7(‏ 


٠067‏ صم سس سس سس سس كناب الك الة 


ومن ادْعَى على آخَرَ مائة دينار؛ بيّنها أو لم يُبتِنهاء فَكَمَلَ بنفسه رجلٌ على أنه: «إن 
لم يُوافِ به غدًا: فعليه المائة»» فلم يُواف به غدًا: لَرِمَه المائة؛ خلافا لمحمد. 


ولا يُجبر على إعطاءٍ كفيلٍ بالنفس في حدٍّ وقصاضص» 000 177110111100007 


وفي «التنوير»: ولو اختلَمًا في الموافاة: فالقول للطالبء والمالُ لازم على الكفيل”". 

(ومن ادْعَى على آخْرَ مائة دينار؛ بيّنها) أي: بِيّن صفتّها على وجه تصح الدعوى بأنها 
سلطانية أو إفرنجية؛ (أو لم يُبتنهاء فَكَمَلَ بنفسه رجلٌ على أنه: «إن لم يُواف به) أئ: 
بالمكفول به (غدًا: فعليه المائة»» فلم يُوافِ به غدًا: لَزِمَه المائة) عند الشيخين؛ لتحقق 
الشرط؛ لأن الكفيل لما عرّف «المال» باللام حيث قال: «فعليه المائة»: يحمل على الأصل, 
وهو: العهدء فينصرف إلى المال الذي على المدّعى عليه» فيخرج عن احتمال مال الرشوة؛ 
لأن المدعي لم يُعيّن المال المدّعى في غير مجلس القضاء؛ تحدُزا عن حيلة خصمه فإن 
بِيّن قبل الكفالة: فحكمه ظاهرء وإن بيّن بعدها: يَلتحق البيانُ إلى المجمل» فصار كما كان 
الذال مكنا عند الدعوى. قبل الكفالة: فحيدل تييح ضيحة :الكفالة الأولى». ويترتب غليها 
الأخرى» ويكون القول قولّه في البيان إذا اختلّمًا فيه؛ لأنه يدعي صحة الكفالة. 

(خلافا لمحمد). 

قيل: عدم الجواز عئده بناءً على أنه أطلق المال؛ ولم يقل: «المال الذي على المدعى 
عليه»؛ فعلى هذا لا فرق بين بيان المدعي المال وعدم بيانه. 

وقيل: بناء على أنه لمّا لم يُبيّن المدعي: لم تصح الدعوىء فلم يُستوجّب إحضاره 
المدّعى عليه إلى مجلس القاضيء فلم تصح الكفالة بالنفس: فلا تجوز الكفالة بالمال؛ 
لابتنائها عليهاء فعلى هذا إن بيّن: تكون الكفالة صحيحة:» ونقل في «الفتح» عن قول أبي 
يوسف اختلافا'"» فليطالع. 

(ولا يُجبر على إعطاءٍ كفيلٍ [بالنفس]'” في حدّ وقصاضص» يعني: لو طلب مدعي 
القضاضن أو د القذف من القاضي أن ياخذة فيلا لفن المذعن عليه حت تحر الزينة: 
فالقاضي لا يُجبره على إعطاء الكفيل كسائر الحدود عند الإمام مطلقاا"*'7؛ لقوله يل رلا 
() «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)١57‏ 


(؟) «فتح القدير» لابن الهمام (177/10). 
() ليست في الأصلء م, والزيادة من ر» ح» ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 
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فإن سَمَحتٌ به نفسّه: صحّ. وقالا: يُجبّر في القصاص وحدّ القذف. وإن شَهِدَ عليه 
مستُوران في حدٍّ أو قَوَدِ: حبس. وكذا إن شَهِدَ عدلٌ واحدّء خلافا لهما في رواية. 
كفالة في حد"" من غير فصل» ولأن مبنى الحدود كلها على الدرء بالشبهة» فلا يجبر على 
استيثاقها بالكفالة. 

(فإن سمحت به نفسُه) أي: لو تبوع المذّعى عليه بإعطاء كفيل بلا طلب في حد القذف 
والقصاص: (صحٌ) بالإجماع؛ لأن تسليم النفس واجب عليه للطالب» فيجوز إعطاء الكفيل 
بتسليم نفسه له. 

(وقالا: يُجر فى القصاض»؛ لأن الغالب فيه حق العبد» (وحبٌٍّ القذفف)؛ لأن فيه حق 
العبد. وإن لم يَقدِر على الإعطاء: يأمره بالملازمة معه لا الحبسء وهو المراد ب«الجبر» هنا 
عندهما. 

والشق الكضى لزن السبرقة ابهجاء كلاق سائر التحدودة لآنها غالضة لل عمال ومتدزتاك 
بالشبهات» فلا حاجة إلى الجبر على إعطاء الكفيل؛ للاستيئاق في حقه تعالى بالاتفاق. 

ويجبر في دعرى الفتل بالخطأ على الإعطاء والجروح به؛ أن موجبها المال» وكذا 
يجبر في التعزير. 

(وإن شَهِدَ عليه» أي: على المدّعَى عليه (مسئُوران) أي: غير معلوم فسادُهما (في حدٍّ 
أو قَوَد: خحُبس). 

(وكذا) يُحبس (إن شَّهِدَ عدلٌ واحدٌ) يعرفه القاضي بالعدالة؛ لأن الحبس هنا للتهمة؛ 
والتهمةٌ تبت بإحدى شطرّي الشهادة» وهو العدد في المستور أو العدالة في الواحد 
بخلاف الحبس فى الأموال؛ لأنه غاية عقوبة فيهاء فلا يثبت إلا بحجة كاملة. 

وإذا لم يقدر المدعي على إقامة البينة بما ادعاه ولا على إثبات التهمة حتى قام 
القاضي عن مجلس القضاء: خُلّى سبيله. 

(خلافا لهما في رواية) أي: في هذه المسألة عنهما روايتان: 

في رواية: يحبس ولا يكفل كما بِيِنْاه. 
)١‏ أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في المعجم في «أسامي شيوخه» »)41/1١(‏ والببيهقي في «السنن 


الكبرى» »)1١١41717/1707/5(‏ وابن عدي في «الكامل» »)4١/4(‏ الخطيب في «تاريخ بغداد» 
(20175/17/5). وقال البيهقي في «السنن الصغرى» :)5١١7/507/1(‏ «إسناد ضعيف». 


[ 6 ) ). سسسسخصسسسسسسسسسست تخب سس سس سح سمس سس كتاب الكفالة 


وصحٌ الرهنٌّ والكفالة بالخراج. 
* والكفالةٌ بالمالِ صحيحة ولو مجهولا إذا كان دَيئًا صحيحًا 20110 


وفي رواية: يكفل ولا يحبس؛ لعدم ثبوت القذف أو القّوّد بالحجة التامة. 

(وصحٌ الرهنٌ والكفالةٌ بالخراج)؛ إذ الإمام وظفه إلى وقت معيّن على ما يراه بدلا عن 
منفعة حفظ المالء فيصير دينا في الذمة» ويجوز فيه الكفالة بالنفس؛ بناء على صحة الكفالة 
بالخراج -هو: المال-» بخلاف الزكاة؛ لأنها ليست من الديون المطلقة؛ لسقوطها بالموت. 

[الكفالة بالمال] 

ثم شرّع في الكفالة بالمال» فقال: 

* (والكفالةٌ بالمالِ صحيحة ولو) كان المال «مجهولا إذا كان) ذلك المال (ديئًا 
صحيحًا)» وصحتها بالإجماع. 

وصحت مع جهالة المال؛ لبنائها على التوسع؛ فإنها تبرٌع ابتداءً» فيحتمل فيها جهالة 
المال بعد أن كان دينا صحيحا. 

و«الدين الصحيح»: دينٌ لا يسقط إلا بالآداء أو الإبراء» وهو احتراز عن بدل الكتابة» 
وسياتي: 


- 


وفي «الإصلاح»: والمراد من «الإبراء»: ما يعم الحكميء؛ وهو: أن يفعل فعلا يلزمه 
سقوط الدين» فلا يَرِد النقض بدين المهر؛ لآن سقوطها بمطاوعتها لابن زوجها من قبيل 
الإبراء بالمعنى المذكور"". 

وفي «المنح»: ومما يُشكل على هذا الأصل الكفالة بالنفقة المفروضة غير المستدانة؛ 
فإنها صحيحة مع أن دين النفقة ليبس بصحيح؛ لأنها تسقط بموت أحدهما وبالطلاق» ولم 
أر من أجاب عن هذاء والظاهر: أنه أخذ فيه بالاستحسان؛ للحاجة إليه؛ لا بالقياس. 

وقيّد ب«جهالة المال»؛ للاحتراز عن جهالة الأصيل والمكفول له؛ لأنها مانعة”"» وتمامه 
في «البحر»)”") فليطالع. 
)١(‏ «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا (؟/159١).‏ 


(0) «منح الغفار» للتمرتاشي كلع لأ. 
(م) «البحر الرائق» لابن نجيم (086/3). 
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ب«تكفلتُ عنه بألف أو «...بما لك عليه» أو «...بما يُدركك في هذا البيع». وكذا لو 
عَلقَها بشرط مُلائم؛؟ كشرطٍٍ وجوب الحقّ نحو: «ما بايَعتٌ فلانا...» 000 


- 


(ب«تكفلتٌ) -متعلق بقوله: «صحيحة»- (عنه) أي : عن فلان (بألف) درهم): هذا نظير 

ما كان معلوماء (أو «...بما لك عليه») أي: بالذي ثبت لك عليه؛ أي: فلان: هذا نظير ما كان 
ه/ م 5 0 7 5 5 0 6 

ا ألى (أو) «تكفلت (بما يُدركك) أي: يلحقك (في هذا البيع») ف ضُمام الدّوَه20 
وهو: ضمام الثمن عند استحقاق المبيع» أو ضمان المبيع'" إن لحقه آفة» فالمكفول به 
مجهول؛ لاحتمال استحقاق الكل أو البعض» فيضمن الكفيل الكل والبعض. 

وفي «السراج»: فإذا استّجق المبِيعٌ: كان للمشتري أن يُخْاصِم البائع أولاء فإذا ثبت 
عليه استحقاق المبيع: كان له أن يأخذ الثمن من أيهما شاءء وليس له أن يخاصم الكفيل 
أولا في ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف: أن له ذلك» وأجمعوا: أن المبيع لو ظهر حُرًا: كان 
له أن يخاصم أيهما شاء20. 

(وكذا) تصحّ (لو عَلْقّها) أي: الكفالة (بشرطٍ ملائم) أي: بشرط موافق» وهو: أن يكون 
الشرط سسا لوجويه. وعبّر عله ب«الشرط » مجازا؛ (كشرط وجوت الحقّ نحو: ((ما بايَعتٌ 
فلانا)؛ أي : إن بعت شيئا من فللان: فإنى ضامن للثمن» لا ما اشتريتّه؛ فإني ضامن للمبيع)؛ 
لأن الكفالة بالمبيع لا تجوز. 

ذ«ما شرطية» كما بعده» وهذا من أمثلة الكفالة بالمجهول. 

وفي «المبسوط»: ولو قال: (إذا بعتّه شيئا: فهو علي »» فباعه متاعا بألف درهمء ثم باعه 
بعد ذلك بألف درهم: لزم الكفيل الأول دون الثاني؛ لأن حرف (إذا» لا يقتضى التكرار 
بخلاف «كلما» ودما»» ومثل «إذا»: «متى» و«إن». 

ولو رجع الكفيل عن هذا الضمان قبل أن يبايعه؛ ونهاه عن مبايعته» ثم بايعه بعد ذلك: 
لم يلزمه شيء” *. 
() و«الدرك» لغة -بفتحتين وسكون الراء- من: (أدركت الشيء»» ومنه: «ضمان الدرك)» واصطلاحا: 

الرجوع بالثمن عند استحقاق المبيع. (داماد» منه). 
(6 وفي «لبزازية» :)١3١5-1١11/5(‏ وإن استحق المبيعٌ وله كفيل بالدرك: لا يرجع على الكفيل ما لم 

يجب على البائع؛ فبَعدّه هو بالخيارء ولا يرجع على الكفيل بقيمة البناء والغرس. «داماد» منه). 
20 «السراج الوهاج») لاب بكر الحاداد الزبيدي (/51”إب)» و«الأصل» للومام محمد .)554/١١(‏ 
0 «المبسوط » للسرخسي .)01/١١(‏ 
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أو «ما غَصَبَك...» أو «ما ذات لك عليه...» أو «إن انتحقٌ المبيغٍ فعليُ"» وكشرطٍِ 
إمكانٍ الاستيفاء نحو: 1 قدِمَ زيكٌ.. » وهو المكفولٌ عنه؛ وكشرط تعذّرٍ الاستيفاء نحو: 
«إن غات عن البلد لم ماقم لوه ماقام الاق بس ع لكك وو وااو ا الا ما 


وإنما قال: «ما بايعت»؛ لأنه لو قال: «بايع فلانا على أن ما أصابك من خسران: فعلئ»: 
يع 

(أو «ما غَصََك)؛ أَيْ: إن غصب منك فلان: فعلي»» هذا من أمثلة المجهول أيضا. 

وفي «البحر»: لو قال: «إن غصب فلان ضيعتك: فأنا ضامن»: لم يجز عند الشيخين؛ 
وعند محمد: يجوز؛ بناء على أن غصب العقار لا يتحقق عندهماء خلافا له2. 

(أو «ما ذات) أي: ثبت أو وجب -من: «الذّؤب»- (لك عليه) أي: على فلان شىء: 
فعلىٌّ». ْ 

(أو «إن استّحِقٌ الْمَبِيعٌ: فعلق»): جواب الجميع؛ أ إن استحق المبيع مستحق: فعليٌ 
الثمن». 

كان عقاف المبيع شرطٌ وجوب الحق في ذمته؛ وجاز التعليق به؛ لملاءمته الشرط. 

(وكشرطٍ إمكانٍ الاستيفاء نحو: «إن قدِمَ زيدٌ): فعليٌ ما عليه»2» (وهو) ع يد 
(المكفولٌ عنه)؛ فإن قدومه سببٌ 5-5 للاستيفاء منه. 

قيّد ب«كون زيدٍ مكفولا عنه»؛ لأنه إذا كان أجنبيا: كان التعليق به كما في هبوب الريح, 
وتمامه في «البحر)" فليطالع. 

(وكشرط تعدّرٍ الاستيفاء نحو: «إن غابّ) زيدٌ المكفول عنه (عن البلد): فعليٌ ما 
فلننن لآن غعة سيك 3 الاستيفاء» فهذه جملة الشروط التي يجوز تعليق الكفالة بها. 

ثم الأصل فيه: أن الجهالة في المال المكفول به لا يَمنع صحة الكفالة» وجهالة 
المكفول له أو المكفول عنه تمنع؛ حتى: لو قال: «من غصبك من الناس -أو: «بايعك»»؛ أو: 
«قتلك»-: فأنا كفيل لك عنه»» أو «من غصبته أنت -أو: «قتلته»-: فأنا كفيل له عنك»: لا 
يجوز إلا إذا كانت الجهالة في المكفول عنه يسيرّة مثل أن يقول: «كفلتٌُ لك بما لك على 
() «البحر الرائق» لابن نجيم (578/5). 
(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (579/5). 


سس لي بس م ع ب يس 0 


0 بمجرّد الشرط كهُبوب الربح ومّجيء المطر: بَطَّلَ. وكذا إن جَعَلَ أحدهما 
جلاء فتصحٌ الكفالة» ويجبُ المال حالًا. 


أحد هذين»» فحينئذ يجوزهء فالتعيين إلى صاحب الحق كما في «التبيين)"". 

(وإن عَلَّمّها) أي: الكفالة (بمجوّد الشرط) أي: بالشرط المجرد عن الملاءمة (كهبوب 
الريح ومَجِيءِ المطر) بأن قال: «إن هت الريح -أو: «جاء المطر»-: فما على فلان عليٌ»: 
يَطَلَ) الشرط. 

(وكذا إن جَعَلَ أحدهما آجِلا) كما إذا قال: «كفلت بكذا إلى هبوب الريح». أو «... 

موه التنظر»ه يطن اناسل زفقصط الكفالةا**+اءوزييت المال) .عق «الكفيل رحالاه 

وفي «الهداية»: ولا يصح التعليق بمجرد الشرط كقوله: «إن هيت الريح» أو «جاء 
المطر»» وكذا إذا جعّل واحدا منهما آجلاء إلا أنه تصح الكفالة» ويجب المال حالا؛ لأن 
الكفالة لما صم تعليقها بالشرط: لا تبطل بالشروط الفاسدة كالطلاق والعتاق". 

وفي «التبيين»: هذا سهوٌ؛ فإن الحكم فيه: أن التعليق لا يصحء ولا يلزمه المال؛ لأن 
الشرط غير ملائم؛ فصار كما علقه بدخول الدار ونحوه مما ليس بملاكم» ذكره قاضي خان 
وغيره 

وأجاب بعض الفضلاء: لكن لا يخلو عن التعسّفء بل إذا تأمّلتَ حق التأمل: ظهر لك 
أن السؤال باق على حاله؛ ولا يندفع» اللهم إلا أن يقال: يمكن الجواب بأن قوله: «إلا أنه 
تصح الكفالة ويجب المال حالا» قيدٌ لقوله: «وكذا إذا جعل واحدا منهما آجلا» فقط29, 
فحاصله: لا يصح التعليق بمجرد الشرط» ولا تصح الكفالة أيضاء وكذا لا يصح التأجيل إذا 
جعّل واحدا منهما آجلا؛ فإنه تصح الكفالة؛ ويجب المال حالا. 

لا يقال: إنه منقوض بقوله: «لأن الكفالة لمّا صح تعليقها بالشرط»؛ لأنه أراد ب«التعليق 
)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (151/4). 
(5) «الهداية» للمرغيناني (90/7). 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي :»)١51/4(‏ و«الخانية» لقاضي خان (088/5)» و«المبسوط» للسرخسي 

( صما 
(:) ويمكن أن يقال: وكذا لا يصح التعليق على أن يكون المراد به التأجيلٌ على طريقة الاستخدام. 


(داماد» منه). 


253 “ةا 0 
؟46. 

وللطالب مطالبةٌ أي شاءً من كفيله وأصيلهء إلا إذا شَرَط براءةً الأصيل: فتكون حوالة؛ 
كما أن الحوالة بشرطٍ عدم براءةٍ المحيل كفالةٌ؛ ولو طالب أحدهما: له مطالبةٌ الآخر. 

فإن كَمَلَ بما له عليه» فْبَرمَنَ على ألف: َزِمَهء وإن لم يترجن: ضدَّقٌ الكفيل فيما أقَرٌ 
ع ريعينة» والاضنيل في إقراره بكار طلى لفسبدابتوازة ضْة. فإن كَمَلَ بلا أمره: لا يَرجع عليه 
بالشرط» التأجيل مجازا؛ أي: بأجَلٍ متعارّفء فلا يلزم المحذورء ويندفع الإشكالء تدبّز. 

(وللطالب مطالبةٌ أي شاع من كفيله وأصيله) أي : يئيبت الخيار في المطالبة؛ إلى شاء: 
طالب الأصيلء وإن شاء: طالب الكفيل؛ وإن شاء: طالّبهما معا؛ لأنه موجب الكفالة؛ إذ هي 
تنب عن الضمّ كما مر وذلك يقتضي قيام الذمة الأولى لا البراءة» (إلا إذا شَرَط براءة 
الأصيل: فتكون حوالة؛ كما أن الحوالة بشرطٍِ عدم براءةٍ المحيل كفالةً)؛ لأن العبرة فى 
العقود للمعاني مجازاء لا للألفاظ والمباني. 


(ولو طَالَبَ) الطالب (أحدّهما): كان (له مطالبةٌ الآخر» بخلاف الغصب منه إذا اختار 
أحد الغاضيين؛ لأن اخار أحدهما يَتضمّن التمليك منه عند قضاء القاضي به؛ ولا يُمكنه 
التمليك من الآخر بعد» وأما المطالبة بالكفالة: لا تقتضيه ما لم توجد منه حقيقة الاستيفاء. 

(فإن كَمَلَ بما له عليه» فبَرمَنَ) الطالبُ (على ألف: لَزِمَه أي: لَزِم الألف الكفيل؛ لأن 
الثابت بالبينة كالثابت عياناء ولا يكون قول الطالب حجة عليه كما لا يكون حجة على 
الأضيل 4 لأنه مذّع. 

ل أقرٌ به مع يمينه) أي: فالقول للكفيل فيما 

به مع يمينه على نفي العلم لا على البتات كما في «الإيضاح»»؛ (و) صُدَّقّ (الأصيل 9 

00 بأكثر) مما أقرٌّ به الكفيل (على نفسه خاضة)» لا على الكفيل؛ لأنه إقرار على الغير. 

قتّد ب(اما له عليه»)؛ لأنه لو كفل ب«ما ذاب -أي: حصل- لك على فلان» أو ب«ما ثبت»» 
َأَقرٌ المطلوب بمال: لزم الكفيل؛ أما لو أبى الأصيل اليمينَ» فألزمه القاضي: فلم يلزم 
الكفيل؛ لأن التكول ليس بإقرار كما في «البحر»”". 

(فإن كَمَْلَ بلا أمره) أي: المكفول عنه: (لا يَرجع) الكفيل (عليه) أي: على المكفول عنه 
(بما أَذى عنه)؛ لأنه متبرّع بأدائه بغير رجوع» 


.)١15/5( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 


2سسسسلتتت رق 
بحا أذئ عه وإن أجَاوُهَا المكقول عنه: وإن بأمره: رَجَعٌَ. 
ولا يُطالِبه قبِلَ الأداء. فإن لُوزِم: فله ملازمته» وإث حبس : فله حيشه. 


خلافا لمالك. 

(وإن) -وصلية- (أجارّها) أي: الكفالة (المكفول عنه) بعد العلم؛ لأن الكفالة لزمتف 
ونفذت عليه بغير أمر غير موجبة للرجوعء فلا تنقلب موجبة له. 

هذا إذا أجاز بعد المجلسء أما إذا أجاز في المجلس: فإنها تصير موجبة للرجوع كما 
فى «العمادية». 

(وإن) كَمَلَ (بأمره: رَجَعَ) عليه بما أدَّى عنه؛ لأنه قضى دينه بأمره؛ معناه: إذا أذّى ما 
ضَمِنَء أما إذا أدى خلافه بأن كان الدين المكفول به جيداء فأدى رديئاء أو بالعكس: فإن 
زجتواعة بما ضمنء لا بما أدى؛ لأنه ملك الدين بالأداء» فنزل منزلة الطالب» بخلاف المأمور 
بقضاء الدين؟ فإنه يرجع بما أذّى وتمامه في «المنح)'". فليراجع 

ومعنى الأمر: أن يشتمل كلامُه على لفظة «عني)») كأن يقول: «اكفل عنّى ...2 أو «(اضمن 
عنى لفلان»» فلو قال: «اضمن الألف التي لفلان عليٌ): لم يرجع عليه عند الأداء؛ لجواز أن 
يكون القصد ليرجع أو لطلب التبرع؛ فلا يلزم المال كما في «البحر»”". 

والمتيادر من الأمر: أمز من يصح أمره شرعا؛ فلا جوع على الصبي والعبد 
فلا رجوع على الصبي مطلقا!؟*. 

ولا يُطالِبم أي: لا يطالب كفيل أصيلا بمال (قبِلَ الأداء) إلى المكفول له؛ لأن 
الموجب للمطالة هو التملك: ولا يَملك قبل الأداى ويملكه بعدهة» فير جع. 

«فإن لُوزِم) الكفيل من جهة الطالب: (فله) أي: للكفيل (ملازمئه) أي: ملازمة المكفول 
عنه حتى يخلصه. وهو مقيد بما إذا كانت الكفالة بأمره» (وإن خحُحبس) الكفيل: (قله حبسه) 
أي: للكفيل أن يحبس المكفول عنه؛ لأن ما لحقه كان لأجله؛ فله أن يعامله بمثله. 

هذا إذا لم يكن على الكفيل للمطلوب دين مثله؛ وإلا: فلا يلازمه» ولا يحبسه كما فى 
(1) «منح الغفار» للتمرتاشي لامأ 
(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم 17/50 ؟). 


ال * 


9 ااسسسسس سس ل كتاب الكفالة 
ويبرَأ الكفيلٌ بأداء الأصيل. وإن أَبرَأً الطالبُ الأصيلٌ أو أخُر عنه: بَرِّ الكفيل» 
وتأخر عنه. وإن أبرأ الكفيل أو أآخر عنه: لا يَبِوَأ الأصيل» ولا يتأخر عنه. فإن كَل بالدين 
الحالٍ مؤجّلا إلى وقت: يتأجّل عن الأصيل أيضا. 
«السراج 1" 
(ويَبِرَأ الكفيلٌ بأداء الأصيل)؛ لأن براءة الأصيل توجب براءته؛ لأنه ليس عليه دين فى 
الصحيح. وإنما عليه المطالبة» فيستحيل بقاؤها بلا دين كما ذكره الزيلعي تبعا ل«الهداية)!". 
وظاهره: أن القائل ب«أن الكفيل عليه دين» لا برأ بأداء الأصيل» وليمس كذلكء؛ بل يبرأ 
إجماعا؛ لأن تعدّد الدين عند القائل به حكميٌ؛ فيسقط بأداء واحد كما في «البحر)!". 
(وإن أبرَاً الطالبُ الأصيلَ» وهو: المطلوب, (أو أخّر) الطالبُ (عنه) أي: الأصيل بأن 
أجل دينه: (بَرئ الكفيل) في الصورة الأولى» (وتأخر) الدين (عنه) أ عن الكفيل» يعني: 
يتأخر في حقه أيضا؛ لأنه ليس عليه إلا المطالبة»؛ وهي تبع للدين» فتسقط بسقوطه» وتتأخر 
بتأخيره» بخلاف ما: إذا تكمّل بشرط براءة الأصيل ابتداءً: حيث يبرأ الأصيل دون الكفيل. 
وفي «السراج»: ويشترط قبول الأصيلٍ البراءة» فإن ردّها: ارتدّت» وهل يعود الدين 
على الكفيل: فيه قولان» وموثٌ الأصيل كقبوله”". 
وفي «القنية»: براءة الأصيل إنما توجب براءة الكفيل إذا كانت بالأداء أو بالإبراء» فإن 
(وإن أَبوَأ) الطالتُ (الكفيل» أو أخّر) الدينَ (عنه) أي: عن الكفيل: (لا يَبِرَأ الأصيل» ولا 
يتأخر عنه) أي: عن الأصيل؛ إذ الأصل فيه: أن الأصول لا تَتبَع الفروع في الوصف. وإلا: 
(فإن كَفَلَ بالدين الحالٍ مؤجُلا إلى وقتٍ) أي: إلى شهر -مثلا-: (يتأجل عن الأصيل 
أيضا» لأنه لا مطالبة على الكفيل حال وجود الكفالة» فانصرف الأجل إلى الدين كما في 
)00 «السراج الوهاج» لس بكر الحداد الزبيدي (017 ؟/ب). 
() «الهداية» للمرغيناني ١/8(‏ 4» واتبيين الحقائق» للزيلعي (151/4). 


() «البحر الرائق» لابن نجيم (515/5). 
20 «السراج الوهاج» دي بكر الحداد الزبيدي (لاه ؟ إب). 


آذ ذ ذ آذ #1[ 1# 0 

ولو صَالح الكفيل عن آلف على مائة: بَرِنَّه ورَجَعَ بها فقط إن كَفَلَ بأمره. وإن 
صالح عن الألف بجنسس آخَر: رَجَعَ بالألف. وإن صَالّحَ عن موجب الكفالة: بَرِىّ هو 
دون الأصيل. وإن قال الطالب للكفيل بالأمر: «بَرِئتٌ إليٌ من المال»: رَجَعَ على أصيله. . 


«التبيين»'2. (ولو صالّحَ الكفيل) الطالبت (عن ألفف على مائة: برِنًا) أي : الأصيل والكفيل؛ 
لأنه أضاف الصلح إلى الألف الدين على الأصيل؛ فيبرأ عن تسعماثة» فبراءثه توجب براءة 
الكفيل؛ ثم بَرِنًا جميعا عن الماثة بأداء الكفيل» (ورَجمٌ) الكفيل (بها) أي: بالمائة (فقط) على 
الأصيل (إن كَمَلَ بأمره)؛ إذ بالأداء يَمِلِك ما في ذمة الأصيل» فاستوجب الرجوع؛ بخلاف 
الإبراء؛ لأن بالوبراء يسقط الدين؛ فلا يملكه الكفيل؛ فلا يرجع 

(وإن صالح) الكفيل الطالتَ (عن الألف بجني آخَر) كالثوب وغيره: (رَجعَ) الكفيل 
على الأصيل (بالألف) كله؛ لأن هذا الصلح يكون مبادلةٌ فيصير الألف بمقابلة الثوب؛ 
فيملك ما في ذمة الأصيلء» فيرجع بكله عليه. 

وتوضيحه: أن الألف في الأصل في ذمة الأصيل» ثم انتقل عنهء وثبت في ذمة الكفيل 
حين أَخَذْ الطالب منه» فيصح تمليك الطالب الدينَّ الألف من الكفيل؛ لكونه تمليك الدين 
ممن عليه الدين» وكذا يصح التمليك من الكفيل بالهبة إذا أذِن له بالقبضء فصار كأنه 
أخرجه عن الكفالة» ووكّله بالقبضء فقبّضه» ثم وهبه» فيصير تمليك الدين ممن عليه الدين 
مع الكفيل مُسلّطا على الدين في الجماة!4*ابا. 

(وإن صالَح) الكفيل (عن موجب الكفالة)» وهو: المطالبة على شيء بشرط إبراء 
الكفيل خاصة: (بَرَىَ هو) أي: الكفيل فقطء (دون الأصيل”2؛ لأن إبراء الكفيل عن الكفالة 
يصير فسخا لكفالته» لا إسقاطا لأصل الدين. 

روإن قال الطالب للكفيل بالأمر: «برِئتٌ إلى من المال»: رَجَعَ) الكفيل (على أصيله)؛ 
لأن البراءة التي ابتداؤها من المطلوب وانتهاؤها إلى الطالب لا يكون إلا بالإيفاء» فيرجع؛ 
فصار كإقراره بالقبض منه أو الدفع إليه. 

واستّفيد منه براءة المطلوب للطالب لإقراره كالكفيل كما في «المنح»”". 


.)1517/5( «تبيين الحقائق» للزيلعي‎ 6١١ 

(؟) صورته ما فى «المبسوط» :08/٠١0(‏ لو صالحه على مائة درهم على أن إبراء الكفيل خاصة من 
الباقي: رجع الكفيل على الأصيل بمائة؛ ورجع الطالب على الأصيل بتسعمائة. (داماد» منه). 

() «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/08/ب). 


) لل سس كتاب الكفالة 
وكذا في «تركتٌ») عند أبي يوسفء, خلافا لمحمد. وفي: «أبراتّك»: لا يترجع. وإن 
كان الطالب حاضرا: يَرجع إليه في البيان في الكل. 
ولا يصحٌ تعليقٌ البراءةٍ عن الكفالة بالشرط كسائر البراءات» 00 


(وكذا) رجع الكفيل على أصيله (في) قول الطالب للكفيل: ««بَرئتٌ») دون «إلئُ» (عند 
أبي يوسف؛ لأنه أقرٌ براءة ابتداؤها من المطلوبء وإليه الإيفاء دون الإبراء. 

(خلافا لمحمد,؛ لأن البراءة تكون بالأداء والإبراء» فيثبت الأدنى -وهو: الإبراء-؛ ولا 
يرجع الكفيل بالشك. 

«وفي) قول الطالب للكفيل: («أبرأئنك»: لا ترجع) الكفيل إلى الأصيل؛ لأنه إبراء لا 
ينتهي إلى غيره»ء وذلك بالإسقاطء فلا يكون إقرارا بالإيفاء. 

قيل: جميع ما ذكرنا إذا كان الطالب غاتبا. 

(وإن كان الطالب حاضرا: يَرجع إليه في البيان في الكل)؛ لأنه هو المُجِمَل حتى فى 
«برئتت إلىّ» لاحتمال: ا أبراتك) مجازا وان كان بعيدا في الاستعمال كما 3 
«النهاية)7". 

قيّد بقوله: «برتتَ»؛ لأنه لو كتب في الصك: «برئ الكفيل من الدراهم التي كفل بها»: 
كان إقرارا بالقبض عندهم جميعا كقوله: «برئت إليّ» بقضية العرف؛ فإن العرف بين الناس: 
أن الصك يُكتّب على الطالب بالبراءة إذا حصلت بالإيفاء» وإن حصلت بالإبراء: لا يثبت 
الصك عليهء فجعلت الكتابة إقرارا بالقبض عرفاء ولا عرف عند الإبراء كما في «الفتح)'”. 

(ولا يصحٌ تعليقٌ البراءة عن الكفالة) بالمال (بالشرط) مثل: «إذا جاء غدٌ: فأنت بريء 
من الكفالة بالمال»» فجاء غد: لا يبرأ عنها؛ إذ شرطه باطل وكفالته جائزة» (كسائر 
البراءات)؛ لأن في الإبراء معنى التمليك» والتمليكاث لا تَقبَل التعليق بالشرط؛ لكونه قِمارا. 

هذا ظاهر على قول من يقول بثبوت الدين على الكفيل» وعلى قول غيره: إن تمليك 
المطالبة كتمليك الدين؛ لأنها وسيلة إليه. 
(1) «النهاية» للسغناقي (؟/١١١/ب).‏ 
() «فتح القدير» لابن الهمام .)1١57/7(‏ 


ث2 095777777]| 
والمختارُ: الصحة. 
ولا تجوز الكفالة: 
* بما تَعذّر استيفاؤه من الكفيل كالحدود والقصاص. 
* ولا بالأعيان المضمونة بغيرها كالبيع ا ام ا 


وكذا لا يجوز تعليق براءة الأصيل؛ لأن معنى التمليك فيه ظاهر؛ إذ المال واجب عليه 
بخلاف تعليق البراءة من الكفالة بالنفس؛ إذ ليس فيه معنى التمليك؛ لأنه مجرد إسقاط. 

ويروى: أنه يصح؛ لأنه عليه المطالبة دون الدين في الصحيحء وكان إسقاطا محضا 
كالطلاق» ولهذا لا يرتدٌ إبراء الكفيل بالرد بخلاف الأصيل كما في «الهداية)2©. 

وعن هذا قال: (والمختارٌ: الصكة) أي: صحة تعليق البراءة عن الكفالة. 

قيل: المراد ب«الشرط»: الشرط المحض الذي لا منفعة للطالب فيه أصلا كدخول الدار 
ومجيء الغد؛ لأنه غير متعارفء أما إذا كان متعارفا: فإنه يجوز كما في تعليق الكفالة لِما فى 
«الإيضاح»: الكفيل بالمال والنفسء لو قال: «إن وافيئك غدا: فأنا بريء من المال»»؛ فوافًاه 
أ فقد جوز تعليق البراءة عن الكفالة بالمال» وكذا إذا علّق البراءة 
باستيفاء البعض: يجوزء أو علّق البراءة عن البعض بتعجيل البعض: يجوز كما في «مبسوط» 
شيخ الإسلام فَعْلِم: أن فيه اختلاف الروايتين؛ فروايةٌ عدم الجواز محمولٌ على ما إذا كان 
غير متعارف» وروايةً الجواز محمول على ما إذا كان متعارفا كما في «البحر»”. 

[ما لا تجوزبه الكفالة] 

ولا تجوز الكفالة بما تَعذّر استيفاؤم) أي: لا يمكن استيفاؤه شرعا (من الكفيل 
كالحدود والقصاص) مطلقا بالإجماع؛ لعدم إمكان إيجابهما على من تكمّل؛ لعدم جريان 
النيابة فى العقوبة» بخلاف الكفالة بنفس من عليه الحد والقصاص كما مرّء فعلى هذا لا 
يلزم الاستدراك بما مرّ كما قيل””. 

(ولا) تجوز الكفالة (بالأعيان المضمونة بغيرها كالبيع) في البيع الصحيح بعينه قبل 


.)47/7( «الهداية» للمرغيناني‎ )١( 
.)١19/7( (؟) «البحر الرائق» لابن نجيم‎ 
قائله: القهستاني (؟/١11١). إدامادء منه).‎ )0( 


غدا: يبرأ من المال!""/ 


نسحتت كدي لكفالة 
والمرهون. 
* ولا بالأمانات كالوديعة والمستعار والمستأجر ومالٍ المضاربةٍ والشركة. 
* ولا بدينٍ غير صحيح كبدلٍ الكتابة؛ حو كَفْلَ به أو عب وكذا بدلُ السّعاية عند الإمام. 
* ولا بالحمل على دابّة معيّنة أو بخدمة عبدٍ معيّن 00 


القبضء (والمرهون) بعد القبض. 

(ولا) تجوز الكفالة (بالأمانات كالوديعةٍ والمستعارٍ والمستأجَر) -بفتح الجيم- (ومالٍ 
المضاربة والشركة)؛ لأن من شرط صحة الكفالة أن يكون المكفول به مضمونا على الأصيل 
بحيث لا يمكنه أن يخرج عنه إلا بدفعه أو دفع بدله؛ ليتحقق معنى الضمء فيجب على 
الكفيل» والمبيعٌ قبل القبض ليس بمضمون بنفسه» وإنما هو مضمون بالثمن ألا يُرى: أنه لو 
هلك: لا يجب عليه شيء؛ بل ينفسخ البيع. 

وكذلك الرهن غير مضمون عليه بنفسه؛ وإنما يسقط دينه إذا هلك» فلا يمكن إيجاب 
الضمان على الكفيل» وهو ليس بواجب على الأصيل. 

وكذا الآمانات ليست ينضمونة :علئ الأصضيل. لأعينها وتشليمهاء :قلا يمكن جعلها 
مضمونة على الكفيل» فلا تصح الكفالة بها. 

(ولا) تجوز الكفالة (بدينٍ غير صحيح كبدلٍ الكتابق؛ لأنه في معرض الزوال» فلا 
يكون دينا صحيحا؛ (حرٌ كَمَْلَ به) أي: بالدين (أو عبدٌ). 

وإنما قال هذا؛ لدفع توهّم أن كفالة العبد به ينبغي أن تصح؛ لأنه يجوز ثبوت هذا 
الدين عليه؛ لأن العبد محل الكتابة» فخصّه. 

(وكذا بدلُ السّعاية عند الإمام؛ لأن المستسعى كالمكاتب عندهء فلا تصح الكفالة 
ببدلها. 

وعندهما: تصح؛ لأن المستسعى حدٌ مديون عندهما. 

(ولا) تجوز الكفالة (بالحمل على دابَةٍ معيّنة) مستآجَرةٍ للحمل» (أو بخدمة عبدٍ معيّن) 
مستأجر للخدمة؛ لعجز الكفيل عن تسليم الحمل على دابة معينة؛ لأنها ملكُ الغيرء ولو 
حمّل دابة أخرى: لا يستحق الأجر؛ إذ لو حمّل المؤجّر على الدابة الغير المعيّنة: لا يستحق 
الأجر» فيثبت العجز في هذه الصورة بالضرورة» وكذا العبد للخدمة. 


بخلاف غير المعيّنٍ. 
* ولا عن ميّتٍ مُفلسش» خلافا لهما. 
* ولا بلا قبولٍ الطالب في المجلسء وقال أبو يوسف: تجوز مع غيبتِه إذا بَلَغّهِ فأجار. 


(بخلاف غير المعيّْنٍ)؛ لعدم العجز عن تسليم الحمل؛ إذ يمكنه الحمل على أي دابةٍ 

(ولا) تجوز الكفالة (عن ميِتٍ مُفلس)»؛ يعني: إذا مات من عليه دين» ولم يترك شيئاء 
فكفّل عنه للغرماء رجل: لم تصح عند الإمام؛ لأنه كمّل بدين ساقط في حق أحكام الدنيا 
بالضرورة؛ إذ لم يترك مالا ولا كفيلا به والكفالةٌ بالساقط لا تجوزء» وجوارٌ التبرع 008 
على أن الدين باق في حق الدائن. 

(خلافا لهما)؛ فإن عندهما تجوز الكفالة؛ لأن الدين لما كان ثابتا فى حياته: لا يسقط 
إلا بالأداء أو بالإبراء» ولم يوجد شيء منهماء فبقي عليهء وكذا يُطالّب به في الآخرة» حتى: 
من تَبرّع بقضائه: يجوز؛ لما روي: أنه يَكِْهِ أتي بجنازة رجل من الأنصار» فسأل هل عليه 
دينٌ» قالوا: (نعم» درهمان أو تارم فامتنع من الصلاة» فقال: «صلوا على أخيكم»؛ فقام 
أبو قتادة» فقال: «هما علي يا رسول الله!»» فصلى علي 1*٠اب],‏ 

(ولا) تجوز الكفالة (بلا قبولٍ الطالب في المجلس) أي: في مجلس عقد الكفالة» سواء 
كفل بالنفس أو بالمال عند الطرفين. 

(وقال أبو يوسف: تجوز مع غيبته) أي: غيبة الطالب (إذا بَلَمَّم خبر الكفالة» (فأجانٌ 
كسائر تصرفات الفضولي. 

وفي بعض نسخ «المبسوط»: لم يشترط الإجازة'"» وهو الأظهر عنه؛ لأنه تصرّف 

ولهما: أن فيه معنى التمليك» وهو: تمليك المطالية مئه) فيقوم بهما جميعاء والموجود 
شطره؛ فلا يتوقف على ما وراء المجلس إلا أن يقبل عن الطالب فضوليء فإنه تصح 
)0 أخرجه البخاري في «صحيحه» (0184)» والنسائي في «سئنه» (1971)» وأحمد بن حنبل في 


المسنده) (/15651/85/51). 
49 «الأصل» للإمام محمد (200/8). 


ي خن 


ا مح ع كب كبا 2/01 


فإن قال المريض لوارثه: «تكفّْلُ عبّي بما علي». فكَفَلَ مع غيبةٍ المُرماء: جازٌ اتفاقاء 
ولواقالة لأجنبي : اختلّف فيه المشايخ. 


ويتوقف على إجازته» وللكفيل أن يُخْرِجٍ نفسه عنها قبل إجازته كما في «الحقائق» وغيره”" 

وبه عُلِم: أن قبول الطالب بخصوصه إنما هو شرط النفاذ» وأما أصل القبول في 
مجلس الإيجاب: فشرط الصحة:ء فعلى هذا إن المصنف لو ترك قوله: «الطالب»: لكان 
أولى كما في «الإصلاح»”" 

وفي «الدرر»: الفتوى على القول الثاني كما في «تلخيص الجامع الكبير» و«البزازية2)0 

لكن في «أنفع الوسائل»: الفتوى على قولهماء وفي «تصحيح» الشيخ قاسم: والمختار: 
قولهم عند المحبوبي والنسفي وغيرهما"". 

ولهذا قدّمه المصنفء تدبّؤ. 

قيّد ب«الإنشاء»؛ لأنه لو أخبر عن الكفالة حال غيبة الطالب: تجوز إجماعا. 

(فإن قال المريضٌ لوارثه: «تكفّلٌ عيّى بما علئي»»؛ فكَمْلَ) الوارث (مع غيبة العْرّماء: جازٌ 
اتفاقا» وإن كان القياس أن لا تجوز؛ لأن الطالب غائبٌ؛ ولا يتم الضمام إلا بقبوله. 

وجه الاستحسان: أن ذلك وصية في الحقيقة» ولهذا تصح وإن لم يُسمٍ المكفولٌ لهم 
ولهذا قالوا: إنما تصح إذا كان له مال؛ أو يقال: إنه قائم مقام الطالب لحاجته إليه؛ تفريغا 
لذمته» وفيه نفع الطالب» فصار كما إذا حضّر بنفسهء وإنما تصح بهذا اللفظ ولا يشترط 
القبول؟ لأنه يراد به التحقيق دون المساومة ظاهرا في هذه الحالة. 

(ولو قالّه) أي: المريض هذا القول (لأجنبٍ : اختكلف فيه المشايخ)؛ فمنهم من قال 
بالجواز؛ تنزيلا للمريض منزلة الطالب» ومنهم من قال بعدمه؛ لأن الأجنبي غير مطالّب 
بقضاء دينه بلا التزام» وكان المريض والصحيح سوءًء والأول أوجه كما في «الفتح»*, 


(1) «البحر الرائق» لابن نجيم (557/5). 

() «الإريضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا (؟/179١).‏ 

(0) «درر الحكام» لملا خسرو (؟١/01")»‏ و«الفتاوى البزازية» (؟/17/1). 

)0 «أنفع الوسائل» للطرسوسي (ص: 0777 و«التصحيح والترجيح» لابن قطلوبغا (ص: »)28١٠‏ 
و«الكافي في شرح الوافي» للنسفي (؟/807/أ). 

)0( «فتح القدير» لابن الهمام (لارم 0). 


يي 0 كم ع2 0 و2 00 
وأا 1 لب ,ل يبحححيييييحش ‏ | 


* بالأعيان المضمونة بنفسها كالمقبوضٍ على سَؤْم الشراء والمغصوب والمبيع 


فاسذدا. 
* وبتسليم المبيع إلى المشتري والمرهونٍ إلى الراهن والمستاجر إلى المستأجر. 
”د وبالئمن. 


وتمامه فى «البحر)”", فليطالع. 


[ما تجوز به الكفالة] 

(وتجوز) الكفالة (بالأعيان المضمونة بنفسها) عندنا. 

خلافا للشافعي في قول في الأعيان'"» لكن المناسب للمصنف أن يذكر عقيب قوله: 
«ولا تجوز بالأعيان المضمونة بغيرها». 

(كالمقبوضٍ على سَوْمِ الشراء) أي: على طلبه بعد تسمية الثمن؛ لأنه مضمون عليه 
حتى: إذا هلك عنده: يجب الضمان عليه؛ إذ القيمة تقوم مقامه؛ فأمكن إيجابه على الكفيل. 
(والمغصوب؛ لآنه مضمون بعينهء فإن كان المضمون عينا قائما: فيلزم الضامنَ إحضارها 
وتسليمها وقيمتها إن هلكت» وإن كان المضمون مستهلكا: فالمضمون قيمته» (والمبيع) بيعا 
(فاسدا/؛ لأن المقبوض في البيع الفاسد مضمون عليه؛ حتى: إذا هلك: تجب عليه قيمته. 

(و) تجوز الكفالة (بتسليم المبيع إلى المشتري والمرهونٍ إلى الراهن والمستأجر) - 
بفتح الجيم- (إلى المستأجر) -بكسر الجيم-؛ لأن تسليم العين واجب على الأصيل؛ فأمكن 
التزامه» فصار نظيرَ الكفيل بالنفس؛ لأنه ما دام قائما: يجب عليه تسليمه؛ وإن هلك: يبرأ. 

وقيل: إن كان تسليمه واجبا على الأصيل كالعارية: جازت الكفالة بتسليمه» وإن كان 
غير واجب على الأصيل كالوديعة» ومال المضاربة والشركة: لا تجوز الكفالة بتسليمه كما 
في «التبيين)7". 

(و) تجوز الكفالة (بالئمن)؛ لأنه دينُ صحيحٌ مضمونٌ على المشتري كسائر الديون. 
(1) «البحر الرائق» لابن نجيم (7/؟66). 


() «الغرر البهية» للسنيكي (161//8). 
() «تبيين الحقائق» للزيلعي .)١158/4(‏ 


متسس كنا الكفالة 

فصل: ولو دَقَمَ الأصيلُ المال إلى كفيله قبل دفع الكفيلٍ إلى الطالب: لا يَسترِدُه منه. 

(فصل) 
دفع الأصيل المال إلى كفيله 

(ولو دَقَعَ الأصيلُ المالّ إلى كفيله)؛ ليدفعه إلى الطالب (قبِلّ دفع الكفيلٍ إلى الطالب: 
لا د يسترذه) أي: لا يستردٌ الأصيل المال المدفوع (منه) أي: من الكفيل؛ لآنها تعلق ايه .سيق 
القابض على احتمال قضائه الدين» فلا تجوز المطالبة ما بقي هذا الاحتمال كمن عجّل 
زكاته» ودقّعها إلى الساعيء وإنما ينقطع هذا الاحتمال بأداء الأصيل بنفسهء فإذا أدى بنفسه: 
يستردٌ من الكفيل ما أخذهء ولأنه ملكه بالقبض. 

وإطلاقُه شامل ما: 

* إذا كان الدفع على وجه الرسالة بأن قال: «خُذْ هذا المال» وأعطه الطالب»: فلا 
يسترد» لكنه لا يملكه بالقبض؛ لتمحُضه أمانة في يده 

* وإن دفعه على وجه الاقتضاء بأن قال له: «إنى لا آمَنُ أن يأخذ الطالب حقه منك» 
فأنا أقضيك المال قبل أن تؤديه»: لم يكن رسالة» 

وأما ما قاله الفاضل المعروف بابن الشيخ” ١‏ في شرح الوقاية» من: «أنه لو دفع على 
وجه الرسالة: فله أن يسترد؛ لأنه محض أمانة فى يده» مخالف لأكثر را كما لا 
)١(‏ هو: الشيخ الفاضل الزاهد الفقيه العلامة زين الدين جُنّيد بن الشيخ سَندّل الرومي الحنفي» وهو من 

أهل الماثئة التاسعة» نقّل عن الكافيه جي أنه أدركه» وأنه كان من العلماء العاملين» مشهورا بالزهد 

والصلاح» موصوفا بالولاية» معروفا بإجابة الدعاع منقطعا عن الناس. 

واسم شرحه على «الوقاية»: «توفيق العناية في شرح الوقاية»» وأوله: «الحمد لله الذي جعل الشرع 

دينا رضياء ونورا مضيا...» وهو شرح حسن مفيد في مجلد ضخم؛ نافع للمبتدئ» مذكّر للمنتهي؛ 

فإنه يُصوّر حل مسألة؛ ويتكلم على هذه الطريقة مع حسن الإيضاح. 

انظر «كشف الظنون» (503717-7070/5)» و(لاسلم الوصول» (١/18١4)؛‏ كلاهما لكاتب جلبي» 

و«الطبقات السنية» لتقى الدين الغزي (ترجمة برقم: 115). 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي (:/111)» و«درر الحكام) لملا خسرو (204/5©).: و«البحر الرائق» لابن 

نجيم (550/7). 


0 
آذ آذ آذ ع 03 
وما رَبِحَ فيه الكفيلٌ: فله» ولا يتصدّق به؛ وردٌه إلى المطلوب أحبُ إن كان المدفومٌ 
شيئا يتعيّن كالبر» خلافا لهما. ولو أَمَرَ الأصيلٌ كفيلّه أن يتعيّن عليه ثوباء 010000 


وأشار إلى أن بالكفالة صار للكفيل على الأصيل دينٌ لو كمّل بأمره؛ ولذا لو أخذ الكفيل 
منه رهنًا قبل أن يؤدي عنه: جازء ولو أبرأه الكفيل أو وهّبه قبل الأداء عنه: صمٌ» حتى: لو أدى 
عنه: لم يرجع؛ فثبت أن له دينا عليه» لكن لا رجوع له قبل الأداء كما في «البحر)”". 

(وما رَبحَ فيه الكفيل: فله) أي: للكفيل؛ يعني: أن الربح الذي حصل في هذا المال 
بمعاملة الكفيل حلال طيّبٌ له» «ولا يَتصدّق به)؛ لما ذكِر أنه حصل على ملكه. ولا فرق 
بين أن يكون قضى الدين هو أو قضاه الأصيل كما فى «البحر»”". 

وهو مقيد بما إذا قبضه على وجه الاقتضاءء وأما إذا قبضه على وجه الرسالة: فإنه لا 
ملك له فلا يطيب له الربح على قولهما. 

(ورده) أي: رد الربح (إلى المطلوب أحبٌ إن كان المدفوعٌ شيئا يتعئن كالير), يعنى : 
إذا كانت الكفالة بكُرٌ بر فقبضه الكفيل من المكفول عنه؛ وباعه» وربح فيه: فالربح للكفيل؛ 
لكن يستحب له أن يردَّه على المكفول عنه؛ ولا يُجبّر عليه عند الإمام في رواية «الجامع 
الصغير)"”» وهذا إذا قضى الأصيل الدين. 

(خلافا لهما) أي: قالا: هو له ولا يرده؛ وهو رواية عن الإمام؛ وعنه: أنه يتصدق به. 

قيّد ب«ما يتعين»؛ لأن ربح ما لا يتعين لا يستحب رده على المطلوب. 

وهل د يطيب للأصيل إذا ردّه ا لكفيل عليه؟ 

قال في «العناية»): إن كان الأصيل فقيرا: طاب له؛ وإن كان غتًا: ففيه روايتان» والأشبه: 
أن يطيب؛ لأنه إنما يُردُ عليه على أنه حقه©. 

(ولو أمَرَ الأصيل كفيله أن يتعيّن عليه) أي: يشتري «ثوبا) بطريق العِيئّة -بكسر العين-» 


.)598/5( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 

(١؟)‏ «البحر الرائق» لابن نجيم 0/59 ه 5). 

زهرة «الجامع الصغير)» للومام محمد (ص: 188). 
(4) «العناية» للبابرتي ١/0‏ 03). 


ان 
فَفَعَلَ: فالثوبُ للكفيل؛ والربحٌ عليه. 
ففَعلَ) الكفيل: (فالثوبُ للكفيل؛ والربح) الذي حصل للبائع يكون (عليه) أي: الكفيل؛ لا 
الامر. 

بيانه: أن الأصيل أمَر الكفيل بأن يشتري له ثوبا بأكثر من القيمة؛ ليقضي به دينه بطريق 
العينة؛ مثل: أن يستقرض من تاجر عشرةً فيتأبى عنه؛ ويبيع منه ثوبا يساوي عشرة بخمسة 
عشر مثلا نسيئة في نيل الزيادة؛ ليبيعه المستقرضٌ بعشرة» ويتحمل خمسة. 

سمي به؛ لما فيه من الإعراض عن الدين إلى العين» وهو مكروه؛ لما فيه من الإعراض 
عن مَبرّة الإقراض مطاوعة لمذموم البخل. 

ثم قيل: هذا ضمان لما يَحْسَر المشتري نظرا إلى قوله”©: «عليئ»؛ وهو فاسد» وليس 
بتوكيل. 

وقيل: هو توكيل فاسد؛ لأن المبيع غير متعين» وكذا الثمن غير معين؛ لجهالة ما زاد 


على الدين؛ وكيفما كان: فالمشريٌ للمشتري وهو الكفيل؛ والربحٌ -أي: الزيادة- عليه؛ لأنه 
العاقد كما في «الهداية)»”". 


الاب]. 


: ومن الناس من صوّر للعينة صورة أخرىء» وهو: أن يَجعل 
المُقرض والمستقرض بينهما ثالثا في الصورة التي ذكرها صاحب «الهداية»» فيبييع صاحب 
الثوب الثوبٌ باثنتي عشرة من المستقرضء ثم إن المستقرض تبيعه من الثالث بعشرة» 
ويُسلم الثوب إليه» ثم يبيع الثالتُ الثوب من الْمُقرض بعشرة؛ ويأخذ منه عشرة» ويدفعه إلى 
وإنما توسّطًا بثالث؛ احترازا عن شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الشمن. 
ومنهم من صوّر بغير ذلك» وهو مذمومء اخترعه أَكَلَةَ الرباء وقد ذمهم رسول الله كك 
بذلك» فقال: «إذا تبابَ ينهم بالعينة» واتّبعتم أذنات البقر: ذللتم» وظهر عليكم عدؤكم»””". 
() «الهداية» للمرغيناني (؟/44) من قوله: «مثل أن يستقرض...» إلى هنا. 
هه أخرج بمثله أبو داود في (اسلنه) (1517 )0 وأحمد بن حنبل في ((مسئده) 4٠/8(‏ 5/4 585)» وأبو يعلى 
الموصلي في «مسندم») .)0109/99/٠١(‏ 


وفى «العناية»! 


6 1 1# 1ك[ [آ[آ #1 سس ]00 
ومن كَمَلَ لآخَر بما ذا له على غرييه أو بما قُضِيَ له به عليهء فغات الغريم؛ 
هَنَ الطالب على الكفيل بأن له على الغريم ألًا: لا يُقبل. ولو بَرهَنَ أن له على زيد 
0 به عليهماء كان ل اس وا اد ا 
وقيل: «وإياك والعينة؛ فإنها لعينة»7”": انتهى 
لكن هذا مخالف لِما في «الخانية» حيث قال بعد تصويرها بقوله: رجل له على رجل 
عشرة دراهمء فأراد أن يجعلها ثلاثة عشر إلى أجل» قالوا: يشتري من المديون شيئا بتلك 
العشرة ٠‏ فيقبيض » م يبيع من المديون بثلاثة عشر إلى سنة؛ فيقع التحرز عن الحرام؛ ومثل 
هذا مرويٌّ عن رسول الله ككلِ. 


ا ل وهذه الحيل هي العينة التي ذكرها محمد قال مشايخ 
بلخ: بيع العينة في زماننا خير من البيوع التي في أسواقنا”": انتهى» لكن التحرز أولى. 

(ومن كَفْلَ لآخَر بما ذاب له على غريمه أو بما قضِيَ له به عليه» فغاب الغريم؛ فبَرهَنَ 
الطالب على الكفيل بأن له على الغريم ألمًا: لا يُقبل) برهائه على الكفيل حتى يحضر 
المكفول.عنه فتفقى:غليه؛ لآن المكقول يدمال متعى أو بطال تقض يه لا غير لان ارزذانية! 
بمعنى: «وجب»» ولم يجب هنا للطالب على الغائب مال شرعا» ولذا لو أقمٌ الكفيل: لا 
يلزمه المال؛ لأن بالإقرار لا يثبت الوصف المذكور» بل بالقضاء» وهو منتف؛ إذ لم يتعوؤض 
الطالب لقضاء القاضي بالمال في دعواه ولا فى إقامته» حتى: لو تعدّضء وقال: «قدمت 
المطلوب بعد الكفالة إلى الفلان القاضي؛ وأقمت عليه بينةٌ بألف: وقضى لي عليه بذلك»: 
يُقضَى بألف على الكفيل وعلى الغائب» حتى: لو أقرٌ الكفيل: لَزِمه الألف في هذه الصورة. 

(ولو بَرمَنَ) الطالب (أن له على زيد) الغائب (ألمّاء وهذا كفيله) أي: بهذا المال (بأمره: 
قَضِيَ به عليهما) أي: على الكفيل والأصيل. 


1) ذكره أبو الفضل الميداني في «مجمع الأمثال» .)810/١(‏ 

.61/0 «العناية» للبابرتي‎ )١( 

(7) «الخانية» لقاضى خان (؟//118-151). 

2:) وعثّل ضاحب « المع (؟/9//ب-80/) وغيره [ك«المبسوط» للسرخسي ])58/١0(‏ بأن شرط 
وجود المال على الكفيل القضاءً بالمال على الأصيل ولم يوجدء وهذا في لفظ «القضاء» ظاهرء وكذا 
في الأخرى؛ لأن معنى «ذاب»: تقرّرء وهو بالقضاءء؛ والمضمون مال يقضى بهء وهذا ماضن أريد به 
المستقبل كقوله: «اطال الله بقاءك). (داماد» منه). 


ع يمي لي نا 


ولو بلا أمره: قْضِيٍ على الكفيل فقط. 
وضمانٌ الدرّك للمشتري عند البيع تسليمٌ يُبطِل دعوى الضاين المبيع بعد ذلك. .... 


ففي المسألة قيودٌ معتبرة: 

الأول: أن الكفالة مقيدة بهذا المال. 

الثاني'': أن هذا المال المكفول به غير مقيد بأنه قضى به على المكفول عنه بعد 
الكفالة» بل هو مال مطلقء وبهذا القدر تمتاز هذه المسألة عن المسألة السابقة؛ إذ المكفول 

والثالث: أن هذه الكفالة مقيدة بأنها بأمر الأصيل؛ إذ الأمر يتضمن الإقرار بالمال؛ 
فيصير مقضيًا عليه» وأما إذا لم يكن بأمره: فهي لا تتضمن الإقرار» فالقضاء على الكفيل لا 
يتضمن القضاء على الأصيل» وإلى هذا أشار بقوله: 

(ولو بلا أمره: قْضِيٍ على الكفيل فقط)» لا على الأصيل؛ فليس للكفيل حق الرجوع 
على الأصيل؛ بخلاف الكفالة بأمره؛ فإن له حق الرجوع عليه بعد أداء المال. 

خلافا لزفر؛ لأنه لمّا أتكر: كان زعمه أن هذا الحق غير ثابت» بل المدعي ظالم» فلا 
يكون له أن يظلم غيره. 

قلنا: الشرع كن فبطل زعمه. 

وفيه ثننيه على أن القضاء على الغائب جائز إذا كان الإثبات على الحاضر متضمنا له فكم 
من شيء يثبت ضمنا ولا ثبت أصالة؛ إذ التعدي إلى الغائب في ضمن القضاء بالأمر ضروري. 

وفي «الكفاية»: قال مشايخنا: وهذا طريق من أراد إثبات الدين على الغائب» -ثم 
قال:- وكذا كل من ادعى على آخر حقا لا يثبت عليه إلا بالقضاء على الغائب: كان 
الحاضر خصما عن ا 

(وضمانٌ الدرّك للمشتري عند البيع تسليمٌ) أي: تصديقٌ من الكفيل بأن المبيع ملك 
البائع (يُبطِل) -من «الإبطال»- (دعوى الضامن) على: المشتري «المبيعٌ) -مفعول «دعوى»- 
(بعد ذلك)؛ لأن هذا الضمان ترغيب للمشتري في الابتياع» والترغيبٌُ بمنزلة الإقرار بملك 


)0١(‏ هكذابيدون الواو في نخسة المؤلف» وتركناها على ما وقع فيه. 
)2 «الكفاية» للكر لاني ١لا‏ ؟). 


ئ 7 ئ ا 1 
وكذا لو كَنَبِ شهادته. وحَتَمَ على صكّ كُتِبَ فيه: باع مِلكّه أو بيعًا بانّاء بخلاف ما لو 
كتبها على إقرار العاقدين. 

وضمانٌ الوكيل يك وكذا ضمانُ المضارب الثمنّ لربَ المال؛ 
ل رط شي قرا ال اك 

(وكذا) يكون تسليما ولا تصح دعواه بعد هذا (لو كَتَبَ شهادته) على البيع؛ (وحَتم) 
أي: وضع خائمه على عادة السلف (على صكٌ) -متعلق ب«كتب» و«ختم» على سبيل 
التنازع- (كُتِت فيه) -صفة «صلكفٌ»-: (باعَ مِلكّه أو) باع (بِيعًا بانا) نافذا؛ إد البيع على هذا 
الوجه لا يكون إلا في ملكه؛ فالدعوى لنفسه بعد الإقرار لغيره تناقضٌء فلا تسمع. 

وإنما قلنا: «على عادة السلف»؛ لأنهم كانوا يختمونه بعد كتابة أسمائهم على الصك؛ 
حوفا من التغيير والتزوير» والحكم لا يختلف. 

وفي «الفتح»: الختم مر كان في زمانهم» وليس هذا في زماننا"". 

قيد بقوله: : «باع ملك أو ببعا بان»؛ لأنه لو كتب شهادته في صكٌّ ببيع مطلق عن قيد 
الملكية وكوته نافذا بانًا: لا يكون تسليماء » بل تسمع بعده دعوى الملكية؛ ا واي 
على إقراره بالملك للبائع؛ أن البيع قد يصدر من غير المالك» ولعله كتب الشهادة ليحفظ : 
الحادثة بخلاف ما تقدم؛ فإنه مقيد بما ذكر كما في «المنح)". 

(بخلاف ما لو كَتبها) أي: شهادتّه (على إقرار العاقدَيْن)؛ فإنه لا يكون تسليما؛ إذ لا 
يتعلق به حكمء وإنما هو مجرد إخبار» ولو أخبر أن فلانا باع شيئا: كان له أن يدعيه. 

(وضمان الوكيلٍ بالببع الثمنّ للموئّل باطل)» يعني: إذا باع رجل لرجل ثوبا بأمره ثم 

(وكذا ضمانُ المضارب الثمنّ لرب المال) باطلٌ يعني: إذا باع المضارب مال 
المضاربة» ثم ضَمِن الثمنّ لرب المال: لا يصح؛ لأن الكفالة التزام المطالبة» وهي إليهماء 


.)518/9( «قتح القدير» لابن الهمام‎ )١( 
.)ب/8١/5( «منح الغفار» للتمرتاشي‎ ) 


.سكت الكقالرة 


وضمانٌ أحدٍ الشريكين حصّة شريكه من ثمن ما باعاه صفقة واحدةٌ. وصحّ لو 

وضمانُ الدرّكِ والخراج والقِسمةٍ صحيحٌ. 
بخلاف من لا ترجع إليه الحقوق؛ كالوكيل بالتزويج إن ضمن المهرء والمأمور ببيع الغنائم 
من قِبَل الإمام إن ضمن الثمنء والرسولٍ بالبيع إن ضمن الثمن؛ 0 سفيرٌ 
ايت يد 

وكذا الوكيل بقبض الثمن إذا ضمن الثمن عن المشتري للموكل: يصح 

و3 05 اث اعد الشريككين حضة شريكه من ثمنٍ ما باغاه صفقة واحدةٌ) باطلٌ» 
يعني: لو باع رجلان ثوبا من رجل صفق واحدةٌ وضَمِن أحدهما لصاحبه حصتّه من الثمن: 
بعال الضمان؟ لأنه'لى ضخ.هع. الشتركة: يضير امنا لته ولو ضح في تصين صتاحيه: 
لأدى إلى قسمة الدين قبل قبضه؛ وذا باطل. 

(وصحٌ) ضمان أحد الشريكين (لو بصفقئكين)؛ لأن الصفقة إذا تعدّدت: فما يجب لكل 
منهما بعقده يكون له خاصة: ألا يرى: أن المشتري لو قبل نصيب أحدهما ورد الآخر: صمحّ. 

زَوَضْمَانَ الدرَكِ» صحيح؛ لأنه ضمان الثمن عند ورود الاستحقاق؛ لأنه المفهوم فيما 
بين الناس» فكان المضمون معلوماء وهو قادر على الوفاء بما التزم» فصح 

(و) ضمانٌ (الخراج) صحيح؛ ! لما م أنه دين مطالب من جهة العباد. بخلاف الزكاة. 

وفي «البحر»: أطلقه» ٠‏ فشمل الخراجٌ امول وخراجٌ المقاسّمة» وخصّه بعضهم 
السو سي وه ما يجب في الذمة» ونفى الضمان بخراج المقاسمة؛ لأنه لم يكن دينا في 
الذمة» والرهنٌ كالكفالة بجامع التوّق» فيجوز في كل موضع تجوز الكفالة فيه كما ذكره 
الزيلعي؛ وهو منقوض بالدرّك؛ فإن الكفالة به جائز دون الزس "اناكين: 

لكن التخصيص واجب بقرينة قوله: «أو رهن به»؛ فإنه لا يصح الرهن بخراج المقاسمة» 
تأمّل. 

ولو اكتفى فيما سبق بقوله: : «وصح الرهن والكفالة بالخراج»: لكان أخصرهء تديّز 

(و) ضمانُ (القسمة صحيح): خبر لكل من «ضمان الدرك» و«الخراج» و«القسمة». 


[ككاب] 


.)١59/5( «البحر الراتق» لابن نجيم‎ )١( 


2 ار 


وكذا ضمانُ النوائب؛ سواءٌ كانت بحقٌ ككؤي النهر وأجرةٍ الحاريس أو بغير حقّ كالجبايات. 


قيل: هي النوائب بعينها أو حصة منهاء فعلى هذا: «النوائتُ» الآتية مستدركة: تدبّز. 

وقيل: هي: النائبة الموظفة الراتبة الذيوانية فى كل شهر أو سنة. 

والمراد ب«النوائب»: غير راتب» بل يلحقه أحياناء ويحتمل أن يقع ويحتمل أن لا يقع. 

وقيل: المراد ب«القسمة»: أجرة القسام. 

وقال أبو جعفر: معناها: إذا طلب أحد الشريكين القسمة من صاحبهء فضمنها إنسان: 
صحٌ؛ لأنها واجبة عليه. 

وقيل: معناها: إذا اقتّسَماء ثم منع أحدهما قَسم الآخر كما في «شرح التسهيل»'". 

(وكذا ضمانُ النوائب) وفي «الصحاح)»: «النائبة»: المصيبة» واحدة «نوائب الدهر)'”. 

وفي اصطلاحهم: قيل: أرادوا بها ما يكون بحقء وقيل: المراد بها ما ليبس بحق؛ وعن 
هذا قال: 

(سواءً كانت بحقٌ ككزي النهر) المشترك (وأجرة الحارسش) والمال الموظف؛ لتجهيز 
الجيش وفداء الأسرى؛ فإن الكفالة بها جائزة بالاتفاق؛ لأنه كفل بما هو مضمون على 
الأصيل» (أو بغي حقٌّ كالجبايات) التي في زماننا يأخذها الظّلّمة بغير حيّ. 

قفي جوازها اختلاف المشايخ: 

* فقال بعضهم: لا تجوز الكفالة» منهم صدر الإسلام البزدوي؛ لأنها ضم ذمة إلى ذمة 

* قال بعضهم: تجوزء منهم فخر الإسلام علي البزدوي؛ لآنها في المطالبة مثل سائر 
الديون بل فوقهاء والعبرةً المطالبة؛ لأنها شُّرعت لالتزامها فى المطالبة الحسية كالمطالية 
الشرعية» ولذا قلنا: من قام بتوزيع هذه النوائب على المسلمين بالعدل: يؤجر وإن كان 
الآخذ بالأخذ ظالماء وقلنا: من قضى نائبة عن غيره بأمره: رجع عليه وإن لم يشترط 
الرجوع؛ وهو الصحيح؛ كمن قضى دين غيره بأمره كما في «البحر)”". 
)١(‏ «التسهيز » للشيخ بدر الدين (ص: .)٠١1١١6‏ 
() «الصحاح» للجوهري .)559/1١(‏ 
(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (550/5). 


وضمانٌ العُهدةٍ باطلٌ. وكذا ضمانُ الخلاضء خلافا لهما. 
ولو قال الكفيل: «ضَمئئّه إلى شهر»؛: وقال الطالب: «بل حالا»: فالقول للكفيل» 
وفي الإقرار للمُمَرَ له. 


وفي «الإصلاح»: والفتوى على الصحة؛ فإنها كالديون الصحيحة؛ حتى: لو أخذت من 
الأكار: فله الرجوع على مالك الأرض”"» وهو اختيار المصنف. 

(وضمانٌ العُهدةٍ باطلٌ)؛ لاشتباه المراد بها؛ لإطلاقها على الصك القديم؛ وعلى العقدء 
وعلى حقوقهء وعلى خيار الشرط؛ فتعذّر العمل بها قبل البيان» فتبطل؛ للجهالة. 

(وكذا ضمانُ الخلاص) باطلٌ عند الإمام. 

(خلافا لهما) أي: قالا: همي صحيحة؛ بناء على تفسيرها بتخليص المبيع إن قدر عليه 
ورد الثمن إن لم يقدر عليهء وهو ضمان الدرّك في المعنى. 

والإمام فسّرها بتخليص المبيع لا محالة» ولا قدرة عليه؛ لأن المستحق لا يمكنه منه 
ولو ضمن تخليصٌ المبيع أو رد الثمن: جاز؛ لإمكان الوفاء به وهو تسليمه إن أجاز 
المستحقء أو رده إن لم يجزء والخلاف راجع إلى التفسير كما في «البحر»"» والخلاف 

(ولو قال الكفيل: «ضَمئيُه إلى شهر»» وقال الطالب: «بل) ضمتته (حالا»: فالقولُ 
للكفيل» وفي الإقرار)؛ يعني: من قال لآخر: «لك علي مائة إلى شهر»؛ فقال المقدٌ له: «هي 
حالة»: فالقول (للمْمَرَ له). 

والفرق: 

* أن الكفيل لم يُقرٌ بالدين» فلا دين عليه في الصحيح, بل أقرٌ بمجرد المطالبة بعد 
الشهرء والطالبُ يذَّعِي عليه المطالبةة في الحال وهو ينكر؛ فالقول له. 

* والمقرّ أقرٌ بالدين» ثم اذَّعَى حقا لنفسه هو تأخير المطالبة إلى شهرء فلا يقبل قوله 
)١‏ «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا .)١759/5(‏ 
(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (555/5). 


0 
20 حححححبيحببي بيب )0 
ولا يُوْحَذ ضامِنُ الدرّك إن استٌّحِقٌ المبيعُ ما لم يُقضٌ بثمنه على بائعه. 
00 لما 
باب كفالة الرجلين والعبدين: دين عليهما كفل كل عن صاحبه؛ فما أدَّاه أحدهما: 
لا يترجع به على الآخر إلا إذا زاد على النصف. 


وقال الشافعي: القول للمقر في الفصلين'"»؛ وكذا يروى عن أبي يوسف. 

(ولا يُوحَذ ضَامِنٌ الدرّك إن استجقٌ المبيعٌ ما لم يُقض بثمنه على بائعه)؛ لأن البيع لا 
ينتقض بمجرد الاستحقاق على ظاهر الرواية ما لم يُقضٌ بالثمن على البائع» فلا يجب رد 
الثمن على الأصيل» فلا يجب على الكفيل. 

وعن أبي يوسفء وهو قول الأثمة الثلاثة: أنه يرجع بمجرد القضاء بالاستحقاق”". 

وفي «التنوير»: قال لآخر: «أسلّك هذا الطريق؛ فإنه آمن»» فسلكهء وأخذ ماله: لم 
امجن »ولو قال إرإن كان متوناء و اد ها لرف ةقانا ات لام 

(باب كفالة الرجلين والعبدين) 

لما فرَغ من ذكر كفالة الواحد: ذكر كفالة الاثنين؛ لأن الاثنين بعد الواحد طبعاء ا 
انعا 

(دينٌ عليهما) أي: على الاثنين لآخَر بأن اشتريا منه ثوباء ودكَفَلَ كلّ) واحدٍ من الاثنين 
(عن صاحبه): جاز العقد لعدم المانع؛ إذ يكون كل واحد منهما في النصف أصيلاء وفي 
النصف الآخَّر كفيلاء (فما أذّاه أحدهما) أي: فما أدى أحدهما من الدين نصفه: (لا يَرجع 
به) أي: بما أدّى (على الآخر) أي: على شريكه وإن عيّن عن نصيب صاحبه؛ لأن وقوع 
الأداء عما هو عليه أصالة أولى من وقوعه كفالةً؛ إذ الأول دين مع المطالبة؛ والثاني مطالبة 
فقطء ولأنه لو وقع في النصف صاحبه: كان لصاحبه أن يرجع عليه بأن يجعل المؤدى عنه؛ 
لأن المؤدي نائيهء وأداءً نائبه كأدائه؛ فيؤدي إلى الدورء (إلا إذا زادَ على النصف): فينصرف 
إلى ما عليه كفالة» فيرجع على شريكه إن كفل بأمره. 
00 «الأم» للإمام الشافعي (7/؟15). 


(؟) «كفاية النبيه» لابن رفعة »147/1١١(‏ و«الإنصاف» للمرداوي (0/15) واشرح التلقين» للمازري 
و//ال). 


629 «تلوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 1864). 


ولو كَمَلَا بمالٍ عن رجلء وكَمَلَ كلّ منهما به عن صاحبه؛ فما أدّاه: رَجَعّ بنصفه 
على شريكه أو بِكُلّه على الأصيل لو بأمره. 
ولو أَبرَأ الطالبُ أحدهما: فله أخدُ الآخر بِكُلّه. 


ولو فسسختٍ المفاوضة: فَلِربَ الدين أخذ من شاء من شريكيها بكل دينه؛ 22166 


(ولو كَمََا) أي: الاثنان (بمالٍ عن رجل) بالتعاقبء (وكَفَْلٌ كل واحدٍ (منهما به) أي: 
بجميع المال (عن صاحبه» يعني: إذا كان على رجل ألف درهم -مثلا-» فكفل عنه اثنان 
كل منهما بجميعه على الانفراد» ثم كمّل كل منهما عن صاحبه بما لَزِمه بالكفالة؛ إذ الكفالة 
بالكفيل جائزة» (فما أذّاه) كل منهما: (رَجَعَ بنصفه على شريكه)» قليلا كان المؤدى أو كثيرا؛ 
إذ الكل كفالة» فلا رجحان لكل من الكفالتين على الأخرى بالمطالبة» ثم يرجعان على 
الأصيل؛ (أو) رجع هو رِبِكُلَم أي: بكل ما أذّاه (على الأصيل) ابتداءً (لى كمّل «بأمره) إذا 
كفل كل منهما بالجميع؛ فلا يؤدى إلى الدور. 

هذا إذا كفل كل منهما عن صاحبه بالجميع؛ وأما إذا كفل كلّ منهما بالنصفء ثم كفل 
كل عن صاحبه: فهي كالمسألة الأولى في الصحيح. 

وكذا لو كمّلا على الأصيل بالجميع؛ ثم كفل عن صاحبه؛ لأن الدين ينقسم عليهما 
نصفين» فلا يكون كفيلا عن الأصيل بالجميع؛ اوقل كل امعو ين عير 
صاحبّه بالنصف؛ لمغايرة جهة الضمان كما في «الدرر» وغيره". 

«ولو أبرأ الطالبُ أحدّهما) أي: أحد الاثنين: (فله) أي: للطالب (أخذل) الكفيل (الآخَرِ 
بكُلّم أي: بكل المال؛ لأن كلا منهما كفيل بالكل عن الأصيل؛ فيأخذه به. 

(ولو فسِِحْتِ المفاوضة) أي: لو اشترى أحد المفاوضين شيئاء ثم فسسخت المفاوضة 
بينهما: (فللرت الدين أخل مَن شاء من شريكّيها) أي : شريكي المفاوضة (بكل دينه)؛ لأن 
الكفالة تثبت بعقد المفاوضة:. فلا تبطل بالافتراق. 

قيّد ب«المفاوضة»؛ لأن شريك العنان لا يوَاخذ عن شريكه؛ لآنها لا تتضمن الكفالة بل 
الوكالة كما مرّ في الشركة. 


.)١67/7( «درر الحكام» لملا خسرو (؟05/9*).» و«البحر الرائق» لابن نجيم‎ )1١( 


1 0 
يي 11000 
وإذا كُوتِب العبدان بعقدٍ واحدٍء وكَمَلَ كل عن صاحبه: رَجَعَ كلّ منهما على الآخر 


بنصف ما أدّى. 


وإن أَعتَنٌ السيد أحدّهما: 211711110 


(وما أذّاه أحدهما: لا يَرجع به) أي: بما أدى (على الآخر ما لم يَزد به بها" على النصف)؛ 
لما بيّنّاه آنفا. 

(وإذا كُوتِب العيدان بعقدٍ واحد) بأن قال العولى: «َاتَبيُكُما على ألف» وقبلاًء (وكَمُلٌ 
كلقن العدون (عن صاحيه): صحّ العقدء (رَجَعٌ كل منهما على الآخر بنصف ما أدى) 

والقياس: أن لا يصح؛ لأن فيه كفالة المكاتب والكفالة ببدل الكتابة» وكل منهما باتفراده 
ناطل» وعند الاجتماع أولى» فصار كما إذا تعاقبت كتابتهما؛ فإنه باطل» ولهذا قال: «بعقد». 

وجه الاستحسان: أنَّ تصدف الإنسان يجب تصحيحه بقدر الإمكان؛ وقد أمكن هنا بأن 
بجعّل كل المال على كل منهما في حق المولى وحق نفسه؛ و عتقُ الآخر معلّق بأدائه؛ لأن 
معنى قوله: «كَاتَبيُكُما بألف)»: إن أَدَيْتُما ل درهم: فأنتما حران» فكأنه قال لكل منهما: 
«إن أُذَّيتَ الألف: فأنت حر)» فيكون عتق كل واحد عقا بأداء الألف» ولا يعحصل عتقه 
بأداء نصفه؛ إذ الشرط يُقابل المشروط جملة ولا يقايله أجزاءٌ فيُطالب المولى كد منهما 
بجميع المال بحكم الأصالة لا الكفالة» فأيهما أَدّى: عتّق» وعتّق الآخر تبعا له كما في ولد 
المكاتب» فما أدَّى أحدهما: رجع على الآخر؛ لاستوائهماء ولو رجع بالكل أو لم يرجع 
بشىء: انتفى المساواة كما فى «الدرر)'". 

قيد بقوله: «وكفل»»؛ لأنه لو كاتبهما معاء ولم يزد على ذلك: لَرْم على كل واحد منهما 
حصتّه ويعتق بأداء حصتهف فلو زاد على أنهما إن أذّيا عتقأ وعَجَزا رذًا في الرق» ولم يذكر 
الكفالة: فعندنا: لايعتق واحد منهما ما ! لم يصل جميع المال إلى /١‏ لمولى» خلافا لزفر؛ فإنه 
- 1 2 [عثاب] 
قال: يعتق بأداء حصته * 


(وإن أعتَنّ السيد أحدّهم”") أي: أحد العبدين المكاتبين فيما إذا كاتّبهماء وشرّط كفالة 


00 :لشت في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «مه». 
(6 ظارر الحكام» لملا خسرو (2037/5). 
زض4 فى نسحخة المؤلف ل«الملتقى» زيادة: «قبل الأداء». 


أي تس ص سس سح سس سس سح سس تتح كان أب لكف ال 


صحٌ؛ وله أن يَأحُذْ حصّة الآخَر منه أصالة أو من المعئق كفالة» ويّرجع المعئق فقط بما 
أدُى على صاحبه. 

ولو كان على عبدٍ مال لا يجب عليه إلا بعد عتقه فكَمّلَ به رجلٌ كفالة مطلقة: لَِمَ 
الكفيلٌ حالاً» وإذا أدى: لا يَرجع على العبد إلا بعد عتقه. 


كل منهما عن صاحبه: (صح) عتقّه؛ لمصادفته ملكّهء وبّرئ عن النصف؛ لأنه ما رَضِي 
بالتزام المال إلا ليكون المال وسيلة إلى العتق» وما بقي وسيلة فيسقط» ويبقى النصف على 
الآخر؛ لأن المال في الحقيقة مقابّل برقبئئهما. 

وإنما جُعِل على كل واحد منهما؛ احتيالا لتصحيح الضمانء وإذا جاء العتق: استُهْني 
عن الاحتيال» فاعئبر مقابّلا بر قبئَئِهما» فلهذا يتنصف كما في «الهداية)7". 

(وله) أي: للمولى «أن يَأَخذ حصّة الآخَر منه» أي من الآخر (أصالة أو من المعتق 
كمال وترجع المعكتق فقط بما أدّى على صاحبه) أي: إن أخذ المولى حصة الآخر من 
المعتّق: رجع المعتّق بما يؤدي على الآخر؛ لأنه مؤدّى عنه بأمره؛ فإن أخذ الآخر: لم يرجع 
على المعيق: بشع لأنه اذى عن تفسة: 

لأيقال: أذ المعتّق بالكفالة تصحيحٌ للكفالة ببدل الكتابة؛ وهو باطل؛ لأن كل واحد 
منهما كان مطالبا بجميع الألف» والباقي بعض ذلكء فيبقى على تلك الصفة؛ لأن البقاء 
يكون على وفق الثبوت كما في «المنح)”". 

(ولو كان علق :عبد :مال الا يجن غلنه) صئقة ال أي: على العبد (إلا بعد عتقه)» 
وهو دين لم يظهر في حق مولاه؛ بل في حقه يؤاحَذ بعد عتقه كمال لَزِمه بإقرارٍ أو استقراضٍ 
أو استهلاك وديعة» (فكفل به) أي : بذلك المال (رجلٌ كفالة ملاقة» عن قيد الحلول أو 
التأجيل: ارم الكفيل حالا)؛ لأن المال بال على العنذ لوجود السبب وقبول ذمته إلا أن 
المطالية تأخرت غده بسرت إذ هذه الديون لا تتعلق برقبته؛ لعدم ظهورها في حق المولى؛ 
فصار كما لو كفل عن غائب أو مفلي.» » بخلاف ما إذا كفل بدين مؤجّل: : حيث لا يلزم الكفيل 
عالت سر كله وول اناف الكل مه الجن (لا يترجع على العبد إلا بعد عتقه) إن كان 
بأمره؛ لآن الطالب كان يرجع عليه بعد العتق» فكذا الكفيل؛ لأنه قائم مقامه. 


)١(‏ «الهداية» للمرغيناني (97//9) من قوله: «لمصادفته» إلى هنا. 
زفة «منح الغفار» للتمرتاشي (/8/ب). 


ولو ادُعى رقبة عبدء فَكَمّلَ به رجل» فمات العبد؛ فَبَرِهَنَ المذّعِي أنه له: ضَمِنٌ 
ولو كَفْلَ سيدٌ عن عبده بأمره أو عبدٌ غير مديونٍ عن سيده؛ فعَئقٌ؛ فأيٌ أدّى: لا 
يَرجع على الآخر. 


(ولو ادّعى رقبة عبدء فَكَمَلَ به رجل» فمات العبد) المكفول برقبته قبل التسليم إلى 
المذّعِي؛ (فْبَرهَنّ المذّعِي) ع أقام بينة (أنه» أي: العبد (لهم) أ ملكه: (ضَمِنٌ الكفيل قيمئّه) 
أي: قيمة العبد؛ لأنه تكمّل عن ذي اليد بتسليم رقبة العبد؛ لأن المذّعي يدعي غصب العبد 
على ذي اليد والكفالةً بالأعيان المضمونة بنفسها جائزةٌ» فيجب على الكفيل رد العين» فإن 
هلكت: تجب عليها قيمتهاء بخلاف ما إذا ثبت الملك له بإقرار ذي اليد وبنكوله؛ لأن إقرار 
الأصيل ليس بحجة في حق الكفيل» فلا يلزمه ما لم يُقَوٌ به الكفيل بنفسه. 

(ولو كَمَلَ سيدٌ عن عبده بأمره أو) كمّل (عبدٌ غيدُ مديون). 

قيّد به؛ تصحيحا للكفالة؛ فإن كفالة المديون عن مولاه لا تصح؛ لأنها تتضمن إبطال 

(عن سيذه) بأمره. (فْعَمقٌ) العبد؛ (فأيٌّ) من السيد أو العبد (أدّى) المال المكفول به: ذلا 
يترججع على الآخر)؛ لأن الكفالة وقعت غير موجبة؛ لأن أحدهما لا سكوحستن” ديا 5 
الآخر. 

4 0 04 

وقال زفر: إن كانت الكفالة بالأمر: يرجع كل منهما على صاحبه؛ لأن المانع -وهو: 

الرق- قد زال. 


ام سس ع سس ص سج ص م ص مسمس كنب الحوالة 
كتاب الحوالة: هي : «نقل الدين من ذمة إلى ذمة». 
(كتاب الخوالة) 


ذكّرها بعد الكفالة؛ لأن كلا منهما عقد التزام ما على الأصيل للتوثق» إلا أن الحوالة 
تتضمن براءة الأصيل براءة مقكدة بخلاف الكفالة» فكانت كالمركب مع المفرد. والمفرد 


وهي: 
* في اللغة: النقل والتحويلٌ» وحروفها كيف ما تركّبت دارت على معنى النقل 
والزوال: 


وقيل: هي اسم بمعنى «الإحالة»» يقال: «أحلتٌ زيدا بماله على فلان»» ولذا قيل: 
* للمديون: «محيل)) و«محتال». 

* وللدائكن: «محال» و«محتال»» 

* ولمن يَقبل الحوالة: «محال عليه) و«محتال عليه»)» 

3 ولدين: «محال به» و«محتال به»» 


لكن رك عند الاستعمال «محتال» فى «محيل»؛ فرارا عن التباسه المفعولٌ من بابه» 
وقد فرّق البعض بإلحاق له إلى المفعول» وقال: «محتال له»» قيل: هو لغوٌ؛ لعدم الحاجة 


الل 

نن وفي اصطلاح الفقهاء: 

(هي) أي الحوالة: («نقل الدين من ذمةٍ إلى ذمة») أي: من ذمة المحيل إلى ذمة 
المحتال عليه. 


واختلف المشايخ فى أنها: هل توجب البراءة عن الدين والمطالبة جميعاء أو عن 
المطالبة دود الدين؟ 


والصحيح من المذهب: أنها توجب البراءة من الدين كما في «المنح»""". 


.أملا؟١ «منح الغفار» للتمرتاشى‎ )١( 


رت ا 2 
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وتصحٌ في الدّين لا في العين برضى المُحتالٍ والمُحتالٍ عليه. 10 


[ما تصح فيه الحوالة] 

(وتصحٌ) الحوالة (في الدّين لا في العين). 

أما الصحة: فبالإجماع» وبما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
جكِ: «مطل الغني ظلمء وإذا أتبع أحدكم على مليء: فليتبع'"؛ أي: إذا أحيل أحدكم على 
مليء: فليحتل؛ والأمرٌ بالاتباع دليل الجواز. 

وأما اختصاصها بالدين: فلأن الحوالة نقلُ حكميٌ؛ والدينَ وص حكميٌ يثبت في 
الذمة» فجاز للدين أن يقبل ذلك النقل. 

أما العين كالئوب: فحسيٌ» فلا يقبل النقل الحكمي؛ بل يحتاج إلى النقل الحسيء فلا 
بد من أن يكون للمحتال دين على المحيل» ولذا قال في «القنية»: أحال عليه مائثة من 
الحنطة» ولم يكن للمحيل على المحتال عليه شيء» ولا للمحتال على المحيل» فقبل 
المحتال عليه ذلك: لا شيء عليه. 

(برضى) -متعلق ب«تصح»- «المُحتال)؛ لأن الدين حقهء والذِّمَم متفاوتة: فلا بد من 
رضاه؛ لاختلاف الناس في الإيفاء» وهذا بالإجماعء (والمحتالٍ'" عليه)؛ لأن الدين يلزمه. 
فلا بد من التزامه. 

والأصح من مذهب الشافعى: أن لا حاجة إلى رضاه إذا كان المحال به دين المحيل؛ 
وهو قول مالك وأحمد؛ لأن الحق للمحيل» فله أن يستوفيه بنفسه وبغيره””. 

قيّد ب«رضاهما»؛ لأنها لا تصح مع إكراه أحدهماء وأراد من «الرضى» القبول في 
مجلس الإيجاب» لكن في «البزازية»: لو أحال إلى غائس» فقبل بعدما عَلِم: صحّث ولا 
تصح في غيبة المحتال إلا أن يقبل رجل له الحوالة؟. 
)١(‏ «صحيح البخاري» (4)5141 و(اصحيح مسلم» 87-(1554). 
0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «والمحال». 
() «كفاية الأخيار» لتقي الدين الحصني (ص: 35147)» و«المدونة» للإمام مالك (117/4)» «الإنصاف» 


للمرداوي (5//؟7). 
١؛:)‏ «الفتاوى البزازية» (؟//41١).‏ 


م م وار 
وقيل: لا بدّ من رضى المُجيل أيضا. 
وإذا تعثٌ: بر المُجيل من الدين بالقبول. 
(وقيل: لا بدٌّ من رِضَى المُجيل أيضا) كما لا بد من رضى المحتال والمحتال عليه. 


وفي «البحر»: رضى المحيل ليس بشرط على ما ذكره محمد فى «الزيادات»» وشرّطه 
القدوري» وإنما شرّطه للرجوع عليه؛ فلا اختلاف في الروايات”". 


وفي «العناية»: 

وذكر في «الزيادات»: أن الحوالة تصح بدون رضاه؛ لأن التزام الدين من المحال عليه 
تلاف :في حدق انفسهة»'والمكيل' لا نشيو بده بل فيه تعدا لأن المحال عليه لا يرجع عليه 
إذا لم يكن بأمره. 

قيل: وعلى هذا تكون فائدة اشتراطه الرجوعَ عليه إذا كانت بأمره. 

وقيل: لعل موضوع ما ذكر في القدوري أن يكون للمحيل على المحال عليه دين يقدر 
بقدر ما يقبل الحوالة؛ فإنها حيتئذ تكون إسقاطا لمطالبة المحيل عن المحال عليه؛ فلا تصح 
إلا برضاه. 

والظاهر: أن الحوالة قد تكون ابتداؤها من المحيل» وقد تكون من المحال عليف 
والأول إحالة؛ وهي فعل اختياري لا يتصور بدون الإرادة والرضى» وهو وجه رواية 
القدوري» والثانى اخقال يتم بدون إرادة المحيل بإرادة المحال عليه ورضاه؛ وهو وجه 
رواية «الز 557 

وعلى هذا: اشتراطه مطلقا -كما ذهب إليه الأئمة الثلاثة'"- بناءً على إيفاء الحقء فله 
إيفاؤه من حيث شاء من غير قسر عليه بتعيين بعض الجهالة» أو عدمٌ اشتراطه مطلقا -كما 
ذهب إليه بعض الشارحين على رواية «الزيادات»- ليس على ما ينبغي” "2 انتهى. 

(وإذا تمثْ) الحوالة: (بَرِىّ المُجيل من الدين'' بالقبول) أي: بقبول المحتال الحوالة 


(0) «البحر الرائق» لابن نجيم ))717١/5(‏ «مختصر القدوري»(185/5). 
(0) سبق مصادرها. 

فرع «العناية » للبابرتي 011-7١‏ 

(4) ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «من الدين». 


2 [0ه)] 
فلا يَأحُذ المحتال من تركته؛ لكن يَأْحُذْ كفيلا من الورثة أو الغرماء؛ مخافة التُوّى. ولا 
5 00 1 
يَرجع عليه إلا إذا تَوِيَ حقه؛ 11[ 1[ 1 1[ 0 3000000 


على المحال عليه. 

وقال زفر: لا يبرأ اعتبارا بالكفالة؛ إذ كل واحد منهما عقدُ تونق بحقٌ. 

ولنا: أن الأحكام الشرعية تبنى على وفق المعاني؛ فمعنى «الحوالة»: النقل والتحويل؛ 
وهو لا يتحقق إلا بفراغ ذمة الأصيل» بخلاف الكفالة. 

قوله: «من الدين» ردٌّ على من يقول: «إنه يبرأ عن المطالبة لا الدين»» وقد تقدم بيانه 
إن لخظاسل ومراده: أنه يبرأ موقتة. 

ومقتضى ما ذكر من براءة المحيل: أن المشتري لو أحال البائع بالثمن على رجل: لم 
يولك حشين: المبية» وكذا لو أحال المرتهن الراهن: لا يحبس الرهن» ولو أحال الزوج 
المرأة يصداقها: لم حيس نفسهاء بخللاف العكس في الخلاثة, وبه صوّح في «البحر»» - 
قال:- ولكن المنقول في «الزيادات» عكسه"". 

وقوله: «بالقبول» متعلق بقوله: «إذا تمت الحوالة». 

(فلا يَأحُذ المحتال”" من تركته) أي: من تركة المحيل الدين إذا مات المحيل» (لكن 
يَأَخْذْ كفيلا من الورثة أو الغرماء؛ مخافة التَوَّى”) أي: الهلاك. 

(ولا يَرجع عليه) المحتال”" (إلا إذا توي 0 فحيتئذ يرجع عليه كما روي: أنه كيل 
قال: «إذا مات المحتال عليه مفلسا عاد الدين»”'» ولأن براءته مقيدة بسلامة حقه له» فيرجع 


.)511/5( «البحر الراتق» لابن نجيم‎ )١( 

0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «المحال». 

(0) يقال: «تَوِي المال» -بالمثناة الفوقية وكسر الواو-» و«يتوّى» -بفتحها-. «توّى» بالقصر: إذا هلك. 
(داماد؛ منه). 

(:) لفظة: «المحتال» في نسخة المؤلف ل«الملتقى» من صلب المتن. 

4 لم نجده بهذا اللفظ في المصادر الحديثية» وعزاه القدوري في «التجريد» (0/7/7 ؟)» والكاساني في 
«بدائع الصنائع») ودلخ0ه إلى عثمان يه موقوفاء والزيلعي في «تبيين الحقائق» (177/4).: وابن الهمام 
في «فتح القدير» (15/7؟) إلى عثمان ذه موقوعا ومرفوعا بهذا اللفظ» ولكن أخرج ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (701774/580/5)» والبيهقي في «السئن الكبرى» )١١791/11717/5(‏ موقوفا عليه ضيه 
قال: «ليس على مال امرئّ مسلم تؤى». 


ا لس كقا الحوالة 


وهو بموت المحال عليه مُفلِسا أو إنكاره الحوالة وحَلفِه ولا بين عليهاء وعندهما: 
بتفليس القاضي إياه أيضا. 


وقال الشافعي: لا يرجع عليه عند التوى بأيّ طريق كان؛ لأن الساقط لا يعود”". 

وفي «البحر»: ومراده إذا كانت الحوالة باقية» أما إذا فسخت الحوالة: فإن للمحتال 
الرجوع بدينه على المحيل» ولذا قال في «البدائع»: إن حكمها ينتهي بفسخها وبالتوى. 

وقوله: «وبالتوى» مقيّد بأن لا يكون المحيل هو المحتال عليه ثانيا؛ لما في «الذخيرة»: 
ل أحال رجلا له عليه دينٌ على رجلء ثم إن المحتال عليه أحاله على الذي عليه الأصل: 
بَرِئْ المحتال عليه الأول» فإن توي المال على الذي عليه الأصل: لا يعود على المحتال 
عليه الأول". 

(وهو بموت المحال عليه مُفَلِسا) بأن لم يترك مالا عينا ولا دينا ولا كفيلاء (أو إنكاره» 
أي: إنكار المحال عليه (الحوالة وحَلفِه) أي: المحال عليه؛ (ولا بيّنة» للمحتال والمحيل 
(عليها) أي: على الحوالة. 

وهذا عند الإمام؛ لأن العجز عن الوصول يتحقق بكل واحد منهاء وهو التوى في الحقيقة. 

(وعندهما: بتفليس القاضي إياه) أي: المحال عليه (أيضا)؛ لأنه عجز عن الأخذ منه 
بتفليس الحاكم» الف عو اما ركه عندهما كعجزه عن الاستيفاء بموته مفلسا وبالجحود. 

قكدنا ب«أن لم يترك كفيلا»؛ لأن وجود الكفيل يمنع موته مفلسا على ما في «الزيادات». 

وفي «الخلاصة»: لا يمنع» وإن المحتال لو أبرأ الكفيل بعد موت المحال عليه مفلسا: 
فله أن يرجع بدينه على المحيل. 

وفي «البزازية»: 

* أَخَذْ المحتالُ من المحال عليه بالمال كفيلاء ثم مات المحال عليه مفلسا: لا يعود 
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الدين إلى ذمة المحيل؛ سواء كفل بأمره أو بغير أمره» والكفالة حالة أو مؤجّلة؛ أو كفل حالا 
6 «المجموع» للمطيعي .)477/١(‏ 


)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم الي و«بدائع الصنائع» للكاساني »)١8/1(‏ و«فتاوى الذخيرة» لابن 
مازة .)1506/1١(‏ 


ا ا 
22 ج1277 
وتصحٌ بالدراهم المودعة» ويِبرَأ المحالُ عليه بهلاكها وبالمغصوبة؛ ولا يبِرَأ بهلاكها. 
وإذا قُتِدتٍ الحوالةٌ بالدين أو الوديعة أو الغصب: لا يُطالِب المحيلٌ المحتالٌ عليه .. 
ثم أجُله المكفول له. 
* وإن لم يكن به كفيل؛ ولكن تبرّع رجل أو رمّن به رهناء ثم مات المحال عليه 
مفلسا: عاد الدين إلى ذمة المحيل. 
:ولو كان مسلط على البيع» نقاغه» ولم :يقيضن الثن اختن مات المحال علية مقلننا: 
: بطلت الحوالة» والثمنٌ لصاحب الرهن. 
الحوالة (بهلاكها) كالزكاة المقئّدة بالنصاب؛ لأن المحتال المَرّم الأداء من هذه الدراهم وهى 
قد هلكت أمانة. وأيضا يبرأ المودّع عن الحوالة إذا استحقت الدراهم المودعة» فيعود الدين 
على ذمة المحيل. (وبالمغصوبة) أي: تصح الحوالة بالدراهم التي غصبها المحال عليه من 
المحيل؛ (ولا يَبِرَأْ بهلاكها) أي: لا يبرأ الغاصب بهلاك المغصوبة؛ لأنه لا يُبِطِل الحوالة؛ 
لأنه فات إلى خلف -وهو: الضمان-» والخلف يقوم مقام الأصلء وكان المغصوب قائما 
معنّْى» فلا يبطل» وأما إذا استحق المغصوب: بطلت الحوالة؛ لأن المغصوب وصضل إلى 
مالكه فهو يوجب براءة الغاصب عن الشنما ند 


وإذا قُتدتٍ الحوالةٌ بالدين أو الوديعة أو الغصب”": لا يُطالِب المحيلٌ المحتالٌ عليه 
أي: لا يطلب المحيل من المحتال عليه ما عنده أو عليه من الدراهم المودّعة أو المغصوبة 


«الفتاوى البزازية» (188/5). 

١‏ وفى «الدرر» (05/7*: إن الحوالة إما مطلقة أو مقيدة. 
أما المطلقة: فهي أن يرسلها إرسالا لا يقيدها بدين له على المحال عليه ولا بعين له في يده أو 
يحيله على رجل ليس له عليه دين ولا في يده عين له. 
وأما المقيدة: فهى أن يكون للمحيل مال عند المحتال عليه من وديعة أو غصب أو عليه دين؛ فقال: 
«أحلت الطالب عليك بالألف الذي له علي على أن تؤديها من المال الذي لي عليك»» وقبل المحتال 
عليه. (داماد منه). ١‏ 


يي ل يي ا م ا 
مع أن المحتال أُسوةٌ لكُرّماء المحيل بعد موته» وإن لم تُقئِد بشيء: فله المُطالبةُ. 
ولا تَبطّل الحوالةٌ بأخذِه على المحال عليه أو عنده. 000 


أو الدين؛ لأن هذه الحوالة المقيدة تتضمن توكيل المحتال بقبض ما على المحتال عليه أو 
ما عندهء ويتضمن تسليم المحتال عليه ما عنده أو عليه بأمر المحيل؛ فلا يطلب المحيل 
ذلك من المحتال» لتعلّق حق المحتال؛ كالزاهن لا يملك مظالبته؛ لتعلق حق المرتهن حتى 
يضمن المحتال عليه للمحتال إن دفع إلى المحيل!*”"". 

(مع أن المحتال أسوةٌ لعُرّماء المحيل بعد موته) أي: بعد موت المحيل؛ يعني: أن هذه 
الأحوال إذا تعلّق بها حق المحتال: كان ينبغي أن لا يكون المحتال أسوة لغرماء المحيل 
بعد موته كما في الرهن مع أنه أسوة لهم؛ لأن العين الذي بيد المحال عليه للمحيلء والدينَ 
الذي له عليه لم يَصِر مملوكا للمحال بعقد الحوالة؛ لا يدا وهو ظاهرء ولا رقبة؛ لأن 
الحوالة ما وُْضِعت للتمليكء بل للنقل» فيكون بين الغرماءء» وأما المرتهن: فيملك المرهون 
يدا وحبساء فيثبت له نوع اختصاص بالمرهون شرعا لم يثبت لغيره» فلا يكون لغيره أن 
يشاركه فيه. 

وقال زفر: المحتال أحقٌ به من الغرماء؛ لأن الدين صار له بالحوالة كالمرتهن بالرهن 
بعد موت الراهن. 

(وإن لم تُقيّد الحوالة (بشيء») من المذكورات: (فله) أي: للمحيل «المُطالبةٌ من 
البجبال عله بالغيق أن النين» بويقدز المعان عله أل يذكديا إلى المسي إن لا فلن لين 
المحال بما عنده أو عليه» بل حقه في ذمة المحتال عليه» وفي ذمته سعة؛ فغاية ما يجب 
على المحتال عليه أداءٌ دين المحتال من مال نفسه. 

(ولا تَبطّْل الحوالة؛ سواء كانت مقيدة أو مطلقة؛ (بأخذمم أي: المحيل (على”" المحال 
عليه) من الدين» (أو عنده) من الوديعة أو الغصب. 

أما في المطلقة: فإنها لم تتعلق بهذه الأشياء؛ لعدم الإضافة إليها. 

وأما في المقيدة: فلأن المحتال عليه قد دفع ما تعلّق به حق المحتال إلى من ليس له 
حق الأخذء فيضمنه للمحتال» ويرجع إلى المحيل بما دفع إليه» فلا تبطل الحوالة. 


(0) فى نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «ما على». 
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وإذا طَالّبَ المحالُ عليه المحيلٌ بمثل ما أحالٌ به فقال: «أحَلتٌ بدّين لي عليك»: 


لا يُقبل بلا حجّةٍ. ولو طالّبَ المحيل المحتالٌ بما أحالّء فقال: «أحلئني بدَينٍ لي 
عليك»: لا يُقبَل بلا حجّة. 


وتكره الشمْتجَة. وهي: «الإفراض لسقوطٍ خَطر الطريق». 


(وإذا طالَّتَ المحال عليه المحيل بمثل ما أحالٌ به» فقال: «أحلتُ بدّين لي عليك»: لا 
يُقبل بلا حجة'") أ لا يُسمَع قول المحيل للمحتال عليه: «أحلت بدين لى عليك» حين 
طلب المحتال عليه من المحيل مثل ما أحاله إلا ببينة؛ إذ المحتال عليه أنكر الدين؛ لأن 
إقراره بالحوالة وقبولّه لا يكون إقرارا ولا دليلا على أن عليه له دينا؛ إذ الحوالة تجوز بدون 
الدين على المحتال عليه؛ بل يُسمَع طلب المحتال عليه؛ لوجود سببه. هو: أداء الدين بأمره. 

(ولو طالت المحيلٌ المحتالٌ بما أحالء» فقال: «أحلئني بين لي عليك»: لا يُقبل بلا 
حجة”") أي: ل يسم قول المحتال للمحيل: «أحلئني بدين لي عليك» حين طلب المحيل 
من المحتال ما قبضه إلا ببينة؛ لأن المحيل أنكر الدين؛ إذ إقراره بالحوالة وإقدامه عليها لا 
يكون إقرارا بالدين؛ لأن الحوالة تستعمل في الوكالة بمعنى نقل التصرفء بل يُسمع طلب 
المحيل كطلب الموكل من الوكيل ما قبضه. 

وفى «التنوير»: أدّى المال في الحوالة الفاسدة: فهو بالخيار؛ إن شاء: رجع على 
القابض وهو المحتال» وإن شاء: رجع على المحيل» ولا يصح تأجيل عقدها"” . 

[حكم السفْتَجَةَ] 

(وتُكره الشفْتجَة) -بضم السين والتاء عئلك سيبويه» وبفتح التاء عند الأخفش» تعريب: 
«سْفْتّه)» ومعناها: المُحكم-. (وهى: «الإقراض) أي: أن يُقرض إلى تاجر -مثلا- قرضاء؛ 
ليدفعه إلى صديقه في بلد آخر (لسقوطٍ خطر الطريق»). 
() صورته: رجل أحال رجلا على آخر بألف» فدفعه المحتال عليه إلى المحتال» ثم طلب الدافع عليه الألف 

من المحيل؛ فقال المحيل: «أحلت بألف لي كان عليك»؛ والمحتال عليه أنكّر القول. (داماده منه). 
() يعني: إذا قال المحيل للمحتال: «أعطني ما قبضته من فلان؛ فإني أحلتك لنقبضه لي» وكنت وكيلا 

في قبضها» فقال المحتال: أحلتني بدين لي عليك»: فقول للمحيل. (داماد» منه). 
0) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 116). 


لس . 


ووقفرث م قم ف يديه دوروو ون لمرو وروا وه فو وم مور ودبع ووو وو اوور وو وتج رودا و كوععر ري ووو ومو د وو يقث ودود 9د د يعدم 


وإنما كُرهت؛ لورود النهي عن قرض جر نفع'". 
وإنما ذُكرت المسألة في هذا الباب؛ لأن هذا الإقراض في معنى حوالة الصديق على 
المستقرضء أو لأنه حوالة خطر الطريق إليه» أو لأن المُقَرِ ضفن يله بالأداة إل ال اسار 


د د د يقن 


)001( أخر جه الحارث بن أبي أسامة في «(مسندة)) اك 35 وأبو الجهم الباهلى فى «جزئه») (97) 


مرقوعاء وروبه البيهقي في «معرفة السئن والآثار» )١11518-11511/18/8(‏ موقوفا على فضالة بن 
8 1 
عبيد» وابن مسعود. وابيّ بن كعب» وعبد الله بن سملام» وابن عباس #ك. 


(كتاب القضاء) 
لما كان أكثر المنازعات يقع في البياعات والديون: عَقبهَا: نما يقظعها: وهو قضاء 
القاضي. 
أضاف «الكتاب» إلى «القضاء» دون «الأدب»؛ نظرا إلى أن بيان القضاء مقصودهء وبيان 
الأدب متبوع. 
و«القضاء» 


* في اللغة: له معانٍ يكون: 

* بمعنى: «الإتقان» و«الإحكام»» ففي «المصباح المنير): أنه مصدر: «قضيت بين 
الخصمين»» و«... عليهما»: حكمت”” والجمع: «الأقضيّة»» و«قضى»؛ ا حكّم؛ ومنه 
فوله تعالى: طوطن كبك ألا كبدْوَأ ِلَإِيَاةُ4 [الإسراء: ]. 

* وبمعنى: «الفراع». 

* وبمعنى: «الأداء» و«الإنهاء»» ومنه قوله تعالى: #«وَيَصبَيَتآ إِلّ بق إِنَيَِيلَ في الكت»4 
[الإسراء: 4] وَقَصَيسَا إل ليه دَلِكَ لخر [الحجر: 17]؛ أي: أنهيناه إليهء وأبلغناه ذلك. 


سس سس ل 


* وبمعنى: «الصنع» و«التقدير»» ومنه قوله تعالى: لفَفضَِحنَ سَبَْمَ سَمَوَاتٍ في يِوْمَينٍ 
[فصلت: ؟١]»‏ ومنه: القضاء والقدرء ويقال: «استقضى فلانا» أي: صيّره قاضيا. 

* وفي الشرع: هو قطع الخصومة أو قولُ ملزِمٌ صدّر عن ولايةِ عامة» وفيه معاني اللغة 
جميعا؛ فكأنه ألزمه بالحكم؛ وأخبره به وفرّغ عن الحكم بينهماء وقدّر ما عليه وما له» وأقام 
قضاه مقام صلحهما وتراضيهما؛ لأن كل واحد منهما قاطعٌ للخصومة. 

وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. 

ومحاسنه لا تخفى على أحد, ولولا ذلك: لفسّد العباد؛ وخَرِب البلاد» وانتسّر الظلم 
والفسادء والحاكمٌ نائب الله تعالى في أرضه في إنصاف المظلوم من الظالم» وإيصالٍ الحيق 
إلى المستحقء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وبه أمراكل نبن» قال الله تعالى: لإإِنَا 


() «المصباح» للفيومي (؟الارة). 


أه_- 
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القضاءٌ بالحق من أقوى الفرائض وأفضل العبادات. 
أَلْتَا أَلتوَرَمْةَ فِهَا هُدّى 0 21 رت* [المائدة: 44]» وقال تعالى: «وأن ل 
نا نيل َس ولا تَبّع َهَوَله هر » اق 4 ولأجله بُعِث الرسل والأنبياء» وكان 
عليه الخلفاء والعلماء» ولهذا قال: 

(القضاءٌ بالحق من أقوى الفرائضٍ وأفضل العبادات”') بعد الإيمان بالله تعالى. 

ثم هو على خمسة أوجه: 

-١‏ واجبء وهو: أن يتعيّن له ولا يوجد من يَصلح له غيره؛ لأنه إذا لم يفعل: أدى إلى 
تضيبع الحكم؛ فيكون قبوله أمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر وإنصاف المظلوم من الظالم. 

-١‏ ومستحبء وهو: أن يوجد من يَصلح له غيره؛ لكن هو أصلح وأقَوَمُ به 

*- ومخير فيه» وهو: أن يستوي هو وغيره في الصلاحية والقيام به. 

- ومكروه» وهو: أن يكون صالحا للقضاءء لكن غيره أصلح وأقَوَمُ به 

ه- وحرام؛ وهو: أن يَعلم من نفسه العجز عنه وعدم الإنصاف فيه في باطنه من اتباع 
الهوى بما لا يعرفه. 

ثم اعلم أن رزقه وكفايته وكفاية أهله وأعوانه ومن يُموّنهم يكون من بيت المال؛ لأنه 
محبوس لحقّ العامة» فلولا الكفاية: ربما يطمع في أموال الناس» وإن عمر د أعطى شريحا 
كلّ شهرٍ مائة درهم”"؛ وأعطاه علي 5ه كلّ شهر خمسمائة درهه”" 


() تنبيه مهم: قال الطرابلسي في «معين الحكام» (ص:8-7): اعلم أن أكثر المؤلفين من أصحابنا 
وغيرهم بالْغوا ذ رشك كر تس ل و اليه د ا 
ورعْبوا في الإعراض عنها والتفور والهرب منها؛ حتى تقرّر في أذهان كثير من الفقهاء والصلحاء: 
من تولن القضاء: فقد سهل عليه دينه» وألقى بيده إلى التهلكة» ورّغب عما هو أفضل» 0 
اعتقادهم فيه» وهذا غلط فاحش يجب الرجوع عله والتوبة منه» والواجب تعظيم هذا المنصب 
ومعرفة مكانه في الدين... واعلم أن كل ما جاء من الأحاديث التي فيها تخويف ووعيد: فإنما همي 
في حق قضاة الجَؤْر والعلماء والجهالٍ الذين يُدخلون أنفسهم في هذا المنصب بغير علم» ؛ قفي هذين 
الصنفين جاء الوعيد. اه. 

() أورده ابن القاص في «أدب القاضي» »)22١8/١(‏ وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (18/17)؛ 

)0 أخر جه وكيع أبو بكر محمد بن خلف في «أخبار القضاة» (١؟//ا؟١).‏ 


وأهلّه: مَن هو أهل للشهادة. وشرط أهليته شرط أهليتها. 

والفاسقٌ أحل لهء ويصحٌ تقليده» ويجبٌ أن لا يُقلّد كما يصحٌ قبولٌ شهادته. ويجبٌ 
أن لا تُقبل. 

(وأهله) أي: القضاء: (من هو أهلٌ للشهادة)؛ لأن كلا منهما من باب الولاية؛ لأنه تنفيذ 
القول على الغير» ولأن كلا منهما إلزام؛ إذ الشهادة مُلزمة على القاضيء والقضاء مُلزِمٍ على 
الخصم. (وشرط أهليّته) أي: القضاء (شرط أهليّتها) أي: الشهادة من العقل والبلوغ 
والإسلام والحرية وغيرها مما سنذكره في كتاب الشهادة إن شاء الله. 

(والفاسٌ أهلٌ له) أي: للقضاءء (ويصحٌ تقليده”) أي: تقليد الفاسق؛ أي: المسا 
أقدَمَ على كبيرة أو أصرٌ على صغيرة» 

وفيه إشعار: 

* يأن قضاء المستور صحيحٌ بلا 2 كما في «القهستاني»””". 

#ويآن العدالة قرط الأؤلوئةء وهنذا ظاهن الوؤاية©. 


وفى النوادر عن أصحابنا: أنه لا يجوز قضاؤه كما فى «الاختيار»©» وهو قول الأئمة 
الثلاثة". ْ 

(ويجبُ أن لا يُقلّد الفاسق القضاء؛ إذ لا يؤتمن عليه؛ لقلة مبالاته بواسطة فسقه» 
حتى: لو قُلّد: كان المقلد آثما كما يصحٌ قبولُ شهادت) أي: شهادةٍ الفاسق» حتى: لو قَبل 
القاضي؛ وحكّم بها: كان آثماء لكنه يَنفذ. 

وفي «الدرر»: هذا إذا غلب على ظنه صدقه وهو مما يحفظ"". 

(ويجبٌ أن لا تُقجل) شهادثه. 


1) «التقليد»: جعل القلادة في العنق» وشرعا: حكم والٍ بكون فلانٍ قاضيا في موضع كذا. (داماد» منه). 

(؟) «جامع الرموز» للقهستاني (؟/18١).‏ 

() إن كتاب أدب القاضي من «الأصل» للإمام محمد مفقود. 

() «الاختيار» للموصلى .)87/١(‏ 

(ه) «تحفة المحتاج» لابن حجر الحيتمي .)223١/1١١(‏ و«الذخيرة» للقرافي :»)8/١١(‏ و«المغني» لابن 
قدامة (١١//ا7؟).‏ 


() «درر الحكام») لملا خسرو .)4١014/5(‏ 
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ولو قْسَقّ العدلُ: يَستحِقٌ العزل» ولا ينعزل في ظاهر المذهبء وعليه مشايحُنا. 


وفي «الشمني»: اجتماع هذه الشرائط من الاجتهاد والعدالة وغيرهما متعذر فى 
عصرنا؛ لخلو العصر عن المجتهد والعدلء فالوجه تنفيذ قضاء كلّ من ولاه سلطانٌ ذو 
شؤكة وإن كان جاهلا فاسمًا. 

قال قاضي خان: ويصح تعليقٌ تقليدٍ القضاء والإمارة بالشرط» وكذا الإضافة إلى وقت 
في المستقبل» وتعليقٌ عزلٍ القاضي بالشرط صحيح كتعليق الوكالة”". 

عد به 1-7 5 0 5 ع 

ولو كان في المصر قاضيان؛ كل على محلة على حدة: فالعبرة للمدّعي عند أبي 
يوسف» وللمدعئ عليه عند ممحمل» وهو الصحيم!"1, 

ولو تضق العاعتي وانسدل) ناخ الوه وخيزها مو لزنن و وين لمر يو 
العزل) ف يجب على السلطان عزله كما في «البزازية)". 


وفي «المعراج»: يحسن عزله؛ لوجود سبب الاستحقاق”". 


(ولا يتنعزل في ظاهر المذهبء وعليه مشايحُنا)» وهو الصحيح. وعليه الفتوى كما في 
«الواقعات). 


وقال بعض المشايخ: إذا قُلّد الفاسق ابتداء: يصحء ولو فُلِّد وهو عدل: ينعزل بالفسق» 
وهو قول الأئمة العلائة©. 


وفي «الوصلاح»: وعليه الفتوى”". 
لكن في «البحر»: وهو غريبٌ ولم أره؛ والمذهب خلافه» وتمامه فيه فليطالع. 
وفي «البزازية»): 0 فى التقليد: اسان فق يرل انعزل. 


(1) «الخانية» لقاضي خان (5817/5). 

() «الفتاوى البزازية» (؟190/5). 

(0) «معراج الدراية» للكاكي .)١ 0/١‏ 

(:) «الواقعات» لصدر الشهيد (ص: .)7٠١5‏ 

(0) «الوسيط» للغزالي (584/4)»؛ و«إرشاد السالك» لابن الشهاب (ص: ».)١١8‏ و«المغني» لابن قدامة 
(١٠الاقم).‏ 

(5) «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا (؟/187). 

(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (684/5)). 


2 لد و و2 


ولو أَخَذ القضاء بالرّشوة: لا يصير قاضيا. 


وفي «نوادر ابن هشام)»: وقال محمد: لو فسق القاضي» لم تاب: فهو على قضائه كما 
إذا عمي ثم أبصرء وكذا: إذا ارتدٌ -العياذ بالله-» ثم أسلم. 

قيّد ب«القضاء»؛ لأن الفسى لا يمنع الإمامة بلا خلاف» ولا ينعزل بالفسق. 

وفي «البحر»: الوالي إذا فسّق: فهو بمنزلة القاضي؛ يستحق العزل؛ ولا ينعزل”"» ولو 
حَكم الوالي بنفسه: لم يصح؛ لأنه لم يُفوّض إليه. 

(ولو أحَذ القضاءً بالوّشوة: لا يصير قاضيًا) أي: بمالٍ دفعه لتوليته: لم تصح توليه 
وهو الصحيح؛ ولو قضى: لم ينفذء وبه يفتى؛ إذ الإمام لو مُلّد برشوة أحَذها هو أو قومه 
رهو عالم به: لم يجُز تقليده كقضاته برشوة كما في «البحر» وغيره©. 

ولم أر حكْم ما لو أَخَذ قومه وهو غير عالم به: هل يجوز تقليده أم لا؟ 

وينبغي أن يجوز تقليده؛ لأن مفهوم قوله «وهو عالم به» يقتضي جوازه إذا لم تعلم 
كما: 1-0-7 القاضى أو نائئه أو كاتئه أو بعض أعوانه؛ فإِنْ بأمره ورضاه: فهو كما 
لو ارتشى بنفسه» وإِنّ بغير علمه: يَنَفُذ قضاؤه؛ وعلى المرتشي رد ما قبضء تطغ . 

قيّده ب«التولية»؛ لأنه لو أحَذ القاضي الرّشوة» وقضى: لا يَنفُذْ قضاؤه فيما ارتشى 
بالإجماع. 

وحكى في «الفصول» فيه اخحتلافا: 

* فقيل: لا ينفذ فيما ارتشى» وينفذ فيما سواه» وهو اختيار شمس الأئمة. 

* وقيل: ينفذ فيهما. 

وفي «البحر»: قضى ثم ارتشى» أو ارتشى ثم قضىء أو ارتشى ولدُه: لا؛ لآنه لما أخذ 
المال أو ابنه: يكون عاملا لنفسه أو أبله) وإن كتب إليه ليسمع الخصومة؛ أو أحَذ أجرة مثل 
الكتابة: ينفذ؛ لأنه ليس برشوة””؛ لِما في «فتاوى النسفي»: يحل للقاضي أخذٌ الأجرة على 
)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (585/7). 


(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (584/7)؛ و«جامع الفصولين» للشيخ بدر الدين .)٠١/١(‏ 
() «البحر الرائق» لابن نجيم (5685/5). 


والفاسقٌ يَصلّح مُفْتِيًا. وقيل: لا. 
كتبة الشَجلّات والمحاضرء وعندهما: لكل ألف درهم خمسةٌ دراهم» وإن كان أقل من 
الألف لكن لحقه من المشقة مثل ذلك: ففيه خمسة أيضا. 


وفي «الخزانة»: وما قيل: «فى ألف من الثمن خمسة»: لا نقول به ولاايليق ذلك بفقه 
أصحابناء وأيّ مشقة للكتاب فى أخذ الثمن» وإنما أجرة مثله بقدر مشقته وبقدر عمله فى 
صنعته أيضا كما يُستأجَر الحُكّاك والئَّقّاب بأجر كثير فى مشقة قليلة» وأجرة كتبة القبالة على 


رب الدين. 

واعلم أن ما ذُفِع: 

* إما للتودٌد» وهو حلال من الجانبين. 

* وإما لصيرورته قاضياء وهو الحرام منهما. 

* وإما لخوف على نفسه أو ماله وهو حرامٌ على الآخذ حلالٌ للدافع» وكذا إذا طمع 
في ماله» فرَشَاه ببعض المال. 

* وإما لِيُسوّي أمرّه عند الوالي؛ 

- فإن كان ذلك الأمر حراما: فحرام على الجانبين؛ 

- وإن حلالا: فحرام على الآخذ إن اشترط»ء وحلالٌ للدافع؛ إلا أن يستأجره مدة 
معلومة بما يَدفع إليه: فإنه حلال» وإن لم يشترط؛ وطلب منه أن يسوي أمره؛ وأعطاه بعدما 
يسوي: اختلفوا فيه: 

قال بعضهم: لا يحل له الأخذ. 

وقال بعضهم: يحل» هو الصحيح؛ لأنه يره مجازاة الإحسان» فيحل كما في «البحر»”". 

والرشوة لا تملك» ولذا يلزم الااسترداد. 

(والفاسقٌ يَصأح مُفتِيًا)؛ لأنه يجتهد حَذَارِ النسبة إلى الخطأ. 

(وقيل: لا) يصلح؛ لأنه من أمور الدين» وخبره غير مقبول في الديانات. 

ورجّحه صاحب «البحر»» فقال: وظاهر ما في «التحرير»: أنه لا يحل استفتاؤه اتفاقا؛ 


() «البحر الرائق» لابن نجيم (580/5). 


2000107 


6 0 5 0 
ولا ينبغي أن يكون القاضي فَظا غليظا جبَارًا عَنِيدًا. وينبغي أن يكون موثوقا به في 
دينه وعَفافه وعقله وصلاحه وفهمه وعلمه بالسئنة والآثار ووجوه المقه. اال من م 


فإنه قال: الاتفاق على جل استفتاءٍ مَن عُرف من أهل العلم بالاجتهاد والعدالة» أو رآه 
منتصبا والناسٌ يستفتونه معظمين؛» وعلى امتناعه إن ظَنْ عدم أحدهما؛ فإن جهل اجتهاده 
دون عدالته: فالمختار منع استفتائه”"2؛ بخلاف المجهول من غيره؛ إذ الاتفاق على المنع 
وتمامه فيه”"؛ فليطالع. 

ويكتفى بالإشارة من المفتي» لا من القاضي؛ إذ لا بد للقضاء من صيغة مخصوصة 
ك«حكمت»» و«ألزمت»»؛ أو «صح عندي»؛ أو «ثبت...»: أو «ظهر عندي»؛ أو «علمت» على 
|( [حكاب] 

8 7 ؟ اعم 

(ولا ينبغي أن يكون القاضي فظا) -من «الفظاظة». وهي: خشونة القول- (غليظا) أي: 
شديدا في الكلام متفاحشاء (جثارًا) أي: متكبرا مُقبلا بغضبء (عَنِيدً) أي: مخالفا للحق؛ 
لأن القضاء دف الفساد» وهذه الأشياء بعينها فسادٌ. 

(وينبغي أن يكون) القاضي (موثوقا به) أي معتمّدا عليه (في دينه) بالاحتراز عن 
الحرامء «وعقافه)؛ لأنه مَلااك الدين» (وعقله"")؛ لأنه مدار التكليف» (وصلاحه))؛ أن فى 
ضذه الفسادء (وفهمه)؛ ليفهّم الفساد والخصومة» (وعلمه بالسئة)» والمراد ب«السنة»: ما ثبت 
عن رسول الله يَْةٌ قولا وفعلا وتقريرا عند أمر يُعاينه» (والآثار)» وهي: ما يروى عن 
الأصحاب رضوان الله تعالى عليه أجمعين » «(ووجوه الفقه) أى: طُرقه. 

وقال مسكين: إن «الفقه)) عند عامة العلماء اسم لعلم خاصٌ فى الدين» لا لكل علي» وهو: 
«علم بالمعاني التي تعلقت بها الأحكام من كتاب وسنة وإجماع ومقتضياتها وإشاراتها»'". 


وينبغي أن يكون شديدا من غير عُنْفِه لينَا من غير ضعفٍ؛ لأن القضاء من أهم أمور 


.)2 4 «التحرير» لابن الهمام مع «التقرير والتحبير» لابن أمير حاج (9/ه‎ )١ 

(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (085/5. 

(؟) و«العقل» على قول الأكثر: قوةٌ بها إدراك الكليات للنفس» ويستدل على صفة الحمق من حيث الصورة 
بطول اللحية؛ لأن مخرجها من الدماغ» فمن أفرط طول لحيته: قل دماغه ومن قلَّ دماغه: قل عقله» 
ومن قل عقلة: فهو أحمق»:وفي الحديث: «الأحمق أبقض الخلق إلى الله تعالى». (داماده مث : 

(54) «شرح كنز الدقائق» لملا مسكين (04/1). 


| ع خخخ خسسست ص عستت كاب القنضماء 
وكذا المُفيي. والاجتهادُ شرطٌ الأؤلويّة. مرا لنت واوون وو ا ا 
السلعين كل قن كاف اعرف وأقدرٌ وأوجبٌ وأهيّبَ وأصبر على ما يصيبه من الناس: كان 
أولى. وينبغي للسلطان أن يتفخّص في ذلك ويُولِي من هو أولى؛ لقوله كَلليِْ: «من قلد 
إنسانا عملا وفي رعيّته من هو أولى منه: فقد خان الله ورسوله؛ وخان جماعة المسلمين)»”© 

وفي «الأشباه»: فقد ظلّم مرتين بإعطاء غير المستحق ومنع المستحق”". 

لك هرانا توجيه النضاء إل الصجعحق غير ستمكن؛ لقلته 0 
ابْثّلِيتٌ بأن 0 القضاء » من قبل من له الأمى فلم أقبر أن ولي الأحقّ والأؤلى؛ تعاوة أل 
عني وعن سائر المؤمنين بحرمة سيد المرسلين»ء صلوات الله على نبينا وعليهم أجمعين. 

(وكذا المُفتِي)» يعني: ينبغي أن يكون موصوفا بالصفات المذكورة. 

(والاجتهادُ شرطٌ الأؤلويّة) في القاضي والمفتيء لا الجوازء هو الصحيح؛ تيسيرا وتسهيلاء 

خلافا للأئمة الثلاثة20". 

وفي «الفتح»: واعلم أن ما ذكِر في القاضي ذُكِر في المفتيء ولا يفتي إلا المجتهد 
وقد استقرٌ رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد”) 

* واختلفوا في المجتهد: فقيل: أن يَعلم الكتاب بمعانيه والسنة بطرقها. 

* والمراد ب«علمها»: علمٌ يتعلق بها الأحكام منها من العام» والخاصء والمشترك. 
والمؤوّل؛ والنص»ء والناسخ» والمنسوخء ومعرفة الإجماع؛ والقياس. 

* ولا يشترط حفظّه لجميع القرآن ولا لبعضه عن ظهر القلب» بل أن يعرف مظان 
أحكامها في أبوابها؛ فيراجعها وقت الحاجة؛ ولا يشترط التبحر في هذه العلوم. 


(0) أخرجهابن امن عاصم في «السنة» :»)١5177/157/1(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
»11517/1١5/1١(‏ والحاكم في «المستدرك» (؛4/:١١/+5١07))؛‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
854/501١‏ 05). 

(؟) «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص: .)1٠١5‏ 

() «التذكيرة» لابن الملقن (ص: و«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: ١65‏ )» و«المغني» لابن 
قدامة (١٠//ا؟).‏ 


(:) «فتح القدير» لابن الهمام .)١0107/0(‏ 


ل ار 5 بي 
6 لباب ا ...سح 0 


واثعامءع ما رمثم مر مفار م م وير وو عفرف وو يو مرو ووو و ووو ووم وو ومو وتوم فعاو و ووه ور ووو و ورور وود ررم ودر و ررد بم وار ةج جره 


* ولا بد له من معرفة لسان العرب لغة وإعرابا. 

* وأما الاعتقاد: فيكفيه اعتقادٌ جازمٌ» ولا يشترط معرفتها على طريق المتكلمين 
وأدلتهم؛ لأنها صناعة لهم. 

* ويدخل في السنة أقوال الصحابة؛ فلا بد من معرفتها؛ لأنه قد يقيس مع وجود قول 
الصحابي» ولا بد له من معرفة عرف الناس» وهو معنى قولهم: «لا بد أن يكون صاحب 
قريحة». 

»* فأما غير المجتهد ممن يَحمَظ أقوال المجتهد: فليس بمُفتء والواجب عليه أن يذكر 
قول المجتهد كأبي حنيفة على جهة الحكاية. 

فعُرف أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتؤى» بل هو نقل كلام 
المفتي ليَأحْذ به المستفتي. 

وطريق نقله لذلك عن المجتهد أحد الأمرين: إما أن يكون له سئدٌ فيه» أو يأخذه من 
كتاب معروف تداولته الآيدي نحو كتب محمد بن حسن ونحوها من التصانيف المشهورة 
للمجتهدين؛ لأنه بمنزلة الخبر المتواتر أو المشهورء وتمامّه في «البحر)”". فليطالء "0 

وفي «الخانية»: أن اختلاف أئمة الهدى توسعة على الناسء فإذا كان الإمام في جانب 
وهما في جانب: خيّر المفتي» وإن كان أحدهما مع الإمام: أَحَذ بقولهماء إلا إذا اصطلح 
المشايخ على قول الآخر: فيتبعهم كما اختار الفقيه أبو الليث قول زفر في مسائل. 

وصحح في «السراج»: أن المفتي يفتي بقول الإمام على الإطلاق» ثم بقول أبي 
يوسفه ثم بقول محمدء ثم بقول زفر والحسن بن زيادء ولا يخيّر إذا لم يكن مجتهداء وإذا 
احتلف مفتيان: يُتبَع قول الأفقه”". 

وفي «المنح»: وإن خالف أبا حنيفة صاحباه؛ فإن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمانٍ 
كالقضاء بظاهر العدالة: يأخذ بقول صاحبيه؛ لتغير أحوال الناس» وفي المزارعة والمعاملة 
ونحوهما: يختار قولهما. 


.)589/17( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 
.)٠١/١( (؟) «الخانية» لقاضي خان‎ 


4 0 سس ع سس سس كاب القضاء 
فيصحٌ تقليدٌُ الجاهل. ويُخْتارُ الأقدرُ والأولى. 


وكُرة التقلّد لمن خاف الحَيِفٌ والعجرٌ عن القيام به. ولا بأ به لمن يَثْقُ من نفسه 
بأداء فرضه. 


ويجوز للشاب الفتوى إذا كان حافظا للروايات»؛ واثقا على الدرايات» محافظا على 
الطاعات؛ مجانبا للشهواتء والعالم كبير وإن كان صغيراء والجاهل صغير وإن كان كبيرا”". 

(فيصحٌ تقليدُ الجاهل) عندنا؛ لأن المقصود من القضاء إيصال الحق إلى مستحقه. 
وذلك يحصل بالعمل بفتوى غيره. 

(ويُختارٌ) المقلدٌُ (الأقدرُ والأولى)؛ لأنه خليفة رسول الله يل في القضاء. 

وفي «الإصلاح»: وعند الشافعي: لا يصح تقليد الفاسق والجاهلء وما قاله كان أحوط 
في زمانه» وفي زماننا الاحتياط فيما قلنا؛ لأن في اشتراط العلم والعدالة سد باب القضاء": 
انتهى. 

(وكرة التقلّد لمن خاف الحيف والعجرّ عن القيام به) أي: كُره قبول تقليد القضاء؛ء 
لخوف الجّور أو عدم إقامة العدل لعجزه. 

فعلى هذا لو قال: «لمن خاف الحيف أو العجز»: لكان أولى؛ لأن أحدهما يكفى كما 
فى «البحر»””". 

(ولا بأس به) أي: بالتقلّد «لمن يِئِقُ من نفسه بأداء فرضه؛ لأن كبار الصحابة والتابعين 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين تقلّدوه وكفى بهم قدوة©. 


.)ب/مال/١( «منح الغفار» للتمرتاشي‎ )١( 

(0) «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا (187/1)» و«تحفة المحتاج» لابن حجر الحيتمي 
تلع 

(5) «البحر الرائق») لابن نجيم .)١19514/5(‏ 

(:) أخرج أبو داود في «سننه» (7087)» وابن ماجه في«سئنه» (571): أن عليًا ذه تقلد القضاء من النبي 
كك وأخرج البيهقي في «السنن الكبرى» :)20197/١48/1١(‏ أن أبا بكر لما ذل ولئ مهن بن 
الخطاب القضاء وأبا عبيدة المال» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (559/1): أن عمر #ه لما 
استعمل زيد بن ثابت على القضاء: فرض له رزقا. 


6 » ءح ‏ ب ا سر »| 


هام فل ةد قم موقم »د عد قمعو موي ةمث مقر ةم هيه يفو ةو م ووو ووه و واي ووه وو فقوو و مه وري مه تواوي يوق ونه وم موه ف يليو فا رميو ور يور ق ران مقر 


وقيل: لا يجوز الدخول مطلقا بلا إجبار”"؛ لقوله يكل «من ابتلي بالقضاء فكأنما ذبح 
بغير سكين)”". 

وقد روي: أن الإمام دعي للقضاء ثلاث مرات» فأبى حتى حبسء وجلد كل مرة 
000 قال له أبو يوسف: «لو تقلدت: لنفعت الناس»» فنظر إليه شبه المغضبء ققال: «لو 
أمرت أن ن أقطع البحر سباحة: لكنت أقدر عليه»» فقال أبو يوسف: «البحر عميقء» والسفينة 
وثيق» والملاح عالم»» فقال الإمام: «كأني بك قاضيا»” . 


وذكر البزازي في «مناقبه» أقوالا؛ حاصله: أن الإمام لم يقبل القضاءء ومات على 
الإباء» وأنه رحمه الله تعالى حسٌ بموته سجد» فخرجت روحه ساجدا سنة خمسين ومائةء 
روّح لله روحه؛ وزاد في أعلى غرف الجنان مُتوحه. 

ومن غريب ما وقع: أنه جيء بجنازته» فازدحم الناس» فلم يقدروا على دفنه إلا بعد 
العصر» واستمر الناس يصلون على قبره الشريف عشرونء» وحزر من صلى عليه خمسون 
نا . 

وفي «الهداية» و«الكافي»: والصحيح: أن الدخول فيه رخصة؛ طمعا في إقامة العدل 
بحديث: «عدل ساعة خير من عبادة سنة»©, والتركُ عزيمة؛ لأنه مأمور بالقضاء بالحقء 
وربما يظن في الابتداء أنه يقضي بالحقء ثم لا يقدر عليه في الانتهاء؛ ولأنه لا يمكنه 


)١(‏ عن علي ذه قال: قال رشول الله كد: «القضاة ثلاثة» أما القاضيان في النار؛ من علم وقضى بخلافه» 
أو جاهل بلا علمهء والثالث: من آناه الله تعالى علما يقضي بعلمه». (داماد» منه). 

07 أخرجه أبو داود في «سننه» (7011)؛ وأبن ماجه في «ستنه» (57048)» وأحمد بن حنبل في (مسنده» 
١5/1ه/ه:‏ الاي والحاكم في «المستدرك» .0/١018/1١*/4(‏ 

(0) أورده السرخسي في «المبسوط» (14/17). 

(:) «مناقب أبي حنيفة» للبرازي الكردري (ص: .)01١-191‏ 

(0) أخرجه قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» )1178/٠١١5/(‏ بهذا اللفظ إلا 
ب«ستين سنة» بدل: «سنةاء وإسحاق بن راهويه فى «مسنده» كما ذكره الزيلعى فى «نصب الراية» 
:0/5 والطبراني في «المعجم الكبير) ووو رامس سحرنم والبيهقي في (شعب الإيمان» 
(10/:87/9 535 بلفظ: «يومٌ من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة»» وأبو عبيد القاسم بن سلام 
في «الأموال» »)١1/١5(‏ ومن طريقه الحارث في «مسنده» (0907/157/1) بلفظ: «لعمل الإمام 
العادل في رعيته يوما واحدا أفضل من عبادة العابد في أهله مائة عام -أو: خمسين عاما-». 


ومن تعن له: فُرضٌ عليه. ولا يَطنَّبٍ القضاءً ولا يسأله. 
ل 
ويجوز تقلده من السلطان الجائر ومن أهل البغي ا ال ورك ا 


القضاء بالحق إلا بإعانة غيره» ولعل غيره لا يعي قعصنه30, 

(ومن تَعيّن له) أي: للقضاءء أو تعيّن القضاءً له: (فْرِض عليه)؛ صيانة لحقوق العباد 
ودفعا لظلم الظالمين. 

وفي «البحر»: أنه فرضٌ عينٍ إن تعيّن» وفرض كفاية عند وجود غيره”" 

يعني: إن كان في البلد قوم صالحون له فامتنعوا فيه: أَيُموا كلهم إن لم يقدر السلطان 
فصل القضايا!"”اب], 1 

(ولا يطلب القضاءء ولا يسأله) أي: مَن صلّح للقضاء: ينبغي أن لا يطلب بقلبه. ولا 
يسأله بلسانه؛ لما روي: أنه يليه قال: «من سأل القضاء: وكل”" إلى نفسه؛ ومن أجبر عليه: 
نزل عليه ملكٌ يُسدّده)؛ أي: يُلهمه الرشد ويُوفْقه للصوابء وكذا لا يسأل الإمارة. 

0 ع‎ 5 - ٠. 
(ويجور تقلده من السلطان الجائر) اي: : الظالم؛ لآن علماء السلف تقلدوا القضاء من‎ 
(62 هع‎ 

الحَجَاج مع أنه أظلمٌُ زمانه » (ومن أهل البغي)؛ وهم الذين خرجوا عن طاعة الإمام؛ لأن 
الصحابة لد من معاوية في نوبة علي ذه 0 


)1١(‏ «الهداية» للمرغيناني م7١ »)١‏ و«الكافى شرح الوافى» للنسفى (١/98/ب).‏ والنقل منه. 

(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (0694/5. 

(0) «ؤكل» بتخفيف الكاف محمولا بمعنى: ترك أمره إلى نفسه؛ ولم يهتد إلى الصواب. (داماد» منه). 

(:) أخرجه الترمذي في «سننه)) (117377)؛ وابن ماجه في ((سئنه» (5709)) وأحمد بن حنبل في «مسنده» 
1/19 ؟؟/5184ل0). 

)0 أخرج البخاري في «تاريخ أوسط» :)257/١(‏ أن أبا بردة كان على قضاء الكوفة» فعزله الحجاج» 
وجعل أخاه مكانه» وفي 12/ 0 أن الحجاج استقضى أبا بردة بن أن موسى » وأجلس معه سعيد 
بوميرت عن نيه بواجي ريات الجاع وعد اين أشهرة ,ول بتكل بعد أعيدا. .اه. 
راعرج أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (؟/لاامطم: أن عبد الله بن أبي مريم الأموي ولي القضاء ء في 
أصبهان للحجاج؛ ثم عزله الحجاج» وأقام محبوسا بواسط» فلما هلك الحجاج رجع إلى أصبهان» 

(0© أخرج أحمد بن حنبل في «العلل ومعرفة الرجال» (١/8ه050/4م‏ وأبو بكر وكيع في «أخبار 
القضاة» (/159): أن أبا الدرداء كان يقضي على أهل دمشقء وكان معاوية استشاره فيمن يولي 
بعده» فأشار عليه بفضالة بن عبيد الأنصاري» فولاه الشام بعده. 


000 سد 03 2و2 
وكفججب7ببججبججإا<3١حه714اجب2ى‏ 
إلا إذا كان لا يُمكنه من القضاء بالحق. 

وإذا تقلّد: يَسأل ديوانَ قاض قبلّه وهو: «الخرائطٌ التي فيه السَجِلُاتُ والمحاضرٌ 
وغيدها»» ومرمة مةةم يور ةيرث ثرو وو فوو ري موقم يه لوفو يي مينر ةو نه م موق مه يو مين ترا تر ري. ممم ةا لز ةنز ره مز زر ار لتر 


وكان الحق بيد علي”"» وقد قال علي #ه عنه: «إخواننا بغوا علينا»”". 

قال أبو الليك؟ المتغلب إذاولى رج ققناء بلدة وفقى ذلك: القاضى نكتلف 
فيه» ثم رُفِع إلى قاض آخر؛ فإن وافق رأيه: أمضاهء وإن خالف: أبطلف وهي بده حكم 
المحكّم. 

وقَي «العمادية»: التقلد من أهل البغي يصحء وبمجرد استيلاء الباغي لا ينعزل قضاءٌ 
العدل» ويصح عزل الباغي لهم؛ حتى: لو انهزم الباغي بعد ذلك: لا ينفذ قضاياهم بعد ذلك 
ما لم يقلدهم سلطان العدل ثانيا؛ لأن الباغي صار سلطانا بالقهر والغلبة. 

(إلا إذا كان لا يُمكنه من القضاء بالحق”') -استثناء من قوله: «الجائر وأهل البغى»-؛ 
أي: يجوز تقلده؛ إلا إذا لم يمكنه الجائر وأهل البغي من القضاء بالحق: فحيكذ لا يجوز 
لأن المقصود لا يحصل بالتقلد» بخلاف ما إذا كان يمكنه. 

(وإذا تقلّد» أحد القضاء بعد عزل آخر: وشأن ديوانَ قاض قبلّه.» وهو: «الخرائط التي 
فيه التِِجِلُّاتُ والمحاضرٌ وغيزُها»”» من الصُكوك وكتاب نصب الأولياء وتقدير النفقات؛ 
لآن الديوان وُضِع ليكون حجة عند الحاجة» فيجعل في يد مَن له ولاية القضاء. 

يكتب القاضي نسختين: إحداهما في يد الخصم؛ والأخر في ديوان القاضي؛ إذ ربما 


) قال الزيلعي في «نصب الراية» (14/54): الدليل عليه قول البي وك لعمار بن ياسر ضقه: «تقعلك الفعة 
الباغية»» ولا خلاف أنه كان مع عليء وقتله أصحاب معاوية ه. اه. والحديث أخرجه مسلم في 
الصحيحه)) 1/7-(417١)؛‏ وأحمد بن حنبل في «مسنده) (1495/47/11). 

؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (71777/075/7)؛ ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» 7/١١‏ 051/0), والبيهقي في «السئن الكبرى» .)15171/٠0/8(‏ 

(*) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»): «بحق». 

(4) ويقال: إن عمر #ه أول من درّن الدواوين في العرب؛ أي: رتب الجرائد للعمال وغيرها كما في 
«اليحر» (5599/57). (داماد» منه). 
وقد أخرجه أبو بكر القطيعي في «زياداته» على «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل (١454/874/1)؛‏ 
وابن شبه في «تاريخ المدينة» (/6017)» والبيهقي في «السنن الكبرى» .)15981/1١88/8(‏ 
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َع * بع أمِيئتين يقيضانها بحضرة المعزولٍ أو أمينه؛ ويسألانه شيئًا فشيئًاء ويجعلان كلّ نوع 
رةه 

ويَنظّر في حال المحبوسسين؛ فمن أقَوٌ بحقٌ أو قامثْ عليه به بينةً: أَلرّمهء ولا يعمل 
بقول المعزولٍ» و و و ا 


يَحتاج إليها لمعئى من المعاني؛ وما في الخصم لا يُؤمن عليه من الزيادة والنقصانء فإن كان 
الورق من بيت المال: فلا إشكال في وضعه في يد القاضي الجديد؛ وكذا من مال الخصوم 
أو من مال القاضي في في الصحيح؛ لأنه انَخذه تديّنا لا تمؤلا. 

(وتبعث) القاضي الجديد (أمِيئتين) من ثقاتهء وهو أحوطء والواحد يكفيء (تقيضانها) 
أي: الخرائط (بحضرة المعزولٍ أو أمينه» ويسألانه) أي: المعزولٌ (شيئًا فشيئًا/؛ للكشفء لا 
للإلزام على الغير» (ويَجِعلان كل نوع في خريطةٍ على حِدّة)» فما كان فيها من نسخ 
السجلات: يجمعان في خريطة» وما كان من نصب الأوصياء: يجمعان في خريطة؛ وما كان 
من نسخ الأوقاف: يجمعان في خريطة» وما كان من الصكوك: ن ن خريطة؛ ليكون 
أسهل للتناول. 

(ويَنظر) القاضي الجديد (في حال المحبوسين)؛ لأنه نُصب ناظرا للمسلمين؛ والمراد: 
المحبوس في سجن القاضيء فيبعث القاضي ثقة يُحصيهم في السجنء ويكتب أسماءهم 
وأخبارهم وسبب حبسهم ومن حبسهم. 

(فمن أقد بحٌّ أو قامث عليه به) أي: بالحق (بيِنةً: أَلرّمَم؛ لأن كلا منهما حجة ملزمة» 
ولس المراة” ألزمه الحكم عليه؛ وإنما المراد: ألزمه الحبس؛ أي: أدام حبسّه؛ وتمامه في 
«والبحر»” فليطالع. 

(ولا يَعمَل بقول المعزولٍ)» فلو قال: «حبسته بحق عليه»: لا يقبل قوله» وكذا لو قال: 
كنت حكمت عليه لفلان بكذا». 

وعذّله في «الدرر» بأنه صار كواحد من الوٌعاياء وشهادةٌ الواحد ليست بحجة خصوصا 
إذا كانت بفعل نفسه”) 


.)701/5( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 
«درر الحكام» لملا خسرو (؟/405).‎ )0 


222252525221 0 
وإلا: يُنادِي عليه» ثم يُخْلِي سبيله بعدما استَظهّر في أمره. 


ويَعمل في الودائع وغَلّاتِ الوقوف بالبتئة أو بإقرار ذي اليدء لا بقول المعزولٍ إلا 
إذا أقدٌ ذو اليد بالتسلّم منه. 


(وإلا يُنادِي عليه) أياماء فإن حضر أحدء وادّعى وهو على إنكاره: ابتدأ الحكم بينهماء 
وإلا: تأنّى في ذلك أياما على حسب ما يرى القاضيء (ثم يُحْلِّي سبيله) أي: إن لم يحضر 
أحدٌ بعد النداء» لكن (بعدما استظهر في أمره). 

وفي «الاختيار»: وإن لم يتحضر: لا كله حتى يُستظهرٌ في أمره» فيأخذ منه كفيلا 
بنفسه''' على الصحيح اتفاقاء فإن قال: «لا كفيل لي»: فينادي شهراء فإن لم يحضر أحد: 
ا ْ 

(ويعمّل) أي: يعمل القاضي الجديد (في الودائع وغّلاتِ!" الوقوف) التي وضعها 
المعزول في أيدي الأمناء (بالبّنة أو بإقرار ذي اليد)؛ لأن إقرار غيره غير مقبول. 

قيّد ب«غُلّات الوقف»؛ لأنه لا يعمل بإقرار ذي اليد في أصل الوقف إذا جحده الوارث 
ولا بيئة» ولو قال المعزول: «إن هذا وقئف فللان سن فلان» 1 إلى هذايء وأقئّ ذو اليدء 
وكذّبه الوارث: لم يُقبل قول القاضي وذي اليد إن لم يُقِم عليه البينة كما فى «البحر)”". 

0-7 0 ٠ 5-5 ٠ 

(لا بقول المعزولٍ إلا إذ'“ أقرٌ ذو اليد بالتسلم منه) أي: من المعزول؛ إذ بإقراره ثبت 
أن اليد كان للمعزول سابقاء فصمّ إقرار المعزول كأنه فى يده حالا؛ لأن من كان بيده حقيقة 
يقبل إقراره» فكذا إذا كان في يد مودعه؛ لأن يده كَيْدٍ المودع؛ إلا إذا بدأ صاحب اليد 
بالإقرار لغيره؛ ثم أقرٌ بتسليم القاضي إليهء والقاضي يقر به لغيره: فَيِسِلَّم إلى المقّرَ له الأولٍء 
ويَضمَن المقرُ قيمته للقاضي بالإقرار. 

وجعل صاحب «العناية» وغيزه هذه المسألة على التوميينة أو جه فليراجع. 


.)65/١( «الاختيار» للموصلي‎ )١( 

(؟) و«الغلة»: كل ما يحصل من نحو ريع أرض أو كرائها أو أجرة غلام. (داماد» منه). 
() «البحر الرائق» لابن نجيم 5م 

(:) فى نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «إن». 

)0( ا للبابرتي (538/7). 


مم يت ا جح انان لقا 


ويتجلس للخحكم جلوسًا ظاهرًا في مسجيدٍء والجامعٌ أولى. ولو جُلَّسَ في داره وأذنَ 
في الدخول: فلا بأص به. 


(وتجليس) القاضي (للخكم جلوسًا ظاهرًا في مسجدٍ) بهيئةٍ يَعلم الناس أنه جلس 
لفصل الخصومات لا لعبادة أخرى؛ لأن النبي كَل جلس فيه للحكمء وقال: «إنما بنيت 
المساجد لذكر الله والحكم»'"» فسؤّى بينهماء فكان القضاء عبادة. 

فلا منع لحضور المشرك فيه؛ لأن نجاسته في اعتقاده لا في ظاهره؛ والحائض تُمنع 
عن الدخولء لكن تُقطع خصومتها في باب المسجد. 

(والجامعٌ أولى) من المسجد؛ لأنه غير خفيّ على الغرباء وغيرهم. 

هذا إذا كان الجامع وسط البلد» وإلا: فيختار الوسط منهما. 

وقال الشافعي: يكره الجلوس للقضاء في المسجد؛ لأنه يحضره المشرك وهو نجس”". 

(ولو جَلَسَ في داره وأؤنَ) للناس (في الدخول) فيها إذنا عاماء ولا يمنع أحدا؛ لأن 
لكل أحد حقا في مجلسه: (فلا بأص به)؛ لأن الحكم عبادة» فلا يختص بمكانء لكن الأولى 
أن تكون الدار في وسط البلد. 

* ويجلس معه من كان معه في المجلسء» ولا يجلس وحده؛ لأنه يورث التهمة» وتبعد 
عنه الأعوان؛ لأنه أَهيِتُ. 

* ولا يحكم وهو ماش أو قائمٌ أو مشغول بشيء آخرء ويجوز أن يحكم وهو متكئ 
ولكن القضاء مستوي الجلوس أفضل؛ : تعظيما لأمر القضاء. 

* ويستحب أن يقعد معه أهل العلم إن لم يكن عالما بأحوال القضاءء لكن لا يشاوره 
عند الخصومء بل يخرجهم أو يُبعِدهمء ثم يُشاوره. 

وينبعي للقاضي أن يعتذر للمقضي عليه» ويبِيّنَ له وجه قضائه؛ ليكون ذلك أدفع 
لشكايته للناس ونسيته إلى أنه جار عليه ومن يسمع: يُخل) فريما تفسد العامة عرضه وهو 


بريقء. 


(1) قال الزيلعى فى «نصب الراية» :)07١/4(‏ غريب بهذا اللفظ؛ وقد أخرجه مسلم في «(صحيحه») -1١١٠١‏ 
(584)» وابن ماجه في «سنه» (015) في حديث بول الأعرابي في المسجد بدون لفظ: «الحكم». 
(0) «روضة الطالبين» للنووي .)188/1١١(‏ 


بسلا ود 20 

8 »ع ب ب ا ليسإ0ى 
ولا قبل هديّة إلا من قريبه أو من جَرَتْ عادثه بمُهاداته إن لم يكن لهما خصومةٌ 
ويحضر الدعوة العائّة» لا الخاصة ا 00 


* وينبغي للقاضي أنه إذا اختصم إليه إخوان أو بنو الأعمام أن لا يُعجّل بالقضاء 
عليهم» فيدافعهم قليلا؛ كي يصطلحوا؛ لأن القضاء ولو بحق ربما يكون سببا للعداوة. 

وفي «البزازية»: قضى القاضي بحقء ثم أمره أن يستأنف القضية ثانيا بمحضر من 
العلماء: لا يُفْرَض ذلك على القاضي”2". 

(ولا يقبل) القاضي (هديّة) ولو قليلة؛ لأن قبولها يؤدي إلى مراعاة المهديء فإن كان 
المهدي يتأذى بالرد: يقبلهاء ويعطيه مثل قيمتها كما فى «الخلاصة» (إلا) اي له أن لا 
يردها (من قريبه) وهو ذو الرحم المحرم؛ لأن في ردها عليهم قطيعة رحم وهي حرام؛ (أو 
مَن جَرَتْ عادثه بمُهاداتم) قبل القضاء من الأجنبي؛ لعدم التهمة: (إن لم يكن لهما) أي: 
للقريب أو مَن جرت عادته بمهاداته (خصومة ولم يرد على العادة)» حتى: لو كان لهما 
خصومة أو زادت على العادة: يردها كلّها في الأول وما زاد عليها في الثاني. 

وقبّذه فخر الإسلام ب«أن له يكون مال الممُهدي قل زاد»» فبقدر ما زاد ماله له 0 
بقبوله. 

وفي «البحر»: وللقاضي أن يقبلها من السلطان ومن حاكم بلده'". 

واقتصر فى «التتارخانية» على: «من ولام»0؟. 

وفي «الخانية): ويجوز للإمام والمفت قبول الهدية ولقانة الدعوة أ وفلف اسان 

(ويّحضر الدعوة العامّة)؛ لعدم كونها للقضاء إلا إذا كان صاحبُ العامة أحدّ 
الخصمينء (لا الخاصة)؛ لأنها جُعِلت لأجله؛ ولم يُفضّل فى الخاصة بين أن يكون من 
القريب أو من غيره» أو ما إذا جرت له عادة بها أو لم يجر. 
)١(‏ «الفتاوى البزازية» (4147/1). 
[(فع «البحر الرائق» لابن نجيم (05/5). 
() «الفتاوى التتارخانية» للعلاء الدهلوي .)7/١١(‏ 
(:) «الخانية» لقاضي خان (؟/7ا548). 


مي ب مس 43 لقا 


وهي: ما لا يُنّحَذْ إن لم يَحضّر. ويَشهد الجنازة ويَعُود المريض. 
وينّجذ متؤجما وكاتبا عَذْلا. 


وفي «الكافي»: وإن كان بين القاضي وبين المضيف قرابةٌ: يجيبه بلا خلاف» كذا ذكره 


الخصاف. 
وذكر الطحاوي: أن على قولهما: لا يجيب الدعوة الخاصة للقريب» وعلى قول 
محمظك: د 0000 


(وهي) أي: الدعوة الخاصة: (ما لا يُنّخَذْ إن لم يَحضر) القاضيء فإن عَلِم المضيف: 
«أن القاضي إذا لم يحضرها: لا يتركها»: فعا منة: 

وقيل: إن جاوز العشرة: فعامة. وإلا: فخاصة. 

وقبل #دغوة العرمن والكتان: عامة: وما سواهننا: خاصة: 

(ويشهّد الجنازة» ويعُود المريض)؛ لأن هذا من حق المسلم على المسلمء ففي 
الحديث: «للمسلم على المسلم ست حقوق: إذا دعاه: يجييه» وإذا مرض: يعودهء وإذا 
مات: يحضره؛ وإذا لقيه: يُسلِّم عليه وإذا استنصحه: يَنصحه؛ وإذا عطس: يُشيّته»"". 

هذا إذا لم يكن المريض أحد الخصمين؛ وإن كان أحدهما: ينبغي أن لا يعود له. 

(ويكخِذ متزجما وكاتبا عَدْلا) له معرفةٌ بالفقه؛ ويجلس ناحية عن القاضي حيث يراه 
حتى لا يُخدّع بالرّشوة» (ويُسوّي) القاضي (بين الخصمَين جلوسا) أي: من حيث الجلوس 
بين يديه غير مُتربّعين ولا مُقَعِيِين ولا مُحتبيِينَ» ويكون بين القاضي وبينهما قدرُ ذراعين من 
غير أن يَرفعَا أصواتهماء وتقف أعوان القاضي بين يديه ويمنعوا الناس عن التقدم. 
)١‏ «الكافي شرح الوافي» للنسفي (؟/19/ب-ه١‏ 6/6 وامختصر الطحاوي» (ص:7؟5). 
)0 أخرجه مسلم فى «صحيحه) ))5١77(-5‏ وابن ماجه في (اسئنه» 24)١1*7(‏ وأحمد بن حنبل في 


«مسنده» (57/9460/9) بلفظ: «ست» والبخاري في «صحيحه) »)١1140(‏ ومسلم في (اصحيحه) 4؛- 
١ 57١‏ بلفظ: «خمس» بدل: «ست». 


اوس أ 1 و م 
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وإقبالا ونظرّاء ولا يُسارٌ أحدهما ولا يُشِير إليه» ولا يُضيّفه دون الآخرء ولا تِضححك إليه 


مر مم 


والصغير» والكبير» والذمي؛ والعبد» والحر. 

وإنما قلنا: «بين يديه»؛ لأنه لو أجلسهما في جانب واحد: كان أحدهما أقرب إلى 
القاضيء فتّفوت التسوية؛ وكذا لو أجلس أحدهما عن يميئه والآخر عن يساره؛ لأن جانب 
اليمين أفضل. 

وفي «البحر» نقلا عن «الفتاوى الكبرى»: خاضم السلطان مع رجل» فجلس السلطان 
مع القاضي في مجلسه: ينبغي للقاضي أن يقوم من مقامه؛ ويُجلِس خصم السلطان فيه 
ميق لهو على الاار قو قم سي لي 

وحكي: أن أبا يوسف وقت موته قال: «اللهم! إنك تعلم يف الى ااي 
الخصمين حتى القلب إلا في خصومة النصراني مع الرشيد» ولم أسوّ بينهماء وقضيت على 
الرشيد؛ ثم بكى'". 

(وإقبالًا ونظوا)؛ لقوله كَل «إذا ابثلي أحدكم بالقضاء: فلئِسوٌَ بينهم في الجلوس 
والنظر والإشارة» ولا يرفع صوته على أحد الخصمين دون الآخر»”"» ولأن في عدم 
التسوية مكسرة لقلب الآخر. 

(ولا يُسارٌ أحدّهماء ولا يُشِير إليه) أي: لا يتكلم القاضي أحد الخصمين سراء ولا يشير 
إليه بيده ولا برأسه ولا بعيئه ولا بحاجبيه. 

(ولا يُضِيّفه) أي : أحد الخصمين (دون الآخر). 

وفيه إشارة إلى أنه: لو أضافهما معا: فلا بأس به. 

ولا تضحك إليه) أي: إلى أحدهماء (ولا يَمرّح معه) أي: مع أحدهماء ولا يتلطف به؛ 


)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم م). 

)١‏ أورده الذهبي في «مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» (ص: 07١‏ بإسناد الطحاوي» وذكره شمس 
الدين ابن الموصلى بدون الدعاء فى «حسن السلوك الحافظ دولة الملوك» (ص: )١١5‏ نقلا عن 
صاحب كتات «بدائع البدائع) في كتابه «محاسن الشرائع». 

22 أخر جه إسحاق بن راهويه في «مسئده» )١4157/85/5(‏ وأبو يعلى الموصلي فى «مسنده» 
877/57/1٠‏ 0) والطبراني في «المعجم الكبير» (7؟/87). 


ولا يُلقّنه حُجُته. ويكره تلقيئُه الشاهدّ بقوله: «أتَشْهَد بكذا». واستخسنه أبو يوسف في 
5 5 2 
غير موضع الثهمة. 

ولا يبع ولا يَشتري في مجلسه؛ اا ايا ا اا 0 


رولا يُلقّنه حُجّته)؛ لأن هذه الأشياء كلها تهمةٌ وعليه الاحتراز عنهاء ولأن فيه كسرا لقلب 
الآخر. 

(ويكره تلقيئه) أي: تلقين القاضي (الشاهدٌ بقوله: «أَتَشْهّد بكذا»)؛ لأن الشاهد يستفيد 
من قول القاضي زيادةً علي» فتوجد إعانثه وهي تهمة. 

(واسئَّخْسّنه) أي: التلقين (أبو يوسف في غير موضع الثّهْمة)؛ لأنه قد يقول: «أعلم» 
مكان: «أشهد»؛ لمهابة المجلس. 

وهو نوع رخصة عنده رجع إليه بعدما تولّى القضاءء والعزيمة فيما قالا؛ لأنه لا يخلو 
عن نوع تهمة. 

5 «الفتح»): وظاهر الجواب ترجيح ما عن أبي يوسف"". 

وفي «القنية»: الفتوى على قول أن يوسف فيما يتعلق بالقضاء؛ لزيادة تجربته» وأما 
إفتاء القاضي: فا لصحيح: أنه لا بأس به في مجا القضاء وغيره»ء لكن لا يفتى أحد 

قد ب«الشاهد»؛ لبيان أنه لا يُلقَّن المذّعِىَ بالأولن: 

وفي «الخانية»: فإن أتر القاضي رجلين ليُعلِماه الدعوى والخصومة: فلا بأس به 

2201 ٠. 5 

خصوصا على قول أ يوسف 0 

(ولا يبيع) القاضيء (ولا يشتري في مجلسه) أي: في مجلس القضاء. 

وأطلقه في «البحر»» فقال: ولا في غيرهء هو الصحيح”"؛ لأن الناس يتساهلون لأجل 
القضاء. هذا إذا كان يُكفّى المؤونة من بيت المال؛ أو يُعامل مَن بجانبه» وإلا: لا يكره» ولو 
باع مال المديون أو الميت: لا يكره. 
6١‏ «فتح القدير» لابن الهمام 7/7 ؟). 


(؟) «الخانية» لقاضي خان (؟87/7: 7). 
(*) «الخانية» لقاضي خان (؟/8١١0).‏ 


ب ع د ع ب يس سم 00 
ولا يُمازح. 
فإن عَرَض له هم أو نعاش أو غضبٌ أو جوع أو عطشٌ أو حاجة: كَفْ عن القضاء. 
وإذا تَقدّم إليه الخصمان؛ فإن شاءً: قال لهما: «ما لكما؟»» وإن شاء: سَكَّتَ. وإذا 
تكلم أحذهما: أسكّتٌ الآخْرَ. 


(ولا يُمازِح)؛ لإذهابه هيبة القضاء. 

(فإن عَرَض له أ للقاضي رهم أو نعاشس أو غضتث أو جوع أو عطش أو حاجة) 
حيوانية: (كَفْ عن القضاء» قال ذكَكِِْ «لا يقضي القاضي وهو غضبان'". وفي رواية: «... 
وهو شبعان»'"» ولأنه يحتاج إلى التفكّرء وهذه الأعراض تمنع صحة التفكر» فلا يؤمن عن 
الوقوع في الخطا. 

* ويُكرّه له صوم التطوع يوم القضاء؛ لأنه لا يخلو عن الجوع. 

وو حي لني طول اعون رقن الروك النهان: 

* وإذا طَمع في إرضاء الخصوم: ردَّهما مرة أو مرتين» وإن لم يَطمّع: أنفذ القضاء 
بينهما؛ فإن تأخيره بعدما ثبت ظله0". 

وفي «التبيين» وغيره: القضاءُ واجب على القاضى بعد ظهور عدالة الشهود» حتى: لو 
امتنع: يَأئم» ويستحق العزلء ويُعرّرة» ويُكمر إن لم يعتقد افتراض القضاء بعد توفر شرائطه. 

(وإذا تَقدّم إليه الخصمان؛ فإن شاءً: قال لهما) أي: للخصمين: («ما لكما؟»» وإن شاء: 
سَكّتَّ)؛ والسكوت أحسن؛ كي لا يكون تهييجا للخصومة وقد قعد لقطعها. 

(وإذا تكلّم أحدُهما: سكت الآحَن؛ لأنهما إذا تكلّمَا جملة: لا يتمكن من الفهم. 
(0) أخرجه البخاري في «صحيحه» (58١7)؛‏ ومسلم في «صحيحه» 15-(17197). 
(0) أخرجه الحارث في «مسنده» (151/019/1)) والطبراني في (ا لمعجم الأوسط» (ه/-ع/50:)» 

والدارقطني في «سننه» (71//0+/0/0غ 4). 
(0) قال الكافيجي: لو أخَر القاضي الحكم عند قيام البينة بلا عذر: قالوا: إنه يكفر؛ فكذا أطلقه. رداماد منمم. 
(4) «تبيين الحقائق» للزيلعي (44/5 ؟)» و«المبسوط» للسرخسي (1794/15). 


جما 


21 القضاء 


فصل: وإذا تَبَتَ الحق للمدّعيء وطلَّبَ حبس خصيه؛ فإن نَبَتَ بالإقرار: لا يتحبسه 
إلا إذا أمَرَه بالأداء فأبَى» وإن تت بالبينة: حَبْسَه قبل الأمر بالدفع» وقيل: لا. 7 


(فصل) 
في الحبس 

لما كان الحبس من أحكام القضاء؛ وتعلّق به أحكامٌ: أفرّده في فصل على حدة. 

وهو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

(وإذا تبت الحق للمدّعي» وطَلَبَ) المدّعي (حنس خصيه؛ 

* فإن َبَتَ بالإقرار: لايتحبسه) أي: لم يُعجَل بحبسه؛ إذ لم يعرف كونه مماطلا في أول 
الوهلة» فلعله طمع في الإمهال؛ فلم يستصحب المالء (إلا إذا أَمَرَه بالأداء» فأبَّى): فحيتذ 
يحبسه؛ لظهور المماطلة. 

* (وإن تَبَتَ) أي: الحق الذي ادّعاه ولو دائقا (بالبينة: حَبَسَه قبل الأمر بالدفع) إن طلّب 
الخصمُ حبسه؛ لظهور المَطل بالإنكار. 

وقال شريح: يحبسه من غير طلبه"". 

(وقيل: لا) يحبس قبل الأمر بالدفع؛ لأنه إذا ثَبَتَ بالبينة ربما تعلّل به» ويقول: «ما 
علمتٌ إلا الساعة»» بخلاف الإقرار. 

لكن الأول مختار صاحب «الهداية)!"» وهو المذهب. 

وصفة الحبس: أن يكون لموضع ليس به فراش ولا طاقء ولا يمكن أحد أن يدخل 
عليه للاستئناس إلا أقاربه وجيرانه» ولا يمكثون عنده طويلاء ولا يخرج لجمعةٍ وعيدٍ ولا 
لجماعة ولا لحج فرض ولا لحضور جنازة ولو بكفيل كما في «التبيين". 

لكن في «الخلاصة»: يخرج بالكفيل لجنازة الأصول والفروع؛ وفي غيرهم لا يخرجء 
وعليه الفتوى. 
() «المحيط البرهاني» لابن مازة (577/8؟). 


() «الهداية» للمرغيناني .)٠١:/(‏ 
() «تبيين الحقائق» للزيلعي (:/187). 


0100 
ب مااا0ا000 ّْ بسح د 
فإن ادّعى الفقرّ: حَبِسَه في كلّ ما لَزِمَه بدلّ مالٍ كالثمن والقرض أو بالتزامه كالمهر 


ولا يخرج لموت قريبه إلا إذا لم يوجد من يُعْسّله ويُكفّنه. فيخرج حيئذ لقرابة الولاد. 

وفي رواية: يخرج وإن وجد من يُجهّزه. 
ولا يُضرّبٍ المحبوس لأجل الدين إلا إذا امتنع من الإنفاق على قريبه فيضربء ولا 

يُعْل إلا إذا خيف أنه يفر فيُقيّدهء ولا يُجرّد ولا يقام بين يدي صاحب الحق إهانة» وتعبين 
مكان الحبس للقاضي إلا إذا طلب المدّعي مكانا آخر. 

(فإن ادُعى الفقرّ: حَبَسَه في كل ما لَزِمَه بدلّ مال»» ولا يلتفت إلى قوله؛ (كالثمن). أطلقه؛ 

* فشمل الأجرة الواجبة؛ لأنها ثمن المنافع. 

* وشمل ما على المشتري وما على البائع بعد فسخ البيع بينهما بإقالة أو خيار. 

* وشمل رأس مال السلم بعد الإقالة وما إذا قبض المشتري المبيع أو لا كما في 
«البحر)”". 

(والقرض»؛ لثبوت غنائه بحصول المال في الصورتين. 

(أو) لَْمَه (بالتزامه كالمهر المعجّلٍ). 

قيّد ب«المعجل»؛ لأنه لا يحبس في المؤجل» ويُصدّق في الإعسارء وعليه الفتوى. 

وفي «الأصل»: لا يصدق في الصداق بلا فصل بين مؤجله ومعجله كما في 
«البزازية»”". 

(والكفالة)؛ إذ الإقدام على الالتزام دليل اليسار في الصورتين» ويتمكن المكفول له من 
حبس الكفيلٍ والأصيلٍ وكفيلٍ الكفيل وإن كثر. 

وفي «الخانية» رجّح الاقتصار على الأول» فقال: وقال بعضهم: إن كان الدين واجبا 
بدلا عما هو مال كالقرض وثمن البيع: فالقول قول مذدَّعي اليسار» مروي ذلك عن الإمام؛ 
وعليه الفتوى””". 
)1١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (505/1). 


0( «الأصل» للإمام محمد »)584/١١١(‏ و«الفتاوى البزازية» .)458/1١(‏ 
(7) «الخانية» لقاضي خحان ١07/5١‏ "). 


6 سسسب صصص ص صصص سمس سس مس سس عت اكاب القضاء 
لا فيما عدا ذلك إلا إذا بَرَهَنَ خخصمه أن له مالاً. 
وتحبسه مدةً يَعْلِبِ على ظيّه أنه لو كان له مال لَأَظهَرَه وهو الصحيح. وقيل: 


وهو خلاف ما اختاره المصنف تبعا ل«الهداية)”". 

وذكر في «أنفع الوسائل»: أنه المذهب المفتى به'". 

فقد اختلف الإفتاء فيما التزمه بعقد ولم يكن بدل مال والعمل على ما في المتون؛ 
لأنه إذا تعاض ما في المتون والفتاوى: فالمعتمد ما في المتون» وكذا يقدم ما في الشروح 
على ما في الفتاوى. 

وقيل: القول للمديون في الكل؛ وقيل: للدائن في الكل؛ وقيل: يحكم بالزِّيَ”" إلا في 
الفقهاء والعلّويّة كما في «البحر»751/با. 

(لا فيما عدا ذلك) أي: لا يُحبّس المديون فيما سوى تلك المذكورات؛ كبدلٍ الغصب» 
وفحاة التعلناه و رارق الجنايات» والسرقةء والنفقة» وإعتاقٍ الإماء المشتركات» وبدلٍ 
الكتابات إن ادّعى المديون الفقر؛ لأن الأصل في الآدمي العسرة؛ والمدّعي يدعي أمرا 
عارضا وهو الغناء» فلم يقبل منه؛ (إلا إذا بَرَهَنَ خصمُه أن له مالأ). 

(ويّحيسه) أي: القاضي المديونَ حينئذ (مدةٌ يَغلِبٍ على ظيِّه أنه لو كان له) أي: 
للمديون (مالٌ لَْأظهَرهء وهو" الصحيح)» وذلك يختلف باختلاف الشخص والزمان 
والمكان والمال» فلا معنى لتقديره؛ وما جاء من التقدير بشهرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة 
أو ستة أو شهر اتفاقىٌ» وليس بتقدير حتما. 

(وقيل): يحبسه (شهرَين أو ثلاثة). 

والصحيح: الآول؛ لما بكِنّاه. 


.)٠١5/9( «الهداية» للمرغيناني‎ )١ 

69 «أنفع الوسائل» للطرسوسي (ص: 77"). 

489 «الزِي» -بالكسر-: الهيئة» والجمع: «أزياء». «داماد» منه». 
(4) «البحر الرائق» لابن نجيم 010 ). 

6 في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «هو» بدون الواو. 


0 لا _ سس ا (] 
وفدت' لجر ا 0 لس 


وإن لم يَظهّر له مالّ: خلّى سبيلّه إلا أن يُبَرَهِنَ الخصمُ على يساره؛ فيُؤيّد حبسّه. ولا 
يَسمَع البتنة على إعساره قَبِلَ حبسه؛ عليه عامّة المشايخ. 


ولو قال المديون: «حَلْفُه أنه ما يَعلّم أني مُعسِر»: يحبسه القاضي إلى ذلكء ويُحَلّفه أنه 
ما يعلم إعساره؛ فإن حلّف: حبّسه بطلبه» وإن نكل: لا يتحبسه. 

والمراد من «الغناء»: قدرئه الآن على قضاء الدين. 

فلو كان للمحبوس مال في بلد آخر: يُطلقه بكفيل» وإن علم القاضي عسرته لكن له 
مال على آخر: يتقاضى غريمه؛ فإن حبس غريمه الموسر: لا يحبسه كما في «البزازية)!". 

وفي «البحر»: وظاهر كلامهم: أن القاضي لا يحبس المديون إذا علم أن له مالا غائبا 
أو محبوسا موسراء وأنه يطلقه إذا علم بأحدهما'"» ثم يسأل القاضي عن المحبوس بعد 
حبسه بقدر ما يراه من جيرانه» فإن قامت' " على إعساره: أطلقه» ولا يحتاج إلى لفظ 
الشهادة» وشرّطه في «الصغرى». 

والعدنُ الواحد يكفيء والاثتان أحوط؛ وكيفيتُه أن يقول المخبر: «إن حاله حال 
المعسرين في نفقته وكسوته؛ وقد اختبرنا حاله في السر والعلانية»» ولا يشترط لسماعها 
حضور رب 1 فإن كان غائيا سمعهاء وأطلقه بكفيل كما في «البزازية)!". 

روإن" لم يَظهّر له أي: للمحبوس (مالّ) بعد سؤاله عنه: (خلّى سبيله) أي: خلى 
القاضي المحبوسَ؛ لآن عسرته تثبت عنده» فاستحق النظرة إلى الميسرة للآية» فحبسُه بعده 
يكون ظلماء (إلا أن يُبرهِن الخصع"" على يساره) بشهادة عدلين: «أنه موسر قادر على قضاء 
الدين»» ولا يشترط تعيين المالء (فيُوْبّد حبسّه»؛ لظهور أنه يصرٌ على ظلمه من منع حق 


أخيه؛ فيُجازَى بتأبيد حيسه. 


(ولا يَسمّع البينة على إعساره قبل حبسه عليه عائّةٌ المشايخ» هو الصحيح؛ لأن البينة 


.)458/١1( «الفتاوى البزازية»‎ )١( 
.)715/7( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )5( 

(©) أي: بَينَهَ؛ كما في «البحر الرائق» (11/5. 

(:) «البحر الرائق» لابن نجيم (817/1)؛ و«الفتاوى البزازية» (45/8/1). 
(0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «فإن». 

() في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «خصمه)». 
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ويُحبس الرجل لنفقةٍ زوجته؛ لا والدّ في دين ولده إلا إن أَبَى من الإنفاق عليه. 


للإثبات لا للئفيء إلا إذا قام المدّعى عليه بعد زمان على العسرة: فتقبل؛ لأن العسار بعد 
الييسار أمر عارض أيضاء فَيُخْلَّيه القاضي بلا كفيل؛ إلا في مال اليتيم ومال الوقف ومال 
الغائب: فلا يطلقه إلا بكفيل كما فى «المنح)'". 

وفي «البزازية»: أطلق القاضي المحبوس لإفلاسه؛ ثم ادّعى آخر مالاء وادّعى أنه 
مو سر : لا يحبسه حتى يعلم غناه'". 

(ويُحبس الرجل لنفقةٍ زوجته)؛ لأنه ظالم بالامتناع عن الإنفاق» فلا يحبس في النفقة 
الماضية؛ لأنها تسقط بمضي الزمان» ولئن لم تسقط بأن حكم الحاكم بها أو اصطلح 
الزوجان عليها: فلأنها ليست ببدل عن مالء وإلا: لزمته بعقد. 

(لا والدّ في دين وليه) أي: لا يحبس أصل في دين فرعه؛ لأنه لا يستحق العقوبة 
سبب ولده؛ سواء كان موسرا أو معسراء لكن ينبغي أن يقيذه بشيء) وهو: أنه «إذا كان 
موسراء وامتنع من قضاء دين ولده». 
كبيعه مال المحبوس الممتنع عن قضاء دينه» والصحيح عندهما: بيع عقاره كمنقوله. 

ولو قال المديون: (أبيع عرضى» وأقضى ديني»: أجّله القاضي ثلاثة أيام» ولو له عقار: 
حبسه» ويبيعه» ويقضي الدين ولو بثمن قليل. 

قيّد ب«دين الولد»؛ لأن الولد يُحّس بدين أصله؛ ويُحبس القريب بدين قريبه كما فى 
«البحر)”". 

إلا إن أَبَى) الوالد (من الإنفاق عليه) أي: على الولد؛ فإنه حيكذ يحبس؛ لأن النفقة 
لحاجة الوقت؛ وهو بالمنع قصد إهلاكه. فيحبس لدفع الهلاك عنه. 

وكذا المولى لا يُحبّس بدين عبده المأذون إن لم يكن على العبد دينُ» ولا يحبس 
من جنسه: لا يحبس» ولا يحبس المكاتب بدين الكتابة» ويحبس بدين آخر عليه. 
(0 «منح الغفار» للتمرتاشي (؟57/1/أ). 
() «القتاوى البزازية» .)498/١(‏ 
() «البحر الرائق» لابن نجيم (8165/5). 


رسعت 2 

11120 
ولو مَرِضٌ في الحبس: لا يُخرج إن كان له من يَخدّمه فيهء وإلا: أخرج. 
ولا يُمكن المُحترف من اشتغاله فيه» هو الصحيح. ويُمكُن من وطءٍ جاريته إن كان 


0 اس ©» 


. 
فية 8. 
- 


وإذا تمت المدّة» ولم يَظهر له مالّ: خلّى سبيله. ولا يول بيه وبينَ غُرمائِهء بل يُلازمونه . 


(ولو مَرِض) المحبوس «في الحبس: لا يُخرَّج) من الحبس (إن كان له مَن يَحْدُّمه فيه) 
أي: في الحبس؛ لأنه شرع ليُضجر قلتِه» فيتسارع إلى قضاء الدين» وبالمرض يزداد ضجره 
(عالا) أي: وإن لم يكن له من يخدمه فيه: (أخرج) من الحبس بكفيل لثلا يهلك؛ كما لو 
مرض مرضا أَضناه. وهو مروي عن محمدء وعليه الفتوى. 

وعن أبي يوسف: لا يخرجه؛ والهلاك في السجن وغيره سواء. 

رولا يُمكُن المُحترف من اشتغاله) بالحرفة (فيه) في الحبسء (هو الصحيح). 

وقيل: لا يُمنّع؛ لأن نفقته ونفقة عيالِه عسى تكون من ذلك. 

وفي «القهستاني»: ولا يؤاجره في ظاهر الرواية. 

وعن أبي يوسف: لو كان له عمل: آجَرَهء وأدّى دينه بما سوى قُوتّه وقوت عياله". 

(ويُمككّن من وطءٍ جاريته إن كان فيه) أي: في السجن (خلوة). 

قال الزيلعي وغيره: إن احتاج إلى الجماع: لا يُمنَع من دخول امرأته أو جاريته عليه إن 
كان في السجن موضعٌ سترةٍ؛ لآن اقتضاء شهوة الفرج كاقتضاء شهوة البطن. 

وقيل: يمنع؛ لآن الوطء من فضول الحوائج”"» انتهى. 

فعلى هذا: أن المناسب للمصنف أن لا يقتصر على الجارية؛ لأنه لا يمنع من وصول 
امرآتة كذلف جر 00لا 

(وإذا تمت المدّة) للحبس على الاختلاف. (ولم يَظهّر له مالّ: خلّى سبيله). هذا 
تكرارء لكن ذكره توطئة لقوله: 

(ولا يَحُول بيئّه وبينَ غرمائه) بعد خروجه من الحبس عند الإمام» (بل يُلازمونه)؛ 


)00 ااجامع الرموز» للقهستاني 077/0). 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي (185/4).» و«المحيط البرهاني» لابن مازة (41/8 5). 


0007 
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ولا يمنّعونه من التصلاف والسفرء ويأخذون فضلٌ كسبه) ويْقَسَم بيلهم بالحيصص. 
و«الملازمة»: أن يَدُوروا معه حيث دارّء فإن دَخَلَ داره: جَلْسوا على الباب. 


ولو كان الدينٌ لرجل على امرأة: لا يُلازمهاء بل يَبِعَثْ امرأةً ثلازمها. وقالا: إذا 
فلْسَه الحاكم: كول نوريو غرماله لات يُترهِنوا أن له مالا. 


فصل: بط حا مسد بامطوا طاو لاوققد ااا ام ‏ أمة خا اوس اا م ابا خا حو 
لأنهم منتظرون إلى زمان قدرته على الإيفاءء وذلك ممكن في كل ساعة:؛ فيلازمونه كي لا 
يخفيه» ولأنه قد يكتسب فوق حاجته الدارة» فيأخذون منه فضل كسبه؛ (ولا يَمتّعونه من 
التصؤف والسفر): تفسير للملازمة» يعني: أنهم يدُورون معه أينما دار» ولا يمنعونه من 
التصرف والسفر كما فى «العناية)!"»: (ويأخذون فضلّ كسبه) بلا اختياره؛ أو أَخَذه القاضى» 
(ويُقسم بينهم بالحصص؛ لاستواء حقوقهم في القوة» لكن المديون لو آثر أحد الغرماء 
على غيره بقضاء الدين باختياره: فله ذلك. 

(والملازمة: أن يَدُوروا معه حيث دان فإن دَخَلَ داره): لا يدخلون معه. و(جَلْسوا على 
الباب) إلى أن يخرج؛ لأن الإنسان لا بد أن يكون له موضع خلوةٍ. 

(ولو كان الدينُ لرجل على امرأة) والمسألة بحالها: (لا يُلازمها؛ لما فيه من الخلوة 
بالأجنبية» بل تي تمع يَبِعَتْ امرأةً) أمينة (ثلازمها). 

(وقالا: إذا قَلْسَه الحاكم) أي: إذا حكّم بإفلاسه: (يحولٌ بينه وبين غرمائه) أي: يأمرهم 
أن يتركوا ملازمته» (إل”" أن يُبَرِنوا أن له مالا» لأن القضاء بالإفلاس عندهما يصح. 
فتثبت العسرة. وعند الإمام: لا يتحقق القضاء بالإفلاس. 


وفي قوله: «إلا أن يترهنوا...» إلى آخره إشارة إلى أن بينة اليسار ترجح على بينة 
العسار؛ لأنها أكثر إثياتا. 


(فصل) 
فى كتاب القاضي 
وإنما حر عن «الحبس»؛ لأنه لمّا كان لا يتحقق فى الوجود إلا بقاضيئن: كان مركًبا 
)١(‏ «العناية» للبابرتي (70/1//9). 
() في نسخة المؤلف ل(«الملتقى»: «إلى». 


سر 3 سيرد 2 


6 4 2 2 0 
إذا شهدوا عند القاضي على خصم حاضر: حَكمَ بهاء وكتب بالحكم؛ وهو: «السشّجل». 
وإن شَهدوا على الغائب: و ل ام 1 ا 

بالنسبة إلى ما قبله» والبسيطٌ قبل المركّب. 

وترك قوله: «إلى القاضي» كما في أكثر الكتب0"؛ لأن هذا الفصل غير مختصٌ به؛ بل 
شن فيه السجل والمحمر والضتك والوقفة: 

(إذا شهدوا عند القاضي على خصم حاضر: حَكَّم) أي: القاضي (بها) أي: بشهادتهم؛ 
لوجود الحجة. وشرط الحكم؛ وهو: حضور الخصم. 

والمراد ب«الخصم الحاضر»: من كان وكيلا من جهة المدّعى عليه؛ أو مسخّراء وهو: 
من رَضِيه القاضي وكيلا عن الغائب ليسمع الدعوى عليهء وإلا لو أراد بالخصم المدّعى 
عليه: لم تبق حاجة إلى الكتاب إلى القاضي الآخر؛ لأن الخصم حاضر عند القاضي وقد 
حكم عليه كما في «البحر» وغيره. 

لكن لا يخفى ما فيه من التكلف. والأحسن أن يقال: إن هذا توطثة لقوله: «وإن شهدوا 
على غائب: لا يحكم»؛ وليس بمقصود بالذات كما في «الدرر)"". 

(وككت) القاضي (بالحكم)؛ لعلا ينسى الواقعة على طول الزمان» وليكون الكتاب 
مذكّرا لهاء وإلا: فلا يحتاج إلى كتابة الحكم؛ لأنه قد تم بحضور الخصم بنفسه أو من يقوم 
2 1 8 4 ع ع 

مقامه؛ (وهو) أي: كتاب الحكم «السّجل)) الحكمي؛ لأنه سجّله -أي: أحكمه- بالحكم. 

وفي «المصباح»: «الءّ ير »: كتاب القاضى» و«سجّل القاضى» -بالتشديد-: قَضَى 
وحَكّم وأَنْبَتَ حكمه 2 السج[ 9 

وفي «البحر )): فالسجل الحجة التي فيها حكم القاضي» ولكن هذا في عرفهم؛ وفي عرفنا: 
«السجل»: كتاب كبير يُضبَط فيه وقائع الناس وما د م القاضي وا كد عل 6( 

(وإن شَهدوا على) الخصم (الغائب””) كان في محلة أخرى أو قرية أو بلدة. 


. 10/0, «العناية» للبابرتي 546/79 و«البناية» للعيني (ه/ه6)» و«فتح القدير» لابن الهمام‎ ١١ 
.)115/5( (؟) «درر الحكام» لملا خسرو‎ 

(6) «المصباح المنير» للفيومي (11/1؟). 

(5) «البحر الرائق» لابن نجيم (7/7). 

(5) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»): «غائب». 


ب __لسسس سس كتاب القظاء 


لا يتحكم» بل يكب بها ليحكُم المكتوبٌ إليه؛ وهو: «كتاب القاضي إلى القاضي» 
و«الكتابُ الحكمي»» وهو: نقلٌ الشهادةٍ في الحقيقة. 


ويُشترّط في ظاهر الرواية مسيرةٌ السفر”". 

وعن أبي يوسف: يجوز فيما لاا يرجع في يومه؛ وفي «السراجية»: وعليه الفتوى””". 

ولو حكم به حاكمٌ يَرى ذلكء ثم ثُقِل إليه: نفُذهء بخلاف الكتاب الحكمي حيث لا 
ينفذ خلاف مذهبه؛ لأن الأول محكوم به فلزمه؛ والثاني ابتداء حكم فلا يجوز له كما في 
«التبيين»)”". 

وهو يدل على أن الحاكم على الغائب إذا كان حنفيًا: فإنَّ حكمه لا يَنفذ؛ لقوله: «يرى 
ذلك»» وهو مقيد؛ لأن معنى قولهم: «إن القضاء على الغائب ينفذ فى أظهر الروايتين»: إذا 
كان القاضي شافعيًا كما عات 

دبل يكثب) القاضي (بها) أي: بالشهادة إلى قاضٍ يكون الخصم في ولايته؛ (لتحكُم) 
القاضي (المكتوبٌ إليه) على وجه الخصم؛ كي لا يكون قضاءً على الغائب» (وهو: «كتاب 
القاضي إلى القاضي»)» ووجه التسمية به ظاهر» (و«الكتاث الحكمى») -منسوت إلى 
«الحكم» باعتبار ما يؤول إليه-. (وهو: نقل الشهادة في الحقيقة)؛ لأن الكاتب لم يتحكم بهاء 
وإنما نقَلها للمكتوب إليه لتحكم بهاء ولهذا يتحكم المكتوب إليه برأيه وإن كان مخالفا لرأي 
الكاتب» بخلاف السجل؛ فإنه ليس له أن يخالفه وينقض حكمه إذا كان فى فصل مجتهَدٍ فيه 
أو متَّمْق عليه كما فى «البحر»©). 

وفي «المبسوط» وغيره: والقياس يأبى جواز العمل بكتاب القاضي إلى القاضي؛ لأن 
القاضي الكاتب لو حضر بنفسه مجلس المكتوب إليه» وعبّر بلسانه عما في الكتاب: لم 
)1١(‏ «الجامع الصغير» للإمام محمد (ص: .)١917‏ 
(؟) «الفتاوى السراجية» لعثمان الأوشى (ص: 17/8). 


() «تبيين الحقائق» للزيلعي (184/4). 
(:) «البحر الرائق» لابن نجيم 0/). 


مسري سبد و1 0# و 
06 لل ب ب _ لغ 


ويُقبل في كلِ ما لا يَسقّط بالشبهة كالدَّينٍ والعَقارٍ والتكاح والنسبٍ والغصب 
والأمانٍ والمضاربةٍ المجحودتين. وعن محمد: قبوله في كل ما يُنقَلء وعليه المتأجّرون:. 
الخاتم؟! إلا أنه جوز استحسانا؛ لحاجة الناس إليه؛ لما روي: أن عليًا 4ه جوّزه لذلك", 

(ويقجل في كل ما لا يَسقّط بالشبهة): احتراز عن الحد والقوّد؛ لأن فيه شبهة البدليّة عن 
الشهادة» فيصير كالشهادة على الشهادة؛ لأن ممبناهما على الإسقاط» وفي قبوله سعئ فى 
إثباتهما. 

قيل: فيه شبهة التبديل والتزوير» وهما يسقطان بالشبهات. 

(كالدّين)؛ فإنه يُعرّف بالقدر والوصف» ولا يُحتاج فيه إلى الإشارة» (والعقار)؛ فإنه 
الزوج» «والنسب) من قبل الحي أو الميت؛ لأنه يُعرف بذكر الأب والجد والقبيلة: 
(والغصب)»؛ إذ فيه يلزم القيمة وهي دينٌ» (والأمانة والمضاربة المجحودتّين)؛ لأنهما 

وتدهما ب«المجحودتين»؛ لأن غير المجحودتين ل يحتاجان إلى كتاب القاضى. 

وكذا: الشفعة» والوكالة» والوصية» والوفاة» والوراثة» والقتل الذي يوجب المال؛ لأن 
البعض منها يُعرّف بالقدر والوصفء والبعض الآخر يُعرّف بأحدهما. 

ولا يُقبل الكتاب في العين المنقول كالثوب والعبد والأمة ونحوه!" فى ظاهر 
الرواية”"؛ للحاجة إلى الإشارة عند الدعوى والشهادة. 


وروي عن أبي يوسف: للقاضي أن يقبل في العبد؛ لأن الإباق يغلب فيه؛ لا في الأمة. 
وعنه أيضا: أن يقبل فى الأمة كالعبد. 


(و) روي (عن ممحمد: قبولُه في كلّ ما يُنقّلء وعليه المتأخرون). 


.)١؟9/8( «المبسوط» للس رخسي (40/17))» و«المحيط البرهانى» لابن مازة‎ )١( 
وصورته: أن يكتب: «أنهم شهدوا عندي: أن عبد فلان المسمى بفلان الذي حليته كذا وجنسه كذا‎ )0( 
آبقٌ منهء ووقع في يد فلان». (داماد» منه).‎ 


6# انظر «المبسوط» للسرخسى .)11/1١١(‏ 


ا 00001012 


وبه يُفتّى. 

ولا بد أن يكون إلى معلوم بأن يقول: «من فلان إلى فلان»» ويَذْكْرَ نسبّهما. فإن 
شاءًَ: قال بعذده: «وإلى كل مَن يصل إليه من قُضاة المسلمين». 

ويَقرأه على مَن يُشهدهم عليه ويُعلِمهم بما فيه) وتكون أسماؤهم داخلة 0 


وفي «البزازية»: والمتقدمون لم يأخذوا بقول الإمام الثاني» وعملٌ الفقهاء اليوم على 
التجويز في الكل للحاجة”". 

(وبه يُفتَى) كما قال الإمام الإسبيجابي» وهو مذهب الأئمة الغلائة 1117 

(ولا بدٌ أن يكون إلى معلوم بأن يقول: «من فلان إلى فلان»» ويَذْكُر نسبهما) بأن يقول: 
«من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان». 

وفي «العناية»: ويشترط فيه المعلوم الخمسة؛ وهو: أن يكون )١(‏ من معلوم (؟) إلى 
معلوم (”) في معلوم “آي المدع ره (5) لمعلوم (0) على معلوم -أي: المذّعى عليه-©. 

(فإن شاءًَ: قال بعده) أ بعد أن يقول: «إلى فلان بن فلان»: («وإلى كل من يصل إليه) 
الكتاب (من قُضاة المسلمين») حتى لا يُبطّل المكتوب إليه على ما سيجيء إن شاء الله 

(ويقرأ) أي: القاضي الكاتبٌ الكتاب (على من يُشهدهم عليه ليعرفوا ما فيه؛ لأنهم 
يشهدون عند المكتوب إليه؛ (ويُعلِمهم بما فيه) أي: في الكتاب إن لم يقرأ؛ إذ لا شهادة 
بدون العلم؛ (وتكون أسماؤهم) أي: أسماء شهود الطريق؛ وكذا أنسابهم («داخلة) في كتابه. 

وفي «التبيين» وغيره: ويكتب فيه اسم المدّعي والمدّعى عليه على وجهٍ يقع به التمييز 
وذلك: بذكر جدّهماء وبذكر الحق فيه» وبذكر شهود الأصل وأسمائهم وأنسابهم لأجل 
التمييز إن شاءء وإن شاء: اكتفى بذكر شهادتهم» هذا إذا كان غير مشهورء وأما إذا كان 
مشهورا: يكتفي باسمه المشهور. 

ويكتب العنوان في داخل الكتاب» حتى: لو كان على الظاهر: لا يقبل. 
)62 «الأم» للإمام الشافعي (518/5))» و«النوادر والزيادات» للقيرواني »)21١7/8(‏ و«المغني» لابن قدامة 


ل ). 
(ع) «العناية» للبابرتي (141//0). 


ع 1 و2 

60 ل [٠#‏ ههه 

ويَخْتّمه بحضرتهم» ويَحفَّظوا ما فيه» ويُسلّمه إليهم. وأبو يوسف لم تشترط شيئا من ذلك 

سوى إشهادهم أنه كتاه لما ابثّلِي بالقضاء. واختاز السرخسي قوله؛ وليس الخبرٌ كالجيان. 
وإذا وَصَلَ إلى المكتوب إليه: نَظْرَ إلى ختمه؛ ولا يَقبله إلا بحضرة الخصم 0000 


قيل هذا في عرفهمء أما في عرفنا: العنوان يكون على الظاهرء فَتِعمَل به". 

وفى «الدرر»): ويكتب تاريخ الكتاب» ولو لم يكتب فيه التاريخ: لا يقبله”". 

(ويختمه) أي: الكاتث (بحضرتهم) أي : بحضرة الشهود. (ويحفظو/ أ الشهودُ (ما 
فيه) أي: في الكتاب؛ لأنهم يشهدون به (ويُسلّمه”) أي: الكتات (إليهم) أي: إلى الشهود؛ 
دفعا لتهمة التغيير. 

(وأبو يوسف لم يشترط شيئا من ذلك) المذكور (سوى إشهادهم أنه كتابُه لما ابثلي 
بالقضاء)» وهو قول أبي يوسف آخرا. 

قيل: إذا كان الكتاب في يد المدّعي: يقتي بأن الختم شرط»ء وإن كان في يد الشهود: 
يفتي بأنه ليس بشرط. 

(واختار) الإمام (السرخسي قولّه”*) أي: قول أبي يوسف آخراء (وليس الخبرٌ كالعيان)» 
يعني: أن أبا يوسف قبل أن ابتُلِي بقضاء وعايّن ما فيه: قال فيه مثل ما قالاء ولمًا ابتُلِي بالقضاء 

(وإذا وَصَلّ) الكتاب (إلى) القاضي (المكتوب إليه: نَظَرَ إلى خختيه؛ ولا يَقبَله إلا بحضرة 
الخصم) أ ؛ لا يأخذ الكتاب إلا وقت حضور الخصم؛ لأنه لإلزامه كما فى «الاخحتبار). 

لكن في «الذخيرة» وغيره: أن حضوره قوط قبول البينة على الكتاب» ع قبول 


)1١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي »)١185/4(‏ و«فتح القدير» لابن الهمام (551/7؟). 
(؟) «درر الحكام» لملا خسرو (417/15). 

(0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «أو يسلمه». 

(41) «المبسوط» للسرخسي (48/1). 

(ه) «الاختيار» للموصلي ١5ة.‏ 


وبشهادة رجِلَين أو رجل وامرآئين: «أنه كتات فلان القاضي؛ قَرَأه عليثاء وختّمه؛ وسَلمه 
إلينا في مجلس حكمه». وعند أب يوسف: «أنه كتاث فلان وححتمّه). وعله: أن الختم 
ليس بشرط. 

فإذا شَهدوا: فَتَحَه 0 


الكتاب”". (و) إلا (بشهادة رجلَيْن أو رجل وامراتئين)؛ لأن الكتاب قد يُزْوْرء فلا يثبت إلا 
بحجة تامةء وأيضا كتاثُ القاضى وز لاسا إذ يجب على المكتوب إليه أن ينظ فيه 
ويعمل بهء ولا إلزامَ إلا ببينة. 

(«أنه كتابٌ فلان) بن فلان (القاضي) -والجملة مفعول قوله: «بشهادة»-. 

وفيه إشعار بأنه تلم الكتاب إلى المدّعي كما ذهب إليه أبو يوسف. 

07م ع 20 0 2 

(قَرَأه علينا)» وأخبرنا به» (وختّمه» وسَلمَه إلينا في مجلين حكمجه)): كله خبرٌ بعد خبر. 

وفيه إشارة إلى مذهب الطرفين. 

(وعئد ص يوسف): يكفي شهادة: «أنه كتابُ فلان) القاضى (وختمه»)؛ ولا يشترط أن 
يقولوا: «قرأه عليناء وليه ليا فى مجلس حكمه». 

(وعنه) أي: عن أبي يوسف: (أن الختم ليس بشرط)» فيكفيهم أن يشهدوا: «أنه كتاب 
فلان القاضي»» لكن لا بد من إسلام شهوده بالاتفاق ولو كان لذمي على ذمي؛ لأنهم 
يشهدون على فعل المسلم. 

وإنما يحتاج إليهم إذا أنكر الخصم كونه كتاب القاضيء أما إذا أقرَّ: فلا حاجة إلى 
الشهود. 

(فإذا شَّهدوا) -سواء على ما قالاه» أو على ما قاله- عند القاضي المكتوب إليه: (َتَحَه) 
أي: المكتوبٌُ إليه الكتاب بعد ثبوت عدالة الشهود”” كما في «الهداية»'": وهو الصحيح. 
)١(‏ «الدخيرة» لابن مازة */١5(‏ ')؛ و«البحر الرائق» لابن نجيم 11). 
(0) وفي «التبيين» (185-185/5): إذا ثبتت عدالتهم عئله» يعني: بأن كان يعرفهم بالعدالة» أو وجد فى 

الكتاب عدالئّهم بأن كان القاضي الكاتب قد كتب عدالتهم؛ أو سأل من يعرفهم من الثقات فَرُكُواء 


وأما قبل ظهور عدالتهم: فلا يتحكم به. (داماد» منه). 
(©) «الهداية» للمرغيناني .)٠١5/(‏ 


0 ا 

مس خب ع ب ع ا يت 0 
35 على الخصمء وأَلرّمَه مأ فيه. 

ويبطل الكتاب بموت الكاتب؛ وعزله قبل وصولٍ الكتاب؛ وبموتٍ المكتوب إليه 
إلا إذا كَتَبَ بعد اسجه: «وإلى كل مَن يصل إليه من قضاة المسلمين»» 0000 


وفي «العناية»: أن الأصح ما قاله محمد من تجويز الفتح عند شهادة الشهود بالكتاب 
والختم من غير تعرّض عدالة الشهود"". 

وفي «التبيين»): ولو وجّد في الكتاب ما يخالف شهادتهم: ردّه0". 

(وقرأه على الخصم. وألرّمَه ما فيه؛ لأنه ثَبَتَ عنده ما في الكتابء إلا أن يقول 
الخصم: «لستُ بفلان الذي شهدوا به»» وأقام البينة أن في هذه القبيلة اثنين بهذا النسب كما 


فى «القهستاني)'" 
(ويبطّل الكتاب بموت) القاضي «الكاتب وعزله قبل وصولٍ الكتاب) إلى الثاني» أو 
بعد وصوله قبل أن يقرأ عليهم. 


وكذا بخروجه عن الأهليّة كالجنون والفسق؛ لأن الخروج كالعزل والإخراج حكما 
لكونه واحدا من الرّعاياء فكتابُه لا يُقَبل كخطابه؛ لانتفاء الولاية الشرعية. ١‏ 

وإنما قلنا: «بعد وصوله قبل أن يقرأ عليهم»؛ لأنه: لو مات أو عل بعدما قرأ الكتاب: 

وقال أبو يوسف: لا يَبطل مطلقا؛ سواء مات الكاتبء أو عُزل قبل الوصول أو بعده 
بل ١‏ لمكتوب إليه يتقضي به؛ وهو قول الأئمة الغلادنة20 , 


(و) يَبطل (بموتٍ المكتوب إليه) وعزله؛ (إلا إذ" كَنَتِ بعد اسيه) أي: اسم المكتوب 
إليه: («وإلى كل مَن يصل إليه من قضاة المسلمين»): فحينئذ لا يبطل» لأن الغير صار تَبَعًا 
«1) «العناية» للبابرتى (5914/97). 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي (185/4). 
إفرة «جامع الرموز» للقهستاني .)5١1/١١‏ 

(4) انظر «المبسوط» للس رخسى (45/15). 
0 «الأم» للؤمام الشافعي (0518/5)» و«المدونة» للإمام مالك (051/4)» و«المغني» لابن قدامة 

١/تم).‏ 
(5) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «إن». 


279 
.سس سس سس سس كتاب لضا 
لا بموت الخصم. بل يُنفّذْ على وارثه. 


وإذا عَلِمَ القاضي بشيء من حقوق العباد في زمن ولايته ومَحلّها: جار له أن يَقضِي به. 

فصل: وان ان ماستبا ا ا و الم ال عم او ل ساق سمخ ده لو لح سق اا ل 
للمعوّف المعيّن» بخلاف ما إذا كتب ابتداءً: «إلى كل من يصل إليه على ما عليه مشايخنا»؛ 
لعدم التعريف. 

وأجاز أبو يوسف حين ابتلي بالقضاءء وفي «الخلاصة»: وعليه عمل الناس. 

(لا) يبطل (بموت الخصم. بل يُنفذ على وارثه) أي: وارث الخصم المتوفى؛ لأنه قائم 
مقامه. 

وكذا ينفذ على وصيه؛ سواء كان تاريخ الكتاب قبل موت الخصم أو بعده. 

أطلق الخصمء فشمل المدّعيّ والمدّعى عليه!'""1. 

(وإذا عَلِمَ القاضي بشيء من حقوق العباد في زمنٍ ولايته ومَحلّها: جازّ له أن يفضي 
به) من غير شاهدٍء حتى: إذا علم القاضي: «أن زَيدَا غصب شيئا من المدّعي»: يأخذه عن 


وفي «شرح مختصر الوقاية» لأبي المكارم: وهل يقضي القاضي بعلمه في حقوق 
العباد إذا علم في مصره حال قضائه؟ 

وعن محمد أنه رجع عن هذاء وقال: لا يقضي بعلمه؛ وفي حدودٍ هي حق الله كحد 
الزناء والشرب: لا يقضي بعلمهء وفي القتصاص وحدٌ القذف: يقضي به. 

وإذا عَلِمِ بحقوق العباد قبل قضائه أو في غير مصرهء فحضر مصره ثم رُفِع الحادثة 
إليه: فعند الإمام: لا يقضي بذلك العلم؛ وعندهما: يقضي. 

واختلف المشايخ على قوله: «سواء كان قاضيا على التّْسْتاق أو لم يكن». 

ولو عَلِم بحادئة في مصرء فغزل؛ ثم أعِيد: فعنده: لا يقضي» وعندهما: يقضي. 

(فصل) 
[في بيان بعض ما يتعلق بمن قضى وما قضى] 
قال فى «النهاية»: قد ذكرنا أن كتاب القاضي إذا كان سجلا انّصل به قضاؤه: يجب 


على القاضي المكتوب إليه إمضاؤه إذا كان في محل مجتَهدٍ فيه» بخلاف الكتاب الحكمي؛ 


صر يا بسي . 
2 7772727002000022النن2 
ويجورٌ قضاءٌ المرأة في غير حب وَقَوَدِ. 

ولا يَستخلف قاض إلا أن يُفوّض إليه ذلك» بب00 0 277070701 


فإن الرأي له في التنفيذ والردء فلذلك احتاج إلى بيان تعداد محالٍ الاجتهاد بذكر أصلٍ 
يجمعهاء وهذا الفصل لبيان ذلك وما يلحق به. 

(ويجورٌ قضاء المرأة» في جميع الحقوق؛ لكونها من أهل الشهادة: لكن أَيْم المُوَلّي 
لها؛ للحديث: «لم يُفلِح قومٌ وَلَوْا أمرّهم امرأة"' (في غير حدّ وَقَوَدِ)؛ إذ لا يجري فيهما 
شهادتهاء وكذا قضاؤها في ظاهر الرواية» فلو قضت في حدٍ وقَوّدء فَرْفِع إلى قاض آخرء 
فأمضاه: ليس لغيره أن يبطله كما في «(الخلاصة». 

وأما قضاء الخنثى: فيصح بالأولى» وينبغي أن لا يصح في الحدود والقَوّد؛ لشبهة 
الأنوثة كما في «البحر)”". 

(ولا يستخلف قاض) على القضاءء ولا يَنَقُذْ قضاء خليفته ولو مريضا. 

وقال الطحاوي: إنه نافذ فلا يُبطِله حاكم؛ اعتبارا بالحكم'". 

(إلا أن يُمَوّض إليه ذلك) الاستخلاف بأن قيل من قِبَل المقلّد: «وَلّ من شئت». 

وَفيه إكيغار يانه يُستخلّف بالإذن دلالة كما في «القهستاني)2). 

فلو جُعل قاضي القضاة: كان له الاستخلاف؛ لأن معناه: المتصرف في القضاء تقليدا 
وعزلا. 

وفي «الخلاصة»: الخليفة إذا أذن للقاضي في الاستخلاف» فاستخلف رجلاء وأذن له 
في الاستخلاف: جاز له الاستخلاف» ثم وثمٌ» فلو استخلف المأمور بالاستخلاف رجلاء 
فقضى للقاضي الذي استنابه أو ولد مستنيبه: جاز قضاؤه؛ ويقضي النائب بما شهدوا به عند 
الأصل» وعكشه كما في «التنوير»". 


() أخرجه البخاري في «صحيح» (5 47 4)» والنسائي في «سننم» (0+88)» وأحمد بن حتبل في 
«مسندم) (4 8/«ع/1407١5).‏ 

.)3/90( «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 

(م) «مختصر الطحاوي» (ص: 751). 

(:) «جامع الرموز» للقهستاني (ص: .)5١07‏ 

(0) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)١45‏ 


[ م لللسبببب ب اسمس يسيس سي سي سح كتاب القضاء 


بخلاف المأمورٍ بالجمعة. وإذا استخلّف المفوّض إليه: فنائئه لا يَنعزل بعزله وبموته» بل 
هو نائبُ الأصل. ا ا 000 


لكن في «البزازية»: لا يقضي القاضي بالحرمة الغليظة بكلام النائب» أما النائب: يقضي 

بكلام القاضي إذا أخخبره10""ابا, 
8 

(بخلاف المأمور بالجمعة)؛ فإنه يستخلف؛ لكونها على شرف الفوات لتوّقته. فكان 
الأمر به إذنا فى الاستخلاف دلالة» ولا كذلك القضاء. 

(وإذا اسكخلّف المفوّضٌ إليه) الاستخلافٌ: (فنائه لا يَنعزل بعزله) أي: بعزل المفؤوض 
إليه إياه؛ لأنه صار نائبا عن الأصيلء إلا إذا ُوَض إليه ذلك بأن قيل له من قبل السلطان: 
«استبيل مَن شئتَ»: فحيئئذ يجوز له العزل» (و) لا" ينعزل (بموته) أي: موت المفؤوض 
إليه» (بل هو نائبُ الأصل) حقيقة. 

وفيه إشارة: 

* إلى أن نائب القاضي انعزل بموته كما في «هداية الناطفي»؛ ولم ينعزل عند كثير من 
المشايخ. 

* وإلى أن قاضي أمير الناحية انعزل بموته؛ بخلاف موت الخليفة حيث لا ينعزل 
القاضي كما لا ينعزل أمَراؤه. 

وفي «الفواكه البدرية»: ونائب القاضي في زماننا ينعزل بعزله وبموته؛ فإنه نائبه من كل 
وجةه: 

وفي «المحيط»: إذا عزل السلطان: انعزل نائبه» بخلاف: لو مات القاضي: حيث لا 
ينعزل نائبه» هكذا قيل. 

ولا ينعزل القاضي إذا عزل السلطان ما لم يصل الخبر إليه كالوكيل» ولا ينعزل بعزل 
نائب القاضي. 


والقاضي إذا قال: «عزلتٌ نفسي)) أو رأخرجتٌ نفسي)» وسمع السلطان: ينعزلء وإلا: لا. 


.)008/1١( «الفتاوى البزازية»‎ )١ 
فى نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «ولا».‎ )0 
.)١0//8( (م) «المحيط البرهاني» لابن مازة‎ 


2 :11 0ك 04 
وغيرٌ المفؤض إن قَضَى نائبه بحضرته أو بغيبته» فأجازّه: جازٌ كما في الوكالة. 


وإذا دُفِعَ إلى القاضي حكم قاض آخَرَ في أمرٍ اختّلّف فيه في الصدر الأول: أنضاه 
إن لم يُخَالِف الكتابَ أو السنّةَ المشهورةً أو الإجماع. 004 0 0 0 107000 


وقيل: لا ينعزل أصلا؛ لأنه نائب عن العامة؛ فلا يملك عزله. 

(وغيرُ المفوّض) إليه الاستخلافُ؛ (إن قَضَى نائئه بحضرته أو) قضى (بغيبته» فأجارّم) 
الأصيل عند استماعه: (جازٌ) قضاؤه إذا كان المستخلّف أهلا للقضاء؛ لأن المقصود حصول 
رأي الأول وقد وُجِد؛ (كما في الوكالة) أي: كالوكيل بالبيع والشراء إذا وكّل غيره؛ فباشر 
رك في ربخي اسان ل: جاز. 

(وإذا رُفِمَ إلى القاضي حكمُ قاض آخْرَ في أمرٍ اختلّف فيه في الصدر الأول). 

قيل: هو زمان الصحابة والتابعين» وقيل: المراد ما يعم من الصحابة والفقهاء 
المجتهدين رضوان الله عليهم أجمعين في الأصح. 

(أمضام القاضي المرفوع إليه؛ سواء كان موافقا لرأيه أو مخالفا؛ لأن القضاء متى لانّى 
تخفيلد ا افيد يندقة: لاعفو قياف اغرة أن اجتهاد الثاني كاجتهاد الأول» وقد تُرجّح 
الأول بالقضاء به» ولا ينقض بما دونه. 

(إن لم يُخالِف الكتابَ) كالقضاء بِحِلٍ متروكِ التسمية عمدا؛ إذ هو مخالف لقوله 
تعالى: 0 و تمفان ينا ل صر أثر فهك [الأنعام: ١‏ كما في «المنح» وغيره) 

لكن الأحسن أن يمثل القضاء بتقديم الوارث على المديون؛ فإن الأول نافذ عند 
الطرفين كما في «القهستاني»”". 

(أو السيّةٌ المشهورة) كالقضاء بحل المطلّقة الثلاثة بتكاح الثاني بلا وطء؛ إذ هو 
مخالف للحديث المشهور؛ وهو: حديث العسيلة. 

(أو الإجماع) كالقضاء 5 متعة النساء؛ لاتفاقهم على فساده. 

ويشترط أن يكون القاضي عالما باختلاف الفقهاء» حتى: لو قضى بفصل مجَتهَدٍ فيه 
)١‏ «منح الغفار» للتمرتاشي (95/1/ب)» و«حاشية الشلبي» (188/4). 


2١‏ (جامع الرموز» للقهستاني (ص:177). 
() أخرجه البخاري في «صحيحه) ))١5(‏ ومسلم في (صحيحه) .)١577(-11١١‏ 


اي ا او اتنا 
وما اجتّمَع مَع عليه الجمهور: لا يُعتَ يُعتئر فيه خلاف البعض. 


وهو لا يعلم بذلكء واتفق وقوع قضائه في موضع الاجتهاد: لا يجب على الثاني تنفيذه. 
وقال شمس الأئمة: هذا هو ظاهر المذهس2(7 


لكن في «الخلاصة»: أن هذا الشرط -يعني كونه عالما بالاختلاف- وإن كان ظاهر 
المذهب لكن يفتى بخلافه انتهى. 

فينبغي أن يعمل بما في «الخلاصة» في زماننا؛ لأن قضاة زماننا غالبا لا معرفة لهم 
بمذاهبهم» فضلا عن علمهم بمذاهمب بقية المجتهدين» وفي «البحر» ل فلتراي 11 

(وما اجتّمع عليه الجمهور: لا يُعتبّر فيه خلاف البعض) كالحكم بجواز بيع درهم 
بدرهمين؛ لأن هذا حُكِي عن ابن عباس 792" لكن الصحابة #2 أنكروا وردُوا عليه. 

قيل في أصول الفقه: يعتبر باختلاف الأقل في مقابلة اتفاق الأكثر؛ لأن واحدا من 
الصحابة ريبما خالف 000 الكثير» 2 ا ا 
فاقترقاء وذلك: 0 إن جوّزوا ل يكون اختلافاء وإن يُجِوّزوا: 
يكون خلافا. 

وفي «المنح» نقلا عن (اشرح الأدب»: لو قضى في مو ضع الاختلاف: يجوز وفي 
موضع الخلاف: لا يجوز”". 

أراد بالأول ما كان فيه خلاف معتبرٌ كالخلاف بين السلفء وأراد بموضع الخلاف ما 
لم يكن معتبراء ولم يعتبر خلاف الشافعي. 

وقيل: «الخلاف» عبارة عن القول المهجور؛ لكونه مقابلا لقول الجمهور. 

وقيل: «الخلاف» قولٌ بلا دليل مقوّرء و«الاختلاف» قول دليل معتبر. 
(1) «المبسوط» للسرخسي .)1١9/17(‏ 
(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (8/7). 


4 أخرجه البزار فى «(مسنده» (5/17 46 والطبراني في «المعجم الكبير» ))150/١11//١(‏ وأخرج بنحوه 
ابن ماجه فى «(سننه) (/01 57 )2 


(5:) «منح الغفار» للتمرتاشى (؟/910/ب). 


ب 


والقضاءٌ بجلّ أو حرمة ينقد ظاهرًا وباطنًا ولو بشهادة زور إذا ادْعي بسبب معيّن. 

4 0 9 000 2 

وعندهما: لا يتمذ باطنا بشهادة الزور. فلو أقامَتٌ ببّئة زور: «أنه تَرْوّجها», وَحْكِم به: حل 
لها تمكيئه. خلافا لهما. و ال ا ا ا ا و ا 


وقيل: «الخلاف» من آثار البدعة» و«الاختلاف» من آثار الرحمة. 

(والقضاءً بحل أو حرمة يَنقُدُ ظاهوًا) أي فيما بيننا (وباطئًا) أ فيما عند الله عند 
الإمام (ولو) -وصلية- (بشهادة زورٍ إذا ادع بسببٍ معينٍ) من العقود والفسوخ؛ كالنكاح؛ 
والطلاقء والبيع» والشراءء والإقالة» والرد بالعيب» والنسبء وفي الهبة والصدقة روايتان. 

(وعندهما: لا يَنقُذْ باطئا بشهادة الزور) وإن نفذ ظاهراء وهو قول زفر والأئمة الغلاثة". 
مم فرّع بقوله: 

(فلو أقامث بِينةٌ زور: «أنه تزؤجها»» وحكيم به: حل لها تمكيئه) أي: إذا ادّعت المرأة 
على الرجل: «أنه تزوجها»» فأقامت على ذلك بيئة زور وقضى القاضي بها: له وطؤهاء 
حل لها تمكينها من الوطء عند الإمام؛ لما روي: أن عليًا كرّم الله وجهّه قضى بالنكاح بين 
رجل وامرأة بشهادة الشاهدين» فقالت: «يا أمير المؤمنين! إن لم يكن بد: فَرَوَجْنى). فقال 
غلى: «اهذاك و جاك10©: ولم يلغت قولها من 'تجذيد التكاع مع كوت الشهوه زور 
بدلالة القصة؛ بناء على أن حكم القاضي بمنزلة إنشاء عقد صحيحء ولأن القاضي مكلّف 
بحسب الوسع؛ فيجب التعديل عليه؛ إذ الوقوف على حقيقة الصدق متعذر» بخلاف الحكم 
بشهادة الكفار والعبيد» والحكم على نكاح المنكوحة والمعتدة؛ إذ الوقوف على هذه الأشياء 
ممكنء ولا يلزم الإيجاب والقبول في إنشاء القاضي بالحكم؛ وكذا لا يلزم حضور الاثنين 
في خصوص النكاح كما قيل؛ لأن ما ثُبَتَ في ضمن صحة القضاء ثُبَتَ اقتضاءً لا صريحًاء 
فلا تراعى شرائطه. 

(خلافا لهما)؛ لأن شهادة الزور حجة فى الظاهرء فيكون القضاء بقدر الحجة؛ ولا 
يكون حجة في الباطن؛ فلا يحل لها ذلك عندهما. 


)١‏ «روضة الطالبين» للنروي (١١/54٠).؛‏ و«الكاقى» لابن قدامة (؟/09)» واشرح الزرقانى» (7/5ه"). 

(؟) قال ابن قطلوبغا في «التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار» (/1417): أخرجه الإمام محمد بن 
الحسن في «الأصل" (110/9) بلاغاء وغالب ما رأيت من بلاغاته موصولا بسنده في مكان آخر. اه. 
قلنا: أورده أيضا الجصاص في «شرح مختصر الطحاوي» (178-1117/8) برواية أبي يوسف عن 
عمرو بن المقدام عن أبيه. 


مل م يت 6ن الوا 
وفي الأملاكِ المُرسَلَةٍ لا يَنَقُد باطنا اتفاقا. 


والقضاءٌ في مجتهَدٍ فيه بخلاف رأيه ناسيًا أو عامدًا: لا يَنُدْ عندهماء وبه يفتى. 
وعند الإمام: يَنَقُذ ناسيّاء وفي العمد روايتان. 


وقال أبو الليث: الفتوى على قولهما. 

وأَيْم الشاهدان إثما عظيما. 

ولا بد في المسألة من زيادة قِيدِء وهو: أن لا يكون في المحل مانع لإنشاء العقد؛ لأن 
قضاءه فيما ليس له ولاية إنشائه أصلا لا يفيد الحل بالإجماع. 

وفى «القهستانىي»: إذا قضى القاضي بشهود زور: «أنه طلقها ثلاثا»» ثم ترؤجت بزوج 
بعل العدّة: فإنه يحل له الوطء ظاهرا وباطنا عند الومام؛ وإن علم أن الزوج لم يُطلّقها: يه 
يوسف: أنه يحل للأول سراء وعن محمد: يحل ما لم يدخل بها سنا 

(وفي الأملاكِ المُرسَلةِ) أي: المُطلّقة» وهي: التي لم يُذكّر فيها سبب معيّن: (لا ينقد 
باطنا اتفاقا)؛ لعدم احتمال الإنشاء في نفس الملك بدون السبب كما في الصريح؛ كمن 
اذّعى أ «أنها ملكه مطلقا»» ولم يقل: «اشتريثها» مثلاء وأقام على ذلك بينة زور» وقضى 
القاضي بها: لا يحل له وطؤها بالإجماع. 

«والقضاءً في مجتهّدٍ فيه بخلاف رأيه””") -والباء في قوله: «بخلاف») متعلق 
ب«القضاء»- (ناسيًا أو عامدًا: لا يَنقُذْ عندهما)؛ لأنه قضاء بما هو خطأ عنده (وبه يفتى) كما 
فى «المحيط) و«الهداية)”©. 


(وعند الإمام: يَنفذ) لو”» قضى (ناسيّاء وفي العمد روايتان) عنه؛ في رواية: لا ينفذ 
وفي رواية: ينفذ؛ لأنه ليس بخطأ بيقين. 


)001 الجامع الرموز)» للقهستاني (؟/1750). 

(5) قيل: المراد باخلاف الرأي»: خلااف أصل المذهب الحنفي إذا حكم على مذهب الشافعي مثلاء وأما 
حكم الحنفي بما ذهب الإمامان من أصحاب الإمام ليس حكما بخلاف رأيه. (داماد» منه). 

(5) «الهداية» للمرغينانى :»)١٠١17/+8(‏ و«المحيط البرهاني») لابن مازة (0/6/8). 

(؟:) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «ينفذ لو). 


سر . 3 27 غلا وه 302 
آذ ذخ م خخخ () 


ففي «الخانية»: أظهر الروايتين عن الإمام: نفاذُ قضائه؛ وعليه الفتوى”". 

وفي «الفتح»: فقد اختُلف في الفتوى» والوجه في هذا الزمان أن يفتى بقولهما؛ لأن 
التارك عمدا لا يفعله إلا لهوّى باطل لا لقصدٍ جميل؛ وأما الناسي: فلأن المقلد إنما ولاه 
ليحكم بمذهب الإمام» فلا يملك المخالفة» فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكه'"؛ كما 
سمعها وقضى: لا ينفذ؛ لأنه لا يصير قاضيا بالنسبة إلى تلك الحادثة كما في «المنح»'". 

وأصل الخلاف فيما إذا وقع الخلاف في قضيةٍ في عصرء ثم أجمع العلماء على أحد 
القولين في عصر آخر: هل يرتفع الخلاف المتقدم أم لا؟ فعنده: يرتفع» وعندهما: لا يرتفع» 
فيكون الخلاف باقيا على حاله. 

(ولا يقضي) القاضي؛ أي: لا يصح قضاؤه (على غائب» ولا يقضي له عندنا؛ لأن 

خلافا للشافعي”". 

وفي «البزازية»: قضى للغائب أو عليه: ل يصح إلا أن يكون عتل * حاض ©. 

قال صاحب «البحر»: ولذا فسّرنا ب«عدم الصحة»» والأولى أن يمسر ب«عدم النفاذ»؛ 
لقولهم: «إذا نفذه قاض آخر يراه: فإنه ينفذ». 

واختلف التصحيح في نفاذه» فقيل: لا ينفذ» وقيل: ينفذ» ورجح الأول فى «الفتح)'", 
وأنه لا بد من إمضاء قاض آخر؛ لأن الاختلاف في نفس القضاء. 

قال ظهير الدين: في نفاذ القضاء على الغائب روايتان؛ ونحن نفتي بعدم النفاذ؛ كي لا 
يتطبّقوا إلى إبطال مذهب أصحابنا. 


)١١‏ «الخانية» لقاضي خان 4/5١‏ ؟1). 

() «فتح القدير» لابن الهمام (0/9"). 
() «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/55/). 
(:) «الحاوي الكبير» للماوردي .)١919//١7(‏ 
(0) «الفتاوى البزازية» ”7 

() «فتح القدير» لابن الهمام (0/0.. 


| )بق سس سس سس سسسسسستسستصست كب الضاء 
إلا بحضرة نائبه حقيقة كوكيله؛ أو شرعًا كوصي نُصَبَه القاضيء أو حكمًا بأن كان ما 
تعن فلل النافي :سيا نا .لضي شال الاي اجا تع ل ومو اقلعم برقاو ألو ع2 

والقائل بأن الفتوى على النفاذ خواهر زاده» لكن اشتبه على كثير أن قولهم: «الفتوى 
على النفاذ» أعمٌ من كون القاضي شافعيًا يراه أو حنفيًا لا يراه» والظاهر أنه إنما هو فى حق 


من يراه؛ لإجماع الحنفية على أنه لا يقضي على غائب كما ذكره الصدرء ولو كان أَعم: لزم 
هدم مذهبنا"". 


(إلا بحضرة نائبه) -استثناء من قوله: «لا يقضي على غائب»-؛ أي: لا يصح قضاؤه 
على الغائب ولا له إلا أن يحضر من يقوم مقامه (حقيقة قَةَ كوكيله)» وأبيه» ووصيّ الميت» 
ومتولّي الوقف. ش 

وفيه إشارة بأن القاضي إنما يحكم على الغائب وعلى الميت» ويكتب في السجلٌ: أنه 
حكم على الغائب بحضر . بحضرة وكيله؛ وعلى الميت بحضرة وصبيّه. ش 

(أو شرعًا) -عطف على قوله: «حقيقة»-؛ أي: بإقامة الشرع عنه (كوصي نصَبْه القاضي) 
كما إذا كان المذدّعى عليه ميتا وله صغير قد نضّب له وصيا. 

(أو حكمًا) كمن يقوم مقامه من حيث الحكم (بأن كان ما يدّعي على الغائب سببًا/ 
لازما'” (لِما يدّعي على الحاضر) من نحو الملك؛ كما إذا ادّعى دارا على حاضر: «أنه 
اشتراها من الغائب»: فإنه؛ إن صدّقه الحاضر: لا يُسلِّمها القاضي إلى المدّعي؛ فإنه قضاء 
على الغائب» وهذا حيلة لدفع دعوى الخارج؛"؛ وإن أنكره الحاضر فأقام بينة عليه: قضى 
القاضي بها عليه» وهذا قضاء على الغائب أيضاء ولذا لو حضر وأنكر: لا يحتاج إلى إعادة 
البيئنة» فالحاضر ينتتصب خصما عنه حينئذ. 

وكذا لو ادَّعى على الحاضر شفعة دار بشرائه من الغائبء أو اذَّعى عليه الكفالة بأنَّ «له 
على فلان الغائب كذاء وهذا كفيلٌ عنه بأمره»: يقضي القاضي على الحاضر والغائب» ولو 
لم يقل: «بأمره»: لا يقضي على الغائب. 


(1) «البحر الرائق» لابن نجيم ١07/7‏ ). 

() وقيّدنا السبب بقولنا: «لازما»؛ احترازا عما إذا كان سببا في وقت دون وقت؛ فإن الحاضر فيه لا 
يتتصب خصما عن الغائب كما إذا قال رجل لامرأة: «إن زوجك فلانا الغائب وكّلني أن أحملك 
إليه»» فقالت: «إنه كان قد طلّقنى ثلاثا»» وأقامت على ذلك بينة: قبلت بينتها في قصر يده عنهاء لا 
في حق إثبات الطلاق على الغائب. (داماد» منه». 


16 بيب سس | | 


فإن كان شرطًا: لا يصحٌ. 


وكذا لوادّعى حد القذف على قاذفه» فقال القاذف: «أنا عبد»» وقال المقذوف: 
«أعتقك مولاك»» ورهن عليه: قضى عليهماء أو ادٌعى المشهود عليه: «أن الشاهد عبد 
لفلان»؛ فبَرهّن المدّعي: «أن المالك الغائب أعتقه»: تقبل» ويقضي عليهماء وهي حيلة 
إثبات العتق على الغائب. 

ولو قال القاذف: (إن أمّ المقذوف أُمَدُ فلانِء وقد قذفه بابن الزانية»» فأقام المقذوف 
بينة على: «أن أمه بنت فلان القريشية»: فقضى القاضي بالحدء فهو قضاء بالنسب أيضا كما 
في أكثر الشروح”"» لكن لا يخفى: أن كونّ أمّه بنتٌ فلانٍ القريشية لا يُنافي كونها أمةٌ؛ 
لجواز أن أمها أمة» فتكون أمة تبعة للأم» تدبّؤ. 

وفي «البحر)) و«المنح" نظائر كثيرة» فليراجع إليهما””. 

(فإن كان) ما يدعي على الغائب -والأولى: «وإن كان» بالواو- (شرطًا) لما يدعيه على 
الحاضر: (لا يصحٌ)» ولا يكون الحكم على الحاضر حكما على الغائب. 

هذا قول عامة المشايخ وبعض المتأخرين على أن الشرط كالسبب لجامع التوقف. 

وأطلق ذكر الشرط كما في «الهداية)”", لكن في «الكافي»: إن الأصح هو 

* أن الشرط إن تضمّن ضرر الغائب: لا يعطى له حكم السبب”"©. 

قال قاضي خان: وهو الصحيح” ؛ كما: إذا قال لامرأته: لان ظلق فون روك تانكم 
طالق»؛ فأقامت بينة: «أن فلانا طلق زوجته»: لا تقبل بينتها في الأصح. 

* وإن لم يتضمّنه: فهو كالسيب؛ كما: لو علّق طلاق امرأته بدخول فلانٍ الدان فأقامت 
البينة على الدخول: تقبل بينتها 


019 «تبيين الحقائق») للزيلعي وكلكقلع و«فتح القدير» لابن الهمام ة و«البحر الرائق» لابن نجيم 
(577/0). 

(؟) «البحر الرائق» لابن نجيم (107/7)؛ و«منح الغفار» للتمرتاشي (90/5/أ). 

0 «الهداية» للمرغيناني (9//ا١٠١).‏ 

() «الكافي شرح الوافي» للنسفي (؟/١٠/أ).‏ 

(5) «الخانية» لقاضي خان (؟/150). 


1 00 2258 سس سس سم كتابٍ القضاء 
ويُقرض القاضي مال اليتيم» ويكثب ذكرٌ الحقٌ. ولا يجوز ذلك للوصيي ولا للاب 
في الأصح. 
وفي «المنح»: وأما حيلة إثبات طلاق الغائب المذكورة في الفصول وغيره: فكلها على 
الضعف من أن الشرط كالسبب»ء فمنها: حيلة الكفالة بمهرها معلقة بطلاقه» ومنها: دعواها 
كفالةً بنفقة العدة معلقة بالطلاق» ومع هذا لو حكم بالحرمة: نفذ؛ لاختلاف المشايخ”" 


(ويُّرض القاضي مال اليتي)» وكذا مال الوقف والغائب؛ لقدرته على استخراجه متى 
شاء مع حصول منفعة الحفظ؛ لكونه مضمونا على المشترفي: (ويكتب ذكرّ الحقٌ) أي: 
يكتب الصك لذكر الحق؛ مخافة النسيان؛ لكثرة اشتغاله. 

قال المولى سَعدِي: فيه إشارة إلى أن انتصاب «ذكرٌ الحق» علم لكونه مفعولا له 
ل«يكتب». 

وعندي: أن قوله: «ذكر الحق» علم للصك”". 

(ولا يجوز ذلك) أي: الإقراض (للوصيّ) بالاتفاق؛ لعدم قدرته على الاستحصالء 
دكن لى أقرفن يضم ؛ (ولا للأب في الأصح). 

وفي «المنح»: وفي الأب روايتان؛ أظهرهما: كالوصي» وهو الصحيح كما في 
«الخانية»» وفي «الخلاصة» و«الخزانة»: الصحيح: أن الأب كالقاضيء» فقد اختلف 
التصحيح؛ والمعتمد ما في المتون. 

ويُستدئى من عدم جواز إقراض الأب والوصي على المعتمد إقراضه للضرورة كخوف 
ونهب» فيجوز اتفاقا'”". 

وفي «التنوير»: ولو قضى القاضي بالجَؤر: فالعُزم على القاضي في ماله إن قضى بذلك 
متعيدا وأقه 57 ا 96 المَقضِي 10 لاسا 


(1) «منح الغمار» للتمرتاشي (17/7و/ب). 

(؟) «حاشية العناية؛ لسعدي أفندي (191//0). 

() «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/48/ب)» و«الخانية» لقاضي خان (187/5)» و«الوقاية» لبرهان الشريعة 
(ص: ؟57*). و«كنز الدقائق» للنسفى (ص: 154). 

(4) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 201 


لمر بده 2 
77722ب 0 0 0 0 22770[ 
فصل: ولو حكّم الخصمان من يصِلُّح قاضيًا لِيحكُم بينهما: صحٌ. وتَقَدَ حكمه عليهما 
ببينةٍ أو إقرار أو نكولء وإخباره بإقرار أحدٍ الخصمَين وبعدالةٍ الشاهدٍ حال ولايته. 
(فصل) 
في التحكيم 

هذا من فروع القضاء. 

وتأخيزه: أن المحكم أدنى مرتبة من القاضي؛ لاقتصار حكمه على من رَضِي بحكمه 
وعموم ولاية القاضي. 

وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. 

(ولو حكّم) -من باب التفعيل- (الخصمان من يصِلّح قاضيًا) بكونه أهلا للشهادة؛ 

* وتشترط الأهلية وقت التحكيم ووقت الحكم؛ فلو حكّما عبدا فعتق» أو صبيا فبلغ» 
أو ذميا فأسلم؛ ثم حكم: لا ينفل حكمه. 

* ولو حكمّم الذميّان ذميًّا: جاز؛ لأنه من أهل الشهادة في حقهم. 

* ويشترط أن يكون المحكّم معلوماء فلو حكّما أول من يدخل المسجد: لم يجز 
إجماعا؛ للجهالة. 

(لِيِحكُم بينهما: صح) الحكم؛ لأنهما التزماء ورضِيًا به؛ لولايتهما على أنفسهما. 

(وتَقَدَ حكمُه) أي: حكم المحكّم (عليهما بِبتِنةٍ أو إقرارٍ أو نكول)؛ ليكون موافقا لحكم 
الشرع» بخلاف حكمه بعلمه؛ فإنه لا ينفذ. 

(و) نقذ (إخباره) أي: إخبار المحكم (بإقرار أحدٍ الخصمين) بأن قال لأحدهما: «قد 
أقررت عندي لهذا بكذاء وقضيتٌُ عليك»»؛ (و) نقد إخباره (بعدالة الشاهي) بأن قال 
لأحدهما: «قامت عليك ين فعدلت عندي» فحكمت لذلك» (حال ولايته) أي: بعَاء 
تحكيمهما؛ لأن الإخبار بالإقرار أو العدالة مقيّد؛ لوقوعه قبل قوله: «حكمت» مثلاء فيصير 
الإخبار قبل الانعزال بالحكم؛ وتقفوم مقام شهادة رجلين قياسا على سائر القضاة بخللاف 
إخياره يحكمه؛ لانقضاء ولايته كالقاضى المعزول. 


كتاب القضاء 


ولكلّ منهما أن يَرجِع قبل حكمه؛ لا بعده. 

وإذا رُفِعَ حكمه إلى قاض: أمضاه إن وائَقٌ مذهبه؛ وإلا: نَقَضْه. 

ولا يصحٌ التحكيم في حدٍّ وقَوَدِ ويصحٌ في سائر المجئهدات. قالوا: ولا يُفتَى به؛ 
دفعًا لتجاشر العوامٌ. 


«ولكل منهما) أي: من الخصمين (أن يرجع قَبِلَ حكمه”"/؛ لأنه مقلّد من جهتهماء فكان 
لكل منهما عله وهو من الأمور الجائزة؛ فينفرد أحدهما بنقضه كما ينفرد أحد العاقدين فى 
مضاربةٍ وشركةٍ ووكالةٍ إذا لم تكن الوكالة بالتماس الطالبء (لا بعده) أي: لا يصح الجن 
بعد حكمه؛ لأنه صدر عن ولاية عليهما؛ كالقاضي إذا قضى ثم عزل: لا يبطل قضاؤه. 

(وإذا رُفِعَ حكمه) أي: حكم المحكم (إلى قاض أضاه؛ إن وا مذهيه)؛ لعدم الفائدة 

ثم فائدة هذا الإمضاء: أن لا يكون لقاضٍ آخر يَرى خلاقه نقضّه إذا رفع إليه؛ لأن 
إمضاءه بمنزلة قضائه. 

(وإلا» أي: وإن لم يوافق مذهبه: (تَقَضَّه) أي: لم يُمضِه؛ لأنه حكم لم يصدّر عن ولاية 
عامةٍ» فلم يُلزِم القاضي إذا خالف رأيّه. 

(ولا يصحٌ التحكيم في حدّ)؛ إذ فيه حق الله (وقَوَدِ)؛ لأنهما لا يملكان إباحة دمهماء 
فلا يجوز حكم المحكم فيهما؛ لتوقف حكمه على صحة تحكيمهما. 

وقيل: إِنّ حكمه بمنزلة الصلح فيما يجوز فيه الاستيفاء بالصلح؛ واستيفاءً الحد والقود 
غيرٌُ مشروع بالصلحء فلا يجوز التحكيم فيهما. 

(ويصح) التحكيم (في سائر المجتّهّدات) وغيرها الذي هو الثابت بالكتاب والسنة أو 
الإجماع بالطريق الأولى. 

(قالوا) أي: مشايخنا: (ولا يُفتّى به) أي: بالتحكيم؛ (دفعًا لتجاشر العوام). 

وفي «البحر»: واعلم أن معنى قولهم: «لا يفتى به»: لا يُكتّب على الفتوىء؛ ولا يجاب 
)١(‏ وفي «الدرر» :)5١١/5(‏ فإن قيل: التحكيم بت باتفاقهماء فينبغي أن لا يصح الإخراج إلا باتفاقهما؟ 

قلنا: شرط وجود الشيء لا يجب أن يكون بجميع أجزائه شرطا لبقاء ذلك الشيء كما في البناء» 

انتهى. وفيه كلام تتبع. (داماد» منه). 


يبب يبب ا 
ولو حَكّمَاه في دم خطأإء فْحَكَمَ بالدية على العاقلة: لا يَنفُذ. 

ولا يصحٌ حكمُ المُحكّم ولا المُولى لأبوَئْه وولده وزوجتهء ويصحٌ عليهم؛ ويصمٌ 
لمن ولاه وعليه. 

مسائل شئّى: ليس لذي سَفْلٍ عليه علوٌ لغيره أن يَتِدَ في سُفْلِه 0 
باللسان بالحل» وإنما يسكت المفتي كما أفاده في «الفتاوى الصغرى» بقوله: «نكتم هذا 


الفصل ولا نفتي به»» وظاهر «الهداية» أن معناه: أن المفتى يجيب بقوله: ,رلا يَجل)») 2 فليتأمل 
١ 1‏ 


فيه» انتهى 


(ولو حكْمَاه في دم خطأء فَحَكّم بالدية على العاقلة: لا يَنَقُذ؛ لأن حكم المحكّم لا 
ينفذ في حق المحكّمين» ولا ينفذ إذَا في حق العاقلةح لأنهم ما رضُوا بحكمه؛ كما: لو 
حكماه في عيب مبيع؛ فقضى برده: ليس للبائع أن يردّه على بائعه إلا أن يرضى البائع الأول 
والثاني والمشتري بتحكيمه. 

قيّد بكونها «على العاقلة)؛ لأنه ينفذ فيه على القاتل من ماله إذا أقرّ بالقتل خطأء وإن لم يُقرٌ 
به: لا ينفذ الحكم عليه بها؛ لكونه مخالفا للنص» وهو: قوله يَكََِدِ للأولياء: «قوموا فَدُوه7)/9©. 

(ولا يصحٌ حكمُ المُحكّم ولا المُونّى) أي: القاضي من جهة السلطان (لأبوَيِهم وإن عَلَا 
دوولده) وإن سَفل (وزوجته)؛ لأنه نهم بحكمه لهم؛ (ويصحٌ) حكمهما (عليهم) كالشهادة 
حيث لا تجوز لهم وتجوز عليهم» (ويصحٌ لمن ولاه وعليه)؛ لأن من جاز شهادته له وعليه: 
جاز قضاؤه له وعليه. 

(مسائل شق) 

جمع «شَتِيت))؟ أي: متفرقة من كتاب القضاء. 

وهو هنا مرفوع على الوصفية ل«المسائل»» و«المسائل» خبر لمبتدأ محذوفء فإذا 
قلتّ: «جاءني القوم شتّى»: نصبتٌ على الحال؛ أي: متفرّقين. 

(ليس لذي سُفْلٍ عليم أي: على السفل (علوٌ لغيره أن يَتِدّ أي: لا يدق وَتَدَا (في سفلِه 
)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (77/9)» و«الهداية» للمرغيناني على ١‏ )ل 


(0) «دُوا: جمعٌ أمه من «الدية»» مفرده: «د» مثل: «ق» بعد الإعلال. (داماد» منه). 


(م) انظر «المعجم الكبير» للطبراني .)014/19/١(‏ 


| يوق أت سس كتأب التتضاء 
أو يقب كُوْة بلا رضى ذي الغلوء ولا لذي الغلو أن يبني عليه. وعندهما: لكل منهما 
فعلُ ما لا ضررٌ فيه بلا رضى الآخر. وقيل: قولهما تفسيرٌ لقوله. 
أو يَنقّب كُوٌّة) -بضم الكاف وتشديد الواو-» وهي: الطاقة. 

وفي «الديوان»: -بالفتح-: الوَوؤْزَّنة؛ وفي «البحر»: -بفتح الكاف-: نقب البيت» 
ويُجِمَع على «كُوّى». وتداعيع العاف :في العفرد والسمع ؛ ويسططار لمفاتيخ الام إلى 
المزارع والجداول. وفي «الصحاح»: أن الجمع يُمِدٌ ويُقضر”". 

بلا رضى ذي العُلوء ولا لذي العُلو أن يبني عليه)» أو يضع جذعا لم يكن قبل» أو 
بُحدِث كنيفا بلا رضى ذي سفل عند الإمام؛ لكونه من أسباب الضررء فيمنع القاضي. 

(وعندهما: لكل منهما) أي: لكل من صاحب السفل والعلو (فعلٌ ما لا ضررٌ فيه بلا 
رضى الآخر)؛ إذ هو تصدّفٌ في ملكه. 

(وقيل: قولهما تفسيرٌ لقوله) أي: لقول الإمام؛ لأنه إنما يمنع ما فيه ضرر ظاهر؛ إذ ما 
لا ضرر فيه فلا خلاف بينهم. 

وقيل: بل بينهما خلاف؛ وهو في محل وقوع الشك؛ 

* فما لا شك في عدم ضرره كوضع مسمار صغير: يجوز اتفاقا. 

* وما فيه ضررٌ ظاهرٌ كفتح الباب: ينبغي أن يمنع اتفاقا. 

* وما يشك في التضرر به كدق الوتد في الجدار أو السقف: 

فعندهما: لا يمنع؛ لأن الأصل هو الإباحة؛ لأنه تصرف في ملكه؛ وهو يقتضى الإطلاق. 

والأصل عنده: الحظر؛ لأنه تعلّق به حقٌ محترَمٌ للغير» والإطلاقٌ يعارضه الرضىء فإذا 
أشكل: لا يزول المنع على أنه لا يُعرّى عن نوع ضرر بالعلو من توهين البناء أو نقضه 
فيمنع عنه؛ ولذا لا يملك صاحب السفل أن يهدم كالجدار والسقفء فكذا نقضهء وقول 
الإمام قياس. 

وهل يمنع صاحب العلو من التصرف في العلو؟ اختلف المشايخ على قول الإمام: 

قال صدر الشهيد: المختار: أنه إذا أشكل أنه يضر أم لا: لا يملك» وإذا علم أنه لا 
يضر: يملك. 


)000( «البحر الرائق» لابن نجيم فك 300 و«الصحاح» للجوهري (84/5/اة 0 


ا 6 
000000222777222 

ولبق لأهلٍ زائغةٍ مُستطِيلةٍ تتشعِب منها مُستطيلة غير نافذةٍ فتحُ باب في المُنشجبة, 
وفي النافذةٍ والمُستديرة التي لَزِقَ طرقاها: لهم ذلك. 


7 
. «اء. . 
ومن اذعى هبة في وقتٍء. از[ |[ [ز[ز[ز ز ز ز ا 1000000 


وفي «البحر»: لو انهدم السفل بغير صنع صاحبه: لا يُجبر على البناء؛ لعدم التعدّي؛ 
ولصاحب العلو أن يبني إن شاءء ويبني عليه علوٌه؛ ثم يرجع ويمنعه من الانتفاع والسكنى 
0 يدفعٌَ إليه؛ لكونه مضطة )له "ابأ 

(وليس لأهلٍ زائغة”') أي: سكةٍ «مستطِيلق -صفة ل«زائغة»-؛ أي: طويلةٍ (تنشعب) أي: 
تتفرّع (منها) أي: من الزائغة المستطيلة (مُستطِيلة غيرُ نافذة) إلى موضع آخرء ولا له طريق غير 
طريق الزائغة المستطيلة: (فتحٌ باب) في حائط دارهم (في) السكّة (المُنشعبة)؛ لأن فتحه للمرور: 
وليس لهم حق المرورء بل هو مختصٌٌ بأهل السكة المنشعبة؛ لأنها ملك لها بأجزائهاء فمن أراد 
من أهل السكة الأولى فتح باب: فقد أراد أن يتخذ طريقا في ملك الغير ويُحدث لنفسه حقٌّ 
الشفعة فيها؛ فيُمنَع من قبل القاضي إلا أن يكون صغيرا للريح أو الضوء فلا يُمئع. 

(وفي النافذة) المنشعبة (والمُستديرة" التي" لَزِقَ طرقاها)» يعني: سكة فيها اعوجاجٌ 
حتى بلغ عِوَجِها رأس السكة» والسكة غير نافذة: (لهم) أي: لأهل السكة الأولى (ذلك) أي: 
فتحّ باب في المنشعية. 

أما النافذة: فلآن المرور حقٌ العامة» وهم من جملتهم؛ وأما المستديرة التي تصل 
طرفاها بها: فلأنها سكة واحدة من أولها إلى آخرهاء فكان الصحن مشتركا بين جميع أهل 
السكة» حتى: لو بيعت دارٌ في المستديرة: تكون الشفعة لجميع أهل السكة. 

قيل: هذا إذا كانت مثل نصف دائرة أو أقل؛ أما إذا كانت أكثر من ذلك: لا يفتح أهل 
الأولى بابا فيها؛ لكونها سكة على حدة. 

(ومن ادُعى هبة في وقتٍ)» يعني: اذّعى رجل شيئا في يد رجل: «أنه وهبه له؛ وسلّمه 
)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم (70/07). 

(9) من: «زاغت الشمس» إذا مالت» وسَّمّي المحلة والسكة «زائغة»؛ لميلها من طرف إلى طرف» وفي 

«التهذيب»: «الزائغة»: الطريق الذي جاد عن الطريق الأعظم. (داماد» منه). 
() في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «ومستديرة». 

(54) ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «التي». 


يف 2000 القضاء 


فسَيِلَ بتنة» فقال: «جَحَدَّني الهبة؛ فاشتريثُه منه» أو لم يقّل ذلكء فبَرهَنَ على الشراء بعد 
وقتٍ الهبةٍ: يُقبل» ولو قبِلّه: لا يُقبل. 
ولو ادّعى: «أن زيدًا اشترَّى جاريئه», فأنَكَر زيدٌ: وتَوَلهٌ هو خصومئه: حَلّ له وطؤها. 


إليه في وقت كذا» (فْسَيلَ ينه أي: فسأله القاضي بينة؛ لإنكار المدّعى عليىف (فقال) 
المدّعي: («جَحَدَّني) المدّعى عليه (الهبدَ فاشكريئّه 1 أو لم يقُل) المدّعي (ذلك) أي: 
«جَحَذدَني الهبة»» (فبَرهَنَ على الشراء بعد وقث الهبة: يُقبل) برهائه في الفصلين؛ لأن 
المدّعى في الحقيقة هو الشراء بعد الهبة؛ (ولو) بَرهَن على الشراء (قبله) أي: قبل وقت 
الهبة: (لا يُقبَل) برهاته؛ كما: لو ادُعى أولا: «أنها حَأي: الدار مثلا- وقف عليه». ثم ادعاها 
لنفسه. أو ادعاها لغيره ثم ادعاها لنفسه: فإنه لا تقبل» بخلاف ما: لو ادعى الملك أولاء ثم 
ادعى الوقف له أو لغيره: فإنه يُقبل. 

والفرق: أن التوفيق في الوجه الأول ممكنء» فلا يتحقق التناقض؛ لجواز أن يقول: 
امحيداى ماشير ‏ الايبال 10 شتريثه منه منذ أسبوع»» وفي ي الوجه الثاني لا يمكن 
التوفيق» فيتحقق التناقض؛ لأن دعوى الهبة إقرار بأن الموهوب ملك الواهب قبل الهبة» فلا 
قر حصرى ابن ادال رق ال 

وفي «التبيين»: ولو لم يذكر لهما تاريخا أو ذكر لأحدهما: ينبغي أن تقبل بينته؛ لأنه لا 
يمكن التوفيق بأن يجعل الشراء متأخرا9". 

وفي «البحر»: أن قوله: (جحدني الهبة» إشارة إلى أنه لا بد من توفيقه”". 

(ولو ادّعى: «أن زيدًا اشترى جاريئّه»» نزي وتَوَلكَ هو) أي: المدّعي (خصومئّه: 00 
له» أي: للمدّعي (وطؤٌُها) أي: وطء الجارية؛ وكان الظاهر أن لا يجوز لإقراره بملك الغير. 

وجه الجواز: أن المشتري لما جحد الشراء: كان جحوهده للبيع فسخا من جهته؛ إذ 
الفسخ رفع العقد من الأصلء والجحودٌ إنكار العقد من الأصلء وبهذه المشابهة جُعِل 
الجحود مجازا عن الفسخ؛ لِما في «التنوير»): جحود ما عدا النكاح فسخ» فلو جحد أنه 
تزؤّجهاء ثم ادّعاه» وبرهّن: يقبل برهانه» بخلاف امن 


.)151/5( «تبيين الحقائق» للزيلعي‎ )١( 
." 1/90 ؟) «البحر الرائق» لابن نجيم‎ 
.)١45 «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص:‎ )( 


00000[ 
ومن أَقَرْ بقبضٍ عشرة:؛ وادّعى أنها زُيوفٌ أو تَبَهْرَجَة: صدَّقٌ؛ لا أنها سَتُوقة» ولا إن 
أقرٌ بقبض الجياد أو حَقّه أو الثمن أو بالاستيفاء. 


.4 
و«الزيف»: ما رده بِيتٌ المال» 7[ ز[ز ز|ز[ز |[ ز[ز[ز[ز [ز[ز[ |ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ز[  [‏ 00 


(ومن أقَوٌ بقبضٍ عشرة) دراهم من رجلء (وادّعى أنها) أي: العشرة «زُيوف أو تَبْهْرجَة: 
صَدّقٌ) مع يمينه؛ لأن الدراهم”" تقع عليهما. 

أطلقهء فشمل ما إذا بين ذلك موصولا أو مفصولا. 

(لا) يُصدّق رأنها" سَُُوقة؛ لأن اسم «الدراهم» لا تقع عليها. 

وقال صاحب «المنح): ولو ادّعى أنها ستوقة: لا يصدق إن كان البيان مفصولاء 
وضدّق إن كان البيان منه موصولا”؟. 

(ولا) يُصدّق (إن أقٌ بقبض الجياد أو حَيّّه أو الثمن؛ أو بالاستيفاء'©؛ لأن الاستيفاء 
عبارة عن قبض الحق بوصف التمام. 

ثم في قوله: «قبضت دراهم جيادا» لا يُصِدّق في دعواه الزيوف مطلمقًا؛ سواء كان 
موصولا أو مفصولاء وفيما إذا أقرّ أنه قبض الثمن أو حقه؛ أو استوفى» ثم ادعى أنها كانت 
زيوفا: ينظر؛ فإن كان مفصولا: لا يصدق» وإن كان موصولا: صَدَّق؛ لإمكان التأويل. 

فالحاصل: أنه إن كان موصولا صحيحٌ في الكل؛ والتفصيلُ في المفصولء والفرق: أن 
في المساتل الثلاث أقرّ بقبض القدر والجودة بلفظ واحدء فإذا استثنى: كان استثناء البعض 
من الكل فصح موصولا؛ كقوله: «له على ألف إلا مائة»» أما إذا أقمّ بقبض عشرة جياد: فقد 
أقر بكل منهما بلفظ على حدة: فإذا قال: «إلا أنها زيوف»: فقد استثنى الكل من الكل في 
حق الجودة؛ كقوله: «عليٌ مائة درهم ودينار إلا ديئارا»: كان باطلا وإن كان موصولا كما 
في «البحر» نقلا عن «النهاية)!*» فعلى هذا يلزم للمصنف التفصيل» تلبّز. 

(و«الرّيف»: ما رده بيتُ المال»؛ للقصور فى الجودة؛ إلا أنه مقبول بين التجار» 
() في نسخة المؤلف: «الدرهم»» ولعل أنه سبق القلم من المؤلف» والله أعلم. 
() في نسخة المؤلف ل«الملتقى): «إن ادعى أنها». 
زوع «منح الغفار» للتمرتاشي ١7م‏ ١إب).‏ 
() أعاد الباء في «بالاستيقاء )؛ كيلا يتوهم عطفه على المضاف إليه. (داماد» منه). 
() «البحر الرائق» لابن نجيم (30/7")» ودالنهاية» للسغناقى (؟/١١١/ب).‏ 


ا 00 القضام 
و«النْبَهُرجة»: ما يرده التجار أيضاء و«السْتُوقة»: ما غُلَبَ غِشّه. 


ومن قال لمن أقَرٌ له بألف: البعن لي عليك في 0116 ثم قال في مجلسه: : «نعم؛ لي 
عليك ألْف»: : لا يُقبل منه بلا حجّة» بخلاف ما لو كَذّْتِ مَن قال له: ,اث شئَريتٌ مني هذا»» 


ثم صَدّقه. 
ومن قال لمن ادُعى عليه مالا: «ما كان لك على شيءٌ قط»». فبَرهَنَ عليه به فبَرهَنٌ 
هو على القضاء أو الإبراء: قُبلَ برهائه» اكت نون وبل كف وطس الوا 17نم لالطو اواو مووي الا لق وا خخ ل ال 


(و«التْبَهْرجة»: ما يرده التجار أيضا) كما يرده بيت المال للرداءة. ومقبولة عند بعض الناس» 
(و«السٌتّوقة»: ما غَلَبَ غشّه) أي: ظاهدها فضة» ووسطها تبخاضن أو رَصاص» وهي مُعرّب 
«سَنويه)20. 

قيّد ب«دعوى المُقَدٌ»؛ لأنه لو أقرّ بقبض دراهم معيّنة» ثم مات» فادعى وارثه أنها زيوف: : لم 
تُقبل» وكذا إذا أقَرّ بالوديعة أو المضاربة أو الخغصب» ثم زعم أنها زيوف: لم يُصدّق الواردث. 

وفي «التنوير»: أقرّ بدين» ثم ادعى أن بعضه قرض وبعضه رباء وبَرهّن عليه: قبل برهانه©. 

«(ومن قال لمن أقدٌ له بألف: «ليس لي عليك شيغ)): أو قال: «بل هو لك» أو 

..الفلان»» (ثم قال) له (في مجلسه) ذلك: («نِعَمْ» لي عليك ك ألف»: لا يُقبل مته بلا حجّة)؛ 
أن الإقرار قد ارق برد المقر له ل ل يم أو تصديق الخصمء 
رتكاف ها لو كدت مَن قال له: «أشدّ شتريتٌ مني هذا»» ثم صَدَّقَه): فإنه يصح؛ لأن أحد 
العاقدين لا ينفرد بالفسخء فلا ينفرد بالعقدء والمعنى: أنه حقهماء فبقي العقد؛ فكمل 
التصديقء أما المقَدُ له: ينفرد برد الإقرار» فافترقا كما فى «الهداية)”"؛ لكن أورد يعقوب باشا 
فى «حاشيته» سؤالا وجوابا فى هذا المحل”, فليطالع. 

(ومن قال لمن ادُعى عليه مالا: «ما كان لك علي شيءٌ قط»» فبَرهَنَ) المدّعى (عليه به 
فبِرهَنَ هو) أي: المدّعى عليه (على القضاء أو الإبراء: قُبلَ برهاثه”). 


)١(‏ قال النسفي في «طلبة الطلبة» (ص: :)٠١4‏ وفارسيته: اسه تاه). وقال الزبيدي في «تاج العروس» 
(577/75): فارسيته: «سه تو»؛ أي: ثلاثة أطباق» والواو غير مشبعة. 

)0( «تنوير الأبصار» للتمرتاشى (ص: .)١45‏ 

() «الهداية» للمرغيناني 5-5 .)١‏ 

(:) «حاشية الوقاية» ليعقوب باشا (55/|). 

(0): “ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «برهانه»). 


00 سند 
222 )| 
وإن زادَ على إنكاره: رلا أعرقك»: فلا. 

ولو ادُعى على آخرٌ بِيعَ أمته منه» وأرادَ ردّها بعيب» فأنكر» فْبَرهَنَ المدّعي على 
البيع والمُنكِرُ على البراءة من كل عيب: لا يُسمَع برهان المُنكر. 

وقال زفر: لا يقبل؛ لأن القضاء يكون بعد الوجوبء وكذا الإبراء» وقد أنكرهء فيكون 
مناقضا. 

ولنا: أن التوفيق ممكن؛ لأن غير الحق قد يقضى ويبرأ منه» يقال: «قضى بباطل»» وقد 
يصالح على شيء»؛ فيثبت ظاهراء ثم يقضى؛ كما يقبل برهانه لو ادعى القصاص على آخرء 
فأنكر المدّعى عليه؛ فبرهن المدّعي على ما ادعاه من القصاصء ثم برهن المدّعى عليه على 
العفو أو الصلح عن القصاص على مال. 

وكذا في دعوى الرق بأن ادعى عبودية شخصء فأنكرء فأقام المدّعي بيئة على دعواه 
ثم ادعى المدَّعى عليه إعتاقه» وأقام بيئة: تقبل1'"ابا. 


(وإن زاد على إنكاره: ررله0© أعرفك»), أو «لا رأيئك»»؛ أو «لا جرى بيني وبينك معاملة 
أو مخالطة)»» أو «ما اجتمعتُ معك في مكان»: (فلا) يُقبل برهانه على القضاء أو الابراء؛ 
لتعذر التوفيق بين كلاميه؛ لأنه لا يكون بين اثنين معاملة من غير معرفة. 

وقال القدوري: يُقبَل؛ لإمكان التوفيق؛ لأن المحتجب والمخدّرة قد يُؤْذي بالشفّب 
على بابه؛ فيأمر بعض ؤكَلائه بإرضائه ولا يعرفه؛ ثم يعرفه بعد ذلك» فأمكن التوفيق. 

وفرّع عليه في «النهاية»: بأن المدعو عليه لو كان ممن ا الأعمال بنفسه: لا يقبل؛ 
لكن في «الإصلاح» كلام يمكن جرابه'"» تتيّغ. 

(ولو ادُّعى على آخرٌ بيع أمته منه» وأرادَ ردّها) أ رد الآمة (بعيب؛ فأنك الآخر 
البيع» (فبَرهَنَ المدّعي على البيع) منه» (و) بَرهّن (المُنكِر على البراءة من كلٍ عيب: لا يُسمّع 
بوعات البعين» الأن- اشر ا البراءة كير للعقك من اتاد وفيت السلامة إل خيرم 
فيقتضى وجود العقد وقد أنكره» وهو ظاهر الرواية”. 

وعن أبي يوسف: أنها تقبل؛ لإمكان التوفيق بأن باعها وكيله؛ وأبرأه عن العيب. 


)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «ولا». 
(؟) «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا (؟/199). 
ف «الجامع الصغير» للومام محمد (ص: .)1١16‏ 


اا ا 0 
وذكرٌ: «إن شاء اله في آخجر صكٌ يُبطِل كلّه. وعندهما: يُبطِل آخرَه فقط» وهو استحسان. 
فصل: ماتٌ نصرانئ» فقالت زوجته: «أسلّمتٌ بعد موثه»» وقال 100 


وفي «البحر)) تفصيل"", فليطالع. 

وفي «التنوير»: أقك ببيع عبده من فلان» ثم جحده ه: صح!". 

(وذكد «إن شاء الله» في آخجر صلفٌ) أي: :اتن كتب صِكٌّ الشّرى مثلاء وذكر في آخره: 
«ما أدرك فلانا من درك: فعلىٌ خلاصه إن شاء اللم». 

قال: «وذكدُ إن شاء الله»» ولم يقل: «وكتبُ»؛ لأن اليد ب المجئد ليس كالذكر في الحكم. 

أو كشب ذكرٌ إقرار على نفسه. وذكر في آخره: : «من قام بهذا الذكر فهو ولي ما فيه إن 
شاء الله». 

(يبطِل كله أي: كل الصك عند الإمام قياساء لأن الكل كشىء واحدء فالاستئناء 
ينصرف إلى جميعه بحكم العطف في أثنائه» أما لو ترك فرجة: فقالوا: لا يلتحق به و يتصير 
كفاصل السكوت. 

(وعندهما: يُبطِل 7" آخرّه) أ ما يليه (فقط» وهو استحسانٌ)»؛ لأن الاستثناء ينصرف 
إلى ما يليه؛ إذ الصك للاستيثاق»؛ ولو صرف إلى الكل: يكون للإبطال. 

وفي «البحر»: والحاصل: أن الشرط إذا تعقّب جملا متعاطفة متصلا بها: فإنه للكل» 
وأما الاستثناء ب«إلا»: فإلى الأخير. 

(فصل) 
في القضاء بالمواريث 

ذكّر هنا مسألتين تتعلقان”*) باستصحاب الحال؛ وهو: «الحكم كروت أمر في وقتٍ بناءً 
على ثبوته ففى وقت آخر». 

(ماتَ نصرانئٌ» فقالت زوجته: «أسلّ سلمتٌ بعد موته)» ولي استحقاق الميراث»» (وقال 
)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم 41/7). 
إفة «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)16١‏ 


(0) ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «يبطل». 
(4) في نسخة المؤلف: «تتعلقا»» ولعل أنه سبق القلم من المؤلف. والله أعلم. 


ار سبد 95 5 000ظ2ظ5 
لبت يج مل ا د يس 98] 
وارثّه: «بل قئله»: فالقولٌ له. وكذا لو مات مسلعء فقالت زوجئه: «اسلّمتُ قبل موته»» 
وقال الوارثٌ: «بل بعْدّه). 


وإن قال المودّع: «هذا ابنُ مُودِعي الميِتِء لا وارثٌ له غيرُه»: دَقَمَ الوديعة إليه. ا 


وارثة: «بل) أسلمت (قَبله) دَأي: قبل موته-» ولا ميراث لك»: (فالقولٌ له) أي: للوارثء» لا 
قولها بغير بينة. 

وعند زفر: القول قولها؛ لأن الإسلام حادثٌ؛ فيضاف إلى أقرب الأوقات. 

ولنا: أن سبب الحرمان ثابت في الحالء فيثبت فيما مضى تحكيما للحال كما فى 
جريان ماء الطاحونة» والظاهر بلا حجة يَصلح للدفع؛ لا للاستحقاق. ْ 

(وكذا لو مات مسلمء فقالت زوجتّه) النصرانيّة: («أسلّمتُ قَبِلَ موتِه» ولي استحقاق 
الميراث»» (وقال الوارث: «بل) أسلمت (بغدّه)» وليس لك الميراث»» يعني: يكون القول 
للوارث أيضاء ولا يُحكّم الحال؛ لأن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه 
أما الورثة: فهم الدافعون» ويشهد لهم ظاهر الحدوث أيضا كما في «الهداية)0". 

والتعبير ب«الاستصحاب» أحسن من التعبير ب«الظاهر»؛ فإن ما تَبَتَ به الاستحقاق كثيرا 
ما يكون ظاهرا كإخبار الآحاد كثيرا ما يوجب استحقاقا كما في «الفتح)!""0. 

(وإن قال المودَغ) -بفتح الدال-: («هذا ابنُ مُودِعي) -بكسر الدال- (المِيِتٍِء لا وارثٌ 
له( أي: للمودع (غيذه))) أي : غير هذا الابن. 

قيّده به؛ لأنه لو قال: «له وارث غيره؛ ولا أدري أمات أم لا»: لا يُدقَ إليه شيء حتى 
يقيم المدّعي بينة بقول: «لا نعلم له وارثا غيره». 

(دَفَعَ الوديعة إليه) أي: إلى الابن؛ لأن ما في يده ملك الوارث خلافة عن الميت. 

قيّد ب«إقراره بِالبِنْوّة»؛ لأنه لو قال: «هذا أخوه شقيقه؛ ولا وارث له غيره؛ وهو يدعيه»: 
فالقاضي يتأنّى في ذلكء والفرق: أن استحقاق الأخ بشرط عدم الابن؛ لأنه وارث على كل 
حال. 

وقيّد ب«الوارث»؛ احترازا عما إذا أقرٌ أنه وصيّه أو وكيله أو المشتري منه: فإنه لا 


(1) «الهداية» للمرغيناني صلم 
(؟) «فتح القدير» لابن الهمام (514-0/97). 


ع اباس ا سح كتاب القضام 
وإن قال لآخَر: «هذا ابه أيضا»» وكذدّبه الأول: تُضِيَ للأول. 

ولو قُسم الميراثٌ بين الورَثّة أو العُرماء بشهادةٍ لم يقولوا فيها: «لا تُعرف له وارئا» 
أو «...غريمًا آخر»: لا يُوْحَذ منهم كفيلٌ» وهو احتياط ظلم. 217111111010101 
يدفعها إليه كما في «البحر)7". 

(وإن قال) المودّع (لآخَر) بعد إقراره للأول: ««هذا ابه أيضا»» وكدّبه الأول» وقال: 
«ليبس له ابن غيري ): (قْضِيَ للأول» له للثاني؛ لأنه لما صح إقراره الأول؛ لكونه حاليا عن 
الكذب: انقطع يد المقر عن الوديعة» فلا عبرة لإقراره الثاني؛ لكونه إقرارا على الغير. 

ولم يذكر ضمان المودع للثاني: 

ففي «الغاية»: أنه لا يغرم للابن الثاني شيئا بإقراره له'". 


وفى «النهاية»: 

فإن قيل: ينبغي أن يضمن المودع هنا للمقّرٌ له الثاني؛ كما قلنا في مودع القاضي 
المعزول إذا بدأ بالإقرار بما في يده لإنسان» ثم أفى بأن الاي المعرول سلدة ناث يضهة 
للقاضي. 

قلنا: هذا أيضا يضمن نصيبه إذا دفع إلى الممّرَ له الأول بغير رضى القاضي"©. 

وهذا هو الصواب كما فى «الفتح)7». 

(ولو قسِمَ الميراثٌ بين الورنّة أو العْرّماء بشهادةٍ لم يقولوا) أي: الشهود (فيها) أي: في 
هذه الشهادة: رلا تَعرف له وارئًا) آخر)» (أو «...غريمًا آخر»: لا يُوْحَدَ منهم) أي: من 
الورثة أو الغرماء (كفيلٌ» وهو) أي: أخخذ الكفيل من قِبَل القاضي كما فعله البعض («احتياطٌ 
ظلم؟*) أ ميل عن سواء الطريق. 


() «البحر الرائق» لابن نجيم (44/2). 

() «غاية البيان» لأمير كاتب الأتقاني (59/9١/أ).‏ 

(6 «لنهاية» للسغناقى 5/7١‏ لأأ). 

(5) «فتح القدير» لابن الهمام 30 8). 

(») قال الإمام: «هذا شىء احتاط به بعض القضاة» وهو ظلم). وعنى به ابن الي ليلى؛ فإنه كان يفعله 
بالكوفة» وفي «منأقب» الكردري قال: ما زال أبو حنيفة يخطئ ابن أبي ليلى وهو قاضي الكوفة حتى 
عزله الخليفة. (داماد» منه). 


ةا يسم + 2 0 
ااا ب بيب ا 
وعندهما: يُوْخَل. 

ومن ادّعى عقارًا إرنًا له ولأخيه الغائبء وبَرمَنَ عليه: دُفِمَ إليه نصمّهء وثُرِكَ باقِيه 
مع ذي اليد بلا أخذٍ كفيل منه ولو جاحدًا. 000 


وهذا يكشف عن مذهبه د المجتهد يخطيوع ويصيب-. لا كما ظئّه البعضض. 

وفي «الغاية»: أئ: دليل على أن المجتهد يخطئ ويصيب على أن الرمام أسبق الأئمة, 
وأصحابه يبرأ عن مذهب الاعتزال حيث قالوا: «كل مجتهد مصيب'" 
«البيحر» ”29 فليطالع. 

(وعندهما: يُوْخَذ)؛ لأن في التكفيل نظرا للغائب على تقدير وجوده. 

أطلّقه: 


٠‏ وتمامه فى 


»* فشمل ما إذا تبت الدين والإرث بالبينة أو بالإقرار» والخلاف في الأول؛ ولا خلاف 
في أخذ الكفيل في الثاني» وهي واردة على إطلاقه. 

* وشمل ما إذا قال الشهود: «لا نعلم له وارثا غيره»؛ وهنا لا يؤخذ الكفيل اتفاقا. 

وقيّد ب«عدم التكفيل»؛ لأن القاضي يتلوّم» ولا يدفع إليه حتى يغلب على ظنه: «أنه لا 
وارث له غيره» ولا غريم له آخر» اتفاقا. 

(ومن ادُعى) على آخر (عقارًا إرثًا له» أ لنفسه (ولأخيه الغائب»؛ وبَرهَنّ) اليدعق 
(عليه) أي: على ما ادعاه: (دُفِمَ إليه) أي: إلى المذّعي (نضقه) أي: نصف ما ادعاه مُشاعا 
غير مقسوم؛ (وثُركَ باقبه"”7) أي: ترك نصفه الباقي وهو نصيب الغائب (مع ذي اليد بلا 
أخذٍ كفيلٍ منه) أي: من ذي اليد (ولو) كان ذو اليد (جاحدًا) دعواه عند الإمام. 


)١‏ هكذا في نسخة المؤلف» وفي «الهداية» :)١١١/(‏ «أن». و«مذهيه»؛ أي: مذهب الإمام أي حنيفة طيه. 

(5) «غاية البيان» لأمير كاتب الأتقاني (5/4١١/ب).‏ 

(5) «البحر الرائق» لابن نجيم (45/7). قلنا: يؤيد ما قاله أمير كاتب الأتقاني أن الناطفي قال في 
«الأجناس») )١41-1١47/1(‏ بعد ذكره قول عيسى بن أبان: «كل مجتهد مصيب؛ لما أدى اجتهاده إليه؛ 
ولا يكون الواحد هو المصيب. ولا الواحد هو المخطئ»: وقد ذكر بعض مشايخنا: أن ما قال عيسى 
هو قول أبي حنيفة» واستدل على ذلك لما روي في الكتب من المسائل. انتهى. ثم رد الناطفي هذا 
القول أحسن رد؛ وانظره لزاما. 


وقالا: وإن كان جاحدًا: أَخِدٌ النصف الآخَر منه» ووْضِعَ عند أمين. وفي المنقول: يُوْحَذ 
منه اتفاقاء وقيل: على الخلاف. وإذا حَضَّرٌ الغائب: ذَُفِمَ إليه نصييّه بدون إعادةٍ البيّنة. 


هذا ظاهر في صورة الإقرار» وأيضا في صورة الجحود؛ لأن الحاضر ليس بخصم عن 
الغائب في استيفاء نصيبه» وليس للقاضي التعرض بلا خصم؛ كما: إذا رأى شيئا في يد 
إنسان يعلم أنه لغيره: لا ينازعه بلا خصمء وقد ارتفع جحوده بقضاء القاضي؛ إذ القضية 
صارت معلومة. فلا يجحد بعذله» فيصير جحوده قبل ذلك لاشتباه الأمرء فلا يكون خائنا به 
ولأن يد الجاحد يد ضمان ويد الغير يدُ أمانة» فاليد الأولى للحفظ أولى. 

(وقالا»: إن لم يكن جاحدا: فكذاء (وإن”" كان جاحدًا: أل أي: أخذ القاضي 
(النصف الآخر منه) أي: من ذي اليد (ووّضِعَ عند أمين) حتى يَقدَّم الغائب؛ لخيانته 
بيجحوده» فل" نظر في تركه. 

(وفى المنقول يُوْحَذْ منه) أي: من ذي اليد «اتفاقا") أي: إذا كانت الدعوى فى 
المنقول: فقيل يؤخذ منه؛ ويوضع عند عدل إلى حضور صاحبه اتفاقا في الأصح؛ لإمكان 
كتمان المنقول؛ بخلاف العقار؛ لأنه محفوظ بنفسه؛ ولذا يملك الوصي بيع المنقول على 
الكبير الغائب دون بيع العقار. 

(وقيل): هذا (على الخلاف)» يعني: عند الإمام: يُترّك نصفه الباقي مع ذي اليد؛ ولا 

وقيل: يؤخذ الكفيل بالاتفاق؛ لجحوده. 

وأجمعوا: أنه لا يؤخذ لو مقِرّا كما في «البحر)!”". 

(وإذا حَضِرٌَ الغائب: ذُفِعَ إليه) أي: إلى الغائب (نصييّه بدون إعادةٍ البّنة؛ لعدم الحاجة 
إلى إعادتها وإلى القضاء؛ لأن أحد الورثة يتتصب خصما عن الميت»؛ فيثبت الملك للميت» 
ثم يكون لهم بطريق الميراث عنه»ء وكذا يقوم الواحد مقامه فيما عليه دينا أو عيناء فيقوم 
مقام سائر الورثة في ذلك كما في «التبيين)*. 
)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «إن» بدون الواو. 
)2 في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «بالاتفاق». 
(0) «البحر الرائق» لابن نجيم (19-47/190). 
)0 «تبيين الحقائق» للزيلعي .)5١7/4(‏ 


ومن أوضى بِكُلْتْ ماله: فهو على كل مالٍ له. 


ولو قال: «مالي...» أو «ما أملِكُ صدقة»: فهو على مال الزكاة. ويدخل فيه أرض 
العْشْر عند أبي يوسفء خلافا لمحمد. و و 


وفي «البحر»: ولم يذكر فيه اختلافاء وذكره في «الفصولين»؛ وصحح: أنه لا يحتاج» 
وكذا يتتصب أحدّهم فيما عليه مطلقا إن كان ديناء وإن كان في دعوى عين: فلا بد كونها في 
يدذه؟ ليكون قضاء على الكل» وإنث كان البتعض فى يذه: نفد بقدره» وظاهر ما في «الهداية» 
و«النهاية»: أنه لا بد من كونها كلها فى يده فى دعوى الدين أيضاء وصح في «الفتح 
بالفرق بين العين والدين» وهو الحق؛ وغيره سهو”"» انتهى. 

(ومن وي بثُلْْ ماله: فهو) أي الثلث يقع (على كل مال له)؛ لأنها أحت الميراث» 
والميراثُ يجري في الكل؛ وكذا هي. 

(ولو قال: «مالى...» أو «ما أملِكٌ صدقة»: فهو) يع (على مال الزكاة) كالنقدَئْن ومالٍ 
السوائم وأموالٍ التجارات» بلغ النصاب أو لاء وسواء كان عليه دين مستغرق؛ لأن المعتبر 
جنسر ما يجب فيه الزكاة لا قدرها ولا شرائطها. 

هذا عندناء وهو استحسانء والقياس: استواؤهماء وهو قول زفر؛ لأن اسم المال يتناول 
الكل. 

وجه الاستحسان: أن ما أوجبه العبد لنفسه معتبرٌ بإيجاب الله تعالى لعبده؛ إذ الشرع 
ضوف الضذقة إلى المال الذى :فيه الدكاة لا إلى كل المال وكذا ميرف إيجات العد إليه: 
بخلاف الوصية؛ لأنها تعتبر بالميراث» فتجري في جميع الأموال. 

(وتدخل فيه) أي: في النذر (أرض العْشر عند أبي يوسفم؛ لكونها مصرفها مصارف 
الزكاة» (خلافا لمحمد)؛ فإنه قال: لا تدخل أرض العشر؛ لما فيها من معنى الموّنة. 

وكذا وجب العشر في أرض الصبي والمكاتب والأوقاف» وضِمٌ الإمام إليه فى 
«النهاية»» ولا تدخل الخراجية؛ لتمحُضها للمونة 1*1 
() «البحر الرائق» لابن نجيم (17/7)» و«جامع الفصولين» للشيخ بدر الدين »57/١(‏ و«الهداية» 


للمرغيناني »)13١7/5(‏ و«النهاية» للسغناقى (87/9١/أ)»‏ و«فتح القدير» لابن الهمام (201/0). 
(؟) «النهاية» للسغناقى (؟//110/ب). 


فإن لم يكن له مال غيره: أَمسَكٌ منه قُونّهء فإذا أصاب مالا: تُصدّقٌ بمثل ما أمسك. 
ومن أوصي إليه ولم يَعلّم: فهو وصئء بخلاف التوكيل. 
وقُبلَ في الإخبار بالتوكيل خبر فردٍ وإن فاسقّاء 0000 


(فإن لم يكن له) أي: لهذا التبخمن مال غيزه) أي: غير ما دخل تحت الإيجاب: 
(أمسَكٌ منه) 1 من ذلك المال قدرَ (فوته) أي: قوت نفسه وعياله؛ لاحتياجه إليهء (فإذا 
أصاب) بعد ذلك (مالا: تَصدّقٌ ق.يتفل ها أمختلم: ليكوت مودي ها أوخيه 

ولم يُعَذْر بشيء؛ لاختلااف أحوال الناس. 

وقيل: المحترف يمسك قُونّه ليوم» وصاحبٌ العَلّة لشهرء وصاحبٌ الضّياع لسنة على 
حسب التفاوت في مدة وصولهم إلى المال. 

قكد ب«المال والملك» من غير تعيين شيء؛ للاحتراز عما إذا قال: «ألف درهم من مالي 
صدقة» وهو لا يملك إلا مائة: لا يلزمه إلا بقدر ما يملك؛ وإن لم يكن له شيء: لا يجب 
عليه شىء كما فى «البحر)”". 

(ومن أوصِي إليه ولم يَعلّم) الوصي بالإيصاء: (فهو وصيْ» حتى: لو باع شيئا من 
التركة بعد موت الموصي بغير علم: يجوز بيعه» وهو ظاهر الرواية”". 

(بخلاف التوكيل) أي: لا يصح بدون علم الوكيل بذلكء؛ ولذا لو باع شيئا من متاع 
الموكل: لا يجوز بيعه 

والفرق: أن الوصية استخلاف بعد انقطاع ولاية الموصيء فلا يتوقف على العلم 
كتصرف الوارثء وأما الوكالة: فإثبات ولاية التصرف فى ماله؛ وليست باستخلاف لبقاء 
ولاية المنوب عنه؛ فلا تصح ممن تثبت تثبت له الولاية. 

(وقُبلَ في الإخبار بالتوكيل خبرُ فردٍ وإن) كان ذلك الفرد (فاسقًا) أي: لا يُشترط لصحة 
التوكيل خبز عدلء بل يثبت بخبر الواحد؛ سواء كان عدلا أو فاسقاء أو عبداء أو صغيرا 
مميزا؛ إذ ليس فيها إلزاع كسائر المعاملات؛ لأن الوكيل إن شاء يستوفي. 

(01) «البحر الرائق» لابن نجيم (148/1). 
020 «الجامع الصغير» للإمام محمد (ص: ٠٠١‏ 


0001002222 


لا في العزل منه إلا خبد عدلٍ أو مستورّئْن. وعندهما: هو كالأول. وكذا الخلاف بإخبار 


السيّد بجناية عبده» والشفيع بالبيع؛ والبكرٍ بالتزويج» 00 
(لا) يُقبل (في العزل منه). 


والظاهر: أن الضمير راجع إلى «التوكيل»» لكن لك معنى له بل الأولى أن يترك قوله 
«منه» واكتفى «في العزل»؛ أى: لا يقبل في عذل الوكيل > تدية: 

(إلا خبرُ عدلٍ) أي: لا يقبل خبر فاسقين. 

وفيه إشعار يأنه لا يشترط لفظ الشهادة. 

(أو مستورّئن). 

وظاهر قوله: أنه لا يُقبَل خبر الفاسقين» وهو ضعيفء والصحيح قبوله وثبوت هذه 
الأحكام؛ لأن تأثير خبر الفاسقين أقوى من تأثير خبر العدل بدليل أنه لو قضى بشهادة واحد 
عدل: لم ينفذء وبشهادة فاسقين: نفذ كما في «البحر)”'. 

(وعندهما: هو) أي: العزل (كالأول) أ التوكيلٍ في أنه يقبل في الإخبار بالعزل خبر 

د ولو كان فاسقا كالإخبار بالتوكيل. 

وعند الأئمة الثلاثة: شط في العزل والنصب عدلان'". 

(وكذا الخلاف) بين الإمام وصاحبيه (بإخبار”" السئّد بجناية عبله)» يعني: ل اخم نه 
فاسقٌ للسيد بأن وه كنا فباع أو أعتق: لا يصير مختارا للفداء عندم» وعئدهما: 
تصمر: 
للشفعة عنده. 5000 0 

(والبكر) البالغ (بالتزويج)» يعني: إذا أخبر فاسق البكرٌ البالعٌ بالنكاح» فسكتت: لا 
تصير راضية بالتكاح عندهء خلافا لهما. 
)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم ١00‏ 0). 


() «التهذيب» للبغوي (2075/4)» و«الإنصاف» للمرداوي »)244/1١5(‏ و«التاج» للمواق .)5١9/4(‏ 
(”*) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»): «فى إخبار». 


ومُسلم لم يُهاجر بالشرائع. 
ولو باع القاضي أو أمِيئُه عبدا للقُرّماء» وأحَذّ المال» فضا واستُحِقٌ العبد: لا 
يَضْمَن» وترجع المشتري على الْعْرَماء. ولو باعّه الوصي لأجلهم بأمر القاضي» 2017 


(ومُسلم لم يُهاجر بالشرائع) -متعلق ب«إخبار» مقدّر-؛ أي: من أسلم في دار الحرب» 
فأخبر بالشرائع فاسق: لا يؤاخذ عندهء خلافا لهما؛ لأن كل واحد منهم من جنس 
المعاملات» فلا يتوقف على أحد وصمّي الشهادة. 

وله: أن فيها إلزاما من وجه دون وجه؛ فيشترط أحد شطري الشهادة؛ إما العدد أو 
العدالة» فلا يثنت يثبت بخبر المرأة والعيد والصبي وإن جد العدد أو العدالة. 

هذا مقيّد بأن يكون المخبر غير الخصم ورسوله؛ فلا يشترط فيه العدالة» لو أخبر 
الشفيعٌ المشتريّ بنفسه: وجب الطلب إجماعاء والرسول يُعمّل بخبره -وإن كان فاسما- 
اتفاقا؛ صدّقه أو كذّبه كما ذكره الإسبيجابي» لكن في «المنح» تفصيل”'؛ فليطالء [4"ابا. 

(ولو باعَ القاضي أو أَمِينْه مينه عبدا) لرجلٍ (للعْرماء) أي: لأجل ديونهم؛ (وأَخَدَ المال) أي: 
أخذ القاضي أو أمينه العين: (فضاع) عند القاضي أو أمينهء (واستّحقٌ العبد)» ونْزع من يد 
المشتري: (لا يَضْمَن) القاضي ولا أمينه الثمنَّ للمشتري؛ لأن القاضي أو أميله بمتولة 
الخليقة» وكل واحد منهم لا يَلزمه الضمان؛ كي لا يتقاعد الناس عن قبول هذه الأمانةء 
فيلزم تعطيل مصالح المسلمين. 

وفي «البحر»: أن أمين القاضي هو من يقول له القاضي: «جعلتٌك أميئًا في بيع هذا 


العبد»» أما إذا قال: («(بع هذا العبد» ولم يزد عليه: اختلف المشايخ» والصحيح: أنه لا يلحة 


00 


عهدة 
(ويرجع المشتري على العْرّماء)؛ لأن البيع وقع لهمء فكانت العهدة عليهم عند تعذّر 
جعلها على العاقد كما تجعل العهدة عل الموكل نعند تند ميا عن الوكين بان كان 
صبيا أو عبدا محجورا عليه. 
(ولو باعه) أي: العبدَ (الوصئ لأجلهم) أي: لأجل الغرماء (بأمر القاضي) له بالبيع 


.)ب/٠١7/1؟( «منح الغفار» للتمرتاشي‎ )١( 
00 0 (؟) «البحر الرائق» لابن نجيم‎ 


واسيّحِقٌ أو مات قبِلَ قبضهء وضاعٌ المال: رَجَعْ المشتري على الوصي وهو على العُرّماء. 


ولو قال لك قاض عدل عالم: «قضيتُ على هذا بالرجم» أو «...القطع» أو 
«...الضرب»: وَسِعَك فعلّه. وكذا في العدلٍ غير العالم إن استُفسِر» فأحسَنٌ تفسيره 5-5 


وقبض ثمنه» (واستحِقٌ”') العبد (أو مات قبل قبضه) أي: قبض المشتري من الوصيء 
(وضاعَ المال) أي: ثمن العبد: (رَجَعَ المشتري) بالثمن (على الوصي)؛ لأنه عاقد نيابةً عن 
الميت. فترجع الحقوق إليه كما إذا وكّله حال حياته» وكذا الوصي الذي نصّبه القاضي؛ لأنه 
نضّبه ليكون قائما مقام الميتء (وهوى أي: الوصيُ يرجع (على المُرّماءم» لأنه عامل لهم 
ومن عَمِل عملا لغيره ولحقه بسببه ضمان: يرجع به من يقع له العمل. 

وفي «البحر»: والتقييد ب«أمر القاضي» اتفاقيٌ» ولِيِعلَمَ حكمه بغير أمره بالأولى» ولهذا 
قال الإمام الحصيري: وأمرُ القاضي وعدمٌ أمره سواء'". 

وفي «التنوير»: أخّر القاضي الثلث للفقراء» ولم يعطهم إياه حتى هلكء كان الهلاك من 
مال الفقراء والثلثان للورثة”". 

(ولو قال لك قاض عْدَل عالعٌ: «قضيتٌ على هذا بالرجم» أو «...القطع» أو 
«...الضرب»”*»: وَسِعَك فعله» ولا يُّلامُ عليه عند الله تعالى؛ لأن طاعة أولي الأمر واجبة: 
وتصديقٌه طاعة لهء وقول مثل هذا القاضي حجة. 

وقال محمد آخرا -وهو مذهب مالك والشافعى: لا يقبل قوله حتى يُعاين الحجة؛ لأن 
تقول القافى عقي الغلط هبو العزارك ال" يكن وكير ند مقايننا العدوا بف 

وفي «عيون المذاهب»: وبه يفتى”"؛ لفساد أكثر قضاة زماننا. 


وفي «البحر» تفصيل ”3 فليراجع. 
(وكذا) وَسِعَك فعله (في) القاضي (العدلٍ غير العالم إن استُفسرء فأحسَنّ تفسيره) أي: 


() في نسخة المؤلف ل«الملتقى» زيادة: «فَافْعَلّه». 
() «البحر الرائق» لابن نجيم (55/7). 

(©) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)١15١‏ 

(:) في نسخة المؤلف ل«الملتقى): «خصمه». 

(0) «عيون المذاهب» للكاكي (ص: 10107). 

() «البحر الرائق» لابن نجيم (4/7 5). 


ار الس سس سس سسسب سح كتاي القضاء 


وإلا: فلا. ولا يَعمَل بقولٍ غير العدلٍ مطلقا ما لم يُعاين سببٌ الحكم. 

ولو قال قاض عُْلَ لشخص: «أخَدْتُ منك ألفًاء ودْعثها إلى فلانٍ فضَيتٌ بها 
عليك» أو قال: وتيك بقطع يدك»؛ فقال «بل أحَذتها» أو «قطعتٌ ظلمًا»» واعئرف 
بكون ذلك حال ولايته: صَدَّقٌ القاضيء ولا يمينٌ عليه. 0 شظ292( 


لو قال قاضٍ جاهلٌ عادلٌ: يلزم أن تسأله عن سببه؛ فإن أحسن تفسير قضائه على مقنضى 
الشرع بأن قال مثلا: «استقصيتٌ الْمُقءَ به كما هو المعروف» وحكمتٌ عليه بالرجم): يسع 
لك فعل ما أمَر به (وإلا) أي: وإن لم يُحسِن تفسيره: (فلا) يَسَع لك فعلٌ ما أمَر به؛ لخطئه 

(ولا يَعمّل بقولٍ غيرٍ العدلٍ مطلقا)؛ سواء كان عالما أو جاهلا؛ لتهمة الخيانة بفسقه (ما لم 
ُعاين سببٌ الحكم) أي: يُعاين سببا شرعيا للحكم؛ فحينئذ يعمل بقوله؛ لانتفاء التهمةا؟"/1 

(ولو قال قاض عَُزِلَ لشخص: «أحَذتُ منك ألفاء ودنَعنّها إلى فلانٍ قضَيتُ بها) أي: 
بتلك الألف (عليك»»: أو قال: «قضيتٌ بقطع يدك”»): فقال) ذلك الشخص: («بل أَخَذتّها») 
أي: تلك الألف «أو «قطعتٌ) يدي (ظلمًا»): -متعلق ب«لأخذت» و«قطعت» على التنازع-. 
(واعترّف) ذلك الشخص «بكون ذلك) أي: الأخذ أو القطع (حال ولايته» أي: ولاية القاضي: 
(صَدّقٌ القاضي» ولا يمينَ عليه)؛ لأن المدّعى أقدّ بكون الأخذ فى حال قضائه؛ فكأنه رَضِى 
بشهادة الظاهر هو أن القاضي لا يظلم في قضائه؛ لكونه أمينا فيما قُوَض إليه» ويُقبّل قوله بلا 
يمين؛ لأنه لو لزمه اليمين: يصير خصماء وقضاءٌ الخصم لا يَنفذء فيُعطل أمور الناس. 

وفي (القهستاني»): وقبل وجوبا قول قاض غزِل: ((قضيتٌ أنا بهذا العقار لزيد -مثلا-)؛ 
لفقد التهمة» وهذا ظاهر الرواية2. 

وعن محمد أنه رجع إلى أنه: لم يقبل» وبه أخذ أكثر المشايخ كما مرٌ آنفا. 

والنشويد سن كول اافضيت: آنا بهذا العقار لزيد»: أن الممقضيّ أو المَقضيّ عليه 
معلومان» وإلا: لا يُقبل للتهمة؛ لأن القضاة في زماننا غير معتمدٍ كما في أكثر الكتب؛ وعلى 
هذا لم يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في شيء ما كما في «الكرماني»”". 
() فى نسخة المؤلف ل«الملتقى» زيادة: ٠في‏ حق». 
)١(‏ «الجامع الصغير؛ للإمام محمد (ص: .)5١١‏ 
(0) «جامع الرموز» للقهستاني (؟/587). 


1 
ولو قال: «فعَلنّه ولايتك» أو «... بغدّ عزلك»»؛ وادُعى القاضي فعلّه في ولايته: 


فالقولٌ له أيضاء هو الصحيح. والقاطِعٌ أو الآخِدُ إن كانت دعواه كدعوى القاضي: ضَمِنٌّ 
هناء لا في الأول. 


(ولو قال) ذلك الشخص للقاضي: («فعلته قبل ولايتيك» أو «... بغدّ عزلك»»: وادُعى 
القاضي قعلّه في) زمان (ولايته: فالقولٌ له) ع للقاضي (أيضاء هو الصحيح)؛ لأنه متى 
اعترف أنه كان قاضيا: صحَّتث إضافة الأخذ إلى حالة القضاء؛ لأن حالة القضاء معهودة. 
وهي منافية للضمان؛ فصار القاضي بالإضافة إلى تلك الحالة منكرا للضمان» فكان القول 
له؛ كما لوقال: «طلفت .0 أو «أعتقث وأنا:مجتوة) وجتولة كاث معهردا: 

وقوله: «هو الصحيح» احترارٌ عما قاله السر خسي: «إذا زعم المدّعي أن القاضي فعل 
ذلك بعد العزل: كان القول قولٌ المدّعي؛ لأن هذا الفعل حادث» فيضاف إلى أقرب أوقاته 
.من ادعى تاريخا سابقا: لا يُصِدَّق إلا بحجة؛ لأن الأصل: «متى وقعت المنازعة فى 
الإسناد: يُحكّم الحال)”"2. ْ 

(والقاطِعُ أو الآخِدُ إن كانت دعواه كدعوى القاضي: ضَمِنَ) القاطع أو الآخذ (هنا/ 
أي: فيما قال المذدّعي: «فعلته قبل ولايتك» أو «... بعد عزلك»»: (لا) يَضْمَن (في الأول) 
أي : فيما اعترف المدّعي بكون ذلك حال ولايته؛ أي: إذا أة قرّ القاطع أو الآخذ يما أقرٌ به 
القاضي: لم يَضمن؛ لأن قرول القاضي حجة؛ ودفعْه صحيحء فصار إقراره به كفعله معايناء 
ولو أقرٌ واحد منهما في الفصل الثاني بما أقرّ به القاضي: يضمن لأنه أقوّ بسبب الضمانء 
وقولُ القاضي مقبولٌ في دفع السمان عن نفسه» لا في إبطال سبب ضمان على غيره 
بخلاف الأول؛ لأنه تَبَتَ فعله في قضائه بالتصادق. 

وفي «التنوير»: 

*# صبٌّ شخصٌ دهنًا لإنسان عند الشهود؛ء وقال الصاتٌ: «كانت الدهن نجسة»» وأنكره 
المالك: فالقول للصاتٌ. 

* ولو قتل شخص رجلاء وقال: «قتلته لرِدّته» أو «... لقتله أبي »: لم يُقبل قوله”". 


)000 «المبسوط» للسرخسي .)60/1١7(‏ 
)2 «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 166 


0 ١ ' «وقيوهز»4‎ 


«ووسسهم دوت ذَلِكَ » 8 00" 


العوبة 


ع 


2 2 ف 


فهرس الأحاديث الشريفة 


أبو بكر ذه استرق نساء بني حنيفة وصبيانهم وكانوا مرتدين 


إخواننا بغوا علينا لول 

إذا ابتعت: فاكتل» وإذا بعت: فكل ووم 

| إذا بتي أحدكم بالقضاء: فليُسوٌ بينهم في الجلوس والنظر والإشارة... مه ١‏ 
إذا اختلف النوعان: فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد ا 

إذا اختلف النوعان: فبيعوا كيف شئتم حف 

إذا بايعت فقُل: لا خلابة» ولي الخيار ثلاثة أيام 2 

إذا تبايَتّهم بالعينة؛ واتبَعتم أذنات البقر: ذللتم؛ وظهر عليكم عدؤٌكم 

إذا هات الميعنال عليه مقلسا عاد الديخ 27 

ارُدُدُ ازدُّدْ مم 
أسارى بدر 36 


أعطى سلمة بن الأكوع سهمين وهو راجل 
الجهاد ماض إلى يوم القيامة 
الحرب خدعة 

الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيدء والفضل ربا 
الربخح على ما شرطاء والوضيعة على قدر المالين 
الزعيم غارم 
الصحابة #2 وقَفوا 
| العام بالظعام يدانه 


باهه 


المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا عن بيعهما 

الناس شركاء في ثلاث؛ في الماء؛ والكلا» والنار 

أن الصحابة اشتروا الأرض الخراجية» وأذّوا الخراج 
أن الصحابة تقلّدوه من معاوية في نوبة علي ذه 
أن النبي يَكِْةَ أثبت الخيار في الشراء لا في البيع» ولقضاء جبير... 
إن النبي ويد بْحث والناس يباشرونهاء فقرّرهم عليها 
أن النبي يَكِْهِ عرض الإسلام على علي ذه وهو ابن سبع؛ فأجابه إليه 
أن النبي يك قضى في كلب بأربعين درهما 
أن النبي يَكِْدِ ما قاتل قوما حتى دعاهم إلى الإسلام 
أن النبي يه وضع الجزية على مجوس هجر 

أل تعلماء السلف تقلّدوا القضاء من الحَجّاج مع أنه أظلمُ زمانه 
أن عليا 5ه قسَم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة 

أن عمر ذه استطاب قلوب الغانمين؛ فآجّرها 


إن عمر يه أعطى شريحا كلّ شهر مائة درهمء وأعطاه علي 5ك... 
أن عمر ذه صانّحهم على ذلك 

أذحس ظ ل رظي كرا 

أن عمر يه وضع عليها الخراج بحضرة من الصحابة 

أن كبار الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين تقلّدوه... 
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ا تلبسا وه 27 
2 2 0 4 يكير 
ار لبر 0ه 


إنما بنيت المساجد لذكر الله والحكم 


أنه يكِِدِ أتى بجنازة رجل من الأنصارء فسأل هل عليه دينٌ» قالوا... 


أنه يكل أسهم للفارس ثلائة أسهم؛ سهما له» وسهمين لفرسه 
ه18 


أنه َكِِ أسهم للفارس سهمين؛ سهما له؛ وسهما لفرسه 

أنه كه أمر هكذا 

أنه كِةِ تصدّق بسبع حوائط في المدينة 

أنه يَكِهِ حين حلق رأسه: قسم شعره بين أصحابه '» وكانوا يتب كون به 
أنه يِه قتل دُرَيد بن الضَمّة 


أنه يِةِ كان يَسترقٌ ذراري مشركي العرب 
أنه كَل لم يسهم يوم خيبر لصاحب الأآفراس إلا لفرس واحد 8 
أنه وَلِْةِ نبذ الموادعة التي كانت بينه وبين أهل مكة هه 
أنه يَككِيْهِ نصبها على الطائف .66 
أنه وَِهُ نهى عن بيع النخل حتى يُزْهِي» وعن بيع السنبل حتى يَبيضٌ... 0 
أنه ككَِهِ نهى عن قتل النساء غير محاربات ١‏ ل 
أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان... ١‏ 

أنها امرأته حتى يأتيها البيان /ا6١‏ 
إنهم لم يزالوا معي هكذا في الجاهلية والإسلام»» وشبّك بين أصابعه :7 
إني لأستحبي أن لا أدع له يدا يبطش بها ورجلا يمشي عليها 1 


ا أن الله تعالى أبطل حجه... 


تفط ل ويسعى بذمتهم أدناهم 


لوبهم لأس لكاب _ 


عن علق ولن مر : أنه لا تقبل توبته بعد الثالثة 
5 0 
قطع يِةٌ اليمينَ والصحابة 


3 


0 
ع |* 
ااه 
اا 
| ات 


:52 
قل 


قطع رسول الله يك من سرق رداء صفوان من تحت رأسه وهو نائم... 0 
كان الحق بيد علي 104 ١‏ 
كلوهاء واغلفوهاء ولا تحملوها 00 
كما فعل رسول الله َك بخيبر 04 
كما فعل عمر وه بسواد العراق 0 
لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك "1 
لا تذبحن شاة ولا بقرة إلا لمأكله 1 
لا تسلفوا في الأثمار حتى يبدو صلاحها 8 
| لا تناجشوا يق 
لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة ١‏ 
اين الطدل و التي فى كان الحرت نف 
لا ضرار في الإسلام ١‏ 


لا غرم على السارق بعدما قطعت يمينه 


35 
© 


2-6 
مهك٠‎ 


سه 


ل مع الحاضر للبادي 00 
1 


لا يستام الرجل على سوم أخيه؛ ولا يخطب على خطبة أخيه 


أن يعدي بك رجلا واحد حيو من أذ يقل ما بين المشرق والمغرب 


ها رآ المؤمون سينا قير عند الله حم 


ما لا يتغير ما يوضع على بني نجران من الحُذّل 08١‏ 
مطل الغني ظلمء وإذا أتبع أحدكم على مليء: فليتبع 174 
من ابتلي بالقضاء فكأنما ذبح بغير سكين 10 
من أسلم منكم: فليسلم في كيل معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجل معلوم ادا 
من اشترى ما لم يره: فله الخيار إذا رآه 8 
من باع نخلا أو شجرا فيه ثمرّ: فثمرته للبائع إلا أن يشترط المُئتاع 18 
من بدّل ديئّه فاقثُلوه 5 
من ترك مالا: فلورئته» ومن ترك كَلاُ -أي: يتيما أو عيالا-: فإليٌ :4 
من سأل القضاء: وكل إلى نفسه؛ ومن أجبر عليه: نزل عليه ملك يُسدّده /441 
من سرق فاقطعوه؛ فإن عاد فاقطعوه» فإن عاد فاقطعوه؛ فإن عاد فاقطحوه 0" 


فخ عدن ليس يا 56 


هكذا روي عن عمر وعلي © 


هكذا روي قضاء عمر ذه في الذي استهوته الجن 
هي امرأة ابتليت» فلتصبر حتى يتبين موته أو طلاقه 
ورد النهي عن صفقة في صفقة 

وضع الخراجَ على مصر حين فتحها عمرو بن العاص 


يا معشر بني هاشم! إِنَّ الله كره لكم عُسالة الناس وأوساخهم... 


ِ 
ع 
ّ 

ع 


1 


م6 


© 
2 


5 
زف 
- 


حرين 


حم 


حر حار 
50 
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اال اب  ».:‏ ت -.2 ل ا_اءاء___ م كه 
01 برو دلنا مه ب 


من يُحد من قطاع الطريق ومن لا يحد عع و ل الو لبا ا لاوا ا اس ا 
كتاب الْسَيّر المج ل ناواو لان وو سمه باق كس جوم ا مامقاةامتنسة وت ا 1 
«الجهاد» لغة وشريعة مت و اسموبانج افا تطستتسواون واكقة ااححن الما 10 
حكم الجهاد مسح الام دق انمع وافا طن روتف الباق ابلراك السم أل ابل اق اكد سبي ا سو و ا 
من لا يجب عليه الجهاد ماب احج ا كاي تسن كه لتفتتواه متك قاهن اقل اما م 1 
كيفية القتال لود شط الف لالطو لماه وافسدو اق زو ساقمو مامه ماده تاوس ساو ل 8 
الموادعة ا ا مه ممم تخوابة افمة ل جل لاوط اا اطق ةماتق اخ و 0 
باب في بيان أحكام الغنائم وقسمتها ل ا ا 
فصل في كيقية القسمة اا ااا ا اي ااا ا 000 
باب استيلاء الكفار مقف هجتيو السحاة م مادامو ماس ند اخ ربو اج و وق سو م واو 0 
نأب العسعامرد ا ا ب لطس يحيو وم اخ 1 
فصل في بيان ما بقي من أحكام المستأمن 00 
باب في بيان العشر والخراج الو ا ا اي و ب م و 0 
الخراج نوعان لاقيام دفو اننا( سسبو الاوك اساقه تسيوك ل اس سم ب 


إسلام الصبى العاقل وارتداده 20 
باب في بيان أحكام البُغاة ا 


مأ يصح العنان فيه وبه ومعه ا 


شركة الصنائع والتقبل ا 
شركة الوجوه لش ل ا 


الفهارس العامة 


وافافر ع ووو و قفوو وو ووو وه وروي هعووور عع ومنل 


قاوز فوقفقفيهة وني ووم فة و ريو في فمم يرن مير ور نه يف ررم رف ءار نر رن 


ل ا 0 


وم وو مع فه ور وو وو يه يو فيورء ةمهم م ث ريف زومر ية رمن نيه ةو مم مم رمن 


فاقارة وو روه و يوووا ورور و ور وه ووو فور ورا ور رجه تر مور ونث رمن 


واإقاعا ف و ومع ف مايه رم ث قاور موري ورور و روفي ةالاوم ررم لبر ور ون م رلن 


واإقعاياة و فيه وفررو و رورة قفويو و وو وو فو ورور و ور بر بيهر ور رج جرم رون 


واوارو مع نوم يفو مو و اوور وو ريوع ررفمو نم وفع ار رتاه نميل 


وافامروور ةر هور هاورو ور وو وو رن ووو م روه رجدو ورور رجه ر رون 


واوافوام م موه مهارو وو مواي وف يرم عرو فا رو ورور فرفر مر ةر ره رج رمن 


هاوواقه م فيه وم و قفن ووو روه وو وو و مووي ةم رون ريف ة مرو ةر مهم م مينر 


وأهافف وه ووه وه و ووو وروم قوف ور وفار رو و وهم نون ةررم م نهم مم هرون 


وافافوا ةو مرو ووف ةوه ريه يفاروار لو روفن و يعور نموم يو مممء مه امار امن 


2000 
086ب يبابيباب ‏ آءسيالل سس[ 66:ة) 


سبيه؛ ومحله» وركنه؛ وشرطه 00 
من شرائط الوقف ا 
عدم شرط الإسلام في الوقف ا 0 
الوقف شريعة ا ل 
شروط تمام الوقف لقننو لط اقمو ااا ا 
وقف العقار والمنقول المتعارف 00 
فصل فيما يتعلق بوقف المسجد 000 
كتاب البيوع ا و 
فصل فيما يَدحْل في البيع تبعًا بغير تسميةٍ وما لا يَدَخُل 
باب الخيارات لتحا طاية مطوق اأسمر ا نوا و ومن موسي مسا ع 
خيار الشرط 000 


فصل في بيان أحكام البيع الفاسد والباطل ا 
البيّع المكروهة وغير المكروهة 7 


واوا فار وه وو رو مه وري وو ور ةبر ورا هرون 


وأففواي ةو فوفر و وه وم م مور لعفا مه ور ممم ره 


والفم وو و وف نفد ني ةجومو نووم يف يوقيو ة ف يهن مالم 


وأقافقه فونه ونم ءو عاري و وه ف نفع ننج عانم م مرن 


وافق وق و يو فو يوون فري قير ف وار لي مكنمي ررم 


لالفا ف واو ة ووور و وو وار روه برو مروف مره ث مير 


لماعم ءام م وم اي ةم ءاره مج ننه امم نر قمر رن 


ا 0 


وقعامر يو فافع فواروو ءار و ةنم م ماه م يقلن 


--ا_٠(ذآ<©آ(آْ(غ‎ 


باب الإقالة 0 
ناف المرايحة زالتولية 2 


فصل في بيانٍ البيع قبل قبض المبيع 52 


والتصّؤف فى الثنمن بالزيادة والنقصان» وغير ذلك 


ا 0 ل ا ا ا ا 00 


واوازرع عه يروو وير و رو وريه ووو يرل مونو رةه تر رممررل. 


مافاراهافو ووم و ووو وو ورد و وجو ده د و رارع مون مف يللم 


ووورو ف يفو وو ووو و وم يو يهو ووفوو يو د جور ريو و يرلل 


واوقفووو و فو ورور وو ور يود رريرو ور نونف ء رلور ورين 


ووالوقية ور ره ووو وو ورور وو جر كرو وه رارج انو وريدن 


وفوقوة ور رةه ورو و يروو ووو ر وير ورور فر ةو لولم 


لوفقم ة وت ووو ور يور ووو رجهم وو مو ر وري و بر بتر م رون 


ما تجوز به الكفالة م او سو م 
فصل دفع الأصيل المال إلى كفيله رعاشو ماسوو ا ا 
ياب كفالة الرجلين والعبدين 107171170310800 2711111ظ2 
كتاتب الحوالة له كل لم وم دع دأمكه وأحائة لامتكا مو ا 7 2 14ج مه اك ان اق و 1 و و ا ا 


ف 6م مارم بور مقفامي فوفر روفو يفل قروم ويه ووفر ا و ووو وو ووو وهو ووو هايو موه اهارو مويو مويو ثفن رمع نوه 


عا ممع اف ةق هو ة وم م مم فاية مر ره ور ووو رو فوهة لمم وف و ر هرو وو فيرو و ووو اريم و فوفر مره بر هون ارو ور يون 


فصل في القضاء بالمواريث هع أطي عه سه زع هده لوعو ع عه اغا اه عا وما و سواه وهاه له مه وه كته جا نه للها وله اوها هاه عد 8 اها 
فهرس الآيات القرآنية اا رقا مالي مساو تضقيعة اموه ست ا 
فهرس الأحاديث الشريفة ليما لاما مدان ات و با كا ا 


